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كلمة الأمن العام 


اننيد له رب الان والصلاة والسلام علی من أرسله الل رحمة للعالین؛ هادا ممدیاء وسراجا 
منيرأء وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

إن فهم المعاني والحكم وأسرار التشريع» ومعرفة الأسباب والعلل» ونسبة بعضها إلى بعض لاستنباط 
الأمثال والنظائر» واعتبار ما يكون أشبه بقصد الشارع من تشريعه» هو حقيقة الفقه. والأحكام من 
حيث الصلحة, نوعان: أحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» ولا تختلف المصلحة فيها باختلاف الأحوال 
والأزمان» وأحكام جزئية روعيت فيها مصالح الناس وعرفهم في الوقت الذي استنبطت فیه فإذا 
حتلف العرف وتبدلت الصلحة حاز النظر فيها والعدول عنها أو الأحذ بغيرها على ما تقضي به 
الصا الراهنة» وهذه هي روح التشريع والرحصة المأحوذة عن ثقة» وهو الحزم الذي يجب ألا يخلو 
منه عمل إمام. 

وهذا المع هو حقيقة منهج هيئة احاسبة والراحعة للمؤسسات الالية الإسلامية» منذ تأسيسها عام 
۰ في إصدار ونشر وتطوير ومراحعة معايبر العمل الماللي والمصرقي الاسلامي لتلبية احتياحات 
الوسسات الالية الإسلامية في أنحاء العالم كافة ؛ فأصدرت معايير شاملة من الناحية الشرعية» وی 
بحال احاسبة والمراجعة» والأخلاقيات» والضبط والحكومية. وإلى جانب مراجعة المعايير الصادرة» لا 
تزال اهيئة تعمل على مواكبة احتياحات السوق المالية عبر إصدار المزيد من المعايير الي يفرضها التطور 
المطرد والأمور المستحدثة. 

ولقد حققت افيئة حلال عملها في السنوات المنصرمة» العديد من الإنجازات الى ساهمت بشكل 
مباشر في رسم الطريق المؤدي إلى تحقيق الغايات والأهداف الى تطمح إليها فتبئى عديد من البلدان 
والمراكز الالية الإسلامية معايير الحيئة وعملوا على تطبيقها بشكل إلزامي أو ارشادي» منها على سبيل 
المثال: " مملكة البحرين والسودان» والأردن» وسورية» ولبنان» وماليزياء وسنغافورة» وقطرء والمملكة 
العربية السعودية» وجنوب أفريقيا ". وقد كان لاطلاق برامج التطوير الهی بالغ الأثر في نشر العرفة 
وتعريف وتثقيف الطلاب والمهتمين بالعمل في القطاع المالي الإسلامي عبر تخريج طلبة من حملة 
شهادات المحاسب القانوني الإسلامي (6188) والمراقب والمدقق الشرعي (05۸۸) وهم يساهمون 
الا ىر ف ال كه الاسلامية 

والجدير ذکره. الجهد المبذول والسعي المشكور لأعضاء احالس النبثقة عن الهيئة» من أعضاء المحلس 
الشرعي الموقر» وأعضاء بجحلس معايير المحاسبة والمراحعة» وأعضاء اللجان التابعة لهم» لدورهم البارز في 


تحقیق ما تحقق والارتقاء إلى أسمى الغايات» ودوام مساندة الميعة لتبقی النظمة العالية الأولى العاملة 
على سن وإصدار معاییر العمل الالي والصرني الاسلامي. 

اا ال کیال بان مر و حدمو و ا ا وی وکا مس 
مد يد العون والساندة و ۸ یوقر وسيلة الا وقدمها للارتقاء بأعمال الهيئة» سائلین الولی سبحانه أن 
يوقتكا ها له کر مه هه سا مع ک اش وی ال 


كلمة رئيس اجلس الشرعي 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد حاتم النبيين وإمام الرسلین» وعلی 
آله وأصحابه أجمعين» وعلی كل من تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 

آما بعد: فان الصيرفة الاسلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية في مبادئها وتصورانما ومستحقاقاء 
ولابد لصحة هذه التعاملات أن ینعکس هذا الفرق في معالحتها الحسابية بصورة واضحة یمن معا 
اللبس» وتتفادی با الأحطاء في تطبیقها العملي» وان العاییر احاسبية التقليدية لا تفي جك ذا الغسرض 
لکوفا مبنية على تصورات تختلف عن تصورات الصيرفة الاسلامية. ولذاء فکان من اللازم أن تکون 
لمصارف وال سسات الالية الاسلامية معاییر حسابية تختلف عن العاییر التقليدية. و کان إعداد هذه 
العاين شناد عاد بطي هروه تفه قل ماترق مانب و اى افون 
حانب آخر وان هيثة احاسبة والر حعة للمؤسسات الالية الاسلامية قامت منذ سنة ۱۶۱۱ الوافق 
للسنة اليلادية ۱۹۹۱ بجهد كبير لاعداد العاییر احاسبية للمؤسسات الالية الإسلامية» وحازت 
العاییر الضادرة متها قرلا عاما بفضل ال سبحانه وتعالى» حي أصبحت معتمدة في احال الصرق 
الإسلامي» وقد آلزمت الصارف الاسلامية بالتقید با أو بالاسترشاد منها من قبل البنوك المركزية في 
عدة بلاد» ومد لله تعای. 

ورات اه أن در متیر شا علق طا لاور ساره کر نشف ارف 
والمؤسسات الالية الاسلامية في التقيد بالشريعة الغراء في تعاملاتها ومنتجاتماء وللتقريب بين الفقاوى 
الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية. وللحصول على هذا الغرض» أنشأت الهيئة " ابجلس الشرعي " 
ق السته اللبخرية :1655 اللرافقة لته الیلامیه 53 1 مكرنا من الام شوق لتاق فة 
المعاملات» وبخاصة في ابحال المصرفي الإسلامي. وقد استطاع المجلس بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن 
يصدر أكثر من ثلاثين ضارا عق الله وقد غطت هذه المعايير كثيراً مما تحتاج إليه المؤسسات المالية 
الاسلامية من أحکام الشريعة الغراء قن تعاملاقما الالية. ولا آصبحت بفضل اش تعال مرجعا موئوقفا 
قَ الأبساطة ا از بات وسو و اا شم امات والکلیات والدارس الث قستم 
بتدريب الطلاب على الصيرفة الاسلامية. 

وقد اتخذ احلس ما في وسعه من الحيطة والحذر قبل أن تصدر هذه المعايير» فان الطريق المعمول به أنه 
يستكتب أحد الباحثين المختصين في الموضوع المقصود إصدار المعيار فيه» فيعد دراسة ضافية تستوعب 
المسائل المتعلقة به في ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة ومذاهب الفقه المتبوعة مع بيان أدلتها وذكر 
المسائل المستجدة مع بیان آراء العلماء المعاصرين فيهاء كما يعد مستوى مفتوحة المعيار المطلوب 


ناذا زهب وان هم الدرامة وسهودة العیار ارف ولا غل اه فع تمس کون مرح وض 


أعضاء ابجلس وعدة من العلماء الآخرين الختصین من الخارج. وقد کون ابحلس هذا الغرض ثلاث 
لحان بحتمع آربع مرات قي السنة» وإن هذه اللحان تراحع مسودة العیار وتعده للعرض على اجلس 
الشرعي الذي كان يجتمع أسبوعاً في مكة المكرمة ا ر النورت (وقرر الآن أن 
يجتمع آربع مرات في سنة» مرتين في أخذ الحرمين الشريفين» ومرتين في أمكنة أخرى )» وان 
المسودات المقترحة من قبل اللجان تناقش كذ عدا ان اعات خلس ترشیت إل 
أن يقر المعيار إما باتفاق الآراء أو بأغلبيتها. ثم تعقد الهيئة حلسة للاستماع في مملكة البحرين یعرف 
فيها المعيار القترح على علماء وفنيين من ذوي الشأن ليتمكنوا من إبداء آرائهم فيه» فرعا يقترحون 
حذفا آو اضافة آو تعدیلا, وان هذه الآراء تعرض مرة أخرى على المحلس في اجتماعه اللاحق» فتناقش 
هذه الارای كما أنه جد فرصة أخرى للنظر الأخير في ذلك العیار قبل ٍصداره. فیحذف أو يضيف 
أو يعدل حسبما ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة. وبعد هذه الخطوات يصدر المعيار رسمياً. 

ولابد ههنا من التنبيه على نقطتين هامتين: 

اد ان ها اما تم سمشل الب لسن شم فا قآ اف عوط فتاه E‏ 
الأحكام الق حاءت فیها إلى أحد من أعضائه بصفته الشخصية, فان الطریق التبع في احلس هو 
الطریق العمول به في معظم احالس وابحامع الدولية» من أن القرارات تتخذ على أساس الأغلبية» ومن 
كان له رأي مخالف أو تحفظ فانه يسجل ذلك في محاضر الجلسات» والقرار يصدر باسم ابجلس أو 
الجتمع دون ذكر الخلاف. وإن أكثر البنود في المعايير المصدرة من قبل المجلس مما اتفق عليه جميع 
الأعضاء» والحمد لله» ولكن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف الأنظار في بعض الأحكام المجتهد 
فيهاء وخاصة فيما يتعلق بالسائل الحديثة أو النوازل» فلو بقي مثل هذا الاعتلاف في بعض المسائل 
بعد مداولات منفتحة واتخذ احلس قراره بأغلبية الآراء» وسجل الاختلاف في محاضر احلس حسب 
التعامل المذكورء دون أن يذكر ذلك في نص المعيار. 

ثانياً: بالرغم من الخطوات المذكورة ال اتخذها المحلس للتأني والتروي في إصدار هذه المعايير» فإن 
ذللت لا بعتو من کونه شهودا يقري عر معضوم من اقطاً والشسیان فانه لا عصتمة الا لانبیساء الله 
تعالى ورسله علیهم الصلاة والسام. ولذلك کون ابحلس لحنة لراحعة ما أصدر من العاییر. فلو اطلع 
آحد من العلماء على خطأ أو مسامحة» أو كان عنده اقتراح لتحسین معیار من المعايير» فالرجو منه 
مشکورا أن يبعث ملاحظاته إلى الأمانة العامة لهيئة اشحاسبة والراحعة للمو سسات الالية الاسلامية الي 
سوف یلها ان شاء الّه ال ی ابحلس عن طریق هة الراجعة. 

واحبرا؛ لا يسع إذا أن آشکر جميع أعضاء ابجلس على الجهد الشاق الذي بذلوه هذا الانحاز حالصا 
لوجه الله الکرم» وروح التفاهم الذي أبدوه في الناقشات العلمية الحادفة» وأشكر هيئة المحاسبة 
والمراحعة على مبادرقا لهذا العمل الهام» وعلى ما هيأت للمجلس من جو مناسب هذا العمل العلمي 


الحادئ المركزء كما أشكر الأمانة العامة للهيئة ال لم تدحر جهدا في تسهیل مهام اجلس بترتيب 
اجتماعاته» وإزالة العوائق عن مسيرته» ومتابعة قراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية. والله سبحانه أسأل 
أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل بصدق واحلاص أحسن الحزاء وأن يتقبل هذا الجهد وينفع به 
العباد والبلاد. وله احمد أولا وأخرا. 

وكتبه, 

محمد تقي العثماني 


التعريف بالهيئة 


تم إنشاء هيئة احاسبة والراحعة للمؤسسات الالية الاسلامیق ا هيئة احاسبة المالية للمصارف 
والمؤسسات الالية الإسلامية» (الهيئة) .عوحب اتفاقية التأسیس الوقعة من عدد من المؤسسات الالية 
الاسلامية بتاریخ ۱ صفر ۱۰ ۱ه الوافق 5١‏ فبرایر 2۱۹۹۰ في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في 
۱ رمضان ١١41١ه‏ الوافق ۲۷ مارس ۸۱۹۹۱ تي دولة البحرین بصفتها هيئة عالية ذات 
شخصية معنوية مستقلة لا تسعی إلى الربح. 

وتهدف الميئة إلى تطوير فکر احاسبة والراحعة للموسسات الالية الإسلامية» ونشر ذلك الفکر 
وتطبیقاته عن طریق التدریب وعقد الندوات وصدار اللشرات الدورية واعداد الأاث وغیر ذلك 
من الوسائل» وإعداد وإصدار وتفسیر ومراحعة وتعدیل معايير احاسبة والراجعة لتلك المؤوسسات 
وذلك هما یتفق مع آحکام ومبادی الشريعة الاسلامية ال هي التنظیم الشامل لجميع مناحي ایا 
وما يلاثم البيئة الق تنشأ فیها تلك الوسسات, وينمي ثقة مستخدمي القوائم الالية بالعلومات ال 
تصدر عنها وتشحعهم على الاستثمار والابدا ع لدیها والاستفادة من خدماقا. 

وفك يق اقا اش شید ی کی إدازيا میا وكانت البداية ورقة العمل ال قدمها البنك 
الاسلامي للتنمية في الاحتماع السنوي شافظي البنك في أسطنبول في مارس ۱۹۸۷م ثم تکونت 
بعدئذ لحان عديدة للنظر في أفضل السبل لاعداد معاییر محاسبة للم سسات الالية الغسلامية» وصدر 
عن تلك اللجان دراسات وتقاریر. 

ومنذ بداية عملها في ٤۱۱‏ ۱ه (۱۹۹۱ع) وحی عام 4۱6 ١ه‏ (۱۹۹۵ع) كان امیکل التنظيمي 
للهيئة يتكون من: بحنة الاشراف وتتكون عضویتها من سبعة عشر عضواء وحلس معايير انحاسبة 
الالية وتتكون عضویته من واحد وعشرین عضواء ولحنة تنفيذية تعين من بين أعضاء جلس معايير 
احاسبة المالية» ومبنة شرعية من أربعة فقهاء. 

وبعد مضي آربعة أعوام على عملها» قررت لحنة الاشراف تشکیل جلنة للتقوم وذلك للنظر ف النظام 
الأساسي للهيئة وهیکلها التنظيمي. وقد تم .عوحب التعدیلات ال أدحلت على النظام الأساسي وال 
اعتمدقا لحنة الاشراف تغییر اسم الهيئة لیصبح " هيئة احاسبة و الر اجعة للمؤسسات الالية الاسلامية 
"» وتعديل هیکلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية» وبجلس أمناء (بديلاً عن حنة الإشراف )» 
وبجحلس معايير المحاسبة والمراجعة بعد أن كان صر على المحاسبة وحدهاء وجنة تنفيذية» ولجنة 
شرعية» وأمانة عامة يترأسها أمين عام. 

کما شل تعدیل السام الاساسي سير آسلوب گویل ا ففي الاضي كان كويل ا یستم عسن 
طریق مساهمات یدفعها الأعضاء المؤسسون (البنك الاسلامي للتنمية» مجموعة دار الال الاسلامي 


١ 


شركة الراححي الصرفية للاستثمار» بحموعة دلة البركة بيت التمویل الکوی ). وقد نص النظام 
الأساسي العدل على إنشاء مال " وقف وصدقة " تساهم فيه المؤسسات الأعضاء في الهيئة بدفع رسم 


عضوية (مره واحدة فقط )۰ ویتم مویل نشاطات الحيئة من ربح هذا الوقف ورسم الاشتراك السنوي 
والنح والتبرعات والوصایا وأية مصادر تمويل آحری. 


الأعضاء المؤوسسين. 
الأعضاء غير المؤسسين. 
الأعضاء المراقبين. 


تحدون مرفق قائمة بأعضاء الهيئة حن تاريخه. 


وفي عام ٤۱۹‏ ١ه‏ 198١م‏ تم إدحال تعديلات على النظام الأساسي للهيفة. وشلت هذه 
التعديلات توسيع أهداف الحيئة. وقد نصت الادة الرابعة من النظام الأساسي المعدل على أن افيفة 


تمدف في 


00 


00 


000 


05 


لك 


(1) 


إطار أحكام الشريعة الاسلامية إلى: 


تطوير ذكر احاسبة والمراجعة واحالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية 
الا سلامية. 

نشر فکر احاسبة و الراحعة التعلقة بأنشطة المؤسسات الالية الاسلامية وتطبیقاته عن طریق 
التدریب وعقد الندوات واصدار اللشرات الدورية واعداد الأْحاث والتقاریر وغیر ذلك من 
الوسائل. 

اعداد واصدار معاییر احاسبة و الر احعة للم سسات الالية الاسلامية و تفسیرها للنوفیق ما 
بين المارسات امحسابية ال تتبعها المؤسسات الالية الاسلامية في إعداد قوائمها المالية 
و کذلك التوفیق بين (حراءات الراحعة ال تتبع في مراحعة القوائم الالية الي تعدها 
ال سسات الالية الاسلامية. 

مراجعة وتعدیل معاییر احاسبة والراحعة للمؤسسات الالية الاسلامية لتواکب التطور في 
أنشطة المؤسسات الالية الاسلامية والتطور في فکر وتطبیقات امحاسبة والراححة. 

(عداد وإصدار ومراحعة وتعدیل البیانات والارشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية 
الاسلامية فیما یتعلق بالمارسات الصرفية والاستنمارية وأعمال التأمین. 

السعي لاستخدام وتطبیق معاییر احاسبة والمراجعة والبیانات والارشادات المتعلقة 
بالمارسات الصرفية والاستثمارية وأعمال التأمین» ال تصدرها الهيئة» من قبل کل من 
ابشهات الرقابية ذات الصلة والوسسات الالية الاسلامية وغیرها من یباشر فاط مالیا 
إشلامياً مشکانی: التاسية رال ا 


كما شلت التعدیلات الي أدحلت على النظام الأساسي تسمية الأعضاء غير المؤوسسين " أعضاء 
مشاركين ". وقد نصت الادة الثالثة من النظام المعدل على أن الأعضاء المشاركين يتكونون من 
الفعات التالية: 


(0 


ر( 


رج 


الموسسات الالية الإسلامية الي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في جميع 
ا 

اميعات الرقابية والإشرافية الي تشرف على مؤسسات مالية إسلامية وتشمل البنوك المركزية 
ومؤسسات النقد وما في حكمها. 

الحامع والحيئات الفقهية الإسلامية ذات الشخصية العنوية. 


وأن الأعضاء المراقبين يتكونون من الفئات التالية: 


4 


زع 


رج 
(د) 


الهيئات والجمعيات السئولة عن تنظیم مهنة احاسبة والراحعة و/ أو عن اعداد معاییر احاسبة 
والراجعة. 

مکاتب وش ر کات احاسبة والراحعة القانونية المارسة ذات الاهتمام باعمال احاسبة 
و الراجعة للم سسات المالية الاسلامية. 

الوسسات الالية ال تمارس آنشطة مالية إسلامية ضمن نشاطاتا الأخرى. 

مستخدمي القوائم الالية للمسسات الالية الاسلامية سواء کانوا أفرادا أم هیئات. 


وقد نصت الادة الثامنة من النظام الأساسي العدل على أن یتعهد العضو بتسدید رسم العضوية» 
ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الميئة ولوائحها. 

كما شلت التعديلات في النظام الأساسي إنشاء بجلس شرعي يدلا عن الل الشرعية هرد عت 
تفاصيل في امیکل التنظيمي أدناه. 

وقد وسعت اليئة عضويتها لتشمل الأعضاء المؤازرين الذين يتكونون من كافة المؤسسات الالية ال 
ترى لما مصلحة بالتعاون مع المؤسسات الالية الإسلامية» ومنتجاماء ومع هيئة احاسبة والمراجعة 


للمو سسات الالية الاسلامية. 
كما تمنح الحيئة الإحازة والشهادات الهنية في بالات المحاسبة ومعاییرها والراحعة والتحلیل المالي 
والصيرفة الإسلامية للأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى شهادات التدقيق والرقابة الشرعية. وتقوم الهيئة 


افیکل التنظيمي: 
(أ) الأمانة العامة: 
تتکون الأمانة العامة من الأمين العام وابگهاز الفي والاداري .مقر الميغة. والأمين العام هو المدير 
التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسيق أعمال كل من الجمعية العمومية» وبجلس الأمناءء وجلس المعايير» 
واحلس الشرعي» واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية. ويتولى الأمين العام مهمة المقرر في احتماعات 
هذه الأحهزة» كما ول تضريق أغمال اة والتسیق والاشراف علی الدراسات والاجراءات 
الخاصة باعداد البیانات والعاییر والارشادات الى تصدرها اهيثة. ویقوم بتوئیق الصلة بين الهيفة 
والجهات الأخرى ذات ادف المماثل» و کذلك بين اهيقة والمؤسسات الالية الإسلامية» وتمثيل اميفة 
في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية. 
(ب) مجلس الأمناء: 
يتكون مجلس الأمناء من (۲۰) عضوا غير متفرغ تعينهم الجمعية العمومية لدة (ه) سنوات. وعنل 
أعضاء بحلس الأمناء الفئات المتعددة من جهات رقابية وإشرافية» ومؤسسات مالية إسلامية» وهيئات 
رقابية شرعية» والجهات المسئولة عن تنظيم مهنة احاسبة و/ أو إعداد معايير احاسبة والمراحعة» 
ومحاسبين قانونيين» ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات الالية الإسلامية» وقد حددت المادة الحادية 
عشرة من النظام طريقة احتيارهم. ويجتمع مجلس الأمناء مرة في السنة على الأقل» وتصدر قراراته 
بأغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الحانب الذي فيه رئيس 
امجلس» باستثناء اقتراح تعديل النظام الأساسي للهيئة حيث يلزم الحصول على موافقة ثلاث ةأرباع 
أعضاء ا مجلس. 
ومن المهام الي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الاتي: 
)١(‏ تعيين أعضاء حالس الهيئة وإعفاؤهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي للهيئة. 
(؟) تدبير المصادر المالية ل تمويل الحيئة واستثمار آمواا. 
(۳) تعيين عضويين من بين أعضائه في تشكيل اللجنة التنفيذية. 
)٤(‏ تعيين الأمين العام للهيئة. 
وبالرغم ما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحيات مجلس الأمناء فإنه لا يجوز له ولا لأي 
من اللجان المنبثقة عنه ما في ذلك اللجنة التنفيذية التدحل في أعمال بحالس الهيئة الأحرى» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» ولا توجيهها بأي وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو مشروع متعلق 
بأعماها وأنشطتها. 
رج( اللجنة التنفيذية: 


تتكون اللجنة التنفيذية من (5) أعضاءء رئيس وعضوان من بحلس الأمناء والأمين العام ورئيس 
مجلس العاییر ورئيس المجلس الشرعي» ومن مهامها مناقشة خطة العمل والموازنة التقديرية السنویق 
ومناقشة القوائم المالية وتقرير المراحع الخارحي» واعتماد لائحة التوظيف واللائحة المالية. وتجتمع 
اللجنة التنفيذية بدعوة من امین العام مرون على الأقل سنویاً و کلما دعت اج بناء علی طلسب 


رئيس اللجنة أو الأمين العام. 

(د) الجمعية العمومية: 

تتكون الجمعية العمومية للهيئة من جمیع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المشا ر كين والأعضاء الراقبین 
ويحق للأعضاء المراقبين حضور اجتماعاققا دون حق التصويت. والجمعية هي السلطة العليا في امیفته 
وتجتمع مرة في السنة على الأقل. 

)۵( اجلس الشرعي: 

یتکون الس الشرعي من أعضاء لا يزيد عددهم عن عشرین عضوا يعينهم بلس الأمناء لدة مس 
سنوات من الفقهاء الذين عثلون هيئات الرقابة الشرعية للمو سسات الالية الاسلامية الأعضاء في الهيئة 
وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الر کزية. 

ومن الهام ال تشملها احتصاصات ابحلس الشرعي الان: 


(۱) 


() 


() 
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تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات 
المالية الإسلامية لتجنب التضارب أو عدم الانسجام بين الفقاوى والتطبيقات لتلك 
المؤسسات ,هما يؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بالمؤوسسات المالية 
الاسلامية والبنوك ال و 

السعي لإيجاد الزید من الصیغ الشرعية ال تمكن الوسسات الالية الاسلامية من مواكبة 
التطور في الصیغ والأسالیب. في بحالات التمویل والاستثمار والخدمات المصرفية. 

النظر فیما يحال إلى احلس من المؤسسات الالية الاسلامية أو من هيئات الرقابة الشرعية 
لديهاء سواء كانت الاحالة لابداء الرأي الشرعي فیما يحتاج إلى اجتهاد جماعي» أو للفصل 
في وجهات الرأي المختلفة» أو للقيام بدور التحكيم. 

دراسة المعايير الي تعمل الحيئة على إصدارها في بحالات المحاسبة والمراجعة أو الأحلاقيات» 
والبيانات ذات الصلة وذلك في المراحل المختلفة للتأكد من مراعاة هذه الاصدارات لبادی 
وأحكام الشريعة الإسلامية. 


(و) مجلس معاییر احاسبة والمراجعة: 
يتكون بحلس العاییر من (۲۰) عضوا غير متفرقين يعينهم مجلس الأمناء لمدة (ه) سنوات. وعئل 
أعضاء مجلس المعايير الفعات المتعددة من حهات رقابية وإشرافية» ومؤسسات مالية إسلامية» وهيئات 


٤ 


رقابية شرعية» وأساتذة حامعات» والجهات السئولة عن تنظیم مهنة احاسبة و/ أو إعداد معاییر 
احاسبة والمراحعة» ومحاسبيين قانونیین ومستخدمي القوائم الالية للمؤسسات الالية الاسلامية. 
ومن الهام الى تشملها احتصاصات مجلس العاییر الاتي: 
)١(‏ إعداد واعتماد بیانات ومعاییر وإرشادات احاسبة والراحعة للمؤسسات المالية الاسلامية 
و تفسیرها. 
(۲) إعداد واعتماد معاییر الأحلاقيات والتعلیم التعلقة عجال نشاط المؤسسات الالية الإسلامية. 
(۳۲) إعادة النظر بغرض الاضافة أو الحذف أو التعدیل في أي بیانات ومعاییر وإرشادات احاسبة 
والراجعة. 
)٤(‏ إعداد واعتماد الاحراءات التنفيذية لاعداد العاییر ولوائح وإجراءات عمل مجلس العاییر. 
ویجتمع مجلس العاییر مرتين في السنة على الأقل» وتصدر قراراته باغلبية أصوات الأعضاء الشا رکین؛ 


وف حالة تساوي الأصوات يرجح ابلانب الذي فيه رئيس ابحلس. 





الاسم 

سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل حليفة 
الدكتور عبد العزيز بن محمد افنائي 
سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل 
الأستاذ وليد مقبل 

الأستاذ محمد سليمان العمر 

الأستاذ مختار البحاري 

الأستاذ سيد سليم رضا 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
الشيخ عدنان القطان 

الأستاذ عرفان صديقي 


الأستاذ صلاح الدين موسى محمد 
الأستاذ عبد الرزاق الخريجى 
الأستاذ أحمد فايز الشامسى 
الأستاذ فريد منصور 

الأستاذ نور الدين عابد 


الدكتور أحمد بن عبد الله الغامس 


الدكتور حالد رفعت الفقيه 





جلس الأمناء 
الوظيفة 
مملكة البحرين 
نائب الرئيس» البنك الاسلامي للتنمية ‏ المملكة العربية السعودية 
الرئيس» مجموعة البركة المصرفية ‏ المملكة العربية السعودية 
المدير المالي» بنك الراححي ‏ المملكة العربية السعودية 
الدیر العام» بيت التمویل الکویی» الكويت 
مؤسسء بخاري كابيتال ‏ مالیزیا 
الحاكم» مصرف با کستان ال ركزي -- با کستان 
رئيس قسم العقائد والأديان» كلية الشريعة» جامعة دمشق ‏ سورية 
نائب رئيس بحلس الأمناءء المؤوسسة الخيرية الملكية ‏ مملكة البحرين 
الرئيس التنفيذي» بنك الميزان ‏ با کستان 
المدير العام» شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين ‏ السودان. 
الرئیس الخدمات المصرفية الإسلامية» البنك الأهلي التجاري ‏ 
المملكة العربية السعودية 
المدير المالي» مصرف الامارات الإسلامي ‏ الإمارات العربية المتحدة 


الرئيس السابق» منصور وش ركائه» برايس ووتر هاوس جمهورية 


مصر العربية 

المدير الإداري» خدمات أعمال الراحعة والتأمين» مكتب آرانست أند 
يونغ ‏ مملكة البحرين 

الأمين العام الميغة السعودية للمحاسبين القانونيين ‏ المملكة العربية 
السعودية 


الأمين العام والرئيس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والمراجعة للمؤسسات 


المالية الاسلامية 
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الاسم 
الشيخ / محمد تقي العثمان 


الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع 
الشيخ / د. عجيل جاسم النشمي 
الشيخ / د. صالح بن عبد الله اللحيدان 


الشيخ / محمد علي التسخيري 


الشيخ / د. العياشي الصادق فداد 

الشيخ / د. عبد الستار عبد الكريم أبو غده 
العو ۱ ام فد ما رن 

الشيخ / د. أحمد علي عبد الله 

الشيخ / د. 
الشيخ / د. 


داود محمد بكر 


حسين حامد حسان 


الشيخ / د. محمد علي القري 

الشيخ / د. علي محي الدين القره داغي 
الشيخ / د. عصام حلف العنزي 

الشيخ / د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 


الشيخ / وليد بن هادي 

الشيخ | افلح بن أحمد بن مد الخليلي 
الشيخ / عبد الله بن محمد الطلق 
السيد / عبد الله بن حمود العنزي 
الدكتور عالد رفعت الفقيه 





الأمين العام والرئيس التنفيذي 


الدكتور / خحالد رفعت الفقيه 


اجلس الشرعي 
الوظيفة 
نائب الرئيس بدار العلوم ‏ كراتشي وعضو دائم قي مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة 
قاض .عحكمة التمييز ن مكة المكرمة» لمملكة العربية السعودية 
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية» بيت التمويل الكويي» الكويت 
مدير عام احموعة الشرعية» أمين وعضو الميئة الشرعية» مصرف 
الراححي» المملكة العربية السعودية 
الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» جمهورية 
إيران الإسلامية 
مستشار شرعي» البنك الاسلامي للتنمية» المملكة العربية السعودية 
المستشار الشرعي مجموعة دله البركة» المملكة العربية السعودية 
عضو هيئة الرقابة الشرعية» بنك البحرين الاسلامي مملكة البحرين 
الأمين العام» الحيئة العليا للرقابة الشرعية, السودان 
عضو مجلس الرقابة الشرعية» سوق الأوراق الالية الماليزي» ماليزيا 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية» مصرف دبي الإسلامي» الامارات العربية 
المتحدة. 
عضو هيئة الرقابة الشرعية» بنك الحزيرة» السعودية 
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول» جامعة قطر 
مدير الرقابة الشرعية» دار الاستثمار» الكويت 
كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية الملتتحدة, الامارات 
العربية المتحدة 
رئيس الهيئة الشرعية» بنك قطر الإسلامي 
رئيس قسم الدراسات والبحوث ‏ مکتب المفى العام» سلطنة عمان 
عضو هيئة كبار العلمای المملكة العربية السعودية 
عضو جمعية العلماء» جمهورية اليمن 
الأمين العام والرئيس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والمراجعة للمسسات 
المالية الإسلامية» مملكة البحرين 


۱۷ 













































































أعضاء اجلس الشرعي السابقین 





الاسم الاسم 
الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي الشيخ / نزيه كمال ماد 
الشيخ / عبد الرزاق ناصر محمد الشيخ / غزالي بن عبد الرهن 
الشیخ / بویت مد شعو قاسم الشيخ / عبد الرحمن بن صاخ الأطرم 
الشیخ / داتو حاحي محمد هاشم بن جى الشیخ / الصدیق محمد الضریر 
الشیخ / یوسف طلال اللورينزي 
































الاسم 

الشیخ عبد الله بن سلیمان النیع 
الد کتور عبد الستار أبو غده 

الد کتور علي محي الدین القره داغي 
الد کتور العياشي الصادق فداد 
الشیخ ولید بن هادي 

الد کتور خالد رفعت الفقیه 


الدكتور عصام خلف العنزي 


الاسم 

الدكتور عبد الستار أبو غدة 
الدكتور علي محي الدين القره داغي 
ای عام عمد صاخ تون 
الشيخ وليد بن هادي 

الشيخ افلح بن أحمد بن حمد الخليلي 


الدكتور خالد رفعت الفقيه 








أعضاء لجنة المراجعة 





الوظيفة الصفة 
قاضي .عحکمة التمييز ‏ مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية 0 
المستشار الشرعي -- بحموعة دله البركة» المملكة العربية السعودية عضواً 
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول ‏ جامعة قطرء دولة قطر عضواً 
المستشار الشرعي ‏ البنك الإسلامي للتنمية» المملكة العربية السعودية عضواً 
رئيس الميئة الشرعية - بنك قطر الإسلامي» دولة قطر عضواً 
الأمين العام والرئيس التنفيذي س هيئة احاسب والمراجعة للمؤسسات عضواً 
المالية الإسلامية» مملكة البحرين 
مدير الرقابة الشرعية ‏ شركة دار الاستثمار» دولة الكويت عضواً 
جنة المعايير الشرعية (۱) 

البحرين 
الوظيفة الصفة 
المستشار الشرعي ‏ مجموعة دله البركة؛ المملكة العربية السعودية رئيساً 
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصولء جامعة قطر نائباً للرئيس 
عضو هيئة الرقابة الشرعية» بنك البحرين الاسلامي مملكة البحرين عضواً 
رئيس اليئة الشرعية» بنك قطر الاسلامي عضوا 
رئيس قسم الدراسات والبحوث ‏ مكتب المفي العام» لسلطنة عمان | عضواً 
الأمين العام والرئيس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والراجعة للمؤسسات غا 
المالية الإسلامية» مملكة البحرين 




































































الاسم 

الدکتور عجيل جاسم النشمي 
الدكتور عصام خلف العنزي 
الشيخ محمد يونس البيرقدار 
الدكتور محمد عود علي الفزيع 
الدكتور علي إبراهيم الراشد 
الدكتور محمد أنس الزرقا 
الشيخ عبد الستار قطان 
الدكتور خالد رفعت الفقيه 


الاسم 
الدكتور علي محي الدين القره داغي 
الدكتور عجيل جاسم النشمي 


الدكتور عبد الستار أبو غدة 
الدكتور أحمد علي عبد الله 
الدکتور حمد علي القري 

الدكتور صالح بن عبد الله اللحیدان 


الد کتور العیاشی الصادق فداد 
الد کتور خالد رفعت الفقیه 








جنة العاییر الشرعية (۲) 
الکویت 


الوظيفة 
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ‏ بيت التمويل الكويي؛ دولة الكويت 
مدير الرقابة الشرعية ‏ شركة دار الاستثمار» دولة الكويت 

مستشار الشرعي ‏ الامتیاز للاستشارات» دولة الكويت 

مدير إدارة الرقابة الشرعية ‏ شركة امتياز للاستثمار» دولة الكويت 

مستشار شرعي ‏ شركة الراية للاستشارات والتدريب» دولة الكويت 
شركة الستثمر الدولي» دولة الكويت 

المدير التنفيذي ‏ شركة أعيان للإحارة والاستتمار» دولة الكويت 

الأمين العام والرئيس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية» مملكة البحرين 


جنة المعايير الشرعية (۳) 


جدة - المملكة العربية السعودية 


الوظيفة 
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول ‏ جامعة قطر» دولة قطر 

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ‏ بيت التمويل الكويي» دولة 
الكويت 

المستشار الشرعي ‏ بحموعة دله البركة» المملكة العربية السعودية 
الأمين العام الميغة العليا للرقابة الشرعية» السودان 

عضو هيئة الرقابة الشرعية ‏ بنك الجزيرة» المملكة العربية السعودية 
مدير عام ابحموعة الشرعية مصرف الراححي» المملكة العربية 
السعودية 

المستشار الشرعي ‏ البنك الإسلامي للتنمية» المملكة العربية السعودية 
الأمين العام والرئيس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية» مملكة البحرين 


١ 













































































الاسم 
الدكتور عبد الستار أبو غدة 


الد کتور حسين حامد حسان 


الد کتور عصام حلف العنزي 
الد کتور محمد عبد الرحیم سلطان العلماء 


الد کتور جاسم علي الشامسي 


الشیخ محمد عبد الرزاق الصدیق 
الد کتور ”مير الشاعر 

الشیخ عبد الستار قطان 
الدكتور مدثر حسين صديقي 
الد کتور محمد أكرم لال الدين 
الدكتور عمران العثماني 
الدكتور عبد الستار الخويلدي 


الدكتور أمين فاتح 
الدكتور معبد على الجارحى 


الشيخ أسيد محمد أديب كيلاني 


الدكتور خالد رفعت الفقيه 





جنة المعايير الشرعية )٤(‏ 


دى - الإمارات العربية المتحدة 


الوظيفة 
المستشار الشرعي ‏ بحموعة دلة البركة» المملكة العربية السعودية 
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بنك دبي الإسلامي» الإمارات 
العربية المتحدة 

مدير الرقابة الشرعية ‏ شركة الاستثمار» دولة الكويت 

كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة» الامارات 
العربية المتحدة 

عميد كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الامارات العربية التصدق 
الإمارات العربية المتحدة 

عضو هيئة الفتوى ‏ بنك دبي الإسلامي» الإمارات العربية المتحدة 
مدير الرقابة الشرعية ‏ بيت التمويل العربي» لبنان 

المدير التنفيذي ‏ شركة أعيان للاحارة والاستثمار» دولة الكويت 

اس ان آر دنتون ‏ الغمارات العربية التحدة 

الأكادبمية العالية للبحوث الشرعية ‏ الدیر التنفيذي مالیزیا 

بنك الیزان با کستان 

الأمين العام للم ركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم» الامارات 
العر بية التحدة 

المدير العام منهاج للاستشارات الامارات العربية التحدة 

الخبير المالي ومدير التدریب - مصرف الامارات الاسلامي ل 
الامارات العربية التحدة 

رئيس قسم الرقابة الشرعية ‏ مصرف آبو ظي الاسلامي الامارات 
العر بية التحدة 

الأمين العام والرئیس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية» مملكة البحرین 

































































الاسم 


الأستاذ / محمد سعيد عبد الوهاب 


الأستاذ / حمد عبد الله عقاب 


الأستاذ / فواد لايق 


الأستاذ / جميل علي دراس 


الدكتور / عبد الستار أبو غدة 
الشيخ / عصام محمد إسحاق 


الأستاذ / إحسان أختر 


الأستاذ / فراس حمدان 


الأستاذ / ساعون غراي 


الدكتور / نور الدين محمد زين 
الأستاذ فايز عزمی 

الأستاذ / مرتضى خضر محمد أبو زيد 
الأستاذ / أوليفر أغا 

الأستاذ / باراكاش بانمانآذان 

الأستاذ / حلیل العالي 

الأستاذ / قدير لطيف 

الدكتور / حالد رفعت الفقيه 





مجلس معايير الحاسبة والمراجعة 
الوظيفة 
مساعد المدير العام» إدارة الرقابة المالية» بيت التمویل الكوييء 
الكويت 
نائب رئيس آعلی» رئيس إدارة الرقابة المالية» مجموعة نالبركة 
المصرفية 
شريك. إرنست ويونغ, مملكة البحرين 


رئيس قسم الحسابات» الدائرة المالية» البنك الاسلامي للتنمية»› 
المملكة العربية السعودية 

الستشار الشرعي» محموعة دله البركة» المملكة العربية السعودية 
عضو مجلس الادارق الستشار الشرعي» مركز اکتشف الاسلام؛ 
مملكة البحرین 

نائب رئيس أعلى» مجموعة الرقابة المالية» مصرف أبو ظبي 
الإسلامي» الإمارات العربية المتحدة 

رئيس الدراسات والتحليل» قسم امحاسبة» مصرف لبنان المركزي» 
لبنان 

مدير» قسم الرقابة» الجهة المنظمة المستقلة للخدمات المالية لمركز دبي 
المالي العالي الإمارات العربية المتحدة 

مساعد المدير العام البنك الإسلامي الأردن للتمويل والاستثمار» 
الأردن 

مدير تنفيذي بحلس العاییر احاسبية الماليزية» ماليزيا 

شريكء المالية الإسلامية العالمية» باريس واتر هاوس كوييرز» ماليزيا 
مدير عام المجموعة المالية» مصرف قطر الإسلامي» قطر 

شريك إداري» آغا و شر کاژّه الإمارات العربية المتحدة 

رئيس إدارة الرقابة المالية» بنك الأثمار» مملكة البحرين 

شريك» کي بي ام حي فخرو ملكا البحرین 

شريك» کلیف فورد شانس» الامارات العربية التحدة 

الأمين العام والرئیس التتفيذي - هيئةالمحاسبة والراحعة 
للمؤسسات الالية الاسلامية 


۲١ 





الصفة 
رئیسا لس معاییر 
احاسبة والراجعة 
احاسبة و الراجعة 
احاسبة 

المراجعة و الضوابط 
عضوا 

عضوا 







































































الاسم 

الأستاذ / فواد لايق 

الدکتور نور الدين محمد زين علي الأزهري 
الأستاذ / فراس حمدان 

الأستاذ / مرتضى حضر محمد أبو زيد 
الأستاذ / عصام الطواري 

الدكتور حالد رفعت الفقيه 


الاسم 
الأستاذ / جميل علي دراس 


الدكتور / عبد الستار أبو غدة 
الشيخ م عصام محمد إسحاق 


الأستاذ / ساعون غراي 


الأستاذ / قدير لطيف 
الدكتور / خالد رفعت الفقيه 


دة العاییر احاسبية 
الوظيفة 


شريك» إرنست ويونغ» مملكة البحرين 

مدير تنفيذي بحلس العاییر امحاسبية الماليزية» ماليزيا 

رئيس الدراسات والتحلیل» قسم الحاسبة» مصرف لبنان ال ركزي» لبنان 
مدير عام احموعة المالية» مصرف قطر الاسلامي» قطر 

الرئیس التنفيذي ‏ رسامیل للهيكلة المالية ‏ دولة الکویت 

الأمين العام والرئیس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والراجعة للمؤسسات 
المالية الاسلامية 





رة معايير المراجعة والحوكمة 
الوظيفة 
رئيس قسم الحسابات» الدائرة المالية» البنك الاسلامي للتنمية» المملكة 
العربية السعودية 

المستشار الشرعي» مجموعة دله البركة» المملكة العربية السعودية 

عضو لس الإدارة» المستشار الشرعي» م ركز اكتشف الإسلام» مملكة 
البحرين 

مدير» قسم الرقابة» الحهة المنظمة الستقلة للخدمات المالية لمركز دبي 
المالي العالمي» الإمارات العربية المتحدة 

مساعد المدير العام» البنك الاسلامي الأردن للتمويل والاستثمار ن 
الأردن 

شريك» كليف فورد شانس» الإمارات العربية التحدة 

الأمين العام والرئیس التنفيذي ‏ هيئة احاسبة والراجعة للمسسات 


المالية الاسلامية 





۲ 




































































أعضاء هيئة احاسبة والراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية 


الأعضاء المؤوسسون (5) 


١ 


۲ 


۳ 


3 


۵ 


1 





البنك الا سلامي للتنمية (الملكة العربية السعودية ) 

دار الال الاسلامي (سویسرا) 

شركة الراححي الصرفية للاستثمار (الملكة العربية السعودیة) 
بحموعة البر كة الصرفية (مملكة البحرین ) 

بيت لاتمويل الكوييٍ (الکویت) 


بخاري كابيتال (ماليزيا ) 


العا نا كرت 


مملكة البحرين (۲۰) 

۷ | بحموعة البركة المصرفية 

۸ | بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي 

٩‏ | بنك سیین الاسلامي للاستدمار 
۰ | بنك آ رکابیتا 

۱ | شركة التکافل الدولية 

۲ | بنك البحرین الاسلامي 

۳ | بيت التمویل الخليحي 

٤‏ | بيت التمويل الكوي 

۵ | کک 

۲ | بنك بونيكورن الاستثماري 
۷ | مصرف السلام 

المصرف العالمي (ش.م.ب) (م) 
٩‏ | الصرف الخليجي التجاري 

۰ | بنك سيرة للاستثمار 

۱ | بنك ایلاف 

۲ | سوليدرتي 

۳ | فینشر کابیتال بنك 

۶ | ورات 

۵ | شركة تازر 

5 | مصرف الطاقة الأول 





۳ 


































































































السودان (۱۱۷) 


۳۷ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳1 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
Yo 
5 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
3 
١ 
3 
<۳ 
)۸( قطر‎ 


٤ 


3 
۷ 
۸ 


525 


اه 
الامارات 
o۲‏ 
or‏ 


o4 





بنك التضامن الاسلامي 

بنك الثروة الحيوانية 

بنك أم درمان الوطيٰ 

البنك الإسلامي السوداني 

بحموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية 
بنك الخرطوم 

بنك فيصل الإسلامي السودان 

البنك الزراعي السوداني 

مصرف الادخار والتنمية الاحتماعية 
البنك العقاري السوداني 

الببك؛ السوداني الفرنسي 

بنك الشمال الاسلامي 

بنك التنمية التعاوني الاسلامي 

مصرف الزار ع التجاري 

شركة شیکان للتأمين و اعادة التأمين احدودة 
بنك الاستثمار المالي 

شركة السودان للخدمات المالية احدودة 


مصرف قطر الإسلامي 
بنك قطر الدولي الإسلامي 
الأولى للتمويل 

الصفا للخدمات المصرفية الإسلامية 
270 

بنك قطر الأول للاستثمار 
بنك بروة 

بيت الاستثمار 

العربية المتحدة (۱۲) 
مصرف آبوظي الاسلامي 
بنك دبي الإسلامي 
مصرف الشارقة الإسلامي 


مصرف الإمارات الإسلامى 


5 














































































































5ه 
oN‏ 
مه 


۹ 


5 
1۲ 


3۳ 


3 
المملكة 
1۷ 
۸ 


1۹ 


لبنان (۲ 


۷١ 


۷۹ 
VV 
VA 


۷۹ 


۸۱ 


A۲ 





تکافل ري ليمتد 

مصرف نور الاسلامي 

آملاك للتمویل 

يسار احدودة 

بنك املال 

آغا والشامسي 

مركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحکیم 
دار التکافل 


ية مصر العربية (۳) 


بنك التمویل الصري السعودي 
بنك فيصل الاسلامي الصري 
نايل تکافل 
لأردنية اماشية (4) 
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار 
شركة التأمين الإسلامية الأردنية 
البنك العربي الإسلامي الدولي 
بيت المال للإدخار والاستشمار 
( 
بيت التمويل العربي 
بنك بلوم للتنمية 
000 
البنك العربي الإسلامي 
)1۷( 
شركة المستثمر الدولي 
أعيان للاجارة والاستثمار 
مجموعة عارف الاستثمارية 
أصول للإحارة والتمويل 
دار الاستثمار 
شركة وثاق للتأمين التكافلي 
الشركة الأولى للاستثمار 


مركز التميز في الإدارة ‏ كلية العلوم الإدارية ‏ جامعة الكويت 




















































































































۳ | بيت الشورة للتدریب والاستنمارات الشرعية 
5 |الأمان للاستثمار 
هم | بيت الأوراق المالية 
7 | شركة المثئ للاستثمار 
۷ | شورى للاستشارات الشرعية 
۸ | رسامیل للهيكلة الالية 
٩‏ | بيت السيولة 
۰ | شركة الامتیاز للاستثمار 
المملكة العربية السعودية (4) 
۱ |المؤسسة الاسلامية لتنمية القطا ع اخاص 
۲ |المؤوسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 
۳ | بنك ابحزيرة 
5 | دار الراجعة الشرعية 
امحمهورية اليمنية (۱) 
۵ | بنك سبأ الاسلامي 
آندونیسیا )١(‏ 
۹٦‏ بنك معاملات 
ت رکیا (؟) 
۷ | بنك البركة الت ركي للتمويل 
۸ | بنك التعاون الكويي الت ركي 
مالیزیا )٤(‏ 
٩‏ | البنك الإسلامي ماليزيا 
٠‏ | شركة تكافل ماليزيا 
١‏ | بنك معاملات ماليزيا 
۲ | شركة التكافل الوطنية 
سلطنة بروناي (۱) 
۳ | بنك إسلام بروناي ‏ دار السلام 
حزر الكيمان (۱) 
5 | شركة التوفیق للصنادیق الاستنمارية 
تونس (5) 
۱۰۰ بيت التعامل التونسي السعودي 
5 | بيت اعادة التأمين التونسي السعودي 





۲٦ 











































































































الجزائر (۲) 








۷ | بنك البركة الجزائري 

| بنك السلام 

سریلانکا (۱) 

8 | الأمانة للاستنمار 

باكستان (۲) 

٠‏ | بنك الميزان المحدود 

١‏ | مصرف كريسنت ستاندارد للاستثمار 
بنغلاديش (۱) 

۲ | مصرف بنغلاديش الاسلامي المحدود 
جنوب أفريقيا )٤(‏ 

۲ | بنك البركة المحدود 

5 أأويسيس كريسنت كابيتال المحدود 
6 | شركة فراتر لادارة الأصول المتحدة 
7 | مصرف فيرست رائد المحدود 
المملكة المتحدة (ه) 

۷ | مصرف الاستثمار الإسلامي الأوربي 
۸ | بي ام بي الإسلامية» المحدودة 

8 | الرقابة ليمتد 

۰ | بنك جيت هاوس 

۱ | دار الاستثمار 

آذربیحان (۱) 

۲ | مصرف الکوثر 

کنداء (۱) 

۳ | یو ام فایناشال 

الولایات التحدة الأمريكية (۲) 

۶ | ساتورنا کابیتال (أمانة لصنادیق الاستثمار ) 
۵۰ |الجامعة الالية الاسلامية 

سوریا (۱) 

5 | مصر سورية الاسلامي الدولي 
غامبیا )١(‏ 

۷ |المصرف العربي الغامي الاسلامي 





۳۷ 











































































































کینیا (۲) 


۸ | بنك ابحتمع الأول 

۵ | بنك الخليج الأفريقي 

حيبوني (۱) 

۰ | حك دحیشیل التوي 

الأعضاء المثلون بسهات إشرافية ورقابية (۸) 

۱ | مصرف البحرین المركزي ‏ البحرین 

۲ بنك إندونيسيا ‏ إندونيسيا 

۳ | مصرف قطر المركزي ‏ قطر 

٠‏ | سلطنة النقد الفلسطينية ‏ فلسطين 

۰ | مصرف سورية ال ر كزي -- سورية 

5 | مصرف باكستان الم ركزي ‏ باكستان 

۷ | سلطة النقد ‏ المالديف 

۸ | شوق الأوراق المالية ‏ إيران 

الأعضاء المراقبون (۳۰) 

8 |أرنست ويونغ ‏ البحرین 

۰ | برايس ووتر هاوس كوبرز ‏ البحرين 

۱ | كي بي أم جي فخرو - البحرين 

5 | بنك الخليج الدولي ‏ البحرين 

۳ | الصرف السعودي البريطاني ‏ السعودية 

٤‏ | کلیفورد تشانس ‏ دبي الامارات العربية التحدة 
٥‏ | معهد امحاسبين القانونيين ‏ باكستان 

۲ | ابحلس العام للبنوك والمؤسسات الالية الإسلامية ‏ البحرين 
۱:۷ جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ‏ فلسطين 
۸ | كابيتال انتيليحس ‏ قبرص 

8 | بنك المشرق ‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
۰ | بورصتا القاهرة والاسكندرية ‏ جهورية مصر العربية 
١‏ | سلطة دبي للخدمات المالية ‏ الامارات العربية المتحدة 
۲ | العهد الاليزي للبنوك المصارف الإسلامية ‏ ماليزيا 
۳ | اتقرتكيو كبيتال المحدودة ‏ كينيا 

۵ | تکفا کرو كلك a‏ 

۰۵ | مصرف هونغ لیونغ الإسلامي ‏ مالیزیا 





۳۸ 
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۷۱ 
۱۷ 


VY 





هيئة مركز قطر المالي التنظيمية ‏ قطر 

الادخار والاستثمار ت جنوب أفريقيا 

بنك البحرین للتنمية ‏ البحرین 

البنك الأهلي التجاري (قسم الصيرفة الاسلامية  )‏ السعودية 
أنظمة الکومبیوتر التکاملة العالمية ‏ الکویت 
إنفراسوفت للتقنية» المحدودة ‏ اند 

باث سلوشن ‏ الكويت 

6 أمانة ‏ الامارات العربية المتحدة 

المجموعة الأمريكية الدولية ‏ مملكة البحرين 

مصرف سمال أفريقيا الدولي ‏ تونس 

اس ان ار دنتون ‏ الامارات العربية المتحدة 

سوق البحرين الماللي ‏ مملكة البحرين 

بي دي أو جواد جيب مملكة البحرين 

الموازون (ه) 

أنظمة الحاسب الدولية (لندن). المتحدة ‏ الأردن 
شريعة كابيتال ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 

المركز التنفيذي للتدريب ‏ المملكة العربية السعودية 
عقابي سلوشن ‏ جمهورية مصر العربية 

آلن وأوفري ‏ الامارات العربية المتحدة. 


۲۹ 

































































العیار الشرعي رقم (۱) 
التاجرة ف العملات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا المعيار إلى بیان حکام التاحرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية» وما يجوز منها 
وما لا يجوزء» وبعض التطبيقات الى تزاوها المؤسسات الالية الإسلامية (الموسسة/المؤوسسات)(١))‏ 


والله الموفق. 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسات أو المؤسسة) اختصاراً عن المؤسسات الالية الإسلامية» ومنها المصارف الإسلامية. 


5١ 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار 
یتناول هذا العیار قضایا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات واستخدام وسائل الاتصال 
الحديثة في التعامل بالعملات» وصرف ما في الذمة» والتعامل في العملات في الأسواق المالية» والواعدة 
في بيع العملات. واشتراط الأحل أو إرحاء تسلیم آحد البدلین في التعامل بالعملات وبعض الحالات 
الطبقة في الوسسات. 
ولا يتناول هذا العیار غير التاحرة في العملات» ولا تأثير الصياغة في بیع الذهب والفضة ولا 
الحوالات ابحردة عن عملیات الصرف ولا حسم الکمبیالات. 
۲- الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات 
۲ تحوز التاحرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام و الضوابط الشرعية الاتية: 
) أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدین سواء كان اقيض خی آم کا 
(ب) أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية 
والآخر عملة معدنية؛ مثل الحنيه الورقي والحنيه المعدي للدولة نفسها. 
(ج) أن لا يشتمل العقد على خيار شرط أو أحل لتسليم أحد البدلين أو كليهما. 
(د) أن لا تكون عملية المتاحرة بالعملات بقصد الاحتکار أو .ما يترتب عليه ضرر بالأفراد 
أو امجتمعات. 
(ه) أن لا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة. 
۲ يحرم التعامل في سوق الصرف الاحل سواء أتم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة 
لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما. 
۳/۲ يحرم الصرف الاجل أيضاً ولو كان لتوقي انتفاض ربح العملية الي تتم بعملة يتوقع انخفاض 
۲ حق للموسسة لتوقي انخفاض العملة في الستقبل اللجوء إلى ما يأ : 
(أ) إجراء قروض متبادلة بعملات ختلفة بدون أخذ فائدة أو (عطائها شريطة عدم الربط بين 
القرضین. 
(ب) شراء بضائع» أو إبرام عملیات مرابحة بنفس العملة. 
۲ يجوز أن تتفق المؤسسة والعمیل عند الوفاء بأقساط العملیات المؤحلة (مثل المرابحة) على 


۳ 


۲ القبض في بیع العملات: 
۲ إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلابد من تسلیم وقبض جيع البالغ موضوع 
التاحرة قبل التفرق. 
۲ لا يكفي جواز التاحرة بالعملات قبض أحد البدلین دون الآخرء ولا قبض حزء من 
أحد البدلین» فان قبض بعض البدل صح فیما تم قبضه دون الباقي. 
ا ف مه أن کمن وش که قف ا فا تعاطا 
واختلاف العراف فیما یکون قيضا شا. 
۲ يتحقق القبض الحقيقي بالناولة بالأيدي. 
۲ يتحقق القبض الحكمي ار کی بالتحلية مع التمکین من التصرف ولو ۸ يوجد 
القبض حساء ومن صور القبض الحكمي العتبرة شرعاً وعرفا ما یأن: 
() القيد المصرفي لبلغ من الال في حساب العمیل في الحالات الاتية: 
۱- ذ اودع ق حساب العمیل مبلغ من الال مباشرة و بحوالة مصرفية. 
۲- إذا عقد العمیل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة 
أخرى ساب العمیل. 
۳- ذا اقتطعت الوسسة - بأمر العمیل - مبلفاً من حساب له لتضمه إلى حساب 
آخر بعملة آحری في المؤسسة نفسها أو غیرها لصا العمیل أو لستفید آحر 
وعلی المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الاسلامية. 
ویغتفر تأخير القید المصرفي - بالصورة ال يتمكن الستفید با من التسلم الفعلي - 
إلى الدة التعارف علیها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفید أن یتصرف 
في العملة خلال الدة الغتفرة الا بعد أن بحصل آثر القيد المصرفي بامکان التسلیم 
الفعلي . 
(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصید قابل للسحب بالعملة الکتوب با عند استيفائه» وتم 
حجز ال سسة له. 
(ج) تسلم البائع قسيمة الدفع الوقعة من حامل بطاقة الائتمان (الشتري) في الحالة ال 
حكن فیها للمؤسسة الصدرة للبطاقة أن تدفع البلغ إلى قابل البطاقة بدون آحل. 
۲ التوكيل في المتاجرة بالعملات: 
(أ) يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات» مع توكيله بالقبض والتسليم. 


۳ 


(ب) يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توکیله بالقبضء شريطة قیام الموكل أو وكيل آحر 
بالقبض قبل تفرق العاقدین. 
(ج) يجوز الت وكيل بقبض العملة بعد ابرام عقد الصرف على أن لا یفترق الوکلان قبل تمام 
الق من الو کان 
۲ استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التاجرة في العملات: 
) التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفین في مکانین متباعدین تنشأ عنه نفس الاثار 
المترتبة على إحراء العقد في مکان واحد. 
(ب) الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل يلوي لمن آصدره خلال 
تلك المدة. ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي. 
۲ الواعدة في المتاجرة في العملات: 
) تمرم المواعدة في التاحرة قي العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجحة 
مخاطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف باق وه كان عاذي 
(ب) لا يجوز ما يسمى في احالات المصرفية " الشراء والبيع الموازي للعملات" ( ا6ااه8۵۲ 
)Purchase and Sale of Currencies‏ وذلك لو جود أحد أسباب الفساد الآتية: 
۱- عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)» فيكون حينغذ من بيع العملة بالأحل. 
۲- اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. 
۳- الواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. 
(ج) لا يجوز أن يقدم أحد طرفي الشا رکة أو الضاربة التراماً للطرف الآخر بحمايته من خاطر 
التاحرة في العملات ولکن يجوز أن یتبر ع طرف ثالث بذلك من غير أن ينص في 
عقدهما على ذلك الضمان. 
۲ البادلة في العملات الثابتة دینا في الذمة: 
) تصح المبادلة في العملات الثابتة دینا في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدینین محل 
الصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأي: 
(ب) تطارح (إطفاء) الدينين» بأن يكون في ذمة شخص دنانير لاح وللاخر في ذمة الأول 
دراهم فيتفقان على سعر البادلة لاطفاء الدين كله أو بعضه تبعاً للمبالغ. ويطلق على 
هذه العملية ایض (المقاصة). 
(ج) استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة آحری» على أن يتم الوفاء فورا بسعر 
صرفها يوم السداد. 


۳ 


۲ اجتماع الصرف واخوالة الصرفية: 
يجوز إحراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ القدم من طالب الحوالة» وتتکون تلك 
العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم البلغ لإثباته بالقيد الصریی» ثم حوالة 
(تحويل) للمبلغ بالعملة الشتراة من طالب الحوالة. وجوز للمؤسسة أن تتقاضی من العمیل 
أحرة التحویل. 
۲ صور من التاجرة بالعملات عن طریق المؤوسسات: 
) من لور ا رت متاحرة العمیل بالعملات بالغ أكثر ما علکه. وذلك من 
خلال منح المؤسسة الي تدير التاحرة تسهيلات مالية للعميل ليتاحر بأكثر من البلغ 
المقدم منه. 
(ب) لا يجوز للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها التعامل بالمتاحرة بالعملات 
معها دون غيرهاء فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه شرعاً. 
۳- تاريخ إصدار المعيار 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۷ صفر "١ = ه١ 55١‏ أيار (مايو) ۲۰۰۰م. 


اعتماد العیار 
اعتمد اجلس الشرعي معیار التاحرة في العملات وذلك في احتماعه الرابع النعقد في ۲۵ - ۲۷ 


صفر ۲۱ ۱ه = ۲۹ - ۳۱ آیار (مایو) ۲۰۰۰م. 


۲٦ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر امحلس الشرعي في احتماعه رقم )١(‏ المنعقد في يوم السبت ١١‏ ذي القعدة ۱4 ١ه‏ = ۲۷ 
شباط (فبراير) ۱۹۹۸ في البحرين إعطاء أولوية لاعداد المعيار الشرعي للمتاحرة في العملات. 
وفي يوم السبت ١١‏ ذي القعدة 41١9‏ ۱ه = ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۹ تم تكليف مستشار 
شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشرو ع المعيار. 
وف احتماع لحنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۳- ۰۱5 ربيع الأول ۱۲۰ه = ۲۷- 
۰ حزیران (یونیو) ۸۱۹۹۹ بالبحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية وأدخلت علیها بعض 
التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (۳) النعقد في دولة البحرین في الفترة *- ۱۱ 
رحب ۱۲۰ه = ۱۸ = ۲۰ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۹۹ مسودة مشروع العیار وطلبت 
من الستشار |ٍدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة الشرو ع العدلة على اجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲) النعقد في مكة الکرمة في 
الفترة ۱۵-۱۰ رمضان ۱۲۰ه = ۱۸ = ۲۲ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۹ وأدخل ابحلس 
الشرعي تعدیلات على مسودة مشرو ع العیار وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما 
يبدو شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ ۰۲٩‏ ۳۰ ذي الحجة ۱۲۱ه- = 6 ه نیسان 
(أبريل) ۲۰۰۰م وحضرها ما يزيد عن ثلائين مشاركاً بعثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ 
ومکاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العدنیین هذا ابحال. وقد تم 
الاستماع إلى الملاحظات الق أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلاهاء 
وقام أعضاء لحنة الدراسات الشرعية بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت نة الدراسات الشرعية في احتماعها رقم (ه) المنعقد في ۲-۲۲ حرم ۲۱ ١ه‏ -75- 
۸ نيسان (أبريل) ١٠٠٠م‏ الملاحظات الي أبديت خلال حلسة الاستماع والملاحظات الق أرسلت 
للهيئة كتابة» و أدحلت التعديلات الي رها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي يي احتماعه رقم )٤(‏ المنعقد في المدينة النورة في الفترة من۲۵ -- ۲۷ صفر 
١ه‏ = ۳۱-۲۹ أيار (مايو) ١٠٠۲م‏ التعديلات ال أدخلتها لحنة الدراسات الشرعية؛ 
وأدحل التعديلات ال رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالأغلبية» على ما هو مثبت في محاضر 


اجتماعات ابحلس. 


۳۷ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
الأدلة الواردة في البادلة في العملات: 
جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظیم أحكام البادلة في العملات» ومن آشهرها الحديث الذي 
رواه عبادة بن الصامت 5ه أن رسول الله ك قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة - إلى أن قال 


5 مثلاً عنل» سواء بسوای 5 بيد» فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 35 
)۱( ۳ 

بيد" » حدیث أبي سعید الخدري أن البي تلا قال: "لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عثلء ولا 

0( 
تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبا بناحز" .وهذان الحديثان صريحان قي أن الذهب 
)۳( 

جنس والفضة جنس. وقد صدرت قرارات من ابحهات الفقهية . .عقتضی الحكم الشرعي القرر 

لدى الفقهاء بکون الدنانیر حنسا مختلفاً عن الدراهم وقاس فقهاء العصر العملات الورقية والعدنية 

على العملات الذهبية والفضية النصوص علیها في الأحاديث الصحبحة. وأن عملة کل بلد تعتبر 

جنساً آحر غير عملة البلد الآحر» لأا نقود اعتبارية طبقاً لقرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي(*. 

تسلف ن سيت ابسن فعا هه اعقبارها قدا. 

وبناء عليه اشترط في تبادل العملات من الجنس نفسه التماثل بين البدلين» والتقابض للبدلين قبل تفرق 

العاقدين. أما مع احتلاف الجنس فلا بأس من التفاوت ولكن لابد من التقابض قي ابحلس. 

الحكم الشرعي للمتاحرة في العملات: 

الحكم الأصلي للمتاحرة في العملات هو الاباحة؛ لأنها داحلة في عموم الأدلة على مشروعية بيع 

الذهب والفضة والنقود» وهي وحه من وجوه الكسب» وحكمها الاباحة ما لم يطرأ عليها سبب 


آم اجا ضياع 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. 

(۳) ومن أمثلة ذلك ما صدر عن الهيءة العامة للفتوى بالكويت ونصها: "يجوز بيع العملات الورقية 
الختلفة بعضها ببعض» لأن كل عملة تعتبر جنسا من النقد قائما بذاته» كالذهب أو الفضة فيجوز 
بيع عملة معينة» كالدولار بعملة آحری كالروبية الحندية» ولو مع التفاضل» كما يجوز بيع الذهب 
بالفضة متفاضلاء لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في ابحلس, آما إذا بيع مقدار من عملة معينة 
من نفس تلك العملة؛ كروبيات هندية بروبيات هندية فيحرم التفاضل ". 

(مجموعة الفتاوى الشرعية» إدارة الإفتاء بالكويت ۱۰۰/۳ رقم ۷۸۸). 

.)۳/۹( ۲۱ قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم‎ )٤( 


۳۸ 





للتحرم أو الكراهة. ومستند ذلك الأحاديث الواردة في مبادلة العملات وإطلاق الحكم الستتبط 
منها حسبما قرره الفقهاء في باب الصرف. فاذا احتل شىء من الضوابط الشرعية حرمت التاجرة. 
اشتراط التماثل والتقابض: 

مستند اشتراط التمائل والتقابض مع انحاد الجنس» ومستند اشتراط التقابض فقط مع احتلاف الجنسين 
هو ما سبق في الفقرة (۱) من مستند الأحكام الشرعية. 

القبض الحكمي: 

القبض الحكمي - في الصور المذكورة في العیار - عنزلة القبض الحقيقي؛ لأن الشرع لم يحدد طريقة 
معينة للقبض, فيرجع فيه لما تعارف عليه الناس ما يحصل به التمكن من التصرف الذي هو الغرض من 
القبض ویتعلق به الضمان» وذلك کالصور الشار إليها قي العیار. وقد صدر يشان عدد من ضور 
القبض الحكمي قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي(21 والحقت ما بعض هیتات الفتوی صورا 
آحری منها قسيمة بطاقة الائتمان(). 

تقدم ضمان من أحد طرفي الضاربة أو المشاركة للطرف الآخر لخاطر العملة صدر بتأكيد منعه 


OE EE 


التو كيل بمبادلة العملات والقبض: 

الت وكيل عبادلة العملات صحيح شرعا؛ لأن الوكالة تصح فيما تصح مباشرته» فكما تصح المبادلة 
عباشرة الشخحص يصح الت وكيل با إلا أنه نظرا لاشتراط القبض عقب التعاقد فإن العتبر هو قبض 
العاقد» سواء كان هو الأصيل أم ال وكيل. فإذا حصل الت وكيل بالقبض فقط فالعبرة في الافتراق قبل 
القبض هي بالنسبة للعاقدين لا للوكيل. 

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التاجرة في العملات: 

مستند ذلك أن أساس العقود هو التراضي» فكل ما تلم AS‏ ووسائل الاتصال 
الحديثة هى من هذا القبيل. 


(۱) قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۵۳ (1/۳)» وبحلة المجمع» العدد السادس ۰۷۸۵/۲ 

(۲) نصت الفتوى 5/١7‏ من ندوة البركة الثانية عشرة على ما يأني: قسيمة الدفع الموقعة من حامل 
البطاقة تقوم مقام القبض كالشيك» بل هي أقوى منه» كما أفاد الفنيون» لأنها ملزمة للتاحر» وتبرأ يما 
دی ا ا و شاه ولیس اران غلی لواد بقيمتها: 

(۳) ندوة الب ركة التاسعة (5/9). 


۳۹ 





وقد صدر بشأن هذه الوسائل قرار من بحمع الفقه الاسلامي الدولی(گوهو تأكيد لا قرره الفقهاء 
من صحة التعاقد بالکتابة والاشارة الفهومة. فیشمل ذلك کل ما یستجد من وسائل کالبرقیات» 
والفاكس» والانترنت ... إلخ. 

المواعدة في المبادلة بالعمالات: 

تحريم المواعدة الملزمة في مبادلة العملات هو ما عليه جمهور الفقهای لأن المواعدة الملزمة من طرفي 
المبادلة تشبه العقد» ويا أنها لا يعقبها القبض لعدم رغبة الطرفين فيه فإِنها لا تحوز. 

وقد حرى العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حى لو لم ينص على الإلزام. أما 
رطف وا ق معا قیاق ار انسیا 

البادلة في العملات عن طریق الدیون الثابتة في الذمة: 

مستند صحة البادلة في العملات الثابتة في الذمة بشرط تفريغ الذمتین: أنه يؤدي إلى وفاء الدین 
بإسقاطه؛ ولیس فيه التعامل المنوع بالدیون بيعاً وشراء» وبعض الصور المذكورة في العیار وردت 
فیها نصوصء منها الحديث الروي عن ابن عمر ذه قال: أتيت البي يه في بيت حفصة رضي الله 
عنها فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألكء إن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانیر وآحذ الدراهم وأبيع 


بالدراهم واحذ الدنانير» آحذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه فقال رسول اله : "لا بأس أن 


تأحذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 00 کی أن بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي 
مشروعة. 

اجتماع الصرف والحوالة: 

مستند صحة الصرف مع الحوالة حصول القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ المقدم بعملة لصرفه 
بعملة أخرى وتحويله. وقد صدر بشأن هذه الصورة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ونصه: " إذا 
كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها فإن العملية تتكون من صرف 
وحوالة. وتحري عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتسليم العميل البلغ للبنك أو تقييد البنك له في 
دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف الثبت في الستند المسلم للعميل ثم يجري الحوالة بالمعئ الشار 


ال" 


(۱) قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ٠۲‏ (۳/). 

(۲) آحرحه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والحاكم وصححه ووافقه الذمي» وروي 
مرفوعا إلى البي # وموقوفاً على ابن عمر (التلخيص الحبير ۲۰/۳). 

(۳) قرار جمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۸٤‏ (۹/۱). 
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صور من التاجرة بالعملات: 

الصورة الى يتم فیها إعطاء تسهیل مالي للعمیل الراغب في التاحرة في العملات بحصل فیها التعامل 
فیما لا علکه» وبیع ما لا بعلك منوع شرعا. آما الصورة ال فيها إقراض من المؤسسة للعمیل فانه 
یتعامل فیما بعلکه. لکن يختلف الحكم بين حال الاشتراط على العمیل بالتعامل مع المؤسسة القرضة 
فان فیها الجمع بين القرض والمعاوضة» وهو منوع شرعاً لحر نفع للمقرض» فاذا لم یشترط ذلك 
انتفی احظور. 


١ 


ملحق (ج) 

التعریفات 
التاجرة في العملات: 
هي شراء العملات لبیعها بقصد الربح. وتفترق التاحرة بالعملات عن بيع العملات بأن التاحرة 
يوحد فیها عند الشراء قصد البیع بربح. و کل من التاحرة بالعملات وبیع العملات یخضع لأحكام 
الصرف. 
صرف ما في الذمة: 
هو أن يتم الصرف فیما بين الذمتین من الدیون بأن یکون لشخص ف ذمة الآخر دنانی وللآخر في 
ذمة الأول دراهم» فیجریان صرفاً عا في ذمتیهما. 
القاصة أو تطار ح الدینین (اطفاء الدینین): 
هو اتفاق طرفین على إسقاط دين أحدهما بدین الآخرء وهي في الصرف أن یکون في ذمة شخص 
عملة لآخرء وللآحر في ذمة الأول عملة أحرى» فيتعاقدان على سعر مبادلة نید كله أ مضه يها 
للمبالغ المشمولة بالاتفاق. 
التخلية في القبض الحكمي: 
هي تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع. 
خيار الشرط: 
هو اشتراط أن يكون لأحد العاقدين» أو لكليهماء حق الفسخ طوال مدة الخيار بين الطرفين. 
المواعدة في الصرف: 
هي أن يتواعد شخصان باحراء الصرف في وقت لاحق محدد أو مطلق. 
الشراء والبيع الموازي للعملات: 
هو إجراء غمليات مبادلة مؤقتة ين عملتین في السوق الاضرة واحراء عملیات متزامنة قي الوقت 
نفسه في السوق الاحلة لبيع العملة الى سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الان» أو شراء العملة الي سبق 
بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقاً للسعر النقدي السائد فيما يحدد سعر 
العملية الاحلة - في التطبيق التقليدي = وفقاً لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع المقايضة» 
وعند موعد الاستحقاق یسترد كل فريق عملته بالسعر احدد عند إجراء العملية. 


a 


العیار الشرعي رقم (۲) 
بطاقة اخسم و بطاقة الائتمان 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف معیار بطاقة احسم وبطاقة الائتمان إلى بیان آنواعهما وخصائصهماء ووضع القواعد الشرعية 
الضابطة للتعامل ما من قبل المؤسسات المالية الاسلامية (الوسسة/الوسسات)(۱)وعملائها الذین 
يحملون بطاقاتها ویتعاملون با وبيان الأحكام الشرعية للتعامل با في حالاقا المحتلفة» والله الوفق. 


(۱) استخدمت کلمة واس الوسسات) اعتصارا عن الوسسات الالية الاسلامیق ومنها 
الصارف الاسلامية. 


٤ 





نص العیار 
یتناول هذا العیار بطاقة احسم وبطاقة الائتمان الى تصدرها الموسسات لعملائهاء لیتمکنوا بواسطتها 
من السحب من أرصدقم قدا أو الحصول على قرضء أو دفع أثمان الشتریات والندمات. وتشمل 


الأنواع الآتية: 

Debit Card بطاقة الحسم الفوري‎ ٠ 

Charge Card بطاقة الائتمان والحسم الاحل‎ ٠ 

ه بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card‏ 


۲- خصائص البطاقات 
من هذه الخصائص ما هو مشترك بين آکثر من بطاقة» ومنها ما هو ختص بکل بطاقة. 
۲ خصائص بطاقة الحسم الفوري: 

(أ) تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه. 

(ب) تخول هذه البطاقة لحاملها السحب. أو تسدید أثمان السلع والخدمات بقدر رصیده 
للتاح» ویتم الحسم منه فورأء ولا تخوله الحصول على انتمان. 

(ج) لا یتحمل العمیل رسوماً مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبا إلا في حال سحب العمیل 
ی :قر اقل واه ام طروت مس عرص ی اس تا اف 

(د) تصدر هذه البطاقة برسم آوبدونه. 

(ه) تتقاضی بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان الشتریات أو الخدمات. 

۲ خصائص بطاقة الائتمان والحسم الآجل: 

(أ) هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة حددق وهي أداة وفاء أيضا. 

(ب) تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات» وق الحصول على النقد. 

(ج) لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة 
بسداد تمن مشترياته حلال الفترة احددة عند تسلمه الكشوف الرسلة إليه من المؤوسسة. 

(د) إذا تأحر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح با يترتب عليه فوائد 
ربوية. أما المؤوسسات فلا ترتب فوائد ربوية. 

(ه) لا تتقاضى المؤسسة الصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات 
والخدمات» ولكنها تحصل على نسبة معينة (عمولة) من قابل البطاقة على مبيعاته أو 
حدماته الى تمت بالبطاقة. 


(و) تلترم المؤسسة في حدود سقف الائتمان (وبالزيادة الوافق علیها) للجهة القابلة للبطاقة 
بسداد أثمان السلع والخدمات» وهذا الالتزام بتسدید أثمان البیعات والخدمات شخصي 
ومباشر بعیدا عن علاقة اللمهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة. 
(ز) للمؤسسة الصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعته 
عنه» وحقها في ذلك حق جرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة 
القابلة لها موجب العقد البرم بینهما. 
۲ خصائص بطاقة الائتمان التجدد: 
(أ) هذه البطاقة آداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقق 
وهي أداة وفاء أيضاً. 
(ب) يستطيع حاملها تسدید أثمان السلع وات وم دنر وم داش 
الائتمان المنوح. 
(ج) في حالة الشراء للسلع أو احصول على الخدمات عنح حاملها فترة ماح يسدد خلاضا 
الستحق عليه بدون فوائد. كما تسمح له بتأحیل السداد خلال فترة محددة مع ترتب 
فوائد علیه. آما في حالة السحب النقدي فلا عنح حاملها فترة سماح. 
(د) ینطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند ۲/۲ 20 و ز. 
۳- الحكم الشرعي لأنواع البطاقات 
۱/۳ بطاقة احسم الفوري: 
يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب 
على التعامل با فائدة ربوية. 
۳ بطاقة الائتمان والحسم الاجل: 
يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآحل بالشروط الاتية: 
(أ) ألا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد البالغ الستحقة 
عليه. 
(ب) في حالة لزام المؤسسة حامل البطاقة بایداع مبلغ نقدي ضمانا لا عکن لايل البطاقة 
التصرف فيه يجب النص على آهما تستثمره لصالحه على وجه الضاربة مع اقتسام الربح 
بينه وبين المؤوسسة بحسب النسبة احددة. 
(ج) أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل يما فيما حرمته الشريعة» وأنه يحق 
للموسسة سحب البطاقة ف تلك الالة. 


1 


۳ بطاقة الائتمان التجدد: 
لا جوز للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدین التجدد الذي يسدده حامل البطاقة 
على أقساط آجلة بفوائد ربوية. 
ء- أحكام عامة 
۶ انضمام المؤسسات إلى عضوية النظمات العالية الراعية للبطاقات: 
(أ) يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية النظمات العالية الراعية للبطاقات بشرط أن 
بحتنب المخالفات الشرعية الي قد تشترطها تلك النظمات. 
(ب) يجوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسوم اشتراك وأحور 
حدمات وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة» مثل 
أن تتضمن الأحرة زيادة نظير الائتمان. 
٤‏ العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة: 
يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضی عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع 
والخدمات. 
٤‏ الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة: 
يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية» ورسم بحدید؛ 
ورسم استبدال. 
4 شراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات: 
يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الجسم الفوري» كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان 
والحسم الآحل في الحالة الي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة البلغ إلى قابل البطاقة بدون 
آحل. 
ء السحب النقدي بالبطاقة: 
(أ) يجوز لحامل الإطافة أن سے ها فا ی سواء في حدود رصیده أو أكثر منه 
عوافقة المؤسسة المصدرة» على أن لا يترتب على ذلك فوائد ربوية. 
(ب) يجوز للمؤسسة الصدرة للبطاقة أن تفرض را مقطوعاً متناسباً مع خدمة السحب 
لتقد ولیس مرتبطا عقدار المبلغ السحوب. 
٤‏ المیزات التي قنحها الجهات الصدرة للبطاقة: 
() لا يجوز أن تمنح الوسسات حامل البطاقة امتیازات تحرمها الشريعة؛ مثل التأمين التقليدي 
على الحياة» أو دحول الأماكن احظورة أو تقد اضدایا احرمة. 


۷ 


(ب) يجوز منح حامل البطاقة میزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن یکون لحاملها آولوية في 
الحصول على الندمات. أو تخفيض في الأسعار لدی حجوزات الفنادق وشر کات 
الطیران أو الطاعم ونحو ذلك. 
ه- تاريخ إصدار المعيار 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۷ صفر 55١‏ ١ه‏ = ۳۱ أيار (مايو) ۲۰۰۰م. 


۸ 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار بطاقة احسم وبطاقة الائتمان وذلك في احتماعه الرابع النعقد في ۲۵ - 


۷ صفر ۲۱ ۱ه = ۲۹ - ۳۱ أيار (مایو) ۲۰۰۰م. 


۹۹ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر الجلس الشرعي في احتماعه رقم )١(‏ المنعقد في يوم السبت ۱۱ ذي القعدة ۱4 ١ه‏ = ۲۷ 
شباط (فبراير) ۹۹۸١م‏ في البحرين إعطاء أولوية لاعداد المعيار الشرعي بطاقات الحسم والائتمان. 
وقي يوم السبت ١١‏ ذي القعدة 141١9‏ ١ه‏ = ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۹ تم تكليف مستشار 
شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشرو ع المعيار. 
وف احتماع لحنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۳- ۰۱5 ربيع الأول ١547١ه‏ = ۲۷- 
۰ حزيران (یونیو) ۸۱۹۹۹ بالبحرين ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية وأدخلت عليها بعض 
التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (۳) النعقد في دولة البحرین الفترة ٩‏ - ۱۱ رحب 
۰ه = ۱۸ = ۲۰ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۹۹ مسودة مشروع العیار وطلبت من 
الستشار إدحال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة الشرو ع العدلة على اجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲) النعقد في مكة الکرمة في 
الفترة ۱6-۱۰ رمضان ۱۲۰ه = ۱۸ = ۲۲ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۹م؛ وأدخل ابحلس 
الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع العیار وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما 
يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الميئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ ۰۲٩‏ ۳۰ ذي الحجة ۱۲۱ه- = 4 ه نیسان 
(أبريل) ۲۰۰۰م وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً بعثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ 
ومکاتب الحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال. وقد تم 
الاستماع إلى اللاحظات الي بدیت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلاما؛ 
وقام أعضاء لحنة الدراسات الشرعية بالاحابة عن اللاحظات والتعلیق علیها. 
ناقشت لحنة الدراسات الشرعية في احتماعها رقم (ه) النعقد في ۲-۲۲ محرم ۲۱ ۱ه = -۲١‏ 
۸ نیسان (آبریل) ١٠٠٠م‏ اللاحظات ال أبديت خلال جلسة الاستماع واللاحظات الق أرسلت 
للهيئة کتابة» و آدحلت التعدیلات الي راما مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (4) النعقد في الدينة النورة في الفترة من۲۵ - ۲۷ صفر 
۱ه = ۳۱-۲۹ آیار (مايو) ۲۰۰۰ التعدیلات الق آدحلتها جنة الدراسات الشرعية» 
وأدخل التعدیلات الي رآها مناسبة واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض الفقرات» وبالأغلبية في 


بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات ابجلس. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
بطاقة الحسم الفوري: 
يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة ف العیار لأن إصدارها حينعذ لا يترتب 
عليه حظور شرعي؛ والأصل في العاملات الاباحة. 
بطاقة الائتمان والحسم الآجل: 
يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآحل بالشروط الذکورة في العیار؛ لأنها حینقذ لا 
فض خر وغ ولا یسمح عقدها بتسهیلات ائتمانية لحاملها يترتب علیها فوائد 
ربوية» وقد تأت الحرمة بسبب شروط يتضمنها العقد» أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا 
تقرها الشريعة. 
بطاقة الائتمان التجدد: 
يحرم إصدار بطاقة الائتمان التجدد حسبما هو مذکور في العیار؛ لأنها تقوم على عقد یسمح 
لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية محددة؛ والربا حرم آحذا و 
اعطای وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة الصريحة القاطعة واجماع السلمین» ونحرکه 
من الأمور العلومة من الدین بالضرورة. آما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة تخلو من الربا 
و احظورات الأخرى فاصدارها حينئذ جائز. 
يجوز انضمام المؤوسسات إلى عضوية النظمات العالية الراعية للبطاقات؛ لأن عقود ال سسات 
مع تلك النظمات خالية من الخالفات الشرعية. وما تدفعه المؤسسات من رسوم هو أحرة 
الخدمات القدمة إليها من قبل النظمات العالية عنح الترحیص وإجراء عملیات القاصة 
وغيرهاء فلا یوحد في العملیات إقراض بفوائد» مع ملاحظة أن تعامل المؤسسات إنما هو في 
بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الاحل الخالية من اشتراط الفائدة» لا ببطاقة 
الائتمان التجدد. 
يجوز للموسسات أن تتقاضی من الحهة القابلة للبطاقة عمولة مقتطعة من آنمان السلع أو 
الخدمات؛ لأنها من قبیل آحر السمسرة والتسویق و آحر حدمة تحصیل الدین. 
يحوز للموسسات أن تتقاضی من حامل البطاقة رسوم عضوية أو بتحدید أو استبدال؛ لأن 
هذه الرسوم هي نظیر السماح للعمیل بحملها والاستفادة من خدماقا. 
إن الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقابض حکمي معتبر شرعاء فإذا تسلم الشتري الذهب 
أوالفضة أو العملات الشتراق واستخدم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة 
القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخر یا على قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي الذي 


اه 


نص علی أن القید اسان یعتبر قيضا حکمیا (۱).وبذلك یتحقق الشرط الشرعي للتعامل 
بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات وهو التقابض. 

۸- يجوز لحامل البطاقة أن یسحب بالبطاقة من رصیده المصرفي؛ لأنه استیفاء من ماله. ویجوز له 
أن یسحب من الوسسة نقدا آکثر من رصیده إذا سمحت له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه 
فوائد ربوية على البالغ الق سحبها؛ لأنه حينئذ قرض مشرو ع. 

0-8 في حال اشتراط إيداع حامل البطاقة رصیدا للسماح له باستخدامها: لا يجوز للموسسة أن 
تمنعه من استثماره المبالغ المودعة في حسابه؛ لأنه من قبيل " كل قرض جر نفعاً فهو ربا". 
ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة. 


(۱) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۰۳ (1/5). 


o۲ 





العیار الشرعي رقم (۳) 
المدين الماطل 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف معیار الدین الماطل إلى بیان الأحكام الشرعية في معاملات المؤسسات الالية الاسلامية 
(الوسسة/الوسسات)(۱) التعلقة بتأحر الدینین الوسرین عن سداد دیوفم في آحاضاء ‏ و کذلك تأخر 
الکفلاء والقاولین عن أداء التزاماقم» وحکم الشرط الحزائي» والله الوفق. 


(۱) استخدمت كلمة (المؤوسسة/المؤ سسات) احتصارا عن المؤسسات الالية الإسلامية» ومنها 
الصارف الاسلامية. 


o 





نص العیار 


١‏ - نطاق العیار 
یتناول هذا العیار الدین الليء الماطل» والکفیل الليء الماطل والقاول أو المتعهد الذي یتأحر عن 
تنفيذ العمل فيصير مدینا عقتضی الشرط ابحزائي. 
ولا یتناول العیار على الدین العسر أو الفلس» والدین المتأخر عن سداد الدين لعذر شرعي. 
ت الحكم الشرعي 
۲ الدین المماطل: 


(0 


تحرم ماطلة المدين القادر على وفاء الدين. 


(ب) لا يجوز اشتراط التعويض الالي نقدا أو عيناء وهو ما يسمى بالشرط الجزائيء على المدين 


إذا تأخر عن سداد الدين» سواء نص على مقدار التعويض أم ۸ ينص» وسواء كان 
التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة. 
لا تجوز الطالبة القضائية للمدین الماطل بالتعویض المالي در هيا عن تا شیر این 


رج 

(د) يتحمل المدين الماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات الي غرمها الدائن من 
أجل تحصیل أصل دینه. 

(ه) يحق للدائن طلب بيع الرهن لتسييله» كما يحق له أن يشترط تفویض الدین له ببیعه من 
أحل الاستیفاء من ثمنه» دون الرحوع إلى القضاء. 

(و) يجوز اشتراط حلول الأقساط جیعها إذا تأحر الدین الماطل عن سداد قسط منها. 
والأولى أن لا يطبق هذا الشرط الا بعد إشعار الدین ومضي مدة مناسبة لا تقل عن 
أسبواعيق. 

(ز) إذا كانت العين المبيعة في حالات المرابحة قائمة بحالتها الى كانت عليهاء وكان المشتري 
مماطلاً في أداء الثمن» ثم أفلس» فان البائع (المؤسسة) يحق له استرداد العين المبيعة» بدلا 
من الدحول في التفليسة. 

(ح) يجوز أن ينص في عقود المداينة؛ مثل المرابحة» على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق 
عبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسیق مع هيئة الرقابة الشرعية 

۲ الكفيل: 
() يجوز للدائن مطالبة الكفيل بالدين عقتضی القواعد الشرعية المقررة. ويحق للمؤسسة 


مطالبة أي منهما ما لم يشترط مطالبة المدين أولاً. 


(ب) يطبق على الکفیل الماطل کل ما ورد ذکره بالنسبة إلى المدين الماطل. 
۲ اقاول أو المتعهد: 
يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود القاولات وعقود الاستصناع وعقود التورید. وی 
حال الماطلة عن آداء مبلغ الشرط ابحزائي تطبق آحکام الدین الماطل ذات الصلة بالقاول 
أو التعهد. ویجوز حسم البلغ من استحقاقات القاول. 
۲ الجزاءات العنوية للمماطلة: 
یحی للمؤسسة إدراج اسم المدين الماطل في قائمة العملاء غير الرغوب في التعامل معهم 
(القائمة السوداء)» وتحذير المؤسسات الأخرى منه. سواء عند استفسارها عنه أم مباشرة 
بتبادل المؤوسسات لتلك القوائم. 
"9 أحكام عامة: 
() يحق للمؤسسة تتبع أحوال الدین الماطل و تصرفاته المالية» وهذا من ملازمته ومتابعته. 
(ب) لا مانع من قبول ما قدمه الدین الماطل عند السداد من زيادة على الدين على أن لا 
یکون هناك شرط مکتوب أو ملفوظ أو ملحوظ أو عرف» أو تواطؤ على هذه الزيادة. 
(ج) يجوز أن تشترط المؤسسة في عقد المداينة أنه عند تأحر المدين عن السداد يحق للمؤسسة 
الاستيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديهاء سواء كانت جارية أم استثماريق 
وذلك دون الحصول علی إذن من المدين إذا كانت الأرضدة من عملة الدين نفسه أما 
إذا كانت مختلفة عنها فيجب تحديد سعر الصرف بالاتفاق» أو بالحصول على تفويض 
العمیل للمؤسسة بالصرف بالسعر السائد. 
۲ ثبوت الماطلة: 
تثبت الماطلة إذا تأخر الدین عن السداد في الوعد احدد بعد الطالبة العهودة ما لم يثبت 
المدين اعساره. 
۳- تاريخ اصدار العیار 


صدر هذا العیار بتاریخ ۲۷ صفر 55١‏ ١ه‏ = ۳۱ أيار (مایو) ۲۰۰۰م. 


5ه 


اعتماد العیار 
اعتمد اجلس الشرعي معيار الدین المماطل» وذلك ی احتماعه الرابع النعقد في ۲۵۰ - ۲۷ صفر 
۱ هت = ۲۹ - ۳۱ آیار (مایو) ۲۰۰۰م. 


oN 


ملحق (أ) 
نبذة تاريحية عن إعداد العیار 

قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم )١(‏ المنعقد في يوم السبت ١١‏ ذي القعدة ۶۱۹ ١ه‏ = ۲۷ 
شباط (فبراير) ۹۹۸١م‏ في البحرين إعطاء أولوية لاعداد المعيار الشرعي للمدين المماطل. 
وفي يوم السبت ١١‏ ذي القعدة 41١9‏ ۱ه = ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۹ تم تكليف مستشار 
شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشرو ع المعيار. 
وني احتماع لحنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۳- ۰۱5 ربيع الأول ١547١ه‏ = ۲۷- 
۰ حزيران (يونيو) 439١م‏ بالبحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار» وأدخلت عليه بعض 
التعديلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (۳) المنعقد في دولة البحرين في الفترة 9- ۱۱ 
رحب ۲۰ ۱ه = ۱۸ = ۲۰ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۹۹ مسودة مشروع المعيار وطلبت 
من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة الشرو ع العدلة على اجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲) النعقد في مكة الکرمة في 
الفترة ۱۵-۱۰ رمضان ۱۲۰ه = ۱۸ = ۲۲ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۹ وأدخل ابحلس 
الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع العیار وقرر ٍرساضا إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما 
يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ ۰۲٩‏ ۳۰ ذي الحجة ۱۲۱ه- = 4 ه نیسان 
(أبريل) ۲۰۰۰م وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً بعثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ 
ومکاتب الحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا احال. وقد تم 
الاستماع إلى اللاحظات الق آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلاها؛ 
وقام أعضاء جنة الدراسات الشرعية بالاحابة عن اللاحظات والتعلیق علیها. 
ناقشت لحنة الدراسات الشرعية في احتماعها رقم (5) النعقد في ۲-۲۲ محرم ۶۲۱ ۱ه = ۲- 
۸ نیسان (آبریل) ۲۰۰۰م اللاحظات الي آبدیت خلال حلسة الاستماع واللاحظات الق آرسلت 
للهيئة كتابة» و أدحلت التعديلات الي رها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي ف احتماعه رقم )٤(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من۲۵ -- ۲۷ صفر 
١ه‏ = ۳۱-۲۹ أيار (مايو) ۲۰۰۰ التعديلات ال أدخلتها لحنة الدراسات الشرعية؛ 
وأدخل التعديلات الى رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات, وبالأغلبية في 
بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات اجلس. 


o۸ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
الدین الماطل: 
يحب على الدین آداء الدين عند حلول أجله» وتحرم المماطلة شرعا على الدین القادر على وفاء 


الدين؛لقول رسول الله يخ:"مطل الغني ظلم'((2موقوله:'لي الواحد يحل عرضه وعقوبته" (6۳ 


N was EES,‏ وقد أجمع لالجا على ا و لدو امسر 
فيمهل إلى ميسرة. 

اشتراط التعويض أو المطالبة القضائية به: 

لا جوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأحر عن الأداءء ولا الطالبة القضائية به سواء كان في بدء 
الداينة أم عند حلول أجلها؛ لأنه ربا واشتراطه باطلء لقوله #: "لسلمون على شروطهم إلا شرطا 
أحل رايا أو حرم حلالاً" (ه)» ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: أتقضى أم تربي؟ ولأن النهي 


(۱) هذا الحديث رواه البخاري (۷۹۹/۲ طبع دار القلم - دمشق - ۱۰۱ه/۱۹۸۱م) ومسلم 
(۲۸۸/۱۰ طبع المكتبة المصرية مع شرح النووي» القاهرة - ۱۳۹ه-/2۱۹۳۰) وأحمد (۷۱/۲) 
5 طبع المكتب الإسلامي بدمشق). 

(۲) هذا الحديث رواه أحمد »۳۸۸/٤(‏ ۳۹۹) وأصحاب السنن إلا الترمذي» والبيهقي والحاكم 
وابن حبان وصححه. وعلقه البخاري» وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن (نيل الأوطار 
۵ طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة- ۱۳۷۸ه ١550١م)»‏ فيض القدير 4۰۰/۵ طبع 
مصطفى محمدء القاهرة ۱۳۷۱ه/۵۱5۹۳۸). 

(۲) أخحرحه الترمذي عن أبي حذيفة من قول سلمان ‏ وقال البي به حين ذكر له ذلك:" صدق 
سلمان". قال الترمذي: "حديث صحيح". سنن الترمذي ٦٦/۲‏ طبعة بولاق. 

(5) بدائع الصنائع ۱۷۳/۷ دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۹۸۲ الهذب ۲۵/۳ طبع دار القلم 
بدمشق ٤١۷‏ ١ه/٦۱۹۹ءم»‏ المغيى ۰۱/6 مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» حاشية قليوبي 
۲ طبع دار الفكر بيروت - د. ت معجم المصطلحات الاقتصادية ص ۳۱4 نشر المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية ۱۵ ١ه‏ /990١م,‏ دليل المصطلحات 
الققهية الاقتصادية ص 4 ۰۲۷ نشر بيت التمویل الکوی - الکویت - 4۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م. 

(م) هذا اديت رواه عدد من الصحابت وأحرجه آهد (۳۱۲/۱) وابن ماجه باسناد حسن 


VAY)‏ طبع مصطفی البابي الحلبي» القاهرة ۲ سه/۱۹۵۲م) والحاكم طبع حیدر آباد» اند 


۹ 





عن کل قرض جر نفعاً ثبت عن عدد من الصحابة وبناء على ذلك صدر قرار بحمع الفقه الاسلامي 
الدولي ی ره اشتراط التعویض في حالة التأحر عن الأداء " (۱). 

ولا يطبق في تأخير الديون حكم الشرط الجزائي؛ لأن الزيادة في الديون رباء بخلاف تطبيقه في غير 
الديون» مثل المقاولات وعقود الاستصناع. وعا أن القضاء فيه إلزام» فلا يجوز الإلزام به مباشرق ولا 
يجوز الاستعانة عليه بالقضاء. 

المصروفات القضائية: 

يتحمل المدين المماطل المصروفات القضائية» والمصروفات الأحرى التعلقة بالمماطلة؛ لأنه المتسبب 
مما( ؟). 

بيع الرهن: 

يجوز طلب بيع آموال المدين المرهونة» والأموال الي تحت يده لتسييلها والاستيفاء منهاء كما يجوز 
الحصول على تفويض منه بالبیع؛ لأنه مأذون له به» وهو يحقق احتصار إجراءات بيع الرهن (۳). 
حلول الأقساط: 

يحق للدائن أن يشترط حلول الأقساط جميعها إذا تأحر المدين عن سداد قسط» وقد صدر .عقتضی 
ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ونصه او فوع يشترط البائع بالأحل حلول الأقساط 
قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد"(5)» 


- ۱۳۵۰ه) والبيهقي (۰۷۰/۰ 2155 ۰۱۳۳/۱۰ طبع حيدر آباد؛ اند - ۱۳۵۵ه) والدار 
قطي (۲۲۸/4) ۷۷/۳ طبع دار احاسن للطباعة» القاهرة ۱۳۷۲ه/۱۹5۲ع). 

)١(‏ قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۵۱ بحلة مجمع الفقه الاسلامي العدد 5 ج ۱ ص 
۲۳ والعدد ۷ ج ۲ ص .٩‏ 

(۲) نص على ذلك بعض العلماء کابن تيمية ‏ الاختیارات وقي ختصر الفتاوی ص ۰۳۰ 
والرداوي في الانصاف. والشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ (انظر: بحث الشیخ ابن منیع في أعمال 
الندوة الفقهية الرابعة ص ۲۲ - ۲۲۷ بيت التمویل الکویق 51١5‏ ۱ه - ۸۱۹۹۵). 

(۳) الروض الربع 4/۲ ۰۷ ط دار التراث بالقاهرة. 

۰۱٩۳ قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱ بحلة بجمع الفقه الاسلامي العدد 5 ج ۱ ص‎ )٤( 
وتأكد ذلك بالقرار رقم ۷/۲/۰4 انظر جحلة حامعة اللك عبد العزيزء‎ ٩ والعدد ۷ ج ۲ ص‎ 
.۸٩ الاقتصاد الاسلامي ص‎ 





وهذا شرط صحیح؛ لعدم وکو ت مره وه اي رها أولوية اما 
الدین قبل التمسك بشرط حلول الاقساط فهو من باب التذ كير له واعطائه مهلة مناسبة للسداد. 

حق استرداد العين البيعة: 

إذا بقیت العين المبيعة في حالات الرابحة وغیرها بعينهاء و کان الشتري ماطلا في أداء الشمن. ثم فلس 
فان البائع يحق له استرداد العين البيعة إذا كانت قائمة بدلا من الدحول في التفليسة؛ لما روى أبو 


هريرة ذه أن رسول الله قال: "من باع سلعة» ثم أفلس صاحبهاء فوجدها بعينهاء فهو أحق يها من 
((. 


الغرماء" 

التزام المدين الماطل بالتصدق: 

إن جواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق عبلغ زائد عن الدين لتصرفه الق سسة في وجوه 
البر هو من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم 
بن دینار اور فقهاء المالكية7 "2 . 

الكفيل: 

يطالب الكفيل بكل ما يطالب به المدين؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة؛ لقوله تعالى على 
لسان يوسف عليه السلام:# وأنا به زعيم 4 ولأن البي ول أقر أبا قتادة في كفالة الدين عن 


اميت حين قال أبو قتادة: " هما علي يا رسول الله" 'والأصل حواز مطالبة المدين أو الكفيل؛ لأن 


کال ام انیت ET‏ ۶ اطالت الا وق کار الدره نمالا "مايه اوم این 
۰ طبع دار الفکر» بيروت ۸۵۱۳۹۹-/۱۹۷۹م) وأيدت ذلك هيئة الرقابة الشرعية في بيت 
التمويل الكوييٍ في الفتوى رقم ۰4۲ (الفتاوى الشرعية في السائل الاقتصادية» بيت التمويل الكويي 
۶4 ص ۱۸). 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري (۸۶7/۲) ومسلم (۲۲۱/۱۰) وانظر: الهذب. للشيرازي ۲5۳/۳ 
طبع دار القلم بدمشق 4۱۷ ۱ه/ ۸۱۹۹ 

(۳) ینظر کتاب: تحرير الکلام في مسائل الالتزام» للحطاب وفتاوی الندوة الفقهية الرابعة لبیت 
التمویل الكويي. 

(4) یوسف /۷۲. 


(ه) هذا الحديث رواه البخاري (۰۸۰۰/۲ ۸۰۳) ورواه أحمد وغیره. 


1١ 





هذا مقتضی الكفالة ما لم یشترط أن تکون الطالبة بالترتیب بأن يبدأ بالدین فإذا امتنع عن السداد 
یطالب الكفيل» لأن اشتراط الترتیب شرط صحیح والسلمون عند شروطهم. 

القاول أو التعهد: 

يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود القاولات والاستصناع والتورید؛ لأنه من قبیل الشروط 
الصحيحة القترنة بالعقد. فلا يحل ارام ولا يحرم الحلال؛ لقوله : "السلمون عند شروطهم إلا 


شرطا حل حراما أو حرم حلالا" 0 ول شریح ره اللي " من شرط غلی نفسه طاگعا غير 


مکره فهو عليه" وقد صدر بشأن ذلك قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي ونصه: " يجوز أن یتضمن 


عقد الاستصنا ع شرطا جزائياً عقتضی ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف تام :*(۲)> 
ولأن الأصل في مذهب الامام أحمد رحمه الله تعالى صحة الشروط القترنة بالعقود» وهذا ما قررته 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالاجهاع وفيه: " فإن احلس يقرر بالإجماع أن الشرط 


لاا ولا يخفى أن جواز اشتراطه هو في 


الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر 
غير الالتزامات النقدية (الاستصناع والقاولات). 
الجزاءات المعنوية للمدين المماطل: 
مستند هذه الجزاءات هو ما قرره الفقهاء بالاستنباط من حديث ی الواحد» يحل عرضه 
تفر 1 وو قير ع ا ی لنياف العو مه 
وذلك من باب النصيحة الواحبة. 
أحكام عامة: 

() إن تتبع أحوال المدين المماطل من قبيل ملازمة الغرتم الي قررها الفقهای وذلك 

للاستيفاء ما قد يكون المدين المماطل أحفاه عن الدائن. ولا يعد ذلك من قبيل التدحل 


في شؤون الغير. 


(۱) هذا الحديث سبق بيانه في المهامش ه ص ۳۷. 

(۲) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم )۷/۳(٠١‏ وجلة المجمع العدد السابع ج ۲ ص 
0 

(۳) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديق ابحلد الأول» الشرط ابحزائي» طبع مكتبة ابن 
خزية» الرياض» سنة ۱۲ اه 


(4) هذا الحديث سبق تخريجه في الحامش رقم ۳. 


1۲ 





(ب) إن إضافة زيادة على الدين» .عحض إرادة الدین من غير شرط أو عرف هو من قبیل 
چ ا فا بقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل» .)١(‏ ون 
الحديث: "حي ركم خي ركم قضاء" (۲)» وكان البي ی يوني الدين أحيانا بأكثر منه. 
ويشترط لحواز ذلك أن لا تشترط تلك الزيادة وأن لا يكون هناك تعارف عليهاء لأنه 
شرط ملحوظ ولأن العروف عرفا کالشروط شرطا. ولا مانع من قبول ما يدفعه 
الدین من زيادة عملاً عقتضی الادلة الذ کورة. 

(ج) إن اشتراط المؤسسة استیفاء ديوفئها على الدین الماطل من آرصدته لدیها هو من قبیل 
الشرط الصحیح؛ والسلمون على شروطهم. وهذه القاصة وان كانت لا تحتاج لاذن 
الدین فان الأولى النص على ذلك قي عقد الداينة؛ لاحتصار الاجراءات عند النزاع. 
ويستأنس لذلك عسألة الظفر باق البنية على أدلة شرعية منها قوله ي لزوجة أبي 
سفیان: "حذي ما يكفيك وولدك بالعروف (۳). 


(۱) التوبة/۹۱. 
(۲) آحرجه النسائي عن العرباض بن سارية (فیض القدیر .)4٩۷/۳‏ 
(۳) أحرحه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرحان» رقم ۱۱۱۵). 


1۳ 





ملحق رج) 
التعریفات 
الطل: 
هو التسویف في الوفاء بالالترام أو تأخير ما استحق آداژه بغیر عذر. 
الماطل: 
هو الدین الوسر الذي امتنع عن أداء الدین الحال بدون عذر شرعي بعد الطالبة للعهودة. 
الشرط الجزائي: 
هو اتفاق التعاقدین على تقدیر سابق للمبلغ المستحق بتأخير تنفیذ الالتزام بعمل. 


1 


العیار الشرعي رقم )٤(‏ 


القاصة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بيان حکام القاصة وشروطها وضوابطها الشرعية وما يجوز منها وما لا جوز 
وأهم التطبیقات الى تراوضا الموسسات الالية الاسلامية (الوسسة/الوسسات)(۱). ویلحق بالعیار 
مستند الأحكام الشرعية والتعریفات» والّه الوفق. 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤوسسات) التصبارا عن المؤسسات الالية الإإسلامية» ومنها 
المصارف الاسلامية. 
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نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار انقضاء الالتزام بالدین عن طریق القاصة. 
ولا یتناول هذا العیار انقضاء الالترام عن طریق الحوالة» والإبراءء والصلح عن الدین» والظفر بالحق» 
والاقالة. 
۲- تعریف القاصة و آنواعها: 
القاصة هي: سقوط دين مطلوب لشخص من مدینه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه. 
والمقاصة نوعان, هما: القاصة الوحوبيق و القاصة الاتفاقية. 

۲ القاصة الوجوبية: 


2 


المقاصة الوجوبية هي ال تقع جبرا أو بكي أن حق الطرفين أو في حق أحدهماء وهي 
توعان أيضا: حبرية» وطلبية. 
5 المقاصة الحبرية هي سقوط الدينين تلقائياً دون طلب أو توقف على تراضي الطرفين أو 
رضا أحدهما. 
۲ شروط المقاصة الحبرية هي: 
() أن یکون کل من طرفي القاضة دافا لاخر ومدینا له. 
a‏ سای مسا وين شا هار بوعل ا اب ار و ذا قا ربيف 
الدینان في القدر وقعت القاصة في القدر الشترك وبقي صاحب الدین الا کثر دائنا 
للاحر .عقدار الزيادة. 
(ج) آلا یتعلق بأحد الدینین حق للغیر؛ دفعاً للضرر عنهء مثل حق الرتمن. 
(د) ألا يترتب على القاصة محظور شرعي» کالربا أو شبهة الربا. 
۲ القاصة الطلبية هي: سقوط الدینین بطلب صاحب الق الأفضل وتنازله عما تميز به 
حقه» سواء رضي صاحب الق الأدن أم أبى. 
5 شروط المقاصة الطلبية هي: 


() أن يكون كل من طرفي المقاضة ذاقنا الأخر ومدینا له. 


(*) المراد بالجبر أو الوحوب أنها تقع دون حاجة إلى اتفاق. 
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(ب) رضا صاحب الق الأفضل بالتنازل عن حقه في الأفضلية» مثل صفة الدين» كأن 
تک ی برهن از ا ی ا اف أو 
حالا والاحر موحلا. 
(ج) تمائل الدینین في الجنس والنوع لا في الصفة والأحل. وإذا تفاوت الدینان في القدر 
وقعت القاصة في القدر الشترك وبقي صاحب الدين الأ كل داعا لاحر عقدار 
الزيادة. 
(د) ألا يترتب على القاصة محظور شرعيء كالربا أو شبهة الربا. 
۲ القاصة الاتفاقية: 
۲ المقاصة الاتفاقية هي سقوط الدینین بتراضي الطرفین على انقضاء الالتزام فیما بینهما. 
۲ شروط القاصة الاتفاقية هي: 
() أن یکون کل من طرفي القاصة دافا انعر ومدینا له. 
(ب) رضا كل واحد من طرق القاصة. 
(ج) ألا يترتب على القاصة محظور شرعي» کالربا أو شبهة الربا. 

۲ تحوز القاصة الاتفاقية مع احتلاف ابلنس والنوع والصفة ين الاج »لأ الرضا بعد تبازلا 
من کل من الدائنین عن حقه قي الأفضلية. وتحوز کذلك إذا تفاوت الدینان في القدر 
فتقع القاصة في القدر الشترك ویحق لصاحب الدین الا کثر مطالبة الآخر عقدار الزيادة 
(وینظر البند ۱۰/۲ (أ) من معیار التاحرة في العملات). 

۳- الواعدة على اجراء القاصة: 
تحوز الواعدة بين المؤوسسة وعملائها أو المؤسسات الأخرى على إحراء القاصة فیما ينشأ من دیون في 
الستقبل» وتطبق الشروط الواردة ی البندین ۱/۲ و ۲/۲. 
وإذا كان الدینان بعملتین ختلفتین فتکون الواعدة على إحراء القاصة بینهما بسعر الصرف السائد 
عند وقوع المقاصة» منعاً للتواطو على الربا. 
ء - التطبيقات العاصرة للمقاصة: 
من التطبيقات المعاصرة للمقاصة ما يأن: 
5 اشتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل من البيوع الآجلة» كالمرابحة المؤجلة 
أو الإحارة» وهذه المقاصة معمول با في معظم المؤسسات وتعرف ب ( 300 56۲ 


.(consolidation off 
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وتکون هذه القاصة و جوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. واشتراط هذه القاصة 
مقدما غین عن الاتفاق علیها ی حال احتلاف العملتین أو التفاضل بن الدینین. 
۶ القاصة بين المؤسسة القابلة للشيك والحهة الدافعة له عن طریق غرفة القاصة. وهي مقاصة 
وحوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. 
۶ القاصة بين المؤسسات الالية عن طریق الشبکات العالية أو احليق مثل النظمات الراعية 
لبطاقات الائتمان أو ابلهات النظمة لبطاقات الحسم الفوري» وهي مقاصة وحوبية أو 
اتفاقية» بحسب توافر شروط | حداهما. 
ه- المقايضة النقدیة: 
لا تجوز " المقايضة النقدية " (5م#3و) ال تتم على أساس الربا؛ لأا مقاصة بين الفوائد الربوية 
تا اب بفائدة مع سندات بفائدة. 
5- تاريخ اصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ ۲۹ صفر ۲۲ ۱ه - ۲۳ أيار (مایو) ۲۰۰۱م 


58 


اعتماد العیار 
اعتمد مجلس الشرعي معیار القاصة وذلك ق اجتماعه السادس المنعقد في ۲۵ > ۲٩‏ صفر 


١ه‏ = ۱۹ - ۲۳ أيار (مايو) ۲۰۰۱م. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (۲) المنعقد في الفترة من ٠١‏ و4١‏ رمضان ۲۰ اه = ۱۸ 
و۲۲ كانون الأول (ديسمبر) 135١م‏ في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للمقاصة. 
وي یوم الفا ۲۷ رمضان ۱۲۰ه - 4 کانون اکان (ینایر) ۲۰۰۰م» م تکلیف مستشار 
شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشرو ع العیار. 
وقي احتماع جنة الدراسات الشرعية النعقد في الفترة ۱۸ و۱۹ ربیع الأول ۱۶۲۱ه - ۲۰ و۲۱ 
حزیران (یونیو) ۲۰۰۰م قي البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع العیا وأدخلت عليه بعض 
التعديلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (5) النعقد في البحرین في الفترة ۲۰ و۲۱ جمادی 
الآحرة ۱۲۱ه- = ۱۸ و۱۹ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۰م مسودة مشروع العیار وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات 
كما ناقشت اللجنة ‏ احتماعها رقم (۷) النعقد في البحرین في الفترة ه و5 شعبان ۱۶۲۱ه- = 
۱ و۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ١٠٠٠م‏ مسودة مشروع العیار وأدخلت التعدیلات الي رأت من 
الناسب |دخاها تمهیدا لعرض مسودة مشروع العیار على احلس الشرعي. 
عرضت مسودة الشرو ع العدلة على اجلس الشرعي في احتماعه رقم (ه) النعقد في مكة الکرمة في 
الفترة ۸ - ۱۲ رمضان ۱۶۲۱ه- = 4 = ۸ کانون الأول (دیسمی) ۲۰۰۰م؛ وأدخل ابحلس 
الشرعي تعدیلات على مسودة مشرو ع المعيار» وقرر إرساها إلى ذوي الاخحتصاص والاهتمام لتلقي ما 
يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت افيثة حلسة استماع في البحرین بتاریخ > وه ذي الحجة ۱۲۱ه = ۲۷ و۲۸ شباط 
(فبراير) ۲۰۰۱م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ 
ومکاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنین بهذا ابحال. وقد تم 
الاستماع إلى الملاحظات الي ابديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلاما؛ 
وأقام أعضاء لحنة الدراسات الشرعية بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت جنة الدراسات الشرعية في احتماعها رقم (۸) المنعقد في ١5‏ و۱۷ ذي الحجة ۱۲۱ه- 
١‏ و؟١‏ آذار (مارس) ٠٠٠۲م‏ الملاحظات الق أبديت خلال حلسة الاستماع والملاحظات الق 
أرسلت للهيئة كتابة» وآدحلت التعديلات الي راما مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۲۵ - ۲۹ صفر 
5ه = ۱٩‏ = ۲۳ أيار (مايو) 2۲۰۰۱ التعديلات الى آدخلتها جنة الدراسات الشرعيق 


۷١ 


وأدخل التعدیلات ال رآها مناسبة» واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود. وبالأغلبية في 
بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات اجلس. 


۷ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
دلیل مشروعية القاصة آما حری با التعامل و م ینقل إنكارهاء كما أنها تحقق مقصود الشر ع في براءة 
الذمم دون تکلف الأحذ والاعطای وذلك لأن مطالبة أحدها للآخر يمثل ما عليه من دين عبث لا 
فائدة فيه» والشريعة منزهة عن ذلك. وإذا كانت طلبية فلأن صاحب الق قي الدین الأفضل تنازل 
عن حقه ولا مانع من ذلك وإذا كانت اتفاقية فدلیل مشروعیتها قوله 85:" السلمون على شروطهم 


(۱) آحرجه الترمذي في سننه ۰۳4/۳ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» بتحقیق أحمد محمد 
شاکر وآحرون وأحرجه البيهقي في سننه ۰۲4۸/۷ ۰۲۹ وراحع فيض القدیر للمناوي ۲۷۲/۲ 
طبعة الکتبة التجارية الکبری» مصر ۱۳۵۲ه- 


۷۳ 





ملحق (ج) 

التعریفات 
الدين والقرض: 
الدين هو ما یثبت في الذمة - من غير أن يكون معيناً مشخصاً - بأي سبب يقتضي ثبوته» سواء 
أكان نقدا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو الاشخاصء مثل الثمن في بيع الأحل» 
وبدل القرض. 
والعلاقة بين القرض والدين: أن الدين أعم من القرضء فكل قرض دين» وليس كل دين قرضا 
يفك يكوك القرض اعد أسباب الدین. 
الدين الحال: 
هو مشب تفه را رو ع سالا ى امه أم كان مويلا قعل أجل 
الدین المؤجل: 
فوا كان آ6 مع ن ون و اسان وقد بكرن یطاق أرقاك معينة 
الصفة: 
هي ما عیز الشيء من غيره من الجنس نفسه, كالحودة والرداءة» أو التوثيق بالرهن أو الكفالة 
وخطاب الضمان» وحجز الرصيد. 


۷ 


العیار الشرعي رقم (۵) 
الضمانات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان أحكام الضمانات» وما يجوز منها وما لا يجوزء وأهم التطبیقات الي 


تزاوها الؤسسات الالية الاسلامية والمؤسسة/ الوسسات) 2١7‏ وال الوفق. 


م ا شمه ا اا عم ا ات لاله ا مها 
الصازق الاسلافية, 


75 





نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 

يتناول هذا العیار الضمانات الق يقصد با توثيق الالترامات ومنع تعریض الدیون للضیاع أو 
المماطلة» كالكتابة والشهادق والکفالة والرهن والشیکات وسندات الاذن مع بیان ما هو مشروع 
أو منوع من الضمانات. كما یتناول التمییز بين الضمونات (وهي ما يضمن بالعقد أو بالید أي 
الحيازة) والأمانات روهي الى لا تضمن الا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة القیود). 

ولا یتناول هذا العیار ضمان الاتلاف والجنايات. 
وات أحكام عامة للضمانات: 

۲ مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود: 

۲ اشتراط الضمانات مشروع في عقود العاوضات. مثل البیع» وفي الحقوق» مثل حق 
الملكية الفكرية. ولا يخل هذا الاشتراط بالعقد الشترط فیه كما أنه لا مانع من الجمع 
بين عقد الضمان والعقد الضمون؛ لأن التوثيق ملائم للعقود الضمونة. 

۲ لا مانع من احصول على أكثر من ضمان» كالجمع بين الكفالة والرهن. 

۲ الضمان في عقود الأمانة: 

۲ لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة» مثل عقد الوكالة أو الایداع؛ 
لمنافاتهما لمقتضاهاء ما لم يكن اشتر اطهما مقتصر | على حالة التعدي أو التقصير أو 
المحالفة» وبخاصة عقود المشاركات والمضاربة» حيث لا يجوز اشتراط الضمان على 
المضارب أو وكيل الاستثمار أو أحد الشركاء سواء كان الضمان للأصل أم للربح» ولا 
جوز تسويق عملیامما على فا استئمار مضمون. 

۲ لا يجوز الجمع بين الوكالة والکفالة في عقد واحد؛ لتنافي مقتضاهماء ولأن اشتراط 
الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان 
الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها 
الكفالت ثم كفل الوکیل من یتعامل معه بعقد منفصل فانه یکون کفیلاً لا بصفة کونه 
وكيلاء حين لو عزل عن ال وكالة ییقی كفيلاً. 

۲ ضمان الأعيان المؤجرة: 
ضمان العين المؤجرة على مالكهاء وهي أمانة في يد المستأحرء فلا يجوز اشتراط الكفالة أو 
الرهن ونحوهما على المستأحر للاستيفاء عند هلاك العين المؤجرة ما لم يكن الاشتراط مقتصرا 
على حالات التعدي أو التقصير أو المخالفة» ويترتب على ذلك أن المؤجحر يتحمل تبعة الحلاك 


۷۷ 


ما لم ينشأ بسبب تعدي الستأحر أو تقصيره» كما یتحمل مصروفات التأمين إن وجدء 
ومصروفات الصيانة الأساسية ال یتوقف علیها وحود النفعة. 
۲ الکتابة والشهادة: 

۲ التوئیق بالکتابة مندوب شرع سواء أكان .عستند عادة أم رسمي؛ ویعتبر العرف في 
شکل الکتابة» وفیما یصلح للاحتجاج به من الستندات. ویحرم تزوير الستندات أو 
كتمانها أو إتلافها لتضبیع حقوق الآخرين. 

۲ التوئیق بالشهادة في العاملات المالية مندوب شرعاء وتحرم شهادة الزور وهي من كبائر 
ال لو تب: 

۲ لا يجوز التوئیق بالكتابة أو الشهادة للتصرفات احرمة» کالاقتراض بفائدة ربوية. 

۳- الكفالة: 
۳ مشروعية الکفالة و أنواعها: 

۳ يجوز أن تشترط المؤسسة على العمیل تقدم کفیل أو أكثر» لضمان مديونياتها علیه. 

۳ تنقسم الكفالة إلى نوعین: كفالة مع حق الرجوع على الکفول عنه؛ وهي ال تتم 
بطلب الدین أو رضاه» وكفالة مع عدم حق الرحوع على الکفول عنه؛ وهي الي 
تحصل من غير إذن الدین (تبر ع). 

۲۳ لا يحق للموسسة الکفالة مع عدم حق الرجوع على الکفول عنه الا ذا كانت مخولة 
بالتبر ع. 

۳ يوز توقیت الكفالة بأمد محدد» ویجوز وضع حد أعلى للمبلغ الکفول به» ویجوز 
تقييدها بشرط وتعليقها على شرط. كما تجوز اضافتها للمستقبل بأن تحدد بداية أثره 
عوعد لاحق» وقي حالة الاضافة للمستقبل يصح أن یرجع عنها الکفیل قبل نشوء الدین 
الکفول به» مع إشعار الدائن بهذا الرجوع. 

۳ لا يجوز آخذ الأحر ولا إعطاؤه مقابل محرد الکفالة مطلقا؛ ويحق للکفیل استیفاء 
الصروفات الفعلية للکفالة. ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن كيفية احصول على 
الکفالة القدمة إليها من العمیل. (انظر ۱/۱/۷ و ۲/۱/۷). 

۳ ضمان اجهول وما لم يجب: 
تصح کفالة ما لیس معلوماً من الدیون؛ کما یصح ضمان ما جب بعد یی النمة مع حواز 
الرحوع عنه قبل نشوء الديونية وإعلام الکفول له ویسمی (ضمان السوق) أو (ضمان 
العهدة) ومن آمثلته: ضمان رد الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع مستحق لغير البائع ویسمی 
شمان الدرك. 


۷۸ 


۳/۳ مقتضی الكفالة: 
۳ للدائن حق مطالبة الدین أو الکفیل وهو عير في مطالبة أيهما شاء. ويحق للکفیل 
اشتراط ترتیب الكفالة» مثل أن یطالب الدائن الدین ول فإذا امتنع يرحع على الکفیل. 
۳ إذا أبرأ الدائن المدين برئت ذمة الکفیل وإذا أبرأ الدائن الکفیل ۸ تبرأ ذمة الدین. ولذا 
صالح الکفیل الدائن على أقل من الدین فانه برجع على المدين الکفول ما أدى لا ما 
کفل؛ سد لذريعة الربا. وان صاخ الکفیل الدائن عن الدین بخلاف جنسه یرجع بالدین 
أو عا آداه فعلاه أيهما أقل. 
ور أن بكرن عفد ال کقاله تیه عفد دای أو مكلذ عفد او قله أو بعد 
۳ زذا کانت الوسسة تدیر العملیات على آساس الضاربة أن الشا رکة و كالة الاستثمار 
فلا يجوز ها أن تضمن تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد (سهامات الستنمرین؛ لان 
ذلك يؤدي إل ضمان الضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار لرأس مال الستتمرین» 
وهو منوع شرعاً. (انظر البند ۱/۲/۲ و۲/۲/۲). 
۳ إذا اشترطت المؤسسة على العمیل في عقد الداينة المبرم بينها تقديم کفیل فامتنع العمیل 
فانه يحق للمؤسسة مقاضاته لالزامه بذلك أو فسخ العقد. 
4- الرهن: 
6 مشروعية الرهن: 
۶ يجوز للموسسة أن تشترط على عمیلها في عقد الداينة أو قبله تقدم رهن لضمان 
المديونية» ولا يحول تقدم الرهن دون الطالبة بالدین في موعد الأداء. 
۶ عقد الرهن لازم في حق الدین الراهن ولو لم يقبضء فلا يحق له الغاژه» وهو غير لازم 
في حق الدائن المرتمن» فله التنازل عنه. ولا ثر لوت الراهن أو المرتمن على الرهن» ويحل 
الورثة محل الیت. 
۶ شروط المرهون: 
يشترط في الرهون أن یکون مالا متقوماً يجوز تملكه وبيعه» وأن یکون معيناً بالاشارة أو 
التسمية أو الوصف» وأن يكون مقدور التسليم. ويجوز رهن المشاع مع تحديد النسبة المرهونة 
منه» ومن ذلك رهن الأسهم. ويمكن إيقاع أكثر من رهن على شيء واحد بشرط علم 
المرتمن اللاحق بالرهن السابق» وتكون الرهونات في مرتبة واحدة إذا تم تسجيلها في وقت 
واحد فيستوفون من تمن الرهن بالنسبة والتناسب (قسمة الغرماء) أما إذا سجلت الرهونات 
في أوقات مختلفة فتكون الأولوية بحسب أقدمية التسجيل. 
۶ قبض المرهون وملكيته: 


۷۹ 


6 رهن باق على ملك الراهن (الدین) ما دام مرهوناً (انظر البند ۲/۳/6). 

6 ؟ اال أن يكوة لرهن قرفا تلا لدان ورعن اهاري وجرن أن دغه لش 
المدين (الرهن التأميئ أو الرسمي) وتثبت له جميع أحكام الرهن. ويجوز أن يرهن المدين 
مال غيره بإذنه (الرهن المستعار) وتعد حيازة مستندات البضائع أو المعدات لدى المخازن 
أو في الوانیم قبضاً حكمياً لما تمثله. كما يجوز الاتفاق على وضع الرهن عند طرف ثالث 
مؤتمن (ويسمى: العدل)» ولا علك الراهن عزله أو استرداد الرهن منه قبل الأداء» ويجوز 
للراهن أن یو کل المرتمن أو غيره بالبيع وسداد الدين من الثمن. (انظر البند 4/6 /4). 

۶ جميع المصروفات الفعلية المتعلقة بالرهونات العينية» ما عدا مصروفات حفظ المرهون 
تكون على الراهن؛ وإذا قام المرتمن بدفعها بإذن الراهن فله حق الرجو ع عليه أو الانتفاع 
بالمرهون بقدر المصروفات. 

٤‏ التنفيذ على المرهون: 

۶ مقتضى الرهن أن يحق للدائن عند عدم وفاء المدين بالدين في موعده طلب بيع المرهون 
لاستيفاء مقدار الدين من ثمنه» ورد الزائد إلى المدين» وإذا نقص الثمن عن الدين فللباقي 
منه حكم الدين العادي. وإذا أفلس المدين فان للدائن المرتمن أولوية على بقية الدائنین 
للاستيفاء من الرهن» ويكون أسوة الغرماء في بقية دينه إذا لم يكف الرهن. 

۶6 لا يحق للدائن المرتمن أن يتملك الرهون مقابل دينه إلا ذا وافق المدين على بيعه إياه 
والمقاصة بين ثمنه ومقدار الدين. 

4ل حق للبائع في اشتراط عدم انتقال ملكية المبيع بعد البيع ضماناً للشمن؛ لأن المقتضى 
الشرعي لعقد البيع هو انتقال الملكية. ويجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع 
عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤحلة» كما يجوز له حبس البیع لاستيفاء تمن 
البيع امحال. 

5 للدائن أن يشترط على المدين تفويضه ببيع الرهن عند حلول أجل الدين للاستيفاء من 
ثمنه دون الرجوع إلى القضاء. 

5 مصروفات توثيق الرهن وحفظه وبيعه يتحملها الدائن المرتمن» ويجوز أن يتحملها الراهن 
بالشر ط. 

6 فك الرهن: 
للدائن المرتمن احتباس الرهن كله بأي جزء من الدین إلا إذا وافق على فکه حزئیا. ولا يحق 
للدائن بعد أداء الدين احتباس الرهن بدين آحر ۸ يرهن به إلا إذا اتفق الدائن والدین على 
ار الرقن یات الأ ذين يدها بویا لول قدرة وگ 


۰ 


٦/٤‏ الانتفا ع بالرهن: 
يجوز للراهن أن ينتفع بالرهون بإذن الرقن» ولا يجوز للمرتمن الانتفاع بالرهن مطلقاً ولو 
بإذن الراهن. 
۶ هلاك الرهن: 
الرهن أمانة في يد المرتمن فلا يؤثر هلاكه على بقاء الدين في الذمة. وإذا هلك من غير تعد أو 
تقصير من المرتمن أو الطرف الثالث المؤتمن على الرهن (العدل) فلا ضمان عليهما. أما إذا 
هلك بتعد أو تقصير من أحدهما فإنه يكون مضمونا عليه» ويبقى الدين ويحق للطرفين 
المقاصة بينه وبين قيمة الرهون افالك. 
۶ التأمين على الرهن: 
يجوز للدائن» عند إبرام المداينة أن يطلب من المدين إحراء التأمين الإسلامي على الرهون 
لصالح الرتمن؛ وف حال هلاك المرهون يحل التعويض محل المرهون. وإذا كان التعويض مبلغ 
نقديا فال کون مرهونا عن رادو ن ساب اتتغتارى خمد غلك راهن انظ الیند 
5/۷ 
۵- اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: 
يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها أو بعضها إذا تأخر الدین عن سداد بعضها ما لم توحد ظروف 
قاهرة» ولا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضي مدة مناسبة لا تقل عن أسبوعين. 
5- فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الشمن: 
يحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأحل أنه إذا لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة بعد حلول 
الأحل فله فسخ العقد دون الرحوع إلى القضاء. 
۷- التطبيقات المعاصرة للضمانات: 
۷ خطاب الضمان: 

۷ لا يجوز أحذ الأحرة على حطاب الضمان لقاء بحرد الضمان» وال یراعی فیها عادة 
مبلغ الضمان ومدته» سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

۷ إن تحميل الصروفات الادارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لاصدار 
حطاب الضمان بنوعیه (الابتدائي والانتهائي) جائز شرعاء مع مراعاة عدم الزيادة على 
آحرة الثل وقي حالة تقدم غطاء كلي أو حزئي يجوز أن یراعی في تقدیر الصروفات 
لاصدار حطاب الضمان ما قد تتطلبه الهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 


۸۱ 


ل يجوز للمؤسسة إصدار حطاب ضمان لمن یطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية 
محرمة. 
۷ الاعتماد الستندي: 
يجوز للمؤسسة أن تأحذ قيمة الصروفات الفعلية الى تحملتها لاصدار الاعتمادات الستنديق 
ويجوز ها أن تأحذ آحرة على القيام ادات لطر سای قات ا مقر آم نسبة 
من مبلغ الاعتماد» شريطة أن لا يكون لمدة الاعتماد أثر في تقدير الأحرة» ويشمل ذلك 
الاعتمادات الصادرة والواردة» ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة 
الاعات فلا خرن ا آن تأحذ علیه الا الصروفات الفعلية قط وتکون حینقذ مبلفا 
ط ال ا 
وعلی الوسسة أن تراعي ما يأني: 
© آلا يوحذ. بالاعتبار جاتب الضمان عند تقدير الأجرة ق الاعتمادات الستندية. وعلیه 
فلا جوز للمؤسسة أن تأحذ زيادة على الصروفات الفعلية في حال تعزیزها لاعتماد 
صادر من غیرها؛ لأن تعزیز الاعتماد ضمان محض. 
(ب) ألا یترتب على ذلك فائدة ربوية أو یکون ذريعة إليها. 
۷ استخدام الشيكات أو السندات الإذنية: 
لا مانع من الحصول من المدين على شيكات أو سندات إذنية (سندات لأمر) بصفتها وسيلة 
مل الدین. علی أذ الاقساط نقدا ان مواعیدهاه یت تعاد: زلید زذا آدی: آو ترسل 
للتحصیل إذا تخلف عن الأداء. ويحق لمن يقدم تلك الشیکات أو السندات الحصول من 
المؤوسسة على تعهد بعدم استخدامها الا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة. 
۷ التأمين على الديون: 
يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. 
۷ تجميع الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها): 

۷ يجوز للمؤسسة أن تشترط على العميل لتوثيق المديونية ال سيدفعها على أقساط أو في 
موعد لاحق أن يكون ها الحق ف تحمید حسابه الاستنماري أو إيقاف. حقه فى السحب 
منه مظلقاء أو .عقدار الدين» وهو الأولى. ويكون ربح الحساب الاستثماري للعميل بعد 

۷ لا جوز الموسسة في عملية المداينة للعمیل أن تشترط بحمید حسابه ابحاري» ولكق لا 
مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب .عطلق رادته. 

۷ التعهد بالتبرع بر خسارة الاستثمار (أو ما یسمی ضمان الطرف الثالث) 


AY 


يجوز تعهد طرف ثالث غير الضارب أو وكيل الاستثمار وغیر أحد الشرکاء بالتبر ع 
للتعویض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمویل بالضاربة» أو عقد 
الوكالة بالاستثمار. 

۷ ضمان الا کتتاب بالأسهم (التعهد بالا کتتاب): 

۷ يجوز التزام المؤسسة بالاکتتاب فیما يبقى من آسهم موسسة آحری مطروحة للاکتتاب 
بعد انتهاء فترة الطرح» على أن یکون بالقيمة العروضة ومن دون مقابل عن الضمان. 

۷ يجوز أن يحصل اللتزم بالاکتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان مثل إعداد 
الدراسات أو تسويق الأسهم. 

۷ الضمان في المزايدات أو المناقصات, وهامش الحدية في المرابحات, والعربون: 

۷ يجوز الحصول على الضمان في المزايدات أو المناقصات ويشمل ذلك المبالغ الي تقدم عند 
الاشتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي) وال تقدم عند رسوها على الفائز يما 
(الضمان النقدي النهائي) وهذه البالغ أمانة لدى الجهة الطارحة للمزايدة أو المناقصة 
ولیست عربوناء وتضمن بخلطها بغيرهاء ولا حوز مصادرتها إلا بقدر الضرر المالي 
الفعلي. ويجوز استثمارها لصا العميل عوافقته. 

۷ يجوز أحذ مبلغ من العميل الواعد بالشراء لتوثيق وعده إذا كان الوعد ملزما للعميل؛ 
ويسمى "هامش الحدية"» وهو أمانة وليس عربوناً لعدم وجود العقد. وتطبق عليه 
الأحكام المبينة في 2١/8/1٠‏ ولا يؤخذ منه عند النكول إلا مقدار الضرر الفعلي» وهو 
الفرق بين التكلفة وثمن البيع للغير. 

۷ يجوز أحذ مبلغ (عربون) من المشتري أو المستأحر عند إبرام العقد. على أنه إذا لم يفسخ 
العقد خلال المدة المعينة لخيار الفسخ كان المبلغ رم من العوض» وان فسخ العقد 
خلال تلك المدة فالبلغ للبائع أو المؤحر. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون 
عن مقدار الضرر الفعلي. 

۷ حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع: 

۷ للموسسة حق الاسترداد للموحودات العينية المبيعة أو الصنوعة في مال العمیل الفلس 
إذا لم تتغير تلك الوجودات. 

۷ للمؤسسة حق التتبع محل الضمان» كالرهن ونحوه إذا تصرف الحائز له تصرفاً يؤدي إلى 
ضياع حق المؤسسة في الاستيفاء منه. 


۳۹/۷ يراعى حق الدائنین الرمنین في التقدم على الدائنين العاديين (انظر البند .)٤‏ 


AY 


۷ للقائمین بالتصفية في حال افلاس أو تصفية موسسة حق الأولوية (حق التقدم) في 
استيفاء مستحقاقم المتعلقة بأعمال التصفية» كما تكون الأولوية لمن قدم أعيانا أو آموالا 
زادت في موجودات المفلس. 
۸- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۹ صفر ۲۲ ١ه‏ = ۲۳ أيار (مايو) ۲۰۰۱م. 


۸ 


اعتماد العیار 
اعتمد مجلس الشرعی معیار الضمانات وذلك في اجتماعه السادس النعقد في ۲۹-۲۵۰ صفر 


١ه‏ = ۲۳-۱۹ أيار (مايو) ۲۰۰۱م. 


ملحق (أ) 
نبذة تاريحية عن إعداد العیار 

قرر المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲) المنعقد في الفترة من ۱-۱۰ رمضان ١47١ه -١8-‏ 
۲ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۹۹م قي مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي 
الضمانات. 
وفي يوم الثلاثاء ۲۷ رمضان ۱٤۲۰‏ ه = ٤‏ کانون الثاني (يناير) ۲۰۰۰ تم تكليف مستشار 
شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار. 
وقي احتماع جنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۸و۱۹ ربيع الأول ۱۶۲۱ه = ۲۱-۲۰ 
حزيران (يونيو) ۲۰۰۰م في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار» وأدحلت عليه بعض 
التعديلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (") المنعقد في البحرين في الفترة ۲۰و۲۱ جمادی 
الآحرة ۱۲۱ه = ۱۹9۱۸ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۰م مسودة مشروع المعيار وطلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات» 
كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (۷) المنعقد في البحرين في الفترة هو" شعبان ١417١1ه‏ = 
او۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠٠٠م‏ مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات الي رأت من 
الناسب إدخاها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على اجس الشرعي. 
عرضت مسودة المشروع المعدلة على المحلس الشرعي في احتماعه رقم (ه) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة ۱۲-۸ رمضان ۸-٤ = ه١ ٤۲١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۰م؛ وأدخل ابحلس الشرعي 
تعديلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو 
شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في البحرين بتاريخ وه ذي الحجة ١145١ه‏ = ۲۷و۲۸ شباط 
(فبراير) ۲۰۰۱م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً عثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ 
ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنین بهذا المحال. وقد تم 
الاستماع إلى الملاحظات الق أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلاهاء 
وأقام أعضاء لحنة الدراسات الشرعية بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت جنة الدراسات الشرعية في احتماعها رقم (۸) المنعقد في 5١و7١‏ ذي الحجة ۲۱ ۱ه = 
١‏ آذار (مارس) ۲۰۰۱م الملاحظات الق أبديت خلال حلسة الاستماع والملاحظات ال 
أرسلت للهيئة كتابة» وأدحلت التعديلات ال رأمما مناسبة. 
ناقش المحلس الشرعي في احتماعه رقم (5) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۲۹-۲۵ صفر 
۲ه = ۲۳-۱۹ أيار (مايو) ۲۰۰۱ التعديلات ال أدخلتها جنة الدراسات الشرعية؛ 


۸۳۹ 


وأدخل التعدیلات ال رآها مناسبة» واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود. وبالأغلبية في 
بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات اجلس. 


AY 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقو د: 
مشروعية اشتراط الضمانات مستندها الأدلة الخاصة بکل نوع من آنواع الضمانات ولا في ذلك من 
حفظ الال الذي هو أحد القاصد الشرعية. 
الضمان في عقود الأمانة: 
الأمانات يجب تسلیما بذاتها وأداؤها فور طلبهاء لقوله تعالی: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها )١(4‏ ولأنها ليست غلا للمعاوضة وإنما الغرض منا الاستحفاظ كالوديعة أو الإحسان 
كالعارية» وتسليمها لمن هي بيده قائم على اعتباره أهلاً لذلك - أو بعبارة الفقهاء- (أمین) - 
والأنيق لا یضمن الا بالتعدي آي التقصیر آو الخالفة؛ ان ق ذلك رخو بالأساس العتمد فى 
الأمانات. 
الكتابة والشهادة: 
التوثيق بالكتابة مندوب شرعاً وهو قول جمهور الفقهاء خلافاً لابن حزم القائل بوجوبما متمسکا 
بظاهر قوله تعالى: يا يها لین آمَنُوا إذَا تشم بدین إلى أجل مُسَمَىّ فَاكتبُوة4(؟)وقوله تعالى: 
ولا اموا أن تَكيُوهُ صَغیرا أو کبیرا إلى آحله () واستدل الجمهور بأن هذه الآية نفسها 
آباحت ترك الکتابة في حال الثقة بالدین فان آمن بعضکم فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق اله 
ربه. 
والرجع العرف فیما یصلح من الکتابة للاحتجاج به لأن الشريعة لم تحدد طريقة معينة للكتابة. 
آما التوئیق بالشهادة فدلیله ما جاء في قول الله تعالى: طوَاسْتَشْهِدُوا شهیدین من ای فان لم 
یکوتا رجلین فرحل وامرآئان مِمَّنْ ترصن من الشّهّدَاء أن تضل |خداهما مُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى) 
(4). 
ومنزلة الشهادة عند الفقهاء أقوى من منزلة الكتابة» وقد تغير اعتبارها في العصور الأخيرة» حى إن 
القوانین لا تعتبر الشهادة الا في مبالغ قليلة» وتعطي الأهمية الطلقة للکتابة. 
الكفالة: 


(۱) سورة النساء الاية (۵۸). 
(۲) سورة البقرة الاية (۲۸۲). 
(۲) سورة البقرة الاية (۲۸۲). 
)٤(‏ سورة البقرة الاية (۲۸۲). 


A۸ 





مشروعية الکفالة و آنواعها: 

الکفالة مشروعة بالقرآن الكريم» والسنةء والإجماع» والعقول. فمن القرآن قوله تعالى:#إقالوا نفد 
صاع امك وَلِمَنْ جاء به حمل بر وا به رَعِيمَ 0۱(4. 

ومن السنة دك لم كو قن "كنا عند البي ۶ فا بهنازة فقالوا: یا رسول ا صل 
عليها. قال:" هل ترك شيئاً؟" قالوا: لا. قال:" هل عليه دین؟" قالوا: ثلاثة دنانير» قال:" صلوا على 
صاحبكم ".فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه» فصلى عليه "(۲)» وی رواية: "أنا 
أتكفل به"(۳). 

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الكفالة. والكفالة تدعو إليها حاحة الناس لتسهيل التعامل بينهم ولا 
سيما عند عدم المعرفة السابقة بالعملای ولأن الكفالة من مقتضى العقد ومصلحته. 

ومنع أخذ الأحر على الكفالة لأنما من العروف ولإجماع الفقهاء على ذلك ولأا استعداد 
للإقراض (بالدفع والرجوع على المكفول) فلم جز أخذ المقابل عن ذلك؛ لأن الإقراض نفسه لا يجوز 
أحذ عوض عنه وهو ربا. 

ضمان اجهول. وما م يجب: 

المستند الشرعي لصحة ضمان المجهول عموم حدیث:" الزعيم غارم "(4) حيث لم يفصل بين المعلوم 
وا نحهول؛ لعدم الضرر من الجهالة هنا لأا تؤول إلى العلم فيعرف الكفيل بعد حدوث الدين ما 
يترتب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان ما لم يجب قوله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بر وأنا به 
َعیم#(ه) حيث ضمن حمل البعیر قبل ثبوت الحق. 

والدليل لثبوت حق الدائن في مطالبة المدين أو الكفيل أن الحق ثابت في ذممهما فالدائن خير في مطالبة 
أيهما شاء. وأما مشروعية اشتراط ترتيب الرجوع في الكفالة فهو مذهب الالكية في أحد القولين (7) 


(۱) سورة يوسف الاية (۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۸۰۰) دار ابن كثير اليمامة. 

(۳) سنن النسائي ۰۳۱۷/۷ وسنن ابن ماجة ۸۰4/۲ والستن الکبری للبيهقي 4/ 59. 

)٤(‏ أحرحه أحمد وآبو داود والترمذي (الدراري الضية ۳۹۹/۱ دار الحيل» وابن ماحة في سننه 
۲ دار الفكرء والبيهقي في السنن الکبری 257/7 مكتبة دار الباز. 

(5) سورة یوسف الاية (۷۲)» والراد بالزعیم: الکفیل. 

(1) البیان والتحصیل لابن رشد ۱۱/ ۲۹۱. 


۸۹ 





وهو قول للحنفية )١(‏ بأن المدين إن كان موسر فالطالبة للکفیل لا محل ها إلا ذا امتنع المدينء 
کون لاسرال کرت ارم و شا نقد يلكا ا 

الرهن: 

مشروعية الرهن: 

دليل مشروعية الرهن قوله تعالى: ون کم عَلَى سفر وم تجدُوا كاتبا فرهان مَقَبوضة) (۲) 
والسنة العملية» فقد توق البي بلي ودرعه مرهونة (۳)؛ ولأن الرهن من مقتضی العقد ومصلحته. 
شروط الرهون: 

مستند اشتراط کون للرهون مالاً متفوما ل ملك وبیعه ی مقدور التسلیم» قير مشغفول علك 
الراهن روالراد بالتقوم کونه مباح التعامل به شرعاً) أنه لأجل التمکن من الاستیفاء منه (4)» ولا 
حصل التمکن إلا بذلك. 

قبض الرهون وملکیته: 

دلیل کون الأصل قبض الرهون قوله تعالى: #إفرهَان مَقْبُوضَةي (5)؛ ولأن الغرض من الرهن الحبس 
للاستيفاء» والقبض وسيلة لذلك. وهذا ما لم برض الرقن بوضع الرهن على يد عدل» أو یدعه عند 
الدین» ولیس القبض شرطاً وحملت الآية على أن القبض قيد اتفاقي؛ لأنه الأصل. 

التنفيذ على الرهن: 

يجوز للدائن اشتراط أن يكون له الحق في بيع الرهن لاستيفاء دينه عند التأحر عن السداد من دون 
الرحوع إلى القضاء. أما إذا لم يشترط ذلك فلا يحق له بيع الرهن إلا برضا الراهن أو الرجوع إلى 
القضاء؛ لأنه تصرف في ملك الغير. وتقدمه على بقية الدائنين مستنده أن الدين تعلق بعين الرهن مع 
بقائه في الذمة» فان لم يف الرهن فيكون المرتمن في بقية الدين أسوة الغرماء. ومنع تملك الرهن مقابل 


(۱) بدائع الصنائع ۷/ ۲۲۳ 

(۲) سورة البقرة الاية (۲۸۳). 

(۲) آحرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۰۸ دار ابن كثير واليمامة» والترمذي في سننه ۵۱۹/۳ 
دار إحياء التراث العربي» وابن ماحة في سننه ۸۱۵/۲ دار الفكرء والنسائي في سننه ۷/ ۳۰۳ مكتبة 
الطبوعات الإسلامية» ورواه أحمد. انظر: نيل الأوطار ۵/ ۳5۱. 

)٤(‏ الشرح الکبیر للمقدسي ۱۲/ ۲۹۵ طبعة هجر بالریاض. 

(5) سورة البقرة الاية (۲۸۳). 





الدين من دون بیع ومقاصة مستنده حدیث لا یغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعلیه 
ره 

اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: 

مستنده قوله 44:"المسلمون عند شروطهم"(۲)؛ ولان الأحل حق للمدین فله التنازل عنه مطلقاء أو 
بالتعلیق علی تأحره ق السداد لتقوية الدین» وکین الدائن من الطالبة بجمیعه بدلاً من الانتظار لول 
قسط بعد آحر ولاحتمال قريب الدین آمواله. 

وقد صدر بتأکید مشروعية هذا الاشتراط قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (9۱). 

حق البائع في فسخ البيع المؤجل للاخلال بأداء الشمن: 

مستنده أنه رضي بالتأحيل إذا لم يتعرض لضياع مستحقاته.ويهذا أحذ جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية 
الذي حصروا حق الدائن في التقاضيء إلا إذا اشترط لنفسه حق الفسخ والمسلمون عند شروطهم. 
التطبيقات المعاصرة للضمانات: 

خطاب الضمان: 

مستند عدم جواز أخذ الأحر على بحرد الضمان كونه كفالة» وهي من عقود المعروف» لأا استعداد 
للإقراض فلا یو عذ مقابل عنه» وقد اتفق الفقهاء على منع العوض على الضمان. آما إصدار حطاب 
الضمان فهو خدمة يسوغ آخذ الأحر عنها. والمنع من إصدار حطاب ضمان لعمل محرم مستنده تحرم 
المعونة على الإثم» وحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (۳) والكفيل أقوى من 
الكاتب والشاهد. 

الاعتماد المستندي: 

مستند جواز الحصول على أجرة عن الاعتماد المستندي أنه خدمة تستلزم أعمالاً فيها مصلحة لطالب 
فتح الاعتماد ويحف للمصرف تحصيل مقابل عنها. 

استخدام الشيكات أو السندات الإذنية: 


619 ره ا نه وأقره الذهبي, وأخرجه الدارقطئ أيضاء وفيض القدير 5/ 46۱ . 

(۲) أخحرحه البيهقي في السنن الکبری 5/ ۵۷۹ ۷/ ۲٤۹‏ مكتبة دار البازه والدارقطئ في سننه ۱/ 
۷ دار المعرفة» وابن أبي شيبة في مصنفه :/ <o.‏ مكتبة الرشد» والطحاوي ي شرح معان الاثار 
۶ ۰ دار الكتب العلمية. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ۱۲۱۹ دار إحياء التراث العربي» ورواه الخمسة. نيل الأوطار 
للشوكاني ۰/ ۲۹۲ دار الجيل. 


۹۱ 





المستند الشرعي للحصول على شیکات أو سندات إذنية على سبیل الضمان هو دلیل مشروعية 
الضمان بوجه عام. 

التأمين على الدیون: 

التأمين الإسلامي قائم على التبرع فییغتفر فيه الغرر» والقسط الذي يدفع يقدم في إطار التبرع المنظم 
بين المشتركين قي التأمين. وقد صدر بشأن مشروعية التأمين الإسلامي قرارات من المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الاسلامي »)١(‏ ومع الفقه الإسلامي الدولي لنظمة المؤتمر الإسلامي (۲). 
وما في هذا التأمين من معن الكفالة ليس عليها مقابل مشروط. 

تجميد الأرصدة النقدية: 

دليل جواز اشتراط بحمید الحساب الاستثماري القول بجواز رهن النقود» فضلاً عن أن الغرض من 
هذا التجميد هو التمكين من المقاصة إذا ترتب على من رهن رصيده مستحقات للمؤسسة. وهو من 
قبيل الرهن لتوثيق ما سيثبت في الذمة. ومستند المنع من اشتراط المؤسسة تحميد الحساب الجاري أن 
في ذلك جمعاً بين البيع بالأحل والقرض. 

ضمان الطرف الثالث: 

ضمان الطرف الثالث مستنده أنه التزام بالتبرع جبر الخسارة في رأس المال في عقد استثمار مع غير 
لتبرع وهو تبرع جائز لقوله تعالی: للإمًا عَلَى المُحْسنِنَ مِنْ سَبيل7(4) وقد جاء في قرار مجمع الفقه 
الإإسلامي الدولي ما نصه: 

ليس هناك ما نع شرعاً من النص في نشرة الاصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث 
ی ل لت ل ل ل 
مشروع معین» على أن یکون التراماً مستقللا عن عقد الضاربت ععین آن قیامه بالوفاء بالتزامه لیس 
قرط فاه و كانه علي بين أطرافه» ومن ثم فليس لحملة الصکوك أو عامل الضاربة 
الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماقم با بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء ما تبرع به 
بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد (4). 

ضمان الاكتتاب بالأسهم: 


)١(‏ الدورة الأولى» القرار الخامس. 
(۲) قرار رقم ٩‏ (۲/۹). 

(۳) سورة التوبة الاية .)٩۱(‏ 
)٤(‏ القرار رقم ۳۰ (۵/ 4). 
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إذا كان هذا الضمان من دون مقابل فهو كفالة بدون أحرء وهي ا شرعا. وأما إذا كان .عقابل 
فمستند النع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان. (انظر البند ۱/۸). 

الضمان في الناقصات» وهامش احدية في الرابحات والعربون: 

مستند الضمان في الناقصات وهامش الحدية ما سبق في مشروعية الضمانات بوجه عام» وهما جائزان 
لا فیهما من الحصول على التعویض عن الضرر الفعلي من النکول. ومستند العربون فعل عمر فل 
عحضر من الصحابة» وقد أخذ به الامام أحمد» وقد صدر بشأن العربون قرار بجمع الفقه الاسلامي 
الدولي (۱). 

حق الأولوية في الاستیفاء وحق التتبع: 

المستند الشرعي للأولوية لبعض الحقوق مثل مستحقات القائمين بالتصفية أنها أحر على عمل تقرر 
بعکم القضاء للمصلحة. ومستند الأولوية لمن يزيد في موحودات المفلس قول البي : "من باع 
سلعة ثم أفلس صاحبها فوحدها بعينها فهو أحق با من الغرماء" (۲)» وقد صدر عن الندوة الفقهية 
الثانية لبیت التمویل الکویق یشان هقی ال ریت انشتادا إلى عدد من الفروع الفقهية القائمة 
على تقریر بعض الامتیازات الشتملة على حق الأولوية في الاستیفاء.وآما مستند حق التتبع فهو أنه 
لتمکین الدائن من الاستیفاء و حفظ حقه. 


(۱) قرار رقم ۷۲ (۸/۳) بشأن العربون. 
(۲) آحرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر هو: " من آد رکه ماله بعینه عند رجحل قد أفلس فهو أحق به 
من غیره " صحیح البخاري رقم (۲۰۲)» وصحیح مسلم رقم .)١559(‏ 
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العیار الشرعي رقم (5) 
تحول البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقديم 

يهدف هذا المعيار إلى بیان الاحراءات والآليات والمعاللجات الواحب مراعاقا ليتحول البنك التقليدي 
إلى مصرف إسلامي (مصرف/مصارف)١١)‏ يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويحقق أهداف 
ووظائف العمل المصرقي الاسلامي بخصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعلاقاته» كما يتضمن 
الاشارة إلى آهم أنشطة العمل المصرفي الاسلامي الى تمثل بدائل للتطبيقات للبنك التقليدي قبل 
التحول والله الوفق. 


(۱) استخدمت كلمة (مصرف/ مصارف) احتصارا عن مصرف إسلامي» أو مصارف اسلامية. 
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نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 

یتناول هذا العیار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف .عوحب قرار بالتحول الكلي الفوري في 
تاريخ محدد يتم إعلانه» سواء كان القرار من داحل البنك أم من خارجه بتملکه من قبل الراغبین في 
تحوله» والدی الزميي للتحول» وأثر التحول على طرق تلقي الأموال وكيفية توظيفهاء والعاحة لكل 
من التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع منها وما لم یقبض أو لم یدفع» وكذلك 
الوحودات غير الشروعة لديه قبل التحول؛ ووحوه التصرف فیها. 
هل اون هذا ارما كان ساسا من اعمال الوك واه اد لیس غا اة اه 
حظور شرعاً في الاستمرار عليه والانتفاع به. كما لا يتناول ما یتعلق بإنشاء البنوك التقليدية نوافذ أو 
ادارات أو و حدات اسلامية. 

۳- الدی الزمني للتحول: 

۲ يجب تنفيذ ما تتطلبه الشريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف والالتزام بأحكام ومبادی 
الشريعة الإسلامية» في جميع العملیات الجديدة عقب التحول. آما العملیات غير الشروعة 
البرمة قبل قرار التحول فالأصل التخلص منها فورا ولا يجوز التأخير إلا فيما تقتضیه 
الضرورة أو الحاحة مراعاة للظروف الواقعية للبنك» لتحنب حطر الاغیار أو حالات التعثر 
على أن يتم التحلص من آثارها وفقاً لهذا العیار . 

۲ إذا لم يقرر البنك التحول الكلي الفوري طبقا للبند (۱/۲) وا قرر التحول مرحلیا فانه لا 
یعتبر بنکا متحولا »ولا یدرج بين الصارف الاسلامية الا بعد إتمام التحول. ویجب على 
مالكي البنك الاسراع ف التحول للتخلص من إثم الاستمرار فى الأنشطة احرمة. ویسترشد 
بمذا العیار في حطوات التحول. 

۲ تتم معالحة الأرباح احرمة في أثناء فترة التحول والتعاملات على النحو البین في البنود (۸ - 
.)١‏ 

۳- الإجراءات اللازمة للتحول: 

) يجب لنجاح التحول اتخاذ الإحراءات اللازمة له وإعداد الأدوات وإيجاد البدائل للتطبيقات 
المنوعة شرعاء وتأهيل الطاقات اللازمة للتنفيذ الصحيح. 

(ب) مراعاة الاجراءات النظامية» بتعديل الترخيص إذا كانت الجهات الرقابية تتطلب ذلك» 
وتعدیل عقد التأسیس والنظام الأساسي من حلال القنوات اللظلزية لتعدیله بتضمینه آهدافا 
ووسائل تلائم العمل المصرقي الاسلامي» وبتنقيته ما يتناق معه. 


۹٦ 


(ج) إعادة بناء الميكل التنظيمي للبنك مع تعدیل لوائح ونظم العمل وحتوی الوظائف وشروط 
التوظیف .ما يتلاءم مع الوضع الحديد. 

(د) تكوين هيئة رقابة شرعية» وكذلك رقابة شرعية داخلية وفق ما جاء في معايير الضوابط 
الصادرة عن هيئة ا محاسبة والراجعة للمؤسسات الالية الاسلامية. 

(ه) تعديل أو وضع نماذج للعقود والستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

(و) فتح حسابات لدى المصارف قي الداحل والخارج» وتصحيح الحسابات الي لدى البنوك 
التقليدية احلية أو المراسلة (انظر البند > ب) مع الاقتصار على ما تقتضيه امحاحة. 

(ز) إعداد برنامج حاص لتهيئة الطاقات البشرية وتأهيلها لتطبيق العمل المصرفي الاسلامي. 

(ح) اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق معايير ا محاسبة والراحعة والضوابط والأخلاقيات الصادرة عن 
هيئة احاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. 

5 - التعامل مع البنوك: 

(أ) العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي سواء في جال الإيداع أم في الحصول منه 
على السيولة أم غير ذلك» وذلك ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبخاصة ما 
يتعلق بالتعامل الربوي. ومن التطبيقات المقترحة للاحتياطي القانوني إيداع بعض المستندات 
المتعلقة بالدینین ضماناء بدلا من تحميد أرصدة نقدية» وإحراء تمويلات حكومية بصيغ 
شرعية» ومن التطبيقات المقترحة أيضا لأغراض المقاصة أن يتم الاقتصار على الحسابات 
الجارية بدون فوائد» أو مع التخلص من الفوائد وتعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي في 
بحال الحصول منه على السيولة بفتح حسابات استثمارية له. 

(ب) تصحيح التعامل مع البنوك التقليدية على أساس عدم التعامل بالربا واستخدام الصيغ المقبولة 
شرعا. 

(ج) التوسع في التعامل مع الوسسات الالية الإسلامية بفتح حسابات جارية واستثمارية فيما 
بينهاء وفي محال التحويلات والاعتمادات والتمويل احمع. 

ه- تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة: 
لا جوز أحذ الفوائد الربوية عن الخدمات المصرفية» ويجب العمل بالبدائل الشرعية» مثل معالحة 
الاعتمادات غير المغطاة بالرابحة للآمر بالشراء أو المشاركة أو المضاربة وفق الضوابط الشرعية؛ ولا 
يجوز أحذ عمولة عن جرد التسهيلات وإنما يربط المقابل .مما يستحق عن عمليات تنفیذ تلك 
التسهيلات بحسب أحكامها. 


۹۷ 


>- آثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدق وبدائلها الشروعة: 

۱/5 يحب تصفية آثار العملیات التقليدية السابقة الى حصل با البنك على موحودات نقدية في 
موارده ما التزم بفائدة عنهاء سواء مع الأفراد أو البنوك أو البنك المركزي» وهذه التصفية 
تشمل شروط البالغ الودعة في الحسابات» والأسهم الممتازة» والشهادات الاستثمارية 
بفائدة» وسندات القرض الى أصدرها البنك قبل قرار التحول» ونحوها (وانظر البند 8). 

۲ يجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة اللازمة لزاولة 
الأنشطة أو لاماء الالتزامات غير الشروعة الي على البنك» مثل: 

أ) زيادة أصحاب حقوق الملكية مساهماقمم بزيادة رأس المال» واستقطاب حسابات اسثمار 
وحسابات جارية. 

(ب) اصدار صکوك إسلامية» مثل صکوك الضاربة أو المشاركة أو التأحیر بالضوابط 
الشر عية. 

(ج) إحراء صفقات سلم یکون البنك فیها بائعاء أو صفقات استصناع یکون البنك فیها 
صانعاً مع اشتراط تعجیل نمن الاستصناع مع أنه يصح تأجيله. 

(د) اجراء عملیات بیع لبعض موجودات البنك ثم استئجارهاء مع مراعاة ما جاء في 
التطلبات الشرعية لالاحارة والاحارة النتهية بالتمليك بحيث يتم الفصل بين إبرام عقد 
البیع وعقد الاجارة وعدم الربط بینهما. 

(ه) إحراء عملیات تورق بضوابط شرعية» بشراء سلع بثمن مؤحل ثم بیعها بثمن حال لغير 
البائع الأول. 

۲ إذا كان راس مال البنك قد زاد يسبب تعاملات محرمة أو تکونت بعض الاحتیاطیات من 
ذلك فیسلك فیها ما یسلك ف احقوق غير الشروعة والوجودات انحرمة لدی البنك كنا 
سيأق (انظر البند ۸ و ۱۰). 

۷- أثر التحول على توظیف الأموال: 

۷ يجب ایقاف طرق توظیف الأموال بالاقراض بفائدة» وإحلال صيغ الاستثمار والتمویل 
المشروعة ملها. مثل الضاربة» والشارکات» والمشاركة المتناقصة» والشار کات الزراعية 
(المزارعة» والمغارسة» والمساقاة)» والتمویل بالبیع الاحل» والرابحة للامر بالشراء والسلم 
والاستصناع والتأحیر التشغيلي أو التأحیر النتهي بالتمليك وغیرها من صيغ التمویل 
والاستثمار الشروعة. 

۷ السعي ما آمکن إلى إفاء القروض الربوية الي أقرضها البنك للغیر قبل قرار التحول سواء 
كانت قصيرة الأحل أم طويلة الأحل ثم تحویل أصل مبالغ القروض إلى تمويلات متفقة مع 
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أحكام ومبادی الشريعة الإسلامية» وما لم یستطع الصرف إفاءه فانه یتحلص من فوائده 
علی النحو البين ق البند (۲/۱۰). 
۸- معالجة الحقوق غير الشروعة التي للبنك قبل قرار التحول: 
۸ موجودات البنك غير الشروعة الناشئة قبل قرار التحول: 
اعتبارا من الفترة المالية ال تقرر حلاا التحول يتم ما أني: 

۸ إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف فلا يجب على اللاك الجدد 
التخلص من الفوائد والإيرادات احرمة الى حصل عليها البنك قبل التملك. 

۸ إذا كان البنك التقليدي تحول من داخله إلى مصرف فان التخلص من الفوائد والإيرادات 
احرمة يتم منذ بداية الفترة المالية ال حصل فيها التحول. أما الإيرادات احرمة ال 
حصلت قبل الفترة المالية المشار إليها فنا يحب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم 
والمودعين الذين حصلوا على هذه الإيرادات ولا يجب على المصرف. 

۸ الايرادات ال فيها شبهة» مما لم يقبض أو قبض» باعتقاد الحواز» بسبب اجتهاد من له 
أهلية الاحتهاد فيما يسوغ فيه الإحتهادء أو التقليد لمذهب معتبر» أو برأي بعض أهل 
العلم المشهود لهم بالتثبت» لا جب التخلص منه» سواء نشأت في الفترة المالية الى تقرر 
فيها التحول أم قبلها. 

۸ في حال استحقاق البنك على الغير لموجودات غير نقدية محرمة فإنه لا مانع من تسلمها 
بنية إتلافهاء وقي حال استحقاقه أثمان موحودات أو خدمات محرمة باعها فإنه يقبض 
أثماها بنية صرفها في وجوه الخير» وكذلك كل ما قبض في الفترة الي تقرر فيها التحول 
من أثمان الوجودات احرمة وفي الحالتين لا تترك لمن هي عليه لملا يجمع بين البدل 
والمبدل. 

۸ (ذا حول البنك وكان بين موحوداته العينية بضائع محرمة فيجب عليه إتلافها. وإذا كان 
البنك قد باع شيئا منها وم يستوف أثمانها فإنه يستوفي أثمانها ويصرفها في وجوه الخير. 

۸ إذا كانت الموجودات أماكن لتقدم خدمات غير مشروعة فيجب عليه تحويلها إلى 
أماكن لتقدم الخدمات الشروعة. 

4- معاجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول من داخله 

أو خارجه: 

8 التحول من داخل البنك: 

۹ إذا كانت الالتزامات دفع فوائد فان البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعة ولا 

يشمل ذلك أصل الديون أو القروض. ولا يدفع الفوائد إلا إذا اضطر إلى ذلك. 


۹۹ 


۹ إذا كانت الالترامات تقدم خدمات مرمة فانه یسعی لالغاء الالترام ویعید ما تم أحذه 
ولو مع التعویض الترتب على فسخ الالتزام. 

۹ التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبین في تحویله: 
إذا آمکن أن يستثئئ من الشراء احقوق غير الشروعة (مثل الفوائد أو الوحودات احرمق) الق 
على البنك بحيث یظل الالتزام يما على البائع فهو التعین شرعا. وان لم يمكن الشراء الا 
لجميع موحودات البنك .ما فيها الحقوق غير الشروعة فلا مانع من ذلك شريطة العمل على 
سرعة إفاء تلك الالتزامات ولو مع الحط منها بتعجيلها. 

۹ معالجحة الرهون غير المشروعة: 
ينبغي البادرة إلى فك الرهون غير الشروعة الي على موجودات البنك» وفي حالة التحول من 
حارج البنك يتفق على حلول رهون ملها من البائع. 

١‏ - كيفية التخلص من الكسب غير المشروع: 

۰ ما آل إلى البنك قبل التحول من الكسب غير المشروع الذي يجب التخلص منه حسبما جاء 
في هذا المعيار» فإن عليه المبادرة إلى صرفه جميعه دون تأخير إلا إذا تعذر ذلك بأن كان 
التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شل أنشطة البنك أو إفلاسه فيمكن حيئذ التخلص على 
مراحل مناسبة. 

۰ يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض النفع 
العام» ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة» مادية كانت 
أو معنوية. ومن أمثلة وجوه الخير: التدريب والبحوث» وتوفير وسائل الإغاثة» وتوفير 
المساعدات المالية والمساعدة الفنية للدول الإسلامية وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد 
والمدارس» وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية وغير ذلك من الوجوه. طبقا لما تقرره هيئة 
الرقابة الشرعية للمصرف. 

5-الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول: 
إذا كان التحول بتملك من الراغبين في تحويله فلا يحب عليهم زكاة عن الفترة السابقة» وإنما هي على 
اللاك السابقین ویوحد ويها سبب وخرب الوكاة غلى المالكين اللدة منذ التحول. ویطبق شان 
مسئولية إخراجها ما ورد في معیار الزكاة رقم )٩(‏ الصادر عن هيئة احاسبة والراحعة للمؤسسات 
الالية الاسلامية. آما إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إحراحها فان أداءها عن الفترة السابقة 
واحب على المساهمين» علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان الال حراما لأن إخراج الزكاة هو 
إحراج لحزء من الواجب الذي هو التخلص من جيع الفوائد والمكاسب غير المشروعة. 


۲- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ 4 من ربیع الأول 4 4۲ ۱ه = ١5‏ أيار (مایو) ۲۰۰۲. 


اعتماد العیار 
اعتمد ا مجلس الشرعي معیار حول البنك التقليدي إلى مصرف (سلامي وذلك في احتماعه رقم (۸) 
النعقد في المدينة المنورة بتاریخ ۲۸ صفر - 4 ربيع الأول ۲۳ ۱ه = ١5-١١‏ أيار (مايو) 


شوت 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي قي احتماعه رقم (ه) النعقد في الائنین ۸ - ۱۲ رمضان ۱۲۱ه - 4 - ۸ 
کانون الأول (دیسمبر) ١٠٠٠م‏ في مكة الکرمة اعطاء أولوية لاعداد العیار الشرعي لتحول البنك 
التقليدي إلى مصرف إسلامي. 
وقي یوم الائنین ۲۹ رمضان ۱۶۲۱ه = ۲۰ کانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۰م تم تکلیف مستشار 
شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشرو ع العیار. 
وقي احتماع لحنة الدراسات الشرعية النعقد في الفترة ۱۵ و ۱5 صفر ۲۲ ۱ه - ٩‏ و ۱۰ آیار 
(مایو) ۲۰۰۱ في البحرین ناقشت هذه اللحنة مشروع العیار» وطلبت من الستشار إدخال 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات كما ناقشت اللجنة 
في احتماعها رقم (۱۰) النعقد في البحرین بتاریخ ۱۶ ربیع الأول ۱۲۲ه = ٦‏ حزیران (یونیو) 
۱ مسودة مشروع العیار وأدخلت عليه بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها 
رقم (۱۱) النعقد في الأردن في الفترة ۱۷ جمادى الآخرة = ه سبتمبر ١١٠٠م‏ مسودة مشروع 
العیار وأدحلت التعدیلات الي رأت من الناسب إدخالها تمهيدا لعرض مسودة مشرو ع العیار على 
افلس الشرخن . 
عرضت مسودة الشرو ع العدلة على اجلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة في 
الفترة ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه = ۲ - ۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ م» وأدخل احلس 
الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع العیار وقرر ٍرساضا إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما 
يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ ۱۹و۲۰ ذي الحجة ۱۶۲۲ه- = ۲و۳ شباط 
(فبرایر)۲۰۰۲م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشا ركا عثلون البنوك ال ركزية» والمؤسسات» ومکاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین هذا احال. وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الي أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وتولى بعض 
أعضاء ابجلس الشرعي الإحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت لحنة العاییر الشرعية في احتماعها بتاريخ ۲۱ و ۲۲ ذي الحجة ۱۲۲ ه= 5 و ۷ آذار 
(مارس) ۲۰۰۲ م في مملكة البحرين الملاحظات الق أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات الي 
أرسلت كتابة» وأدحلت التعديلات الق رأقا مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۸) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۲۸ صفر - 4 ربيع 
الأول ٠١ - ١١ = ه١ ٤۲۳‏ أيار (مايو) 2۲۰۰۲ التعديلات الي أدحلتها طمنة المعايير الشرعية؛ 


۱۰۳ 


وأدحل التعدیلات الى رآها مناسبة واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود. وبالأغلبية في 
بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات اجلس. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
التخلص الرحلي للعملیات السابقة غير الشروعة: 
مستند جواز التأحير في التخلص الرحلي من العملیات السابقة غير الشروعة لقتضی الضرورة أو 
امحاحة بالضوابط الشرعية هو أنه لیس في إمكان البنك التحول افماژها دا فیصار إلى (فاء آثارها 
لأنه عکنه ذلك. 
الاجراءات والالیات اللازمة للتحول: 
عا أن الاجراءات الشار إليها في العیار والالیات اللازمة للتحول ها یتوقف علیها اعادة حصول 
التحول فافا تعتبر مشروعة» بل واحبة إذا توقف التحول عليهاء لأن التحول واحب. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
تقدم الخدمات المصرفية: 
مستند حواز تقدیم الخدمات الصرفية ال لا تستتبع إقراضاً بفائدة أنها تطبیقات للاحارة أو ال و کالة 
باحر. أما إذا ترتب علیها ائتمان بفائدة ربوية فتحرم لأنما من صور الربا احرم. 
استقطاب الأموال: 
ما یقتضیه التحول احتناب الطريقة التقليدية لتلقي الأموال» وهي الودائع بفائدق والاستعاضة عنها 
بتطبیق عقدي الضاربة أو المشاركة» أو العمل و كيلا للاستنمار. ومستند عدم الدخول في ذلك قوله 
عز وحل:ظ وأحل الله البیع وحرم الربا 4 (۰)۱ ودلیل التوقف عما سبق التعامل به قوله تعالی:ظ 
وذروا ما بقي من الربا» (۲). وقد صدرت فتاوی وقرارات بشأن المعالحة للفوائد الملتزم با قبل 
التحول باستخدام الصیغ القبولة شرعاء وتحويل السندات إلى آسهم وصکوك اسلامیت(۳)» كما 
صدر عن المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العا م الاسلامي قرار تأكيد مشروعية التورق .)٤(‏ 
توظیف الأموال: 
مستند وجوب الاقلاع عن استثمار الأموال بالاقراض بفائدة أنه أكل للرباء والربا حرم سواء كان 
آعذا واعطاء. 


(۱) سورة البقرة آية ۲۷۵. 

(۲) سورة البقرة آية ۰۲۷۸ 

(۳) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراححي الصرفية للاستثمار رقم (5 ۰۱۰ ۲۰۰). وفتاوی البركة 
(۱ ۰1/۱ وفتوی هيثة الفتوی والرقابة الشرعية لبيت التمویل الکوی رقم ۱۵. 

)٤(‏ قرارات ابحمع الفقهي الاسلامي لرابطة العام الاسلامي دورة 4۱٩‏ ۱ه. 


۱۰۰ 





ومستند البدائل الشروعة للاستثمار ماورد فیها من أدلة الشروعية الفصلة لكل صيغة من صیغ 
الاستنمار في الدونات الفقهية والعاییر الشرعية (۱). 

معالجة احقوق غير الشروعة التي للبنك قبل التحول: 

مستند عدم إلزام البنك بالتحلص عما یتعلق بالفترات الالية السابقة لعام التحول من موجودات مرمة 
غير عينية أن إدارة البنك لا يمكنها تغيير ما یتعلق بفترات مالية سابقة» لأن مسوولية الادارة تنتهي 
بانتهائها. أما بالنسبة للمساهمین (أصحاب حقوق اللكية) فان علیهم التحلص ما وزع علیهم من 
حقوق غير مشروعة؛ لأن انتهاء مسوولية الادارة بسبب انتهاء الفترة الالية غير وارد بالنسبة 
للمساهمين. 

تین لاعفا ما مضه الا هل التسول من مكاي رنه او مخت هة يدا خان دياك مرن 
له أهلية الاحتهاد فیما یسو غ فيه الاحتهاد أو التقلید لمذهب معتبر .... هو التجاوز عن التصرفات 
التي وقعت بتأویل؛ لان العمل به حزئ إلى أن يظهر للعامل خطؤه وقد استقر الاجماع على نفاذ ما 
أحذ أو آعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأویل أي احتهاد ولو ظهر حطوّه فیما بعد بإفاء حالة 
البغي(۲). 

مستند إتلاف ما یقبضه البنك من الوجودات العينية احرمة الستحقه له على الغیر قبل عام التحول 
هو أنها غير متقومة شرعاء ولأن التحلص من احرمات واحب» كما حصل عند تحرم الخمر باراقتها. 
معالجة الالتزامات غير الشروعة التي على البنك قبل التحول: 

مستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية فا لا تعتبر دينا صحيحاً شرعاء وان 
التوبة بالتحول تقتضي الاقلاع عن المحرمات ومنها إعطاء الرباء ومستند اخضوع لأداء الفوائد إذا ۸ 
يتمكن البنك من الامتناع لعدم الحماية القانونية بل رعا لوحود عقوبات تحول دون الامتناع هو 
قاعدة الضرورات لقوله تعالى: 9 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان4(١)»‏ وقوله َلِِ: " إن الله تعالى 
تحاوز عن آمی الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(۲). 


(۱) ينظر: أبواب الضاربة والمشاركات والوكالة والبيوع والاحارة... إلخ من كتب الفقه المختلفة 
والتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية 
الإسلامية. 

(۲) ينظر: المغن لابن قدامة ۲۵۰/۱۲ و ۲۵۱ طبعة هجر (الطبعة الثانية 4۱۳ ١ه‏ ) بتحقيق عبدالله 
التركي وعبد الفتاح الحلو. 

(۱) سورة النحل آية ۲ ۱۰. 

(۲) آحرجه ابن ماحه سنن ابن ماحه .596/1١‏ 


١٠١ 





مستند التفصیل بين أصل القروض وفوائدها أن عقود القرض في ذاتما صحيحة لکن التحرم هو 
للفوائد الشترطة عليهاء وهذا مذهب النفية القائلین بتصحیح العقد وإلغاء الشرط الربوي (۳)؛ 
وكذلك قاعدة العمل على تصحیح تصرف السلم بعد الوقوع مهما آمکن ولو برأي غير 
راحح(5 ). 

مستند اللجوء إلى استثناء الحقوق غير المشروعة عند حصول التحول من الخارج بشراء البنك هو أن 
دفع الفوائد يكون من مسئولية البائع» وتختفي صفتها بالنسبة للجهة المشترية للبنك بقصد التحول 
لأا تندمج في الثمن. أما إذا تعذر ذلك فيطبق مبدأ الضرورة على دفع الفوائد. ومستند التعجيل 
بإطفاء القروض الربوية ولو مع الحط قاعدة ضع وتعجل الي صدر بتأكيدها قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي ما دامت غير مشروطة(8). 

مستند وجوب البادرة إلى فك الرهونات غير المشروعة أنه كما يحرم الربا يحرم توثيقه بالضمان عن 
طريق الكفلاء أوالرهونات» والتوثيق بالضمان آشد حرمة من التوثيق بالكتابة والشهود النصوص 
عليهما بقوله َلِِ: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه "(5). 

معالجة احرم من الموجودات لدى البنك قبل التحول: 

سبق بيان المستند الشرعي لكل من إتلاف المحرمات القائمة لدى البنك بعد التحول» ووحوب 
التصدق .ما آل إليه من الذمم المدينة عن المتاحرة با. أما مستند تحويل الأماكن الي كانت تستعمل 
لخدمات محرمة إلى خدمات حلال فهو أن الحرمة ليست قي ذات المكان بل في الاستعمال فإذا زال 
زالت الحرمة. 

التخلص من الحقوق غير المشروعة: 

مستند وحوب صرف المكاسب غير المشروعة في وجوه الخير أنما يحرم تملكها من آلت إليه كما يدل 
عليه حديث آمره تا باطعام الشاة المغصوبة للأسارى .)١(‏ 


(۳) انظر: المبسوط للس رحسي ۲۵/۱۲ و ۲١‏ طبعة دار المعرفة. 

)٤(‏ ينظر: فتح القدير لابن الهمام ۰۱۱6/۹ طبعة دار الفكرء والبسوط للسرحسي ۰۸۰/۷ وبدائع 
الصنائع للكاساني ۰۷۹/۳ ۰۵/4 ۰۱۹/۷ ۰۱۷۷ طبعة دار الكتب العلمية. 

(ه) قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي ٠٤‏ (۷/۲). 

(") آخرجه مسلم في صحیحه ۱۲۱۹/۳ طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقیق محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

(۱) آحرجه الدارقطی ۲۸۰/4 (نیل الأوطار ۱۸/۹). 


۱۰۷ 





مستند كيفية التخلص منها بصرفها في وحوه الخير أنها بتبدل اليد تکون كما لو تبدلت عينها وآن 
الحرام لا یکون في ذمتین. وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي (۲) 

مستند تأخير التحلص من الکسب غير الشرو ع إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطیل أنشطة الصرف أو 
إفلاسه ما قرره بعض الفقهاء من حواز انتفاع التائب ما يسد حاحاته الأساسية من ذلك الكسب. 
ولا يحق للمؤسسة أي استفادة من البالغ الواحب التخلص منهاء ولو كانت الاستفادة غير مباشرة؛ 
أن ق ذلك حاية لوحودات الوسسة. 

ویلحق ما جاء في العیار من وجوه محددة على سبیل الثال جمیع الوجوه الاحری الي تقرر هيئة 
الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف المكاسب غير المشروعة إليها. 


( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (TI)‏ 


۰۸ 





العیار الشرعي رقم (۷) 
الحوالة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقديم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحوالة (حوالة الدين) وأنواعها وشروطها وضوابطها وما يجوز منها 
وما لا يجوزء وتطبیقات الوالة في معاملات المؤسسات الالية الا سلامیة(الو سسة/الوسسات/( گ 


والله للوفق. 


(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة / ال سسات) اعتصارا عن المؤسسات الالية الإسلامية» ومنها 
الصارف الاسلامية. 


١٠ 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
يتناول هذا العیار الحوالة الي يقصد منها تغیر المدين وهي حوالة الدین. ولا یتناول هذا العیار حوالة 
الحق والتحویلات الصرفية ما عدا بعض الحالات الي فیها معن الحوالة (حوالة الدین). 
۲- تعریف اخوالة: 
حوالة الدین هي نقل الدین من ذمة احیل إلي ذمة احال عليه» أي یتغیر فیها الدین إلى مدین آخر » 
و تختلف عن حوالة الحق ال هي حلول دائن محل دائن آخر. 
۳- مشروعية اطوالة: 
۳ الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته ولیست بیعا لأا شرعت لتکون وسيلة 
لتسهیل الاستیفاء و الایفاء. 
۳ الحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة احال عليه وحسن قضائه؛ لا فيها من انتفاع 
الدائن» والتحفیف والتیسیر علی الدین. 
۳ وتکون الحوالة مباحة إذا لم یعلم احال حال انحال علیه. 
ء - صيغة الحوالة: 
٤‏ تنعقد الحوالة بایجاب من احیل وقبول من الحال وا حال عليه المفيدين للمطلوب والدالين على 
نقل الدين أو الحق من ذمة إلى ذمة أحرى» دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه. 
۶ الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطاها من جانب واحد. 
٤‏ يشترط أن تکون الحوالة منجزة (فوریة) غير معلقة» كما يشترط ألا تكون مؤقتة أو مضافة 
إلى الستقبل. أما تأحیل أداء دين الحوالة إلى حل معلوم فهو جائز. 
ه- أقسام الحوالة وأحكامها: 
۵ تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. 
۵ الحوالة المقيدة» وهي الي يقيد فيها احال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين 
للمحيل لدى الخال عليه.وهي جائزة شرعا. 
۵ الحوالة المطلقة: وهي الق لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى امحال عليه» حيث 
يلتزم بأداء دين احیل من مال نفسه» ثم یرجع بعد ذلك عا دفعه على المحيل إذا كانت 
الحوالة بأمره. وهي جائزة شرعا. 
۵ جوز الحوالة الحالة وهي الى يحب فيها الدين حالا على احال عليه» سواء كان الدين 
حالاء فانتقل بالحوالة إلى احال عليه كذلك حالا أم كان مؤجلاء فاشترط فيه الحلول. 


۵ جوز الحوالة الوحلة وهي ال يجب فیها الدین مؤجلا على احال عليه» سواء كان الدین 


مؤجلا فانتقل بالحوالة إلى ا محال عليه مؤجلاء أم كان حالا فاشترط حوالته موحلا فلا 
يطالب الحال عليه حينعذ إلا في الأحل. 


5- شروط الحوالة: 

5 يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة: امحيل» والحال» والحال عليه. 

۲/۹ یشترط لصحة الوالة آن یکون ال مدینا للمحال فحوالة من لا دين عليه هي وكالة 
بالقبض ولیست حوالة. 

7 لا یشترط أن یکون احال عليه مديناً للمحیل فإن لم يكن مدیناً له فهي حوالة مطلقة (وانظر 
البند .)7/١/©‏ 

5 يشترط في كل من الحيل وا محال وا محال عليه أن يكون أهلا للتصرف. 

5ه يشترط أن يكون كل من الدين ا محال به والدين ا محال عليه معلوما صحيحاء قابلا للنقل. 

۳ يشترط في الحوالة القيدة أن يكون الدين احال أو القدر ا محال منه متساويا مع الدين احال 


غا ولوف وصفة و قدرا» على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر على 
ألا يستحق ا محال إلا ما يماثل الدين ا محال به. 


۷- أثر الحوالة في العلاقة بين احیل وامال: 


۱/۷ 


۲۳/۷ 


يبرأ احیل من الدين والطالبة معا إذا انعقدت الحوالة صحيحة» ولیس للمحال الرحوع على 
ا محيل إلا إذا اشترط ملاءة احال عليه فتبین أنه لم يكن مليئاء فیکون له الرجوع. 

يحق للمحال الرجوع على الحيل إذا نوی الدين- ولو لم يشترط الرجوع - بأن مات احال 
عليه مفلسا أو تم تصفية المؤسسة مفلسة قبل أداء الدين» أو ححد الحوالة وحلف على نفيها 
ولم تكن ثمة بينة يماء أو حكم عليه بالإفلاس حال حياته» أو صدر حكم بإفلاس المؤسسة. 


۸- أثر الحوالة في العلاقة بين احیل واخال عليه: 
لا يحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة ا محال عليه بقدر الدين ا محال الذي كان على احال 
عليه قبل ال حوالة؛ لتعلق حق احال به. 

4- أثر الحوالة في العلاقة بين احال واخال عليه: 


۱/۹ 


۲۳/۹ 


یثبت للمحال حق مطالبة احال عليه بدين الحوالة» ویلزم احال عليه بالأداء إلى احال» ولیس 
له الامتنا ع عن الدفع. 

احال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات وانحال في الحوالة القيدة 
يحل محل امحیل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات بحاه ا محال عليه. 


۰- آثر الوت والافلاس على الحوالة: 

۰ لا تبطل الخوالة .عوت ايل ولا بتصفية المؤسسة فيعض اال بالدین الذي بذمة احال 
عليه» ولا یدحل دين احوالة في قسمة غرماء احیل. 

۰ لا تبطل الحوالة موت الشخص اشال عليه ولا بتصفية المؤسسة امحال عليهاء ويرجع امحال 
على تركة احال عليه إن ترك وفاء لدینه أو على کفیل احال عليه إن وحد أو على 
موحودات تصفية المؤسسة. أما إذا مات الشخص امحال عليه مفلسا أو صفيت المؤسسة 
احال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على احیل. انظر البند ۲/۷. 

۰ لا تبطل الحوالة موت احال ويحل ورئته محله» كما لا تبطل بتصفية المؤسسة الحالة» ويحل 
المصفي حل المؤسسة. 

۱- انتهاء الحوالة: 
تنتهي ال حوالة بأداء الدین إلى ا محال» أو بفسخها باتفاق احیل واحال, أو بابراء احال للمحال علیه. 
۲- التطبیقات المعاصرة للحوالة: 

۲ السحب على الحساب اجاري: 
یعتبر إصدار الشيك على الحساب اجحاري حوالة إذا كان الستفید دائنا عبلغ الشيك للمصدر 
(الساحب أو احرر). فیکون الساحب هو الحيل» والبنك السحوب علیه, هو احال عليه 
والستفید هو احال. 
وإذا لم يكن مصدر الشيك مدینا للمستفيد» فليس ذلك بحوالة» إذ لا یتصور حوالة دين لا 
وحود له ولکن یعتبر و كالة بالقبضء وهي حائزة شرعا. 

۲ السحب على الکشوف: 
إذا كان الستفید دائناً عبلغ الشيك للمصدر فتحریر الشیکات على حساب للمصدر دون أن 
يكون له رصید یعتبر حوالة مطلقة إذا قبل الصرف. آما إذا لم یقبل الصرف فلیست حوالة» 
ويحق خامل الشيك الرجو ع على مصدره. 

۷ الشيكات السياحية: 
إن حامل الشيكات السياحية الذي وق بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنا لتلك المؤسسة» 
فإذا ظهرها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة الدینق 
وهي حوالة مقيدة ما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة. 

۲ الكمبيالة: 


۲ عتعتبر الکمبیالة من قبیل احوالة ]ذا كان الشخحص الستفید الذي سحبت لامره دائنا 
للساحب» ویکون الساحب هو الحيل الذي یصدر آمرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ 
معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد. آما الجهة الملتزمة بدفع البلغ العین 
(المسحوب عليه) فهي الحال عليه» والمستفيد حامل الكمبيالة هو احال فان لم يكن 
المستفيد دائنا للساحب كان إصدار الكمبيالة ت وكيلا من الساحب للشخص في قبض 
واستيفاء مبلغ الكمبيالة. 

۲ تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الساحب والسحوب عليه من قبيل 
الحوالة المطلقة. 

۲ تظهير الأوراق التجارية: 

۲ يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهّر إلى الظهر إليه 
من قبيل الحوالة إذا كان لطر إليه دائنا للمُظّهّر. فإن لم يكن دائناء فالتظهير ت وكيل 
ا 

۲ لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير الت وكيلي الذي يطلب العميل عوجبه من المؤسسة 
تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه» بل هي وكالة حائزة شرعا سواء أكانت بأحر أم 
بغير أحر. 

۲ مم مراعاة ما ورد في البند ۱/۵/۱۲ يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير الورقة التجارية 
لأي شخص آخرء وكذا تظهيرها من قبل المستفيد الحديد لغيره وهكذاء ويعد توالي 
التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعاً. 

۲ لا يجوز حسم (خحصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها عن 
طريق التظهير إلى الوسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق, مقابل حصول الْظِهّر على 
قيمتها مخصوما منها مبلغ معين؛ ويعتبر من صور الربا. 

التحويلات المصرفية: 
إن طلب العميل من المؤسسة (الصرف الآمر) تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها 
لعذو له نفس العبله إل مد عع هر را وا كان احمل مه الم ا که 
الذي تأحذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال البلغ إلى امحال» وليس زيادة في الدين 
احال. فإن م يكن بنفس العملة فقد احتمع الصرف والحوالة وهو جائز. وانظر معيار 
المتاجرة قي العملات البند ؟/11. 
۳ - تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ٤‏ ربيع الأول ۲۳ ١ه‏ = أيار (مايو) ۲۰۰۲. 


١١ 


اعتماد العیار 
اعتمد المجلس الشرعي معیار الحوالة وذلك في احتماعه رقم (۸) النعقد في الدينة النورة بتاریخ ۲۸ 
صفر = ٤‏ ربیع الأول ۱۲۳ه - ١5-١١‏ أيار (مایو) ۲۰۰۲م. 


١١ 


ملحق (أ) 
نبذة تاريحية عن إعداد العیار 

قرر المجلس الشرعي في احتماعه رقم (ه) المنعقد في ۸ - ۱۲ رمضان = > - ۸کانون الأول 
(ديسمبر) ۲۰۰۰م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لاعداد المعيار الشرعي للحوالة. 
وقي يوم الاثنين ۲۹ رمضان ۱۶۲۱ه = ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۰ تم تكليف مستشار 
شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار. 
وقي احتماع بنة الدراسات الشرعية النعقد في الفترة ۱۵ و ۱5 صفر ۱۲۲ه - ٩‏ و ۱۰ أيار 
(مايو) 2۲۰۰۱ في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار» وطلبت من الستشار إدخال 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات» كما ناقشت اللجنة 
في احتماعها رقم (۱۰) المنعقد في البحرين بتاريخ 5 ١‏ ربيع الأول ۲۲ ١ه‏ = ٦‏ حزيران (يونيو) 
١م‏ مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها 
رقم (۱۱) المنعقد في الأردن في الفترة ه أيلول (سبتمبر) ١١٠٠م‏ مسودة مشروع المعيار وأدحلت 
التعديلات الي رأت من الناسب إدخاها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على املس الشرعي. 
عرضت مسودة المشروع المعدلة على المحلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة ۱۳-۹ رمضان ۱۲۲ه = 78-54 تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ م» وأدخل ابحلس 
الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما 
يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة حلسة استماع في البحرين بتاريخ ١9‏ و۲۰ ذي الحجة ۲۲٤١ه‏ = ۲و۳ شباط 
(فبرایر) ۲۰۰۲م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا عثلون البنوك المركزية» والموسسات» 
ومكاتب الحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من لمعنيين بذا احال. وقد تم 
الاستماع إلى الملاحظات الق أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلاهاء 
وتول بعض أعضاء اجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت بلنة المعايير الشرعية في احتماعها بتاريخ ۲۱ و ۲۲ ذي الحجة ۱۲۲ ه- 5 و ۷آذار 
(مارس)۲۰۰۲ م في مملكة البحرین اللاحظات الي أبديت خلال حلسة الاستماع واللاحظات الي 
أرسلت كتابة» وأدحلت التعديلات ال راا مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۸) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۲۸ صفر = 4 ربيع 
الأول ۲۳ ١ه‏ = ۱۱ - 5 أأيار (مايو) ۲٠٠۲م‏ التعديلات ال أدخلتها لحنة المعايير الشرعية» 
وأدحل التعديلات الى رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود. وبالأغلبية في 
بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


١١5 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية الحوالة: 
الحوالة مشروعة بالسنة والاجماع والعقول. فقد روی الامامان البخاري ومسلم عن أي هريرة ذه أن 
رسول الله يد قال: " مطل الغین ظلم وإذا أثبع أحدكم على مليء فَليتبَع "(۱)» ا روات ای 
والبيهقي: " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل ". فأمر اتی عليه الصلاة والسلام بالاتباع دليل على 
مشروعيتها والا لما كان قد أمر ما. 
كما أجمعت الأمة على مشروعية الحوالة ولم يخالف أحد منهم في جميع الأعصار والأمصار(؟). 
والحوالة مستحبة قي حق ا محال إذا علم ملاءة احال عليه وحسن قضائه؛ لما فيها من التخفيف والتيسير 
على المديون. ومستند کوفا مباحة في حقه إذا لم يعلم حال احال عليه أن الأمر الوارد في الحديث 
مقيد بكون احال عليه مليئاً فإن لم يكن مليئاً يبقى الأمر على الإباحة. 
لزوم الحوالة: 
الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء. 
صيغة الحوالة: 
الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معن المعاوضة إذ كل من الحال وا محال عليه يلتزم با التزامات 
حديدة» كما لا يجوز فيها التأقيت والاضافة إلى المستقبل لأن ذلك ينافي طبيعتها أي نقل الدين إلى 
ا محال عليه( ؟). 
أقسام الحوالة وأحكامها: 
الحوالة المقيدة سواء كان التقييد بدين للمحيل على ا محال عليه» أو بعين له لدى ا محال عليه هي محل 
إجماع بين الفقهای آما الحوالة الطلقة فقد أحازها الحنفية فقط ومستندهم في ذلك أن آمر البي 6 


(۱) آحرجه البخاري في باب الحوالة ۰۱۲۳/۳ وأخرجه مسلم في باب تحريم مطل الغین وصحة 
الحوالة ۰۱۱۹/۳ 

(۲) المغى ۰۳۳۰/4 وكشاف القناع للبهوتي ۳۸۲/۳.وشرح منتهى الارادات للبهوتي ۰۱۳۹/۲ 
والبحر الرائق لابن بحیم ۰۲۹/۲ وتبیین الحقائق للزيلعي 4/ ۰۱۷۱ 

(۳) رد اختار لابن عابدین 49/5 ۳»ودرر الحكام في شرح جلة الأحكام ۰۵۲/۲ والوسوعة الفقهية 
الكويتية ۱۸/ ۱۹۱- ۰.۱۹۲ 





بقبول الحوالة ورد دون تفصیل بين أن یکون احال عليه مدینا للمحیل أو غير مدين» فدل هذا على 
مشروعية الحوالة في الحالين: المقيدة و الطلقة (۱). 

الستند الشرعي للحوالة المؤحلة أن الال إنما يحب للطالب على احال عليه بحکم الحوالة» والواحب 
بعقد الحوالة کالواحب بعقد الکفالة في صحة اشتراط الأحل فیه(۲). 

الستند الشرعي ممواز حوالة الحق الي قال با الحنفية هو أنما في معن الوكالة وال و کالة جائزة باتفاق 
المذاهب الأربعة ولو لم تسم بهذا الاسم (۳). كما أنه لا تختلف غالبا عن الحوالة القيدة حيث انه إذا 
نظر ال تغیر الدائن تسمی حوالة حق» واذا نظر ال تغیر الدین تسمی حوالة مقيدة. وبظهر الفرق ی 
صور منها: هبة الدائن دينه على ا محال عليه إلى شخص آخر ليس دائنا للمحیل فلا یکون هنا مدینان 
فتکون حوالة حق ولیست حوالة مقيدة لعدم وجود مدینین لأن احیل هنا ليس دائنا للموهوب له. 
شروط احوالة: 

الستند الشرعي لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة (احیل» واحال. واحال علیه) لصحة الحوالة أنه 
بالنسبة للطرف الأول احیل قد يأنف بتحمل غیره ما عليه من الدین فلا بد من رضاه والطرف الثاني 
محال لا بد من رضاه أيضا لأن الحوالة فیها انتقال حقه إلى ذمة آحری والذمم متفاوتة» وأما الستند 
الشرعي لرضا الطرف الثالث احال عليه في الحوالة الطلقة فهو أن الحوالة تلزمه بالدین ولا لزوم بلا 
الترام(٤).‏ 

مستند اشتراط الفقهاء أن يكون الدين احال أو القدر احال منه متساويا مع ال ال اة ي 
ونوعاً وصفة و قدرا هو تجنب الرباء ولكن لا يراد يمذا الشرط أن يكون ما على الحيل مثل ما على 
ا محال عليه قدراء فتجوز الحوالة مع التفاوت في قدر الدینین بشرط أن تتم الحوالة على نفس القدر 
عع أنه يجوز أن يحيل بعشرة عليه على عشرة من عشرين على غريه؛ وأن يحيل بخمسة من عشرة 
علیه علی مسة علی غرعه فالشرط هو ألا بستحق افحال الا ما عاثل الدین احال» منعا ثلرباا؟. 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني ۱۰/۰ وأيضا الجوهرة النيرة للعبادي ۳۱/۱ وتبیین الحقائق للزيلعي 
٤‏ و بحلة الأحكام العدلية المادة 1۸7 . 

(۲) البسوط للسرحسي ۷۲۷۱/۲۰ وانظر آیضا: البحر الرائق لابن نحيم ۰۲۷۰/۲ ودرر الحكام 
۲ والفتاوی افندية للبلحي ۰۲۹۸/۳ 

(۳) الفقه الاسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ۰۱۷۱/۵ 

.۳۰۸/۲ رد احتار ابن عابدین ۰۳۶۱/۰ ودرر الحكام: ملا حسرو‎ )٤( 

(۱) مطالب أولى النهی للرحيباني ۰۳۲۰/۳ و کشاف القناع للبهوتي ۰۳۸۰/۳ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر ۳۲۷/۳ وحاشية الصاوي على الشرح الصغیر للصاوي 4۲۱/۳ . 


۲۱۸ 





آثر احوالة في العلاقة بين احیل واخال: 

مستند فراغ ذمة المحيل ما كان عليه لدائنه الذي قبل ال حوالة أنه القتضی الشرعي للحوالة» ذلك أن 
الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق فكان معن الانتقال لازما فيهاء والشيء إذا 
انتقل إلى موضع لا يبقى في احل الأول» وبذلك لا يحق للمحال مطالبة احیل الذي تبرأ ذمته ويصبح 
ا محال عليه هو الملزم بالدین(. 

وأما حق ا محال في الرحوع على الحيل عند الحنفية دون اشتراط عند توى الدين فمستنده ما "روي 
عَنْ نان ائه سل عَنْ رجحل اجیل بح قَمَاتَ الْمُحَالَ عَلَيِْ مُفلِسَاء فقال: يَرْحمُ بحقه» لا وى 
عَلَى مال امرئ شنم ”© فهذا الخبر يدل على رحوع الدين على الأصيل مرة أخرى إذا أعسر به 
2 ماه ۱ 

ومستند ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حق احال في الرجوع على احیل إذا اشترط ملاءة احال 
عليه» هو: قول الني وَلِ: "السلمون على شروطهم" ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد فیثبت الفسخ 
بفواته(*: 

آثر احوالة في العلاقة بين احیل واخال علیه: 

الستند الشرعي لانقطاع حق احیل في الطالبة .مما له عند احال عليه من دين قیدت به الحوالة أن 
الدین تعلق به حق امال الا عند القوی. 

آثر احوالة في العلاقة بين احال واخال علیه: 


الستند الشرعی لبراءة ذمة انحیل آن احوالة آوحبت نقل الدین ال ذمة امحال علیه: 


(۲) المغين لابن قدامة ۳۳۸/4 والعناية شرح المداية البابرق ۰۲6/۷ وجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الامام أحمد م ۰۱۱۸۱ والخرشي ۰۱5۹/۰ والهذب ۰۳۹۵/۱ وأسئئ الطالب ۲۳۲/۲ 
والمبدع ۰۲۷۰/6 

(") المغين لابن قدامة ۶ /۳۳۹. 

)٤(‏ آحرحه البيهقي في السنن الکبری ۰۷۹/۲ ۰۲۹/۷ مكتبة دار البازه والدارقطی في سننه 
۱ دار العرفة. 

(5) المغن ۰۳۳۹/4 و کشاف القناع ۰۳۸۷/۳ ومنتهی الارادات للبهوتي ۰۱۳۰/۲ 

(7) الفتاوی امندية للبلعي ۰۲۹۷/۳ درر الحكام في شرح بحلة الأحكام ۰۳۰/۲ بدائع الصنائع 
للكاساني ۰۱۸/۲ 





آما حق احال عليه قي التمسك قبل احال بجمیع الضمانات الي كان يتمسك ها الدین احیل فمستنده 
أن هذه الضمانات مرتبطة .عديونية احیل الق هي أساس الحوالة» وهي من الحقوق المشتركة الي تنتقل 
مع دين الحوالة في حله الجديد» فیکون للمحال عليه التمسك با 

أثر الموت والافلاس على الحوالة: 

المستند في أن موت الحيل قبل استيفاء ا محال دين الحوالة لا يبطلها لأن الحيل صار أحنبيا من هذا 
الال(۲). ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت امحال عليه فمستنده أن الورثة أو الكفيل إن 
وحد يقوم مقامه(۳). ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت الحال وحلول ورئته محله أنه .عوته 
تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير» ومنها حقه على احال عليه. 

السحب على الحساب الحار»الشيكات السياحية» و الكمبيالة» وتظهير الأوراق التجارية بالصفة المبينة 
في المعيار هي تطبيقات عملية للحوالة. 

التحويلات المصرفية: 

اجتماع الصرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف 
۹ 


(۱) الوسوعة الفقهية الكويتية ۰۲۲/۱۸ وقانون العاملات الالية السودان الادة (5۵۱۰) والقانون 
المدني الأردن الادة ۱۰۰۵. 

(۲) العناية شرح المداية للبابرق ۲4۹/۷ وتبیین الحقائق الزيلعي ۱۷6/4 وتنقیح الفتاوی احامدية 
لابن عابدین ۰۲۹۳/۱ والدونة مالك بن أنس ۱۲۷-۱۲/۶ والبحر الرائق ابن نحيم 
۲ بدائع الصنائع للكاساني ۰۱۷/۰ 

(۳) درر الحكام في شرح محلة الأحكام ۳/۲ والبسوط للسرحسي ۷۲/۲۰. 

.)۹/۱( ۸ قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم‎ )٤( 


١ 





ملحق (ج) 


التعریفات 
الحوالة: 
الحوالة شرعا: هي نقل الدين من ذمة احیل إلى ذمة ا حال عليه. 
احیل: 
وهو الشخص الذي أحالء وهو الدین الذي عليه الدين الأصلي» وقد یکون دائنا في بعض آنواع 
الحوالة. 
احال: 
وهو الشخص الذي أحذ الحوالة وهو الدائن» ویقال له محال له و محتال له. 
احال علیه: 
وهو الشخص الذي یقبل الحوالة على نفسه وهو صاحب الذمة الق نقل إليها الدين» ویقال له حتال 
عليه. 
حوالة الحق: 


نقل الحق من دائن إلى دائن آخر. 


العیار الشرعي رقم (۸) 
المرابحة للامر بالشراء () 


(۱) صدر محتوی هذا العیار سابقا باسم " التطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمویل رقم (۱) 
المرابحة للأمر بالشراء ". وقد تم إعادة ٍصداره في شکل معيار»استنادا إلى قرار احلس الشرعي باعادة 


۱8 





بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان الأسس والأحكام الشرعية للمرابحة للآمر بالشراء والراحل ال تمر با عملیاقما 
بدءا بالوعد وانتهاء بتمليك العمیل السلعة» والضوابط الشرعية الى يحب على المؤسسات الالية الاسلامية 


(الو سسة/الوسسات) ( الالترام يماء والله الوفق. 


(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة / الوسسات) احتصارا عن المؤسسة الالية الاسلامية » ومنها اللصاریف 
الا سلامية. 





نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 

یتناول هذا العیار عملیات الرابحة للامر بالشراء .عراحلها المتعددة» وما یتعلق بضمانات الشرو ع فيهاء مثل 
الوعد وهامش الحدية» وما یتعلق بضمانات الدیونیات الناشعة عن المرابحة. 

ولا یتناول هذا العیار صکزك الرابحة لأا ضمن معیار صکوك الاستتمار (0/۵/۱/۰) وینظر البند 
۲ من العیار ولا یتناول البیوع المؤحلة ال لا تتم على آساس الرابحة للامر بالشرای ولا على بقية 
بيو ع الأمانة» كما لا یشمل بیع الساومة. 
۲- الاجراءات التي تسبق عقد المراعة: 

۲ إبداء العمیل رغبته في تملك سلعة عن طریق المؤسسة: 

۲ يجوز للموسسة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عمیلها وطلبه ما دام أن ذلك متفق مع 
الضوابط الشرعية لعقد البیع. 

۲ مع مراعاة البند ۳/۲/۲ يجوز أن يطلب العمیل من المؤسسة أن یکون شراء السلعة من جهة 
معينة لا غير ويحق للمؤسسة الاعتذار عن الضي في العملية في حالة رفض العمیل عروضا 
آحری هي الأنسب للمؤسسة. 

۲ ارغبة الصادرة من العمیل لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد الا إذا تم التصریح بذلك ویجوز 
إعداد مستند واحد موقع عليه من قبل العمیل یشمل الرغبة والوعد» ولا مانع من أن یکون 
حررا من قبل العمیل أو أن يكون طلبا نمطيا معتمداً من قبل المؤسسة يوقع عليه العمیل. 

5 يجوز للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سواء كانت موحهة باسمه الخاص أو 
حالية من التوحيه» وعند ذلك تعتبر إرشادية وليس لما صفة الإيجاب» ویفضل أن تكون تلك 
العروض باسم المؤسسة لتعتبر إيجابا من البائع يظل قائما إلى انتهاء المدة احددة فيه» فإذا صدر 
حواب القبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع. 

۲ موقف المؤسسة من طلب العميل لاجراء الرابحة: 

۲ إذا صدر من العميل جواب القبول على إيجاب البائع الوجه إليه خاصة أو الخلي من أي 
توجيه» ففي هذه الحالة لا يجوز للمؤسسة إحراء عملية الرابحة للآمر بالشراء. 

۲ يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق» بين العميل الامر بالشراء والبائع الأصلي إن وحدء 
ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية ولیست صورية. 

۲ ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والصدر إلى المؤسسة. 


۲ يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العمیل أو و کیله. 
فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة أو 
أن تكون امحهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل. فان وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت 
العملية باطلة. 

۲ يجوز للمؤسسة شراء السلعة من بينهم وبين الآمر للشراء قرابة نسب أو علاقة زوحية مع 
العميل الآمر بالشراء ثم بيعها إليه مرابحة بالأحلء ما لم يكن ذلك حيلة لبيع العينة» ویفضل 
احتناب ذلك فكي تطبيقات الموسسة. 

۲ عتنع الاتفاق بين الوسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة محددة مع وعد 
أحدهما للآحر بشراء حصته بالمرابحة الحالة أو المؤحلة في وقت لاحق. أما إذا وعد أحد 
الشريكين الاخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع أوب قيمة يتفقان عليها في حينه فلا مانع 
من ذلك بعقد شراء حديد» سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل. 

۲ لا يجوز إحراء الرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات. 

۲ ل وز تحديد الرابحة على نفس السلعة. 

۲ لا جوز إصدار سكوك قابلة للعداول بدیون الرابحة أو غيرها. 

۲ الوعد من العميل: 

۲ لا موز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما ن حکمها على مواعدة ملزمة للطرفین (المؤسسة 
والعمیل). 

۲ لیس من لوازم المرابحة الوعد. أو الاتفاق العام (الإطار)» ولنغا هو للاطمتنان إلى عزم العمیل 
على تنفیذ الصفقة بعد تملك المؤسسة للسلعة. فإذا كانت لدی المؤسسة فرص بديلة لتسویق 
السلعة آمکنها الاستغناء عن الوعد أو الاطار. 

۲ يجوز إصدار الواعدة من المؤسسة والعمیل الامر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدین 
کلیهما أو آحدها. 

۲ يجوز للمؤسسة والعمل الامر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة الاتفاق على تعدیل بنود 
العا کات عل ماق سواء بالسبة للأحل أم الربح أم غیرهما. ولا يجوز تعدیل 
الوعد إلا باتفاق الطرفین» ولكن ليس لأحدهما الانفراد بذلك. 

۲ يجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار ما خلال مدة معلومة» فإذا ۸ يشتر 
العميل السلعة آمکنها رد السلعة إلى البائ ضمن تلك الدة .عوحب خيار الشرط القرر 
شرعاء ولا یسقط الیار بين الوسسة والبائم الأضلن بعرض اله السلعة على العمیل» 
بل بالبيع الفعلي إليه. 


۲ العمولات والصروفات: 

۷۲ لا جوز حصول الوسسة من العمیل على عمولة ارتباط. 

۲ غرز سسول الؤسيية على عا تهات 

۲ مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل تقسم بينهما ما لم يتفق الطرفان على 
تحمل أحدهما لحاء على أن تكون تلك المصروفات عادلة» أي على قدر العمل؛ حي لا 
كنيل که غلن غهولة فاط رالات 

۲ ذا كانت المرابحة للآمر بالشراء قد تمت بطريقة التمويل الجماعي فللمؤسسة المنظمة للعملية 
أن تتقاضى أحرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل. 

51 يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى الق تحريها إذا كانت الدراسة بطلب العميل 
ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية. 

۲" الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية: 

۲ يجوز للموسسة أن تحصل من العمیل (الامر بالشراء) على كفالة حسن أداء البائع الأصلي 
لالرامائه تاه الوسسة یصفعه الشخصية ولیس بصفته آمرا بالشراء ولا و کیلا للمو سس 
وعلیه فلو ۸ يتم عقد الرابحة تظل کفالته قائمة. ولا تطلب مثل هذه الكفالة الا في الحالات 
لین يقترح فیها العمیل بائعا معینا تشتري الوسسة منه السلعة موضوع الرابحة. 

۲ ویترتب على هذا الضمان تحمل العمیل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع 
لواصفات السلعة وعدم الحدية في تنفیذ التزاماته» ما يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة 
وأموالها أو يترتب عليه الدحول في منازعات ومطالبات باهظة. 

۲ لا يجوز تحميل العميل الامر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة 
الشحن أو التخزين ولا يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن آداء البائع ال تقتصر على 
حسن تنفيذ الالتزامات ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق الى يجب آن يتحملها مالك 
السلعة. 

۲ يجوز للمؤسسة قي حالة الإلزام بالوعد أن تأحذ مبلغا نقديا یسمی هامش الحدية» يدفعه 
العميل بطلب من المؤسسة من أحل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل» وكذلك لتطمئن على 
إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق با في حال نكول العميل عن وعده اللزم. وبذلك لا 
تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الحدية 
عربونا. وهذا البلغ القدم لضمان ابدية إنا آن یکون آمانة للحفظ لدی الوسسة فلا جوز 
ما التصرف فیه أو أن یکون آمانة للاستثمار بآن يأذن العمیل للمؤسسة باستثمار على 
آساس الضاربة الشرعية بين العمیل وال سسة. 


۱۳۹ 


۲ لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش ابحدية في حالة نکول العمیل عن تنفيذ وعده الملزم؛ 
وینحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي التحقق نتيجة النکول وهو الفرق بين تكلفة 
السلعة ون بیعها لغیر الامر بالشراء. ولا يشمل التعویض ما یسمی بالفرصة الضائعة. 

۲ إذا تم تنفذ العمیل لوعده وإبرامه لعقد الرابحة للامر بالشراء فيجب على لمؤسسة اعادة 
هامش الحدية للعمیل» ولا يحق ها استخدامه الا في حالة النكول حسب التفصیل قي البند 
۲ ویجوز الاتفاق مع العمیل عند إبرام عقد الرابحة للامر بالشراء على حسم هذا البلغ 
عرب لق الما 

۲ يجوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء مع العميل» ولا يجوز ذلك 
في مرحلة الوعد. والأولى أن تتنازل الموسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي» 
وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير. 

- تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما: 
۳ تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة للآمر بالشراء: 

۳ يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لما. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع 
العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة» وقبضها حقيقة أو حكما 
بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض (وانظر البنود 4/۲/۳-۱/۲/۳). كما يعتبر 
بيع الرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلاً لا يفيد ملكا تاما للمؤسسة. 

۳ يجوز أن يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد المبيع مباشرة بعد 
مناقشة تفاصيله» كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة 
أو المراسلة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة. 

۲۳ الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع» ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق 
وكيل غير الآمر بالشراء ولا تلجأ لت وكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاحة الملحة. ولا 
يتولى ال وكيل البيع لنفسه بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين» وحينئذ يراعى ما جاء في البند 
9۴ 

۳ يجب اتخاذ الاجراءات ال تتأكد المؤسسة فیها من توافر شروط محددة في حالة ت وكيل العمیل 
بشراء السلعة» ومنها: 
() أن تباشر الوسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم یداع تمن السلعة في حساب العمیل 

الوكيل: 
(ب) أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع. 


۳ يجب الفصل بين الضمائین: ضمان المؤسسة» وضمان العمیل ال وكيل عن المؤسسة في شراء 
السلعة لصا حهاء وذلك بتخلل مدة بين تنفیذ ال و كالة وابرام عقد الراحة للامر بالشراء من 
خلال الاشعار من العمیل بتنفیذ الوكالة والشرای ثم الاشعار من الوسسة بالبیع (انظر 
الملحق"أ" واللحق "ب). 

۳ الأصل أن تکون الوثائق والعقود والستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة باسم 
لو سسة ولیس العمیل» حي لو كان هذا الأخير و کیلا عنها. 

۳ يجوز أن یتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغیرها في شراء السلعة أن تکون الو کالة غير 
معلنة» فیتصرف ال وكيل كالأصيل آمام الأطراف الأحرى» ويتولى الشراء مباشرة بأسمه ولکن 
لصا المؤسسة رال و کل) غير أن افصاح ال وكيل بصفته احقيقة أولى. 

۳ قبض المؤسسة السلعة قبل بیعها مراجة للآمر بالشراء: 

تشب التق هو تكن اللأمنينة السك نضا مقا أ حكيا ل يعي لفیا اقا 
للآمر بالشراء. 

۳ الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكهاء وذلك يعن أن تخرج 
السلعة من ذمة البائع وتدحل في ذمة الموسسة. ويجب أن تتضح نقطة الفصل الي ينتقل فيها 
ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل الشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من 
طرف لآخر. 

۳ إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حاها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا طاء فكما 
يكون القبض حسيا في حالة الأحذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله 
تفن ا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم یوجد القبض حسا. 
فقبض العقار يكون بالتخلية وکین اليد من التصرف. فان لم يتمكن المشتري من المبيع فلا 
تعتبر التخلية قبضاء أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته. 

۳ بعر قبضا حکمیا تسلم الوسسة أو وكيلها لستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق 
الخارحية» وكذلك تسلمها لشهادات التخزین الى تعين البضاعة من الخازن الي تدار بطرق 
مناسبة موئوق ها. 

۳ الأصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من خازن البائع أو من الکان احدد في شروط 
التسليم» وتنتقل مسوولية ضمان البیع إلى المؤسسة بتحقق حيازها للسلعة» ويجوز للمؤسسة 
توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها. 

۳ التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة في مرحلة التملك» وتقوم يمذا الإجراء على 
حسابما باعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل المخاطر المترتبة على ذلك» ويكون التعويض من 


۲۸ 


حقها وحدها ولیس للعمیل حق فيه إن حدث موجب التعویض قبل انتقال اللكية إلى 
العمیل. ویحق للمؤسسة أن تضیف الصروفات بعد ذلك إلى تكلفة البیع» وبالتالي إلى تمن بیع 
المرابحة. 


۳ يوز الت وكيل بتنفيذ إجراءات التأمين على السلعة في مرحلة تملك المؤسسة للسلعة» ولكن 


يحب أن تتحمل المؤسسة تكاليفها. 


6ح إبرام عقد المرابحة: 


۱/٤ 


۲/٤ 


م 


E 


“٤ 


لار للموسسة اعتبار عقد الراحة لي بالشراء مبرما تلقائیا عجره فلكي ا کما لا 
يجوز ها لزام العمیل الامر بالشراء بتسلم السلعة وسداد ثمن بیع الرابحة في حالة امتناعه عن إبرام 
عقد المرابحة. 

يحق للموسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشی عن نکول العمیل في حال الوعد 
الملزم» وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي 
المدفوع من الوسسة للبائع الأول. 

إذا اشترت المؤسسة السلعة بالأحل بقصد بيعها بالمرابحة فإنه يحب عليها الإفصاح للعميل عن 
ذلك. ويجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع بتفاصيل المصروفات الي ستدخلها في 
الثمن. وما أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا قبل ما العميل. آما إذا لم تفصل تلك 
المصروفات فليس للمؤسسة أن تدخل إلا ما حرى العرف على اعتبارها من التكلفة؛ مثل 
مصروفات النقل؛ والتخزين» ورسوم الاعتماد المستندي» وأقساط التأمين. 

لذيحق للموسسة أن تضیف إل تكلفة السلعة الا المصروفات المالية المباشرة الدفوعة للغیر» فليس 
ها مثلاً أن تضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي الوسسة أو نحو ذلك. 

إذ حصلت الوسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد فان العميل 
يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الاجالي بنسبة احسم. 

يحب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء وربحها محددا ومعلوما للطرفين 
عند التوقيع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديد الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو 
قابلة للتحديد في المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمدا على مستوى الليبور 
(1805) الذي سيقع في المستقبل. ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات العروفة في مرحلة 
الوعد للاستعناس به في تحديد نسبة الربح» على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة للآمر بالشراء 
على أساس نسبة معلومة من التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطا بالليبور أو بالزمن. 


۶ يجب أن یکون الربح في عقد الرابحة للامر بالشراء معلوما ولا يكفي الاقتصار على بيان الشمن 
الإجمالي» ويجوز أن یکون الربح مددا عبلغ مقطوع أو بنسبة مثوية من من الشراء فقط أو من 
من الشراء مضافاً إليه مبلغ الصروفات. ویتم هذا التحدید بالاتفاق والتراضي بين الطرفین. 

٤‏ يجوز الاتفاق على سداد من السلعة في بيع الرابحة للآمر بالشراء على أقساط متقاربة أو متباعدة 
ويصبح تمن السلعة حينئذ دينا في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأحل التفق عليه» ولا يجوز بعدها 
المطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة الأحل أو التأحير لعذر أو لغير عذر. 

6 يجوز للمؤسسة أن تشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء أنها بريئة من جميع عيوب السلعة أو من 

بعضهاء ويسمى هذا "بيع البراءة" وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه يفضل للمؤسسة أن تفوض 

العميل بالرحوع على البائع الأول بشأن التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة التعويض عنها 

بحاه البائع. 

إذا لم تشترط الموسسة براعقا من العيوب الخفية القدمية ال يظهر أثرها بعد العقد فان مسئولیتها 

تقتصر على العيوب الخفية القديعة دون الحادثة (المستحدة). 

5 للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الوعد المحدد بعد إبرام عقد 
المرابحة يحق للمؤسسة فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من 
الثمن وترحع عليه الباقي إن لم يكف الثمن. 
ه- ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها: 
۵ يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو 
تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر. وهذا يكون بإحدى الصورة الاتية: 
() الحلول تلقائیا عجرد تأحر السداد مهما قلت مدته. 
(ب) أن يكون الحلول بالتأخر عن مدة معينة. 
١ج(‏ أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع .مدة معينة. 


4 


ج 


وللموسسة أن تتنازل في هذه الحالات عن جزء من المستحقات. 

۰ نبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن 
ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث» أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل أو رهن أي 
مال منقول أو عقار» أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا (رسميا) دون حيازة» أو مع الحيازة 
للسلعة وفك الرهن تدریجیا حسب نسبة السداد. 

۵۰ يجوز مطالبة المؤسسة للعمیل بتقدم شیکات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للامر بالشراء 
ضمانا للمديونية الق ستنشأ بعد ابرام العقد» شريطة النص على أنه لا يحق للمؤسسة استخدام 


5/۵ 


0/۵ 


> 


۷/۵ 


۳" 


الشيكات از السندات الا في مواعید استحقاقهاء وتمتنع الطالبة بالشیکات في البلاد الي .عکن 
فیها تقديمها للدفع قبل موعدها. 

لا جوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العمیل الا بعد سداد الثمن؛ ولکن يجوز ارجاء 
تسجيل السلعة باسم العمیل الشتري لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع الحصول على تفویض مع 
العمیل للمؤسسة بیع السلعة إذا تأحر عن سداد الثمن. وعلی المؤسسة اعطاء الشتري (سند 
ضد) لاثبات حقه قي الملكية. وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب علیها 
الاقتصار على مستحقاتها وإعادة الباقي إلى العميل. 

يحق للمؤسسة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببیع الرهن من أجل 
الاستيفاء من ثمنه دون الرحوع إلى القضاء. 

يجوز أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من 
الدين تصرف ف الخيرات في حالة تأحره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة» على أن 
تصرف في وجوه الخير .ععرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع ها ال سسة. 

لا يحوز تأحيل موعد أداء الدين مقابل اذ وق مق رد اعدو له ارم اه كان" امس e‏ 
اهر 

إذا وقعت الماطلة من العمیل الدین بالاقساط فان الستحق هو مبلغ الدین فقط ولا يجوز 
للموسسة أن تلزم العمیل بأداء أي زيادة لصالحهاء مع مراعاة ما ورد في البند 1/۵ . 

جوز للموسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعحیل الشتري سداد الترامات إذا لم يكن 
بشرط متفق عليه في العقد. 

يجوز الاتفاق بين المؤوسسة والعمیل على آداء دين المرابحة للامر بالشراء بعملة أحرى مغايرة لعملة 
الدين إذا كان ذلك بسعر الصرف يوم السداد. شريطة أن يتم تسدید الدین بأكمله أو تسدید 
المقدار التفق على مصارفته» بحیث لا یبقی في الذمة شيء من البلغ التفق على مصارفته. 


5- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ 4 ربيع الأول 4۲۳ ١ه‏ = ١5‏ أيار (مايو) ۲۰۰۲م. 


۱۳۱ 


اعتماد العیار 
اعتمد المجلس الشرعي التطلبات الشرعية لصيغة المرابحة للامر بالشرای وذلك في احتماعه الرابع النعقد في 
۲۷-٥‏ صفر ۶۲۱ ۱ه = ۳۱-۲۹ أيار (مایو) ۲۰۰۰م. 
ثم اعتمد ا مجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للمرابحة بالشراء لتصبح معیارا شرعیا وذلك في 
احتماعه الثامن النعقد في الدينة النورة بتاریخ ۲۸ صفر ٤<‏ ربیع الأول ۲۳ ۱ه = ۱۱-۱۱ آیار 


رماي : 


۱۳ 


ملحق (أ) 
الاشعار بتنفيذ الوكالة والایجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء 
إشعار تنفیذ ال و كالة والایجاب بالشراء 


تنفيذا لعقد ال و کالة. آفید کم بأن قد اشتریت البضاعة الوصوفة آدناه بالنيابة عنکم لصالحكم» وهي في 
حيازت بالنيابة عنکم. 

وبناء على الوعد مين لکم بالشرای فقد اشتریتها منکم بثمن (جمال قدره.وهو یتکون من ثمن 
التكلفةمضافاً إليه ربح ویقم تسدید الثمن حسب الأقساط احددة فیما يأي: 


| .ام م م م مم و و وه 


وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب 


۳ 


ملحق (ب) 
الإشعار بالقبول وبالییع من قبل المؤسسة 
إشعار القبول بالبیع 


إلى: (و کیل المؤوسسة) ام ی هس زر 
ا عن کتابکم المؤرخ التضمن الایجاب بشراء البضاعة الملو كة لنا والوصوفة آدنا نفیدکم آننا 
بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره. يتكون من ثمن التكلفة. مضافاً إليه ربح وذلك حسب الشروط البينة في 
الاتفاقية العامة للمرابحة للآمر بالشراء. 


۱۳ 


ملحق (ج) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (۱) النعقد في تاريخ ۱۲ ذي القعدة 4۱4 ١ه‏ - ۲۷تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۹۹ ني مكة الکرمة (صدار متطلب شرعي للمرابحة للامر بالشراء بتکلیف مستشار شرعي 
لاعداد مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية للمرابحة بالشراء. 
في یوم الثلاثاء ۱۳ ذي الحجة ۱٩‏ ۱ه- = ۳۰ آذار (مارس)۱۹۹۹م قررت بلنة الافتاء والتحکیم 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية للمرابحة للامر بالشراء. 
وقي احتماع طحنة الافتاء والتحكيم النعقد بتاریخ ۱۳و۱4 رحب ۱۲۰ه - ۰۲۲ ۲۳تشرین الأول 
(آکتوبر)۱۹۹۹م) ناقشت اللجنة مسودة مشروعة التطلبات الشرعية للمرابحة للامر بالشراء» وطلبت من 
الستشار إدحال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشروع التطلبات العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲) النعقد في مكة 
للکرمة في الفترة ۱۵-۱۰ رمضان ۱۶۲۰ه = ۲۲-۱۸ کانون الأول (ديسمبر) ۱۹۹۹ وأدخل 
اجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشرو ع التطلبات للمرابحة للامر بالشرای وقرر إرساها إلى ذوي 
الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ ۰۲۹ ۳۰ ذي الحجة ۱۲۱ه = 4 ه نیسان (آبریل) 
ام وخر هاا و عن کاخ مار قاری انم کار كه وسات وكاس اشاس 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
آبدیت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خحلاما؛ وتولى بعض أعضاء احلس الاجابة 
عن اللاحظات والتعلیق علیها. 
عقدت نة الدراسات الشرعية وبحنة الافتاء والتحكيم احتماعاً مشترکا في الفترة ۲۳-۲۱ محرم 
١ه‏ = ۲۸-۲۲ نیسان (آبریل) ١٠۲م‏ في البحرین للتداول في اللاحظات الي آبدیت حول 
مشروع التطلبات وأدحلت التعدیلات الي رأتها مناسبة في ضوء الناقشات ال دارت في حلسة 
الاستماع. 
ناقشت المجلس الشرعي قي احتماعه رقم (5) النعقد في المدينة النورة يي الفترة من ۲۷-۲۵ صفر 
١ه‏ = ۳۱-۲۹ أيار (مايو) ۸۲۰۰۰ التعدیلات ال أدخلتها الدراسات الشرعية وبلنة الافتاء 
والتحكيم» وأدحل التعدیلات الق رآها مناسبة واعتمد هذا العیار باسم التطلبات الشرعية للمرابحة للامر 
بالشراء بالإجماع في بعض الفقرات» وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر احتماعات ابحلس. 


وقد قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة بتاریخ ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه- 
= ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمیر) ۸۲۰۰۱ إعادة إصدار جميع التطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار 
والتمویل لتصبح معاییر شرعية» و کونت جنة لهذا الغرض. 

وقي احتماعه رقم (۸) النعقد بالدينة النورة بتاریخ ۲۸ صفر - 4 ربیع الأول ۱۲۳هت - ۱5-۱۱ 
أيار (مایو) ۲۰۲۲ اعتمد اجلس الشرعي إعادة إصدار التطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم 
(۱) المرابحة للامر بالشراء باسم العیار الشرعي رقم (۸) المرابحة للامر بالشراء وم بجر أي تغير جوهري 
في الضمون. 


۳ 


ملحق (د) 

مستند الأحكام الشرعية 
قهید عن مشروعية الراحة للآمر بالشراء: 
تعریف الرابحة: 
بيع سلعة عثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه» بنسبة من الثمن أو .بلغ 
مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي الرابحة العادية» أو وقعت بناء على وعد بالشراء من 
الراغب في احصول على السلعة عن طریق الوسسة وهي الرابحة المصرفية. وهو أحد بیوع الأمانة الق 
يعتمد فیها على بیان تمن الشراء أو التكلفة (باضافة الصروفات العتادة). 
مشروعية الرابحة: 
ثبتت مشروعية الراحة بالأدلة الي استدل با لشروعية البیع ومنها قوله تعالى: #إوأحل الله البیع#(۱). 
واستدل ها بعضهم بقوله تعالی: ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم©» (۲) باعتبار الربح هو 
الفضل» كما استدل بالقیاس على التولية فقد اشتری رسول الله يلي الناقة من أبي بكر للهجرة بالتولية؛ 
لأنه حين آراد أبو بكر هبتها له قال بل بالثمن. وقد اتفق جمهور أهل العلم على مشروعية أصل المرابحة. 
الوعد من الآمر بالشراء: 
مستند جواز الاستجابة لطلب العميل في شراء المؤسسة السلعة من جهة معينة هو: أن ذلك لا يخل بعملية 
التملك لصاح الوسسة لا سيما أن هذا الطلب ليس له صفة الإلزام فللمؤسسة أن تشتري من جهة آحری 
ما دامت الواصفات الرغوبة متحققة وعکن إلزام العميل بوعده استنادا إل عمومات الأدلة من القرآن 
والسنة بوجوب الوفاء بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن الالزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه 
الاسلامي الدولي .وفتوى بيت التمویل الکوین (*) ومصرف قطر الإسلامي ‏ وغیرها. 
مستند إمكانية توحيه عرض الأسعار باسم العمیل: أنه لا أثر له عقدیا ما ۸ يقترن بالقبول من العمیل. 
ومستند أولوية توجيهه باسم الم سسة دفع الالتباس. وبذلك صدرت فتوى مصرف قطر الإسلامي 50 


شتا مزین ق 


(۱) سورة البقرة الاية (۲۷۰). 

(۲) سورة البقرة الاية (۱۹۸). 

(۳) قرار مجمع الفقه الاسلامي 4۰- 4۱ (۲/ 0/۳). 
(؟) فتوی رقم (55). 

(5) فتوی رقم (۸). 

(۱) فتوی رقم (۲۰). 


۱۳۷ 





مستند منع إحراء المرابحة في حالة قبول العمیل للإيجاب الصادر من البائع هو أن البیع قد انعقد بين البائع 
والعمیل وصارت السلعة مملوكة للعمیل. ولا يؤثر على هذا الحكم أن العمیل ۸ یدفع الثمن؛ لانه لا 
يشترط أداء الثمن لانعقاد العقد أو صحته وأداء الثمن هو أثر للعقد ولیس ركنا ولا شرطا فیه. 

مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العمیل والورد حت لا توول العاملة إلى بحرد قرض ربوي» لأن 
انتفاء العلاقة التعاقدية بینهما شرط لصحة تنفیذ المؤسسة عملية المرابحة للامر بالشراء. 

مستند التأكد من احتلاف العمیل عن الورد هو: تجنب وقوع بيع العينة الحرم شرعا. 

شا جوز أن يكو ار هقی امه پاش ام ار را تم مر ا تست اقا 
لم يكن ذلك حيلة على العينة فیحرم؛ منعا لأي تواطؤ حتمل لتمریر العملية لصا العمیل. وقد صدرت 
بشأنه فتوی بيت التمویل الكوييّ (۲). 

مستند منع الوعد من شريك لشریکه بشراء حصته بالرابحة؛ أن ذلك يؤول إلى ضمان الشريك محصة 
شریکه وإلى الربا. 

مستند المنع من اجراء الرابحة المؤحلة في الذهب أو الفضة أو العملات قوله 5 في مبادلة الذهب 
بالفضة: "يدا بيد "(۳)» أي بدون تأحیل التقابض. وللعملات حکم الذهب والفضة وقد تأكد ذلك بقرار 
مجمع الفقه الاسلامي الدولي (4). 

مستند منع إصدار صكوك مرابحة متداولة أو بحدید الرابحة: أن ذلك من صور بیع الدين احرمة. 

مستند منع الواعدة الملزمة هو: أنها تشبه حينئذ عقد البیع نفسه قبل التملك. وقد صدر بشأن النع قرار 
مجمع الفقه الاسلامي الدولي (5). 

مستند جواز الاتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنه ليس بيعاً؛ فلا يترتب على تعديل الربح والأحل 
يداو ل#الديه لیم عفر 

مستند تطبيق خيار الشرط حديث حبان بن منقذ وقول البي ي له: "إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم 
أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فأمسك وان سخطت فارددها على 


(۲) فتوى رقم (۸۷). 

(۳) فتوى رقم (55). 

)٤(‏ آحرحه مسلم في صحيحه. 

(5) قرار مجمع الفقه الإسلامي ۰۳ (۷/۱). 
(۱) قرار مجمع الفقه الإسلامي 4۱ (0/۳). 


۱۳۸ 





صاحبها "(۱). وقد صدر بتأکید تطبیق حيار الشرط في المرابحة قرار الندوة الفقهية الثانية لبيت التمویل 
الکوی. 

مستند النع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشيثة ولیس محلا للمعاوضة. 
مستند المنع من عمولة التسهیلات هو أنه إذا كان لا يجوز الحصول على مقابل في حالة إعطاء الأموال 
فعلاً إلى العميل» فلا تجوز - من باب أولى - العمولة مقابل استعداد المؤسسة لمداينة العميل بالأحل. 
مستند تحميل مصروفات إعداد العقود البرمة بين المؤسسة والعميل لطرفي العقد هو أن الانتفاع به حاصل 
للطرفين ولم يترتب عليه حظور شرعي. ومستند جواز اشتراط تحمل أحدهما ها هو ما من قبيل الشرط 
الجائز. 

مستند مشروعية كفالة العميل حسن أداء الصدر هو أن هذه الكفالة فيها توثيق للحقوق» وهي لا تخل 
بأي من ضوابط عملية المرابحة للامر بالشراء. 

مستند منع شمول كفالة العميل مخاطر نقل السلعة هو أن السلعة قي ضمان مالكهاء والعميل ليس مالكاء 
والخراج بالضمان. 

مستند جواز أخحذ هامش الحدية هو أنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق من ضرر. 

مستند جواز أحذ العربون عند إبرام العقد فعل عمر ذه عحضر من الصحابة (۲)» وقد أحذ به الامام 
أحمد. وقد صدر بشأن العربون قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي (۳). 

تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما: 

مستند تحريم بيع السلعة قبل تملكها قوله 4: "لا تبع ما ليس عندك"(٤)‏ وحديث: "فى البي ي عن بيع 
الانسان ما لا علك "(ه). 

مستند أولوية أن یکون الوکیل عند حاجة المؤسسة للت وكيل شخصا غير الآمر بالشراء هو الابتعاد عن 
الصورية والالتباس بأن التملك هو لصا الآمر بالشراء» ولكي يظهر دور الوسسة في العملية» وللفصل 
بين الضمانین: ضمان المؤسسة وضمان الامر بالشراء بعد البیع. 

مستند مطالبة المؤسسة بدفع الثمن مباشرة للمصدر هو احتناب الشبهة في حول العاملة إلى بحرد تمويل 
بفائدة. 


(۲) آحرجه ابن ماحه» سنن ابن ماجه (۷۸۹/۲). 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) قرار مجمع الفقه الإسلامي ۷۲ (۸/۳) بشأن العربون. 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه 4/9 9۳. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط 15/5) دار الحرمينء القاهرة ۱۶۱۲ ه. 


۲۹ 





مستند وحوب الفصل بين الضمانین - في حالة تملك المؤسسة السلعة بالت وكيل - لتجنب تداحل 
الضمانین. 

مستند کون الأصل توجیه الستندات إلى المؤسسة أن الشراء يتم لصا المؤسسة نفسها. 

مستند طلب إفصاح الوکیل بالتوكيل باسم المؤسسة هو انضباط التعامل» ولتحدید الرجع النهائي في 
تین ا 

مستند وحوب القبض قبل البیع هو التحقق من تحمل المؤسسة تبعة هلاك السلعة قبل بیعها إلى العمیل. 
مستند فصل عقد الت وكيل عن عملية الرابحة هو منع توهم الربط بين عقد الت وكيل وعقد الشراء بالراحة. 
مستند الا کتفاء بالقبض الحكمي» و کون القبض للأشياء بحسب طبیعتها هو: أن الشرع ۸ يحدد صورة 
معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف ولان الغرض من القبض التمکن من التصرف» فكل ما يحصل به 
مستند وبحوب کون عقد ت و كيل العمیل مستقلا عن عقد الشراء بالراحة هو: حشية توهم الربط بین عقد 
الت وكيل وعقد الشراء بالمرابحة. 

مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمین هو ها مصروفات تتبع ملكية العين إبرام عقد المرابحة. 

مستند استحقاق المؤسسة التعویض في حال نکول العمیل عن الوعد اللزم منه بشراء السلعة هو أن ما قد 
يلحق من ضرر بالوسسة قد تسبب به العمیل وذلك بادخاله المؤسسة في آمر لم تكن لتدحل فيه لولا 
الوعد. وقد صدر بشأنه قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي (۱). 

مستند اقتصار التعویض على الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بیعها لغير الواعد أن الضمان الشرو ع هو ما 
يرفع الضرر الفعلي فقط ولأن استحقاق المؤوسسة للربح الفائت لا یکون إلا بوحود عقد المرابحة ولم 
يو جد. 

مستند وجوب افصاح المؤسسة عن کون الثمن الذي اشتریت به السلعة مؤحلا هو أن الرابحة بيع آمانة 
فيجب فيه الإخبار بالئمن من حيث کمیته وصفته. لأن الثمن المؤجل آکثر. 

مستند إضافة ما جری العرف باضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن تلك المصاريف المدفوعة للغير 
مستند استفادة المشتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤوسسة هو أن المرابحة زيادة على الثمن الأصلي فإذا 
حفض الثمن الأصلي السابق كان ما بعد التخفيض هو الثمن الذي تقع به المرابحة. 

مستند وحوب تحديد الثمن والربح هو: لنفي الجهالة والغرر. 


.)0/۳۰۰/۲( 4۱ - 4۰ قرار مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 


١ 





مستند وجوب بیان الربح منفصلا عن الثمن الأصلي» وعدم الاكتفاء بالثمن الإجمالي هو: أن الرابحة بیع 
الثمن الأصل مع زيادق لذا يجب بيان الزيادة امحاصلة على الثمن الأصلي حن یقع التراضي علیها. 

مستند جواز تقسیط الثمن: أن الرابحة من عقود البیع الق يجوز فیها تعجيل الثمن أو تأحیله وتقسیطه 
ومستند تحر الطالبة بالزيادة عن التأخير أن ذلك ربا الجاهلية احرم. 

مستند جواز اشتراط البراءة من العیوب أن الطالبة بضمان العیب الخفي حق للمشتري متعلق بالبیع فیحق 
له التناز ع عنه وهو قول جماعة من أهل العلم (۱). 

مستند جواز اشتراط الفسخ هو: أن الأصل في الشروط اواز والصحة وهذا الشرط لا يحل حراما ولا 
يحرم حلالا فینطبق عليه حديث السلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (۲). 
ضمانات المرابحة و معاجة مدیونیتها: 

مستند جواز اشتراط حلول الاقساط بالتأخر عن الاداء قوله 4: "السلمون على شروطهم" والأحل حق 
الشتري (الدین) فیحق له التنازل عنه أو تعلیق التنازل عنه بوقو ع التأحر عن السداد. 

مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد: أن ذلك لا يخالف مقتضی العقد بل يو کده. والضمانات تلائم 
عقود الداینات. 

مستند منع اشتراط عدم انتقال الملكية: أن هذا الشرط ينافي مقتضی عقد البیع وهو انتقال الملكية. ومستند 
حواز إرحاء تسجیل السلعة باسم العمیل لغرض ضمان سداد الثمن أن ذلك لا .عنم شرعا من انتقال 
مستند جواز الاشتراط على المدين الماطل بالتزام التصدق عبلغ زائد عن الدین لتصرفه الوسسة في وجوه 
البر هو أنه من قبیل الالتزام بالتبر ع العروف عند الالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع وحمد بن إبراهيم 
بن دینار من فقهاء المالكية (۳). 

مستند تحريم الزيادة في الدين مقابل زيادة الأحل هو: أن ذلك من قبيل الرباء وهو ربا ابحاهلية. 


(۱) انظر بدائع الصنائع للکاساني ۵/ ۲۷۰ وما بعدهاء والتاج والإكليل للمواق /٤‏ 459 » والهذب 
للشيرازي /١‏ ۲۸4 والمغين لابن قدامة ۰۱۲۹/۶ وكشاف القناع للبهوتي ۲۲۸/۳ وما بعدها. 

(؟) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة» وأخرجه أحمد في المسند /١‏ ۳۱۲ وابن ماجه باسناد حسن 
۲ طبع مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ۵۱۳۷۲ / ۱۹۵۲ م» والحاكم طبع حيدر آباد افند 
۰ هه والبيهقي 5/ ۰۷۰ /٠١ ۱٩‏ ۱۳۳والدارقطي 4/ ۰۲۸۸ ۷۷/۳ طبع دار المحاسن 
للطباعة - القاهرة ۱۳۷۲ / ١557‏ م. 

(۳) انظر كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص ۷۱ - 275 والقرارات وقد ورد تأكيد 
ذلك في توصيات وقرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويي. 


١+١ 





مستند جواز التنازل عن جزء من الثمن بتعجیل السداد أن الوضع مقابل التعحیل مصالحة بين الدائن 
والدین على أقل من الدین» وهذا من الصلح الشرو ع كما ثبت في حدیث أبي بن کعب يه ونصه: "ضع 
شطر دينك" (۱) وقد صدر بشأنه قرار من بحمع الفقه الاسلامي الدولي (۲). 

مستند تسدید الدین بعملة أخرىء أنه يؤدي إلى تفریغ الذمتين» أي يودي إلى وفاء الدين بإسقاطه» ولیس 
فیه التعامل المنوع بالدیون بیعاً وشراءة وبیع الصور الذکورة ى لار وردت فیها نصوص منها 
الحديث الروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت البي ك في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت: 
يا رسول الله» رويدك أسألكء إن أبيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنانیر وآحذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآعذ 
الدنانير» أحذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله :"لا بأس أن تأحذ بسعر يومها ما 


م تفترقا وبينكما شيء'(7). كما أن بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي مشروعة. 


(۱) أخرحه البخاري 2١1/9 /١‏ ۲/ 558. 
(۲) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 7/5(54). 
(۳) أخرحه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهي» وروی مرفوعا إلى 


البي # » وموقوفا على ابن عمر (التلخيص الحبير .)١7/7‏ 


ERN 





ملحق (ه) 

التعریفات 
المرابحة للآمر بالشراء: 
هي بيع المؤسسة إلى عميلها (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك 
الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد وتسمى الرابحة المصرفية لتمييزها عن المرابحة العادية وتقترن المرابحة 
المصرفية بتأحيل الثمن مع أن هذا التأحیل ليس من لوازمهاء فهناك مرابحة حالة آیضاء وحينفذ يقتصر 
البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأحل. 
عمولة الارتباط: 
هي النسبة أو المبلغ الذي تأحذه المؤسسة من العميل للدحول في العملية ولو لم يتعاقد العميل. 
العربون: 
هو مبلغ من المال يدفعه العميل الشتري إلى المؤسسة بعد إبرام العقد على أنه إن أمضى البيع حلال المدة 
احددة احتسب البلغ من الثمن وإن عدل عن الشراء يكون البلغ كله للمؤسسة. 
التمويل الجماعي: 
هو علاقة مشار كة في تمويل مشرو ع ما يكون لطرفين أو عدة آطراف مصلحة فيه وتوزيع الربح أو الإيراد 
بينهم على حسب التفق عليه. أو هو دخول بحموعة من الش ر كات (المؤسسات الالية) في عملية استثمارية 
مشت ر كة» بقيادة إحداها عن طريق واحدة من الصيغ المشروعة» وتكون للمجموعة خلال مدة العملية 
شخصية مستقلة عن شخصيات الشر کات الشتر کة. 
التسهیلات: 
هي الحد الأعلى لبلغ تعتمده الوسسة للعميل» فيحق له الاستفادة منه في عدد من التعاملات» وقد يتقيد 


بنوع معين من العاملات أو من السلع أو بفترة محددة. 


العیار الشرعي رقم )٩(‏ 
الا جارة والاجارة النتهية بالتمليك (*) 


(«) صدر هذا المعيار سابقا باسم ١‏ التطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم (۲): الاحارة 
والاحارة المنتهية بالتمليك". وقد تم عادة إصداره في شكل معيار» استنادا إلى قرار المحلس الشرعي باعادة 
إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الأسس والأحكام الشرعية للاحارة والاجارة النتهية بالتمليك بدءا من الوعد 
بالاستقجار- في حالة وحود وعد - وانتهاء باعادة العين الوحرة في الاحارة أو تمليكها في الاحارة 
النتهية بالتمليك» كما يهدف آیضا إلى بیان الضوابط الشرعية الى يجب مراعانما من قبل المؤسسات الالية 
الاسلامية (الوسسة/الوسسات) 7 والله للوفق. 


حم استحدمت کلمة وا سسة/الوسسات) اعتصارا عن الوسسات الالية الاسلامي ومنها الصارف 
الاسلامية. 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتداول هذا العیار إجارة الأعيان إجارة تشغيلية أو |حارة منتهية بالتمليك سواء كانت المؤسسة مؤجرة أم 
مستأحرة. 
ولا یتناول صکوك الإجارة لأا ضمن مغيار صكوك الاستثمار ولا إحارة الأشخاص (عقد العمل» لأن 
شا معیارا حاصا با. 
؟- الوعد بالاستئجار: 

۲ الاصل أن تقع الاحارة على عين مملوكة للموحر ویجوز أن يطلب العمیل من المؤسسة أن 
تشتري العين أو تحصل على منفعة آحد الوحودات ما یرغب العمیل في استشجاره ویعد بذلك. 

۲ تتم عملية التأحير من دون أن يسبقها تنظیم إطار عام حيث یقع إبرام الاحارة مباشرة وهو 
الأصل» ويجوز تنظيم إطار عام للاتفاقية ال تنظم عمليات الإحارة بين المؤسسة والعميل متضمنة 
الشروط العامة للتعامل بين الطرفين» وف هذه الحالة يحب أن يوحد عقد ایجار حاص لكل عملية 
في مستند مستقل يوقع عليه الطرفان» أو بتبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى 
الشروط العامة المبينة في الإطار. 

۲ يجوز للموسسة آن تطلب من الواعد بالاستعجار أن يدقع ميلا حددا إلى الوسسة تحجزه لدیها 
لضمان جدية العمیل في تنفیذ وعده بالاستتجار وما یترتب عليه من التزامات» بشرط ألا 
یستقطع منه الا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم - عند نکول العمیل - تحمیل الواعد الفرق بين 
تكلفة العين الراد تأحیرها وحموع الأحرة الفعلية الي يتم تأحير العين على أساسها للغير» أو 
تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان ابحدية إما أن 
يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز ها التصرف فیه أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن 
يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة» ويجوز 
الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الاحارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الاجارة. 

۳- تملك المؤسسة العين المراد إجارقا أو تملك منفعتها: 

۳ يشترط لصحة عقد الاحارة ال تقع على شيء معين أن يسبق العقد تملك العين المراد إحارتماء أو 
تملك منفعتها: 
) فإذا كانت العين أو منفعتها مل وكة للمؤسسة فهو الأصل» فيجوز عقد الإحارة عند اتفاق 

إرادة الطرفين. 
(ب/ آما إذا كانت العين ستتملکها الماسسة بالشراء من الواعد بالاستعجار (انظر البند ۲/۳ أو 
من غيره» فلا تنعقد الاحارة إلا بعد تملك المؤسسة العين. ویصح التملك بعقد البیع ولو لم 
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يتم تسجيله باسم الشتري (الوسست)» وحينئذ ينبغي أن يحصل الشتري على سند ضد لتقریر 
الملكية الحقيقية له (انظر البند /۵/۱). 

۳ يجوز تملك العين من شخص أو جهة ثم إحارتما نفسها إلى من تملكتها الموسسة منهم» ولا يجوز 
اشتراط الإحارة في البيع الذي حصل به تملك الموسسة للعين. 

۳ موز ن استأحر عینا آن یحرها لغیر الاك عثل الأهرة أو باقل آو باکثر باعرة حالة أو موحلة 
(وهو ما یسمی التأحير من الباطن) ما لم يشترط عليه الالك الامتناع عن الایجار للغیر أو 
احصول على موافقة منه. 

۳ يجوز للمستأحر احارة العين لمالكها نفسه في مدة الاحارة الأولى بأقل من الأحرة الأولى أو عنلها 
أو بأكثر منها إذا كانت الأحرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عينة: 
بتغيير قي الأحرة أو في الأحل» مثل أن تقع الإحارة الأولى عائة دينار حالة» ثم یحرها المستأحر 
إلى نفس المؤحر عائة وعشرة مؤحلة» أو أن تقع الاحارة الأولى عائة وعشرة مؤحلة ثم تقع 
الاحارة الثانية فاته تقد أو أن تكون الأحرة في الإحارتين واحدة» غير أا في الأولى مؤجلة 
بشهرء وني الثانية بشهرين. 

۲ يجوز أن تقع الإحارة على موصوف في الذمة وصفاً منضبطاء ولو لم يكن مملوكاً للموحر 
(الإحارة الموصوفة في الذمة) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد 
ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لحا أو صنعهاء ولا يشترط فيها تعجيل الأحرة ما لم تكن 
بلفظ السلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه فللمستأحر رفضه وطلب ما تتحقق فيه 
المواصفات. 

۳ يجوز للعميل أن يشارك الوسسة في شراء العين الي يرغب في استقجارها ثم يستأحر حصة 
المؤسسة»ء فتكون الأحرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين فقط؛ فيصبح المستأحر 
مالكا لصفن لین ول ترس عليه الا اجره سا یس ای كا له 

۳ يجوز للمؤسسة توكيل أحد عملائها بأن يشتري لسابما ما حتاحه ذلك العميل من معدات 
وآليات ونحوها ما هو محدد الأوضاق والثمن» بغية آن جره الوسسة تلك الأشياء بعد حيارة 
الوسسة لها حقيقة أو حکماء وهذا التوکیل مقبول شرعاء والأفضل أن یکون الوکیل بالشراء 
غير العمیل الذ کور إذا تیسر ذلك. 

-٤‏ ابرام عقد الاجارة وأحواله: 


۶ ابرام عقد الاجارة وآثاره: 


۶ عقد الاحارة عقد لازم لا علك أحد الطرفین الانفراد بفسخه أو تعدیله دون موافقة الآخر 
(انظر البنود ۰۲/۲/۵ ۰۱/۲/۷ و ۲/۲/۷). ولکن يمكن فسخ الاحارة بالعذر الطاری (انظر 
البند ۱/۲/۷). 

۶ يجب تحديد مدة الاحارق ویکون ابتداژها من تاريخ العقد ما ۸ یتفق الطرفان على أجل 
معلوم لابتداء مدة الاحارق وهي الي تسمی (الاحارة الضافة) أي احدد تنفيذها في 
الستقبل. 

5 إذا تأحر الوحر في تسلیم العين عن الوعد احدد في عقد الاجارة فانه لا تستحق أحرة عن 
الدة الفاصلة بين العقد والتسلیم الفعلي ويحسم مقابلها من الأحرة الا إذا تم الاتفاق على 
مدة بديلة بعد هاية مدة العقد. 

4 رز کت امین دروکا عون ان مها ورن سوق یا وا مساق 
حال نفاذ الاجارة وق حال النکول عق للمو حر أحذ العربون. والأولى أن تتنازل الو سسة 
عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي: وهو الفرق بين الأحرة الوعود با والأحرة 
المبرمة في العقد مع غير الواعد. 

4 أحوال عقد الإجارة: 

٤‏ يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لستأحرین متعددين بحيث لا يشترك عقدان في مدة 
واحدة على عين واحدة» وهذه الحالة تسمى (ترادف الإحارات)؛ لأن كل إحارة منها 
تكون رديفة (لاحقة) للأحرى» وليست متزامنة مع بعضهاء وذلك على أساس الإحارة 
الضافة للمستقبل (انظر البند /۲/۱). 

4 إذا آبرم المؤجحر عقد إيجار على عين لمدة معينة» فلا يصح إبرامه عقد إيجار مع مستأجر آخر 
خلال مدة عقد الإحارة القائم أو عقدار الباقي في مدقا (انظر البند ۲/۱/۷). 

۶6 يوز أن تتوارد عقود الاجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لعين واحدة ومدة محددة دون 
تعيين زمن معين لشخص معين» بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم 
تخصيصه له عند الاستخدام 5 للعرف. وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استفياء 
المنفعة .(Time Sharing)‏ 

6 يوز للمستأحر تشريك آحرین معه فیما ملکه من منافع بتمليكهم حصصاً فيها قبل إيجارها 
من الباطن» فیصبحون معه شركاء في منفعة العين المستأحرة. وقي حال تأجيرهم للعين من 
الباطن يستحق كل شريك حصة من الأجرة بقدر مشا ركته. 

ه- محل الإجارة: 
۵ أحكام المنفعة والعين المؤجرة: 


۰ يشترط في العين المؤحرة أن يمكن الانتفاع بما مع بقاء العین. ویشترط في النفعة أن تکون 
مباحة شرعاًء فلا يجوز إحارة مسکن أو أداة لعمل محرّم مقصود من الاحارة؛ كمقر لبنك 
یتعامل بالفائدة» أو حانوت لبیع أو تخزين ما لا يحل» أو سيارة لنقل ما لا يجوز. 

۵ موز آن یکون غل الاحارة حصة من عين عار كة على الشیوع» سواء آکان الستأجر شریکا 
فيها للموحر أم لم يكن شریکا فيهاء ویکون انتفاع المستأحر بتلك الحصة بالطريقة الي كان 
ينتفع با الاك (بالمهايأة الزمانية أو المكانية). 

۵ يجوز أن تعقد إحارة على مسکن أو معدات ولو لغیر مسلم إذا كان الغرض العقود له 
حلالاً؛ کالبیت للسکی. و السيارة للتنقل أو النقل» واحاسوب لتخزین العلومات إلا إذا 
علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤحرة تستخدم في محرّم. 

۵ يجب على الستأحر التقيد بالاستعمال اللائم للعين المؤجرة أو بالمتعارف عليه» والتقيد 
پاش روط افش غلیها اللي له شرا كيز بقع لسع اي هرن ab‏ سيو اسان أذ 
بالتعدي أو بالاهمال. 

۵ لا يجوز للموحر أن یشترط براءته من عيوب العين المؤجرة ال تخل بالانتفاع» أو أن یشترط 
عدم مسئوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة سواء أكان 
بفعله أم بسبب خارج عن إرادته. 

۵ إذا فاتت المنفعة كلياً أو جزئياً بتعدي المستأحر مع بقاء العين» فإنه يضمن إعادة المنفعة أو 
إصلاحهاء ولا تسقط الأحرة عن مدة فوات المنفعة. 

۰ يجوز أن يشترط المؤحر على الستأحر الصيانة الأساسية للعين الي يتوقف عليها بقاء 
المنفعة. و يجوز توكيل المؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب المؤجر. وعلى 
المستأحر الصيانة التشغيلية أو الدورية (العادية). 

۰ العين المؤحرة تكون على ضمان المؤحر طيلة مدة الاحارة ما ۸ يقع من المستأحر تعد أو 
تقصير. ويجوز له أن يؤمن عليها عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكناء ونفقة 
التأمين على المؤجرء وعکن للمؤجر أخذها في الاعتبار ضمناً عند تحديد الأحرة» ولكن لا 
عرز له حمیل الستأحر بعد العقد اي تکلفة اضافية زادت على ما كان متوقعاً عند تحدید 
الأحرة. كما عکن للمؤجر أن یوکل المستأجر بالقيام باحراء التأمين على حساب او حر. 

۲/۵ أحكام الأجرة: 

۵ عرو آن نکن الكحرة رد أن خی ماع ار مضه مدشن وب أن تكون الم 
معلومة» ویجوز تحدیدها عبلغ للمدة كلهاء أو باقساط لأحزاء الدة. ویجوز أن تکون عبلغ 
ثابت أو متغیر بحسب أي طريقة معلومة للطرفین (انظر البند ۳/۲/۵). 
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۵ تحب الأحرة بالعقد. وتستحق باستیفاء النفعة أو بالتمکین من استیفائها لا .عحرد توقیع 


العقد. ويجوز أن تدفع الأحرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة 


تساوي أو تزید أو تقل عن مدة الاجارة. 


۰ في حالة الأحرة المتغيرة يحب أن تكون الأحرة للفترة الأولى محددة عبلغ معلوم. ويجوز في 


الفترات التالية اعتماد موشر منضبط ویشترط أن یکون هذا اشر مرتبطاً ععیار معلوم لا 
بحال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أحرة الفترة الخاضعة للتحديد» ویوضع له حد أعلى و حد 


3 


ان 


۵ يجوز الاتفاق على أن تکون الأجرة مکونة من جزأين حددین آحدهما یسلم للمؤجرء والآخر 


يبقى لدی الستأحر لتغطية أي مصروفات أو نفقات یقرها المؤجر؛ مثل الى تتعلق بتکالیف 
الصيانة الأساسية والتأمين وغیرها. ویکون الجزء الثاني من الأجرة تحت الحساب. 


۵۰ يجوز باتفاق الطرفين تعديل أحرة الفترات المستقبلية» أي المدة الي ۸ يحصل الانتفاع فيها 


بالعين المؤحرة» وذلك من باب تحديد عقد الاجارة. أما أحرة الفترات السابقة الي ۸ تدفع 


فتصبح دینا على الستأحر ولا جوز اشتراط زیادها. 


>- ضمانات مديونية الاجارة ومعاطتها: 


۱/۹ 


۳/۹ 


۳/۹ 


1/۹ 


يجوز أحذ الضمانات الشروعة بآنواعها لتوئیق الحصول على الأحرة أو الضمان في حالة التعدي 
أو التقصیر مثل الرهن والکفالة وحوالة الحق على مستحقات الستأحر لدی الغير» ولو كانت 
تلك الستحقات تعویضات تأمين مشرو ع عن شخص الستأحر ومتلکاته. 

يجوز اشتراط تعجيل الأجحرة» كما يجوز تقسيطهاء وحينئذ فان للموحر أن یشترط على الستأحر 
حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد أحدها من دون عذر معتبر بعد إرسال إشعار من المؤحر 


عدة معينة. والأحرة العجلة بالاشتراط في السداد تخضع للتسوية في آخر مدة الإحارة أو عند 


انفساحها قبيل فاية المدة. وأي إمهال من المؤحر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل 
السامحة عن التعجیل مدة الامهال ولیس نهنا للمستاجر. ویراعی ما اراق البند (۲/۲/۵). 

لا جوز اشتراط زيادة على الأحرة یستحقها المؤحر في حال التأخر في السداد. 

جوز أن ينص في الاحارة أو الإحارة المنتهية بالتمليك على التزام العميل المستأحر المماطل 
بالتصدق عبلغ محدد أو نسبة من الأحرة في حالة تأخره عن سداد الأحرة المستحقة في مواعيدها 
المقررة» بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسیق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

في حالة التنفیذ على الضمانات المقدمة من الستأحر» يحق للمؤحر أن يستوق منها ما يتعلق 
بالأحرة المستحقة للفترات السابقة فقط» وليس له استيفاء جميع الأقساط الإيجارية» ما في ذلك 


الأقساط الى لم يحل آحلها ولم یقابلها استخدام للمنفعة. ویجوز له أن يستوفي من الضمانات كل 
التعویضات الشروعة الناتحة عن إحلال الستأحر بالعقد. 
۷- طواری الاجارة: 
۷ بيع العين المؤجرة أو هلاکها: 

۷ إذا باع الوجر العين المؤحرة إلى الستأحر منه, فانه ينتهي عقد الاحارة بسبب انتقال ملكية 
العين للمستأحر وتتبعها ملكية النفعة. 

۷ يحق للمؤجر بیع العين المؤحرة لغير الستأحر, وتنتقل ملکیتها محمّلة بعقد الایجار؛ لأنه حق 
للغير» ولا یشترط رضا المستأحرء آما للشتري فانه إذا لم یعلم بعقد الایجار فله حق فسخ 
البيع» وإذا علم وقبل فانه بحل محل الالك السابق في استحقاق الأحرة عن الدة الباقية. 

۷ ف حالة افلاك الكلي للعين ینفسخ عقد الاحارة إذا كانت الاحارة لعين معينة» ولا يجوز أن 
یشترط في حالة افلاك الكلي للعين المؤجرة آداء بقية الأقساط. 

۷ العين المؤجرة أمانة عند الستأح فلا یضمنها إلا إذا حصل املاك بالتعدي أو التقصیر منه 
وحينئذ یعوضها عثلها إن كان ما مثل» والا فإنه یتحمل القيمة الي تقدر يما عند افلاك. 

۷ قي حالة هلاك العين الجزئي المخل بالمنفعة يحق للمستأحر فسخ الإحارة» ويجوز أن يتفقا في 
حينه على تعديل الأحرة في حالة املاك الحزئي للعين إذا تخلى المستأحر عن حقه في فسخ 
العقد. ولا يستحق المؤحر أحرة عن مدة التوقف عن الانتفاع إلا ذا عوضها (بالاتفاق مع 
المستأحر) عثلها عقب انتهاء المدة المبينة في العقد. 

۷ ما قي الاحارة الموصوفة في الذمة فان على المالك في حال افلاك الكلي أو الجزئي تقدم 
عين بديلة ذات مواصفات مماثلة للعين الهالكة» ويستمر عقد الإيجار لباقي المدة إلا إذا تعذر 
البديل فینفسخ العقد (انظر البند 0/۳). 

۷ إذا توقف الستأحر عن استخدام العين أو آعادها إلى الالك دون موافقته» فان الأحرة تستمر 
عن الدة الباقية» ولا يحق للمؤحر تأجير العين لستأحر آحر في الدة الباقية» بل يت ركها تحت 
تصرف المستأجر الحالي (انظر البند ۱/۲/۷). 

۷ فسخ عقد الاجارة وانتهاژه وتجديده: 

۷ يجوز فسخ عقد الاحارة باتفاق الطرفين» ولا يحق لأحدهما فسخها إلا بالعذر الطارئ» كما 
يحق للمستأحر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين المخل بالانتفاع» ويحق الفسخ بخيار 
الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة. 

۷ يجوز اشتراط المؤحر فسخ العقد لعدم سداد المستأحر الأحرة أو تأخيرها. 


۷ لا تنتهي الاحارة بوفاة أحد التعاقدین» على أنه يجوز لورثة الستأحر فسخ العقد إذا آثبتوا أن 
أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أها تتجاوز 
حدود حاحتهم. 

۷ تنتهي الاحارة بالحلاك الكلي للعين في إحارة العين المعينة أو بتعذر استيفاء النفعة؛ وذلك 
لفوات المنفعة المقصودة. 

۷ يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإحارة قبل سريانها. 

۷ تنتهي الاحارة بانتهاء مدقاء ولكنها تبقى للعذر درءا للضرر؛ مثل تأحر بلوغ الأماكن 
المقصودة من استئجار وسائط النقل» وعدم نضج الزرع في الأرض المستأحرة للزراعة. 
وتستمر الإحارة حینتذ بأحرة المثل. ويجوز تحديد الإحارة لمدة أخرى بعدهاء» سواء حصل 
التجديد قبل انتهاء الدة الأصلية أم تلقائياء وذلك بوضع نص في العقد بالتجديد عند دحول 
فترة حديدة إذا لم يتم الاشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد. 

۸- قليك العين المؤجرة في الإجارة النتهية بالتمليك: 

۸ جب فق الاجارة النتهية بالتمليك تحدید طريقة تمليك العين للمستاحر بوثيقة مستقلة عن عقد 
الاجارق ویکون بإحدى الطرق الاتية: 
() وعد بالبیع بثمن رمزي» أو بثمن حقيقي» أو وعد بالبیع في أثناء عقد الاحارة بأحرة الدة 

الباقية» أو بسعر السوق. 

(ب) وعد باهبة. 

(ج) عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط. 

(د) وی حالات إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق .عستندات مستقلة لا يجوز أن 
يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. 

۸ الوعد بالتمليك بإحدى الطرق المذكورة في البند ۱/۸ ملزم لمن صدر منه» ويجب أن يقتصر 
الوعد اللزم على طرف واخدء آما الطرف اضر فیکون غر نبا النؤاعدة اللزمة للطرفین 
الممنوعة؛ لأنها حینثذ في حکم العقد. 

۸ في جميع حالات التمليك عن طریق الوعد باطبة أو بالبیع» لا بد من ابرام عقد التمليك بصيغة 
موه e O a‏ ملكي الغ Ch‏ عجرو لته لوخد الأو 

۸ ف حال اقتران عقد الاحارة بعقد هبة معلق على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية» وذلك 
بوثيقة مستقلة منفصلة» تنتقل ملكية العين للمستأحر إذا تحقق الشرط دون الحاحة لأي إجراء 
تعاقدي آخرء أما إذا تخلف المستأحر عن السداد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية» لعدم 
تحقق الشرط. 


۱۰ 
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۷/۸ 


۸/۸ 


إذا كانت العين ال حرة مشتراة من الستأحر قبل إجارها إليه إحارة منتهية بالتمليك فلا بد 
لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين المؤحرة أو قيمتها ما بين عقد الإحارة وموعد 
بيعها إلى المستأجر. 

مع مراعاة ما جاء في البند ۸/۸ يحب تطبيق آحکام الإحارة على الإجارة النتهية بالتمليك وهي 
ال يصدر فيها وعد من المؤحر بتمليك لمستأحر العين المؤحرة» ولا يصح أي خالفة لتلك 
الأحكام بحجة أن العين اشتريت بناء على وعد من المستأجر بالتملك» أو أنها ستوول الیه أو أنه 
ملتزم بأقساط تزيد عن أحرة الثل وتشبه أقساط البيع» أو أن القوانين الوضعية والفكر المصرفي 
التقليدي يعتبرها بيعاً بالأقساط مع تأخر الملكية. 

لا يحوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافاً إلى الستقبل مع إبرام عقد الإحارة. 

إذا هلكت العين المؤحرة أو تعذر استمرار عقد الإحارة إلى هاية مدته من دون تسبب من 
المستأحر في الحالتين» فإنه یرجم إلى حرة المثل» ويرد إلى الستأحر الفرق بين أحرة المثل والأحرة 
احددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة الثل؛ وذلك دفعا للضرر عن المستأحر الذي رضي 
بزيادة الأحرة عن أحرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في فاية مدة الاحارة. 


4- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ 6 ربيع الأول ۲۳ ١ه‏ = ١5‏ أيار (مايو) ۲۰۰۲م. 


۱۰۳ 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي التطلبات الشرعية لصيغة الاحارة والاحارة النتهية بالتمليك وذلك في احتماعه 
الرابع النعقد في ۲۵ ¬ ۲۷ صفر ٤۲۱‏ ۱ه - ۲۹ - ۳۱ أيار (مایو) ۲۰۰۰م. 
ثم اعتمد ابحلس الشرعي إعادة إصدار التطلبات الشرعية للإجارة والاحارة النتهية بالتمليك لتصبح معیارا 
شرعیا وذلك في احتماعه الثامن النعقد في الدينة النورة بتاریخ ۲۸ صفر - > ربیع الأول ۳۲ ۱ه 


١5 - ١١-‏ آیار (مایو) ۲۰۰۲ م. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱) النعقد في تاريخ ۱۲ ذي القعدة ۱۹ ۱ه = ۲۷تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۰۱۹۹۹ في البحرین إصدار متطلب شرعي للاحارة والاحارة النتهية بالتمليك بتکلیف مستشار 
وقي یوم الثلاثاء ۱۳ ذي الحجة 19١141١ه‏ = ۳۰تشرین الأول (مارس)۱۹۹۹م قررت لحنة الافتاء 
والتحکیم تکلیف مستشار شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشرو ع التطلبات الشرعية للاحارة 
والإحارة النتهية بالتمليك. 
وی احتماع جنة الافتاء والتحکیم النعقد بتاریخ ۱۳ ۱4 رحب ۱۲۰ه = ۰۲۲ ۲۳ أکتوبر 
۹ م ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية للاحارة والاحارة النتهية بالتمليك» وطلبت 
من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع التطلبات العدلة على المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۳) النعقد في البحرین في 
الفترة 2-۱۵ ۱۷ ذي القعدة ۱۲۰ه = ۲۱- ۲۳شباط (فبرایر)۲۰۰۰م» وأدخل ابحلس الشرعي 
تعدیلات على مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية لالاحارة والاحارة النتهية بالتمليك وقرر إرساها إلى 
ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقی ما يبدو شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ ۰۲۹ ۳۰ ذي الحجة ۱۲۱ه = 4 ه نیسان (آبریل) 
معاد كم ورا ا يزيل عن الاق سفار کا لرن الك ار ك ,السات ومكا اشاس 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلاهاء وقد تولى بعض أعضاء المجلس 
الاجابة عن اللاحظات والتعليق عليها. 
عقدت بلنة المعايير الشرعية ونة الإفتاء والتحكيم اجتماعاً مشت رکا بتاريخ ۲۱- ۲۳ غرم 4171١‏ اه 
-۲١ =‏ ۲۸نیسان (أبريل) ١٠٠۲م‏ في البحرين للتداول في الملاحظات الي أبديت حول مشروع 
التطلبات وأدخحلت التعديلات الي راتا مناسبة في ضوء المناقشات ال دارت في حلسة الاستماع. 
ناقش اجحلس الشرعي قي احتماعه رقم (5) النعقد في المدينة النورة قي الفترة من -٠١‏ ۲۷ صفر 
١ه‏ = ۲۹ - ۳۱ أيار (مایو) ۲۰۰۰ التعدیلات الى آدخلتها جنة الدراسات الشرعية وجحنة 
الافتاء والتحکیم. وأدحل التعدیلات ال رآها مناسبة واعتمد هذا العیار باسم التطلبات الشرعية 
للإجارة والاجارة النتهية بالتمليك بالاجهاع في بعض الفقرات» وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت 
في حاضر اجتماعات اجلس. 


١ هه‎ 


وقد قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة بتاریخ ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه- 
= ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ م إعادة إصدار جمیع التطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار 
والتمویل لتصبح معاییر شرعية» و کونت لحنة لهذا الغرض. 

وقي احتماعه رقم (۸) النعقد في الدينة النورة بتاریخ ۲۸ صفر-؛ ربيع الأول ۱۲۳ه = ۱۱- 
5 أيار (مایو) ۲۰۰۲ م» اعتمد ابجلس الشرعي إعادة إصدار التطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار 
والتمویل رقم (۲) الاحارة والاحارة النتهية بالتمليك باسم العیار الشرعي رقم )٩(‏ الاحارة والاحارة 
النتهية بالتمليك. ولم بجر أي تغییر جوهري في الضمون. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
تمهيد عن مشروعية الاجارة والاجارة النتهية بالتمليك: 
الاجارة مشروعة بالکتاب والسنة والإجماع والعقول: 
فمن الکتاب قوله تعالى: #قالت إحداهما يا بت استأحره6 وقوله تعالى : لو شعت لاتخذت عليه 
جرا 4 
ومن السنة قوله يلِع: "من استأحر أجيرا فلیعلمه آحره وقوله:" آعطوا الأحير آحره قبل أن يجف 
عرقه °). 
وقد وقع الإجماع على مشروعیتها. وأما العقول فلان الاحارة وسيلة للتیسیر على الناس في الحصول على 
المنافع الي لا يقدرون على تملك أعياها. 
وأما الإحارة المنتهية بالتمليك فهي لا تخرج عن کوفا عقد إحارة ترتبت عليه جميع أحكام الاجارة 
واقترن بها وعد بالتمليك في فاية مدقها. وقد تأكدت مشروعيتها بقرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي 
فصل الصور الحائزة» وغير الجائزة من صور التأجير المنتهي بالتمليك(ه). 
هذاء وإن الاحارة المنتهية بالتمليك المشروعة تتميز عن البيع الإيجاري (۳:۳۵-۳۵۲۵56) العمول به في 
البنوك التقليدية بأن الإحارة التمليكية التقليدية تطبق أحكام البيع والإحارة كليهما على العين المؤحرة في 
آن واحد» ثم تنقل ملكيتها إلى المستأحر عجرد دفع آخر قسط من أقساط الأحرة دون أن يكون هناك 
عقد مستقل للتمليك. أما الاحارة المنتهية بالتمليك الشروعة فإِهُا تطبق فيها أحكام الاحارة على العين 
المؤجرة إلى فماية مدة الإحارة» ثم يحصل التمليك إلى المستأجر على النحو المبين في المعيار. 
والاحارة المقصودة في هذا المعيار هي إحارة الأعيان (أو الأشياء)» وهي عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة 
معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم. 
الوعد بالاستئجار: 


(۱) سورة القصصء الآية ۰ ۲. 

(۲) سورة الكهف» الآية ۷۷. 

(۳) رواه ابن ماحه في سننه ۰۸۱۷/۲ وانظر بحمع الزوائد للهيثمي 18/4 طبعة دار الريان للتراث ودار 
الكتاب العربي. 

)٤(‏ أخرحه ابن ماجه (سنن ابن ماحه ۸۱۷/۲)» وأخرحه الطبراني في الأوسط (انظر مجمع الزوائد 
للهيثمي .)٩۸/ ٤‏ 

(5) قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱۱۰ (۱۲/4). 


۱۷ 





مستند طلب الوسسة مبلفا می الواعد بالاستعجار هو امحاجة ال تأکید حدية الواعد لآن الوعد اللزم منه 
پرتب عليه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر المؤسسة إلى مطالبته وقد عاطل في الأداء. وقد صدرت 
بشأن هذا البلغ فتوی عن اميثة الشرعية الوحدة للبر کة(۱) » وینطبق هذا على الاجارة. 

تملك المؤسسة العين الراد تأجيرها أو تملك منفعتها: 

مستند منع تأحير عين معينة غير مملوكة للمؤحر النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده(۲)» والإحارة بيع 
مستند جواز تملك عين من شخص ثم إحارقا إليه أفها صورة لا تتحقق فيها العينة. 

مستند منع اشتراط الاحارة في البيع هو أن تعليق عقود الشراء على و حود عقد الإحارة ممنوع بالنص عند 
جماعة من الفقهای وقد منعه الحديث المعروف ف النهي عن بيعتين في بيعة (۳). 

مستند مشروعية الإحارة من الباطن قي حال عدم اشتراط المؤجر الامتناع عنه هو أن المستأحر ملك المنفعة 
فيحق له تمليكها بالأحرة الي يراها. ومستند المنع عند الاشتراط هو أن ملكية المنفعة انتقلت للمستأحر 
مقيدة فعليه مراعاة القيد. 

مستند جواز الإحارة لعين موصوفة في الذمة قبل تملكها أن ذلك لا يؤدي للنزاع» وهي كالسلم ولا 
يشترط تعجيل الأحرة فيها على أحد قولين للشافعية والحنابلة. 

مستند أفضلية أن يكون الوكيل في شراء العين الراد تأحيرها لصا المؤسسة غير العميل هو الابتعاد عن 
الصورية ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية. 

عقد الإجارة: 

مستند کون عقد الاجارة لازما أنه من عقود التمليك القائمة على المبادلة بين عوضين والأصل فيها اللزوم 
لقوله تعالى: 3# أوفوا بالعقود 4 )٤(‏ ومستند حواز فسخ الإحارة للأعذار أنه لولا الفسخ لأدى ذلك إلى 
إتلاف المال للاستغناء عن المنفعة لسبب لا يد فيه للمستأحر مع دفعه الأحرة. 

مستند وحوب تحديد مدة الإحارة أن عدمه يورث الجهالة ومن ثم المنازعة ومستند جواز إضافة عقد 
الإحارة للمستقبل أنه عقد زم فتلائمه الاضافت بخلاف البيع. 

مستند جواز أخذ العربون فعل عمر ذه ممحضر من الصحابة» وقد أحذ به الإمام أحمد» وقد صدر بشأن 


العر بون قرار جحمع الفقه الاسلامي الدولي(١).‏ 


(۱) فتوی الهيئة الشرعية الوحدة للبركة رقم (۱۰/۹). 
)۲( آحر جه ابو داود قِ سننه ۱۸۷۳/۳ من حدیث حکیم بن حزام. 
(۳) أحرحه آهد والنسائي والترمذي وصححه (نیل الأوطار 58/5 ؟). 


.۱/ سورة المائدة الآية‎ )٤( 





مستند عدم جواز إبرام عقد إجارة آخر بعد إجارة العين هو أن النفعة حرحت من تصرف الالك بعقد 
الایجار الأول فصار محل الاحارة مشغولا بالمستأحر الأول فلم يبق للاحارة الثانية حل» ولا عکن ادخال 
مستأحر حدید إلا بالاتفاق على فسخ العقد مع الستأحر الحالي. وعليه» فلا تصلح هذه الصيغة لاستثمار 
الأموال؛ لأنها تقوم على بیع دين الأحرة» حيث فا تدحل مستأحرین حددا في أعيان مؤجرة سابقا. 
وتختلف هذه الصورة عن أسلوب نقل المالك ملكية الأعيان إلى المستثمر ليحل عله ولو جزئیا في ملك 
كل أو بعض العين» وكذلك ملك المنفعة واستحقاق حصته من الأحرة عنها. وقد صدر بشأن منع هذه 
الصورة قرار من ندوة البركة (۲). 

مستند جواز توارد عقود إحارة على منفعة معينة لعدة أشخاص دون تعيين زمن معين لكل منهم: أن 
المنفعة- بحسب مدفا- تتسع هم والمسوغ لعدم تحديد ما يخص كلا منهم هو وجود خيار التعيين مع 
مراعاة أولوية الطلب منهم وقد صدرت بذلك فتوى ندوة البركة(؟). 

مستند اشتراط أن يكون اشتراك الغير في المنفعة قبل إبرام عقدها هو أن إجارة العين يخرجها من ملکها 
فيؤجر ما لا علك وهو ممنوع شرعا كما سبق وقد أدرج الفقهاء المكاري المفلس - وهو من يؤجر أشياء 
معينة ليست عنده - فيمن يحجر عليه. 

محل الإجارة: 

مستند اشتراط إمكانية بقاء العين المؤحرة مع الانتفاع با أن الإحارة عقد على المنفعة وليس على العين 
فلا تصح على ما يستهلك بالانتفاع. ومستند وحوب أن تكون المنفعة مشروعة هو أن الایجار محرم فيه 
معونة على الثم وهي محرمة لقوله تعالی: #إوَلا تَعَاوَنُوا علی الإثم والعدوان4(4). 

مستند منع اشتراط المؤجر البراءة من عيوب العين المؤجرة أن ذلك الشرط مخالف لمقتضى العقد الذي هو 
المعاوضة بين الأحرة والمنفعة» فإذا تعطلت المنفعة كليا أو حزئیا صارت الأحرة من قبيل أكل الال 
بالباطل. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على تحمل المؤجر تبعة الحلاك والعيب ما لم يكن ذلك 
تعد أو تقصير من الستأحر(۱) كما حاء في فتوی اليفة الشرعية الموحدة للبركة أنه ليس للمؤجر التبرؤ 


من عيوب العین(۲). 


قرار رقم ۸/۳(۷۲) بشأن العربون. 

قرارات ندوة البركة رقم ۰4/۱۳ 

(۳) قرارات ندوة البركة رقم (۱/۱۰). 

.۲/ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

(۱) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۳/۱(۱۳). 
(۲) فتاوى اميقة الشرعية الموحدة للبركة رقم .)٩۷/۱(‏ 
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مستند النع من اشتراط الصيانة الأساسية على الستأحر أن هذا الاشتراط يخالف مقتضی عقد الاحارة 
ولأن بقاء النفعة واحب على المؤحر ولا یتحقق ذلك إلا بسلامة العین وصیانتها» وذلك لاستحقاقه 
الأحرة ال هي مقابل المنفعة» وقد صدرت بشأن ذلك فتوی من الهيئة الشرعية الوحدة(۳). 

مستند تحمل المؤجر مصروفات التأمین دون المستأحر هو أن ضمان اللك على الالك وهو هنا المؤجر. 
وقد صدر بشأن ذلك قرار عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي(4). 

مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الاجارة هو أن التحديد 
بذلك يؤول إلى العلم وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل وهو لا محال فيه للنزاع ويحقق استفادة 
المتعاقدين من تغير مستوى الأحرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد, كما جاء في فتوى ندوة 
البركة الحادية عشرة. 

مستند جواز تعديل أحرة الفترات المستقبلية أنه تحديد للعقد على فترة لم تستحق أحرقا فلم تعد دينا 
وبذلك لا تتحقق جدولة الدين المنوعة شرع أما لو تمت زيادتما عما مضى من المدة مع زيادة أحل 
السداد تكون من الربا. 

الضمانات ومعالجة مديونية الإجارة: 

مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد أن ذلك لا یخالف مقتضى العقد بل يؤكده. والضمانات تلائم 
عقود المداينات. 

مستند جواز اشتراط حلول الأقساط بالتأحر عن الأداء قوله يلِهُ: "المسلمون على شروطهم". والأحل حق 
المستأحر (المدين بالأحرة) فيحق له التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأحر عن السداد. 

مستند تحریم الزيادة في دين الأجرة مقابل زيادة أحل سدادها أن ذلك من ربا الجاهلية. 

إن حواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق عبلغ زائد عن الدين لتصرفه المؤسسة في وجوه البر 
هو من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن 
دينار من فقهاء المالكية (۱). 

طوارئ الإجارة: 

مستند جواز بيع المؤجر العين المؤجرة لغير المستأحر بدون رضا الستأحر أنه يتصرف في ملكه وهي العين 
دون إخلال بحق المستأحر المنحصر حقه في المنفعة» والتسليم تكفي فيه القدرة عليه وذلك عند انقضاء 


(۳) فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم .)٩/۹(‏ 
(5) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۳/۱(۱۳). 
(۱) ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص ۷۱ - 75. 
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الاحارة فيملك الشتری البیع مسلوب النفعة. وقد صدرت بشأن ذلك قرار اميثة الشرعية لشركة 
الراححی الصرفية للاستنمار(۲) واهيثة الشرعية للبنك الاسلامي الأردني(7). 

مستند انفساخ عقد الاحارة باملاك الکلی للعين الوحرة أن الأجرة نظیر النفعة فإذا هلكت العین لم ببق 
مسوغ لاستحقاق الأحرة. 

مستند استحقاق الأحرة ولو أعاد الستأحر العين أو توقف عن استخدامها هو أن عقد الإحارة لازم ولا 
ينفرد المستأحر بفسخه. 

مستند فسخ الاحارة بالعذر الطارئ هو الحاحة لأنه لو لزم العقد مع وجود العذر لزم صاحب العذر ضرر 
لم يلتزمه بالعقد. وقد صدرت بشأن ذلك فتوى من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل 
الكويّ(: ) والميئة الشرعية الموحدة للبركة(5). 

مستند جواز اشتراط المؤحر فسخ عقد الإحارة لعدم سداد الأحرة هو أن الأصل في الشروط الجواز 
والصحة وهذا الشروط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فينطبق عليه حديث " المسلمون على شروطهم إلا 
شرطا أحل حراما أو حرم حلالا "(۱). 

مستند عدم انتهاء الاجارة بوفاة أحد العاقدين أنهُا متعلقة بعين فما دامت العين باقية والعقد قائما 
فالإحارة باقية. ومستند حق الورثة في الفسخ إذا أثبتوا عجز مواردهم عن أعباء العقد دفع الضرر عنهم 
وهذا الاستثناء مأحوذ من مذهب مالك وفيه فسحة للمستأحر أما المؤحر فلا يتضرر ورئته لأنهم 
يحصلون على الأجرة بعدم انتهاء الاحارة. 

تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك: 

مستند وجوب استقلال وثيقة الوعد وطريقة التمليك عن عقد الاجارة تحقيق عدم الربط بين التصرفات. 
وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(؟). 


(۲) قرار احيثة الشرعية لشركة الراححى المصرفية للاستثمار برقم .)١١(‏ 

(۳) فتاوى الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردن برقم (۱۸). 

(؟) فتوى رقم (۲۳۳ و ۲5۳). 

(5) فتاوى الميغة الشرعية الموحدة للبركة رقم (9/9). 

(۱) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة» وأخرحه أحمد (۳۱۲/۱) وابن ماجه بإسناد حسن ۷۸٤/۲(‏ 
طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرق ۱۳۷۲ه-/۱۹9۲م)» والحاكم (طبع حيدر آباد» اند - 
هه هه والبيهقي »۷۰/٦(‏ ۰۱۵5 ۰۱۳۳/۱۰ طبع حيدر آباد» الحند - هه+١1ه).‏ والدارقطق 
(۰۲۲۸/4 ۷۷/۳ طبع دار المحاسن للطباعة» القاهرة ۱۳۷۲ه/۲ ۱۹۵م). 

(۲) قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۳/۱(۱۳). 
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مستند الزامية الوعد هو أن الموسسة دخلت في آمر لم تكن لتدخل فيه لولا الوعد وهو شراء العين 
لتأحيرها إليه فالزامية الوعد تدرأ الضرر عن الوعود. ومستند منع الواعدة اللزمة أنها تشبه العقد فيؤدي 
ذلك إلى التعاقد قبل التملك. وقد صدر بشأن ذلك قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولی(۳). 

مستند مشروعية تعلیق الهبة على إتمام الاحارة هو أن افبة تقبل التعلیق. وقد وهب البي 5 النجاشي هبة 
معلقة على وحوده حیا حين وصول حاملها إليه(؟). 

مستند حواز إحارة العين تأحيراً منتهيا بالتمليك إلى من اشتريت منه بشرط مضي فترة أن ذلك يبعدها 
عن العينة لأن تغير العين أو تغير قيمتها مضي المدة يجعلها .مثابة عين آحری. 

مستند وحوب تطبیق أحكام الإحارة على الإحارة النتهية بالتمليك أنها بوحود الوعد بالتمليك ۸ تخرج 
عن کوفا إحارة وثبوت أحكام الاحارة لماء ولنع تداحل العقود (البيع والاحارة) وقد صدر بشأن ذلك 
قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدویی(۱). 

مستند منع التمليك مضافا للمستقبل هو أن البیع لا یقبل الاضافة للمستقبل لأن أثره لا ختلف عن 
مستند الرجوع إلى آحرة المثل بفوات التمليك لسبب لا يد فيه للمستأحر أن في ذلك دفع الضرر عنه 
حیث إنه دفع أكثر من أحرة الثل لتحصل له الملكية فإذا فاتت ترد الأحرة إلى أحرة الثل. وهو استشناس 
عبداً الجوائح في الثمار حيث یوضع جزء من الثمن إذا تلفت بافة سماوية. 


(۳) قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي برقم 4۰ - 4۱ (۵/۲ و۵/۳). 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان (صحیح ابن حبان ۵۱۲/۱۱) وأخرجه أحمد (مسند الامام أحمد 4/1 4۰). 


(۱) سبق رقم القرار. 





ملحق رج) 

التعریفات 
الاجارة: 
الاحارة المقصودة في هذا العیار: هى إحارة الأعيان وهی عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة 
معلومة بعوض مشرو ع معلوم. 
الاجارة النتهية بالتمليك: 
للإحارة صورة يعمل با في المؤسسات الالية الاسلامية تسمی الاحارة النتهية بالتمليك وهي إحارة 
يقترن بما الوعد بتمليك العین المؤحرة إلى الستأحر في فاية مدة الاحارة أو في أثنائهاء ویتم التمليك 
بإحدى الطرق المبينة في المعيار. 
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العیار الشرعي رقم (۱۰) 
السلم والسلم الموازي(*) 


(+) صدر محتوی هذا المعيار سابقا باسم المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (۳): السلم 
والسلم الموازي". وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار» استنادا إلى قرار ابجلس الشرعي باعادة إصدار 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية الى يجب أن تراعیها المؤسسات”'' المالية الاسلامية 
في عمليات السلم والسلم الموازي من حيث عقده وله وما يطرأ عليه من التصرفات» سواء في حالة 


إمكان التسلم و تعذره» وكذلك حكم إصدار صكوك السلم» والله الوفق. 


۲ استعدمت کلمة (الؤسسة / ال سسات) اختصارا عن الّسسات الالية الاسلامية » وسها الصارف 
الاسلامية. 





نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 

یتناول هذا العیار السلم والسلم الوازي» سواء أكانت الموسسة مشترية أم بائعة.ولا یتناول إصدار 
صكوك السلم حيث لها ضمن معیار صكوك الاستثمار في البند (۳/۵/۱/۵) وینظر البند ۷ من هذا 
العا 

ولا يتناول الاستصناع حيث إن له معيارا خاصا به. 
۲- عقد السلم: 

۲ الاطار العام لعقود السلم: 

۲ يجوز التفاوض على إنشاء عقود السلم ععاملات محدودة تنتهی كل عملية بنهاية أجلهاء كما 
يجوز أن يعد إطار عام أو اتفاقية أساسية تشتمل على التفاهم بابرام عقود سلم متتالية» کل 
في حینه. وق الحالة الثانية يتم التعامل عن طریق مذكرة تفاهم يحدد فیها الطرفان الاطار 
العام للتعاقد من إبداء الرغبة فى البيع والشراء وتحدید کمیات السلم فيه ومواصفاته 
وكيفية تسلیمه» والأسس الي يتم في ضوئها تحدید الثمن و كيفية دفعه» ونوع الضمانات» 
وبقية ما یتوقع من ترتیبات» ویتم التنفیذ بإبرام کل صفقة سلم في حینها على حدة. 

۲ ذا تم ابرام عقد السلم بناء على مذكرة التفاهم أصبحت المذكرة جزءا من العقد الا ما 
استثناه العاقدان منها عند إبرام العقد. 

۲ صيغة عقد السلم: 

ینعقد السلم بلفظ السلم أو السلف أو البیع أو أي لفظ يدل على بيع موصوف في الذمة بثمن عاحل. 
۳- محل السلم: 

۳ رأس مال السلم و شروطه: 

۳ يجوز أن یکون رأس مال السلم عيناً من المثليات (کالقمح ونحوه من الحبوب الزراعية) 
وحينئذ یشترط عدم تحقق الربا. كما يجوز أن یکون رأس الال من القیمیات (كالحيوانات)» 
ویجوز أيضا أن يكون منفعة عامة لعين معينة کسکی دار أو الانتفاع بطائرة أو باحرة لمدة 
حددق ويعتبر تسلیم العين الي هي محل النفعة قبضاً معجلاً لرأس المال. 

۳ يشترط أن یکون رس مال السلم معلوماً للطرفين .ما يرفع الجهالة ویقطع النازعة. فإذا كان 
رس اال نفد وسو الصا يوت عات ومقذاره و كنية میداده. وإ کانمن الشات 


الأحرى١١)‏ حدد حنسه و نوعه و صفته و مقداره. 


(۱) الثلیات: هی ما تمائلت آحاده» وكان ضمانه عند التلف .عثله عند الملاك دون الرحوع إلى القيمة. 


١11 





۳ يشترط قبض رأس مال السلم في بجلس العقد. ویجوز تأحبره ليومين أو ثلائة بحد آقصی ولو 
بشرط على ألا تکون مدة التأحیر مساوية أو زائدة عن أحل تسلیم السلم فیه. 

۳ لا يجوز أن يكون الدين رأس مال السلم» مثل جعل القروض النقدية أو دیون العاملات 
الستحقة الق للمؤسسة على العمیل رأس مال سلم. 

۳ السلم فيه وضروطه: 

۳ يجوز السلم في الثلیات. کالکیلات والوزونات والذروعات والعددیات المتقاربة الي لا 
تفارش آنعادها تقاوتا یمد ابقر 

۳ يعد من العددیات التقاربة الصنوعات لشر کات لما منتحات لا تتفاوت آحادها ومنضبطة 
بعلامات تحارية ومواصفات قياسية ومتوافرق مع مراعاة ما جاء في البند ۸/۲/۳. 

۳ل يجوز السلم فیما هو معين کهذه السيارة» ولا فیما لا یثبت ‏ الذمت كالأراضي 
والبنایات والأشحار ولا فیما لا ينضبط بالوصف, كالجواهر والأثريات» ولا يجوز اشتراط 
أن يكون من منتحات أرض معينة» وللمسلم إليه «البائع) عند حلول أجل السلم أن يوقي 
المسلم فيه مما يتوافرله سواء كان من مزرعته أو مصنعه أو غيرهما. 

۳ لايور أن یکون السلم فيه نقودا أو ذهبا أو فضة إذا كان راس مال السلم نقودا أ 

۲۳ يشترط أن يكون السلم فيه ما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة» ويكتفى في الوصف بأن 
يكون على نحو لا يبقى بعده إلا تفاوت يسير تغتفر جهالته ويتسامح الناس فى مثله عادة» فلا 
يؤدي إلى النزاع ٠‏ 

۳ يشترط أن يكون السلم فيه معلوماً علماً نافيا للجهالة. وللرجم في الصفات الي تميز السلم 
فيه وتعرف به [نما هو عرف الناس وعحيرة الخيراة: 

۳ يشترط معرفة مقدار المسلم فيه» فيحدد القدار في كل مبيع بحسب حاله من الوزن والكيل 
والحجم والعدد. 

۳ يشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله بحكم الغالب عند حلول أجله حي يكون في 
إمكان المسلم إليه تسليمه للمسلم. 

۳ یشترط أن يكون أجل تسلیم السلم فيه معلوما على نحو يزيل الجهالة الفضية إل النزاع. ولا 
مانع من تحديد آحال متعددة لتسلیم السلم فيه على دفعات بشرط تعحیل رأس مال السلم 
کله. 


و ذهبا او 


۳ الأصل أن يحدد محل تسلیم السلم فیه فإذا سكت التعاقدان عن ذلك اعتبر مکان العقد 
مكاناً للتسليم إلا ذا تعذر ذلك فیصار في حدیده إلى العرف. 


1۷ 


۴ توثیق السلم فیه: 
يجوز توثيق السلم فيه بالرهن أو الكفالة» أو غيرهما من وسائل التوثيق المشروعة. 
4 - ما يطرأ على السلم: 
۱/٤‏ بيع المسلم فيه قبل قبضه: 
لا جوز للمسلم (المشتري) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه. 
۶ استبدال السلم فيه: 
يجوز للمسلم (الشتري) مبادلة السلم فيه بشيء آحر - غير النقد - بعد حلول الأحل دون اشتراط ذلك 
في العقد» سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير حنسه وذلك بشرط أن يكون البدل ا لأن جعل 
مسلما فيه برس مال الس وآن لا تکون القيمة السوقية للبدل آکثر من القيمة السوقية للمسلم فیه وقت 
ال 
۶ الإقالة في السلم: 
تحوز باتفاق الطرفين الإقالة فى السلم فيه كله فى مقابل استرداد رس المال كله» كما بحوز الاقالة في جزء 
من السلم فيه نظير استرداد ما يقابله من رس الال. 
© - تسليم السلم فيه: 
۵۰ يجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم (الشتري) عند حلول أجله على ما يقتضيه 
العقد من الصفة والقد كما يجب على المسلم قبوله إذا كان مطابقا للمواصفات البينة في 
العقد» ويجبر على قبوله إذا امتنع. 
۰ إذا عرض البائع التسليم بصفة أحود لزم السلم قبوله بشرط ألا يطلب السلم إليه من للصفة 
الزائدة» وهو من قبيل حسن القضاءء وذلك ما لم تكن الصفة المحددة في العقد مقصودة للمسلم. 
۵ إذا عرض البائع التسليم ما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم أن لا يقبله» أو أن يقبله بحاله» 
فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصا حا على القبول ولو مع الحط من الثمن. 
۰ لا يجوز التسليم من نوع آحر ولو من جنس المسلم فيه إلا على أساس الاستبدال بشروطه (انظر 
البند 0۲۱۶ 
۰ يجوز التسليم قبل الأحل» بشرط أن يكون السلم فيه على صفته وقدره. فان كان للمسلم مانع 
مقبول فإنه لا يحبر» وإلا ألزم بالتسلم. 
0 إذا عجز السلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ميسرة. 
۵۰ لا يجوز الشرط الحزائي عن التأحير في تسليم المسلم فيه. 


۵ إذا لم یتوافر السلم فيه كله أو بعضه في الأسواق بحيث لم یستطع السلم إليه الحصول عليه عند 
أجله فإن المسلم بالخيار بين ما یأن: 

(أ) أن يصبر حن يتوافر المسلم فيه في الأسواق. 
(ب) أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله. 
كنا جوز الا مدال وانطز اعد : 

5- السلم الوازي: 

۰ موز للمسلم إليه آن یعقد سلما موازیا مستقلا مع طرف ثالث للحصول علی سلعة مواصفاتما 
مطابقة للسلعة التعاقد على تسلیمها في السلم الأول لیتمکن من الوفاء بالتزامه فيه» وق هذه 
الحالة یکون البائع في السلم الأول مشتریا في السلم الثاي. 

۰ موز للمسلم آن یعقد سلما موازیا مستقلاً مع طرف الت لبیع سلعة مطابقة یی مواصفاتما 
للسلعة ال اشتراها بعقد السلم الأول. وف هذه الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعا ف 
السلم ان 

5 في كلتا الحالتين المذكورتين في البندين ١/5‏ و ۲/١‏ لا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخرء بل 
يحب أن يكون كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته» وعليه فان أحل 
أحد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر (التضرر بالإخلال) أن يحيل 
ذلك الضرر إل من عقد معه سلما موازيا» سواء بالفسخ أو تأحیر التتفيذ. 

5 تنطبق جميع أحكام السلم المبينة في البنود ١‏ - ه على السلم الموازي. 

۷ إصدار صكوك سلم: 
لا جوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول. (وانظر البند 4 /۱). 
۸- تاريخ اصدار المعيار: 


صدر هذا العیار بتاريخ ۲۹ صفر ۲۲ ١ه‏ = ۲۳ أيار (مایو) ۲۰۰۱ م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي التطلبات الشرعية للسلم والسلم الوازي وذلك في احتماعه السادس النعقد في ۲۵ 
- ۲۹ صفر ۲۲ ۱ه = ۱۹ - ۲۳ آیار (مایو)۲۰۰۱م. 
ثم اعتمد ابحلس الشرعي إعادة إصدار التطلبات الشرعية للسلم والسلم الوازي لتصبح معیارا شرعیا 
وذلك في احتماعه الثامن النعقد في الدينة النورة بتاریخ ۲۸ صفر -؛ ربيع الأول ۲۳ اه ۱۲-۱۱ 


آیار (مایو) ۲۰۰۲ م. 


۱۷۰ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر اجلس الشرعي في احتماعه رقم «ه) النعقد في تاريخ ۱۲-۸ رمضان ۲۱ ۱ه - ۸-٤‏ کانون 
الأول (دیسمبر) ۲۰۰۱ م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي للسلم والسلم الوازي بتکلیف مستشار 
في يوم الاثنين ١١‏ شوال ۲۰ ۱ه = ۱۷ کانون الأول (يناير) ۲۰۰۰م قررت لحنة الافتاء والتحكيم 
تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي. 
وقي احتماع نة الإفتاء والتحكيم بتاريخ ۲۱ -- ۲۳ محرم ۲۱ ۱ه = ۲۰ - ۲۸ نيسان (أبريل) 
۰ النعقد في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المتطلبات» وأدحلت بعض التعديلات كما 
ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (4) المنعقد في أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ۱4 شعبان 
١ه‏ = ۱۰ نوفمبر ۲۰۰۰م مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي وطلبت من 
الستشار إدحال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشروع التطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في احتماعه رقم (ه) النعقد في مكة 
للکرمة في الفترة ۸ - ۱۲ رمضان ١147١ه‏ - 4 - ۸ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۰م» وأدحل 
اجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة حلسة استماع في البحرين بتاريخ 4 وه ذي الحجة ٤۲۱‏ ۱ه = ۲۷ و۲۸ شباط (فبراير) 
۲۱ وحضرها ما یزید عن ثلائین مشارکا ان البنوك رة والوسسات» ومکاتب ا 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
ابدیت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلاماء وتولى بعض أعضاء ابحلس الاجابة 
عن اللاحظات والتعلیق علیها. 
ناقشت نة الافتاء والتحكيم في احتماعها رقم (ه) النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ ذي الحجة 
١ه‏ = ٠١‏ مارس ۸۲۰۰۱ اللاحظات ال آبدیت خلال حلسة الاستماع واللاحظات الق 
أرسلت للهيئة كتابة» وأدحلت التعدیلات الى رأمما مناسبة. 
ناقش اجلس الشرعي في احتماعه رقم (1) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 7-۲6 ۲۹ صفر 
۲ه = ١9‏ - ۲۳آیار (مايو) ۸۲۰۰۱ التعديلات الق آدخلتها لحنة الإفتاء والتحكيم» وأدخحل 
التعديلات الى رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار باسم السلم والسلم الموازي بالإجماع في بعض البنود 
وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات اجلس. 


١ا/١‎ 


وقد قرر اجلس الشرعي ني احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة بتاریخ ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه 
= ۲۸-۲6 تشرین الثاني (نوفمیر)۲۰۰۱ م إعادة إصدار جمیع التطلبات الشرعية لصیغ الاستنمار 
والتمویل لتصبح معاییر شرعية» و کونت لحنة لهذا الغرض. 

وف احتماعه رقم (۸) اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار التطلبات الشرعية لصیغ الاستنمار والتمویل 
رقم (۳) السلم والسلم الوازي باسم العیار الشرعي رقم (۱۰) السلم والسلم الوازي. ولم بجر أي تغيير 
حوهري في المضمون. 


١/5 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية السلم: 
ثبتت مشروعية السلم بالكتاب» والسنة والاجاع. آما الکتاب: فقول الحق تبارك وتعالی: #يا أيها الذین 
آمنوا إذا تداینتم بدين إلى أحل مسمی فاکتبوه» (۱) قال ابن عباس: آشهد أن السلف الضمون إلى حل 
قد احله اللهء وأذن فیه وقراً: يا أيها الذين آمنوا إذا تداینتم * الآية. وروي عن ابن عباس قوله: إن 
هذه الآية نزلت في السلم خاصة(؟). 
وأما السنة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ول المدينة» والناس يسلفون في التمر العام 
والعامين فقال البي :"من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم وفي رواية» قال: "من 
أسلف في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى حل معلوم" (۳). 
وأما الإجماع: فقد حكى ابن النذر الإجماع» وقال: أجمعوا على أن السلم ابحائز: أن يسلم الرجل صاحبه 
في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (4). 
حكمة تشریع السلم: 
وحکمة تشریع السلم أنه ييسر حاحة الناس في الحصول على التمویل؛ لأن آرباب الزروع والشمار 
والتجارات یحتاحون إلى النفقة علیها لتکمل» وعلی آنفسهم حين تعوزهم النفقة» فجوز شم السلم 
ليرتفقوا للحصول على النقد ویرتفق السلم (الشتري) بالاسترحاص؛ لأنه غالبا حصل على السلعة بثمن 
آقل من سعر السوق. 
ويي السلم حاحة قطاعات کبيرة من آصحاب الأعمال على مختلف درجاقم الصغيرة والتوسطة والکبيرة 
من شم استثمارات زراعية وصناعية وبحارية وما فى حکم ذلك. وتحتاج هذه الأعمال إلى رأس الال 
العامل نقداً أو عيناً حي تنتج» فهو یتیح التمویل النقدي للاستثمارات؛ كما أنه يخطي طلب من بحتاج إلى 
سيولة ما دام قادرا على الوفاء بما یقابلها عند الأحل. والسلم وإن كان یستخدم غالباً فى بالات الزراعة 


(۱) البقرة» الآية ۲۸۲. 

(۲) انظر: ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير» ج۰۱ ص ۰۳۳۰ وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم» ج۰۱ ص >۹٦‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم وغيرهماء انظر: البخاري» صحيح البخاري» ط ۱ (دمشق: دار القلم)» ج۲) 
ص ۰۷۸۱ ومسلم» صحیح مسلم (بیروت: دار الفکر)» ج ۰۳ ص ۰۱۲۲۰ 

.۳۸5 ص‎ »٦ ابن المنذر» الإجماع» ص ؛ ه. ابن قدامة» المغ» ط ۲ (القاهرة: مطبعة هجر)» ج‎ )٤( 


DA 





فان مشروعیته لیست مقتصرة علیها» إذ جوز استخدامه ىق بالات الاستنمار الأحری» کالصناعة 
والتجارة. 

ويي السلم الاحتیاحات العاجلة للسيولة» كما يعطي السلم إليه (البائع) مرونة فى استخدام الثمن» 
وفرصة لتدبیر القابل (السلم فیه) وتسلیمه عند أجله للمسلم. 

محل السلم: 

مستند جواز کون النفعة رأس مال السلم مب على ما صرح به المالكية وقد استندوا في ذلك إلى قاعدة 
قبض الأوائل قبض للواحر(۱). فلا يصير حينئذ بیع دين بدین(۲). 

مستند اشتراط کون رس مال السلم معلوما للطرفین هو أن السلم عقد من عقود العاوضات الق یشترط 
فيها العلم بالعوض دفعا للحهالة(۳). 

مستند اشتراط قبض رأس الال في مجلس العقد هو قوله #5: "من سلف فلیسلف في كيل معلوم (4) 
ولتسلیف أو الاسلاف هو التقدع ولأنه سمي سلما لما فيه من تقدم رس الال فاذا تأحر لم يكن 
سلما(ه).ولان تأحیر دفع رس الال عن مجلس العقد. والتفرق من غير تقابض يجعل العقد كالما 
بکالی(")» أي دینا بدين وهو منهي عنه» ومتفق على تحرعه. قال ابن رشد: "وأما الدین بالدین فأجمع 
السلمون على تجرعه " (۷). 

مستند عدم جواز کون رأس مال السلم دینا أنه إذا حعل الثمن ديناء كان من بیع الدین بالدین» وهو 
یوم شرعا. 


(۱) الدردير» الشرح الصغیر» ج٤»‏ ص ۰۳۷ 

(۲) البهوتي شرح منتهی الارادات» ج۰۲ ص 5”. 

(۳) انظر: القاضي عبد الوهاب. المعونة» ج۰۲ ص ۸۸۷ ابن جزيء القوانین الفقهية» ص ۰۲۰۲ 
الكاساني» بدائم الصنائی ج ه» ص ۳۰۱ ابن قدامة» الغق ج »٦‏ ص ۰۱۱ الشيرازي» الهذب 
ج۱»ص ۳۰۰. 

(4) رواه البحاري ومسلم وغيرهماء انظر: البحاري» صحیح البحاري» ج۲) ص ۷۸۱ مسلم» صحیح 
مسلم» ج ۰۳ ص ۰۱۲۲۲۰ 

(5) ابن قدامة» المغئ» جك ص ۰.۰۸ 

(5) انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» جهء» ص ۰۲۰۲ ابن رشد (الحفيد)» بداية امجتهد وفاية المقتصدء 
(بيروت: دار القلم)» ج۲» ص ۰۲۰۰ القاضي عبد الوهاب المعونة» ج۰۲ ص۸۸٩‏ الزيلعي» تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق» ج4» ص ۰۱۱۷ 

(۷) بداية المختهد» ج۰۲ ص .١5١‏ 
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مستند عدم جواز السلم في المعين هو أن رحلا جاء إلى البي ئي يقول له: إن بي فلان أسلموا- لقوم من 
الیهود- وم قد جاعوا فأحاف أن يرتدواء فقال البي كلِهُ: "من عنده؟" فقال رحل من الیهود: عندي 
کذا و کذا (لشيء قد ماه) آراه قال: ثلاثمائة دینار بسعر کذا و کذا من حائط بي فلان» فقال رسول الله 
يل: " بسعر کذا وكذاء إلى أحل کذا وكذاء ولیس من حائط بن فلان (۱). ولأن السلم من نمرة بستان 
معين» رعا أدى إلى انقطاع تلك الثمرة عند أحل التسلیم أو تلفهاء فيؤدي إلى الغرر. 

مستند اشتراط أن يكون المسلم فيه عام الوحود في محله هو دفع الغرر ولكي يكون في إمكان المسلم إليه 
اشسلی: 

ما يطرأ على السلم: 

مستند النع من بیع السلم فیه قبل قبضه أنه من قبیل بیع الدین المنوع شرعا. 

مستند منع الاستبدال إذا كانت القيمة للبدل آکثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسلیم هو لئلا 
يربح الشتري مرتین في صفقة واحدة. 

مستند جواز الإقالة في السلم أن البي ی ندب إلى الاقالة مطلقاء فیدحل فيه السلم كما يدخل فيه البیع 
المطلق؛ لأن السلم نوع من البيع. ولأن الإقالة في بيع العين إنما شرعت نظرا للعاقدين دفعا لحاجة الندم 
واعتراض الندم في السلم ههنا أكثر» لأنه بيع بأو كس الأتمان» فكان أدعى إلى مشروعية الاقالة فيه(؟). 
تسليم المسلم فيه: 

مستند المنع من الشرط الحزائي في السلم أن المسلم فيه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون 
عند التأحير؛ لأن ذلك من الربا. 

السلم الموازي: 

مستند مشروعية السلم الموازي أنه عبارة عن صفقی سلم كل واحدة منفصلة عن الأخرى بالرغم من 
مراعاة تماثل الصفات بين العقدين» فلا يفضي ذلك إلى صورة بيعتين في بيعة النهي عنها. 

مستند المنع من إصدار صكوك سلم قابلة للتداول هو أن تداوضا من قبيل بيع الدين الممنوع شرعا. 


(۱) رواه ابن ماحه وأبو داود. انظر: سنن ابن ماحة» ج۰۲ ص 1755 777. سنن أبي داود» ج۰۳ ص 
6 قال الش وکان: هذا الحديث في إسناده رحل بحهول فان أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نحراني عن ابن عمر» ومثل هذا لا تقوم به حجة. انظر: نيل الأوطارء 
جه ص ۱۰۳4۵ ۳. 

(۲) انظر: الكاسانني» بدائع الصنائع» جه؛ 5 ۲۱. 


Vo 





ملحق (ج) 

التعریفات 
السلم: 
هو بیع آجل بعاحل» وهو نوع من البیع یدفع فيه الشمن حال ویسمی رأس مال السلم» ويؤجل فيه المبيع 
الموصوف ف الذمة» ويسمى "المسلم فيه "» ويسمى البائع "المسلم إليه" والشتري السلم أو "رب 
السلم "» وقد يسمى السلم و 
السلم الموازي: 
إذا دحل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة 
المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه فإن هذا العقد يسمى في العرف 
المعاصر: السلم الموازي» مثل أن تشتري المؤوسسة كمية محددة من القطن من المزارعين ثم تقوم المؤسسة 
(رب السلم في العقد الأول) بإنشاء عقد سلم حدید مع مصانع الغزل والنسيج» فتبيع لهم عن طريق عقد 
السلم قطنا بذات مواصفات البیع في العقد الأول دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول. 
الإقالة: 
الإقالة هي رفع العقد وإزالته باتفاق الطرفين. 
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العیار الشرعي رقم (۱۱) 
الا ست ستصناع والا . ستصناع الموازي(*) 


() صدر محتوى هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمویل رقم (4): 
الاستصناع والاستصناع الوازي". وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار» استنادا إلى قرار اجلس الشرعي 


YY 





بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الأحكام والضوابط الشرعية الى يجب أن تراعیها المؤسسات الالية الاسلامية 
لعملیات الاستصناع والاستصناع الوازي من حيث عقده وله وما يطرأ عليه من التصرفات وتنفیذه 


والاشراف على التنفيذ» والله الوفق. 


YA 


نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
يتناول هذا العیار الاستصناع والاستصناع الوازي سواء أكانت المؤسسة مشترية أم بائعة.ولا یتناول 
صكوك الاستصناع لأا ضمن معیار صكوك الاستثمار. 
۲۳- عقد الاستصناع: 
۲ ابرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد الواعدة: 

۲ يجوز إبرام عقد الاستصناع بين الوسسة والستصنع ولو لم یسبق ذلك تملك المؤسسة للمبیع 
أو للمواد المكونة له. 

۲ يوز أن تستفید المؤسسة من عرض الأسعار الذي يحصل عليه العمیل من جهات أخرى» 
وذلك للاستئناس به في تقدير التكلفة وتحديد الربح المستهدف. 

۲ يجوز أن يكون دور المؤسسة تمويل عقد استصناع أبرم بين مستصنع وجهة آحری» 
ولاسيما عند عجزه عن سداد مستحقات تلك الجهة» سواء كان ذلك قبل الشروع أم بعده 
(انظر البند 5/؟7/5). 

۲ صفة عقد الاستصناع وشروطه: 

۲ عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه وهي: بیان جنس الشيء الستصنع 
ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن وتحديد الأحل إن وحد. ويثبت للمستصنع 
الخيار إذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات المشروطة. 

۲ معا أن الاستصناع عقد لازم بنفسه فإنه تترتب آثاره ممجرد العقد» ولا حاجة إلى إعادة 
إيحاب وقبول بعد الصنع» وهذا بخلاف الوعد بالمرابحة للآمر بالشراء الذي يحتاج إلى إنشاء 
البیع بایجاب وقبول بعد تملك الموسسة للمبيع. 

۲ لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع. 

۲ لا يجوز أن تتم عقود أو إحراءات الاستصناع بصورة بحعل العملية حيلة على التمويل 
الربوي» مثل التواطو على شراء المؤسسة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها 
إليه بثمن موحل أزيد» أو أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع» أو أن يكون الصانع 
جهة مل وکة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر» حن لو تم ذلك عن طريق المناقصة» وذلك تنبا 
لبیو ع العينة. 

۳- لمحل الاستصناع. وضماناته: 
۳ أحكام الصنو ع: 
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۳ لا يجوز عقد الاستصناع الا فیما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية. فما دام الصانع 
التزم بالعين الصنوعة صح الاستصناع. 

۳ يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها الستصنع ولو ۸ يكن لها مثیل في 
السوق» بشرط أن تكون مما ينضبط بالوصف. ويجوز أن يكون محل الاستصناع من الأشياء 
الي يكثر آمناها في السوق ويحل بعض وحداققا محل بعض في أداء الالتزام بسبب صنعها 
عواصفات موحدة» ويستوي في ذلك أن يكون المصنوع للاستهلاك أو للاستعمال مع بقاء 

۳ لا يجوز أن يكون محل الاستصناع شيئا معينا بذاته» كما لو قال بعتك هذه السيارة» أو هذا 
الصنع» وإنما يكون الاستصناع فيما حدد بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمستصنع 
أولوية فيما شرع الصانع في عمله إلا بعد التسليم كلياً أو جزئیا؛ كما لا يختص المستصنع 
علكية المواد القائمة لدى الصانع لإبحاز الصنع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف با لغير 
ذلك الشيء المستصنع 2 لإنجازه» ويقع هذا التعهد في حالة اشتراط الصانع على 
الستصنع تعجيل جزء من الثمن ليتمكن من شراء بعض الواد. 

۳ يجوز أن يشترط في عقد الاستصناع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسهاء وقي هذه الحالة يحب 
عليها التقيد بذلك» ولا يحق لما أن تعهد بالانحاز إلى غيرها. 

۳ يجوز للصانع تسليم ما صنعه هو قبل إبرام عقد الاستصناع» أو ما صنعه غيره» إذا لم يشترط 
عليه الصنع بنفسه ولا يتخذ ذلك ذريعة لتأحيل البدلين في بيع موصوف في الذمة غير 
مقصود صنعه. 

۳ يجب على الصانع إنحاز العمل 7 للمواصفات المشروطة في العقد» وفي المدة المتفق عليهاء 
أو في المدة المناسبة الق تقتضيها طبيعة العمل وفقا للأصول المتعارف عليها لدى أهل الخبرة. 

۳ يجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة لدة معينة يتفق عليها الطرفان أو 
يجري با العرف. 

۳ يجوز الاستصناع في الباني لإقامتها على أرض معينة مملوكة للمستصنع أو للصانع» أو على 
الأرض الي ملك أحدهما منفعتهاء وذلك على اعتبار ان المستصنع فيه هو المباني الموصوفة 
وليس المكان المعين. 

۳ من الاستصناع: 
۳ يشترط أن یکون من الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد» از اتیکین ع 


منفعة لمدة معينة» سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة الصنوع نفسه. وهذه الصورة 


الأخيرة تصلح للتطبیق في حال منح ابسهات الرمية عقود امتیاز نظير الانتفاع بالشرو ع لمدة 
معينة .(Build Operate Transfer)‏ 

۳ يجوز تأحيل نمن الاستصناع» أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لاحال محددة» أو تعجيل دفعة 
مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأحزاء من الصنوع. 
ویجوز ربط الأقساط عراحل الانحاز إذا كانت تلك الراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها 
نزاع. 

۷۴ كان العمل مکونا می غلة رای از كاف ت ند غل اساي رنه جر أذ 
يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن المؤحل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقاً 
للمواصفات. 

۳ يجوز احتلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعاً لاحتلاف أجل التسليم» ولا مانع من 
التفاوض على عروض متعددة» على أن يتم اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة 
الفضية إلى النزاع. 

۳ لا يجوز إحراء الرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة. 

۳ إذا انخفضت التكلفة الفعلية الي أنفقتها الوسسة في إنحاز المصنوع عن التكلفة التقديرية» أو 
حصلت المؤسسة على حسم من الجهة الي قامت بالصنع لصاح المؤسسة في الاستصناع 
الوازي لتنفيذ الصفقة مع العميل» فلا يحب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد» ولا 
حق للمستصنع في الفرق أو جزء منه وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة. 

۳ الضمانات: 

۳ يجوز أن تقبل المؤسسة إن كانت صانعة» أو أن تدفع إن كانت مستصنعة» رن لتونيق 
لعقد. بحيث يكون جزءاً من الثمن إن لم يفسخ العقد» أو يستحقه الصانع في حال فسخ 
العقد. والأولى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي. 

۳ يجوز للمؤسسة في عقد الاستصناع» سواء كانت صانعة أم مستصنعة» أن تأحذ الضمانات 
الى تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى المستصنع أو الصانع» كما يجوز لها إذا كانت مستصنعة 
أن تعطي الضمانات ال يطلبها الصانع» سواء كان الضمان رهنا أم كفالة أم حوالة حق أم 
تا هار ام ایتافت تعامج ا 

-٤‏ ما يطرأ على الاستصناع: 
۶ التعدیلات والاضافات والطالبات الاضافية: 

5 يجوز اتفاق الصانع والستصنع بعد عقد الاستصناع على تعدیل الواصفات الشروطة في 
الصنوع» أو الزيادة فيه مع تحدید ما یترتب على ذلك بالنسبة للثمن واعطاء مهلة في مدة 
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تنفيذه» ویجوز النص في العقد على أن مقابل التعدیلات أو الزیادات هو بنسبتها إلى الثمن 
حسبما تقتضیه الخبرة أو العرف» أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة الفضية إلى النزاع. 

٤‏ ليس للمستصنع إلزام الصانع بالإضافات أو التعديلات على محل عقد الاستصناع ما لم يوافق 
الصانع على ذلك. 

۶ لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا 
كان غير مشترط في العقد. 

۶ الظروف الطارنة أو القاهرة: 

4 إذا وحدت ظروف طارئة تستدعي تعدیل ثمن الاستصناع زيادة أو نقصاً فانه يجوز باتفاق 
الطرفين» أو بالتحكيم» أو بالرجوع إلى القضای مع مراعاة البندع /۳/۱. 

6 يجوز الاستصناع لإتمام مشروع بدأ به صانع سابق وحينئذ يحب تصفية العملية بحالتها 
الراهنة» على حساب العميل مع الصانع السابق» حيث تظل الديون - إن وحدت - التزاما 
شخصياً عليه» ومن ثم إبرام عقد استصناع لبقية العمل» دون التزام الموسسة بالاستعانة 
بالصانع السابق» بل ينص على أن لما الحق في إنحاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة. 

6 يجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ الاستصناع على حساب الصانع في حال امتناعه عن 
التنفيذ أو الإتمام حلال مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن العمل في حالة استصناع مبان أو 
منشآت على أرض المستصنع. 

5 إذا عجز الصانع عن الإتمام فان المباني أو المنشآت المشروع بإنشائها لا يستحقها الستصنع 
بحاناً ویختلف الحكم تبعاً للسبب» فان كان العجز بسبب يرحع إلى الصانع فيضمن المستصنع 
قيمة البناء بنسبة ما أبحز الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشأ للمستصنع من ضرر فعلي. وإذا 
كان عدم الاتمام لسبب يرحع إلى المستصنع فيستحق الصانع قيمة ما أنحره مع تحمل 
المستصنع الضرر اللاحق بالصانع. وإذا كان عدم الاتمام لسبب لا يرجع لأحدهما فيضمن 
المستصنع قيمة ما أنحزه فقط ولا يتحمل أحدهما ما لحق بالآحر من ضرر (وانظر البند 
0 

5 يجوز أن يضاف إلى عقد الاستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط حديد تضعه ابحهات 
المحتصة لم يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات ليست على الصانع .عقتضی العقد أو القانون» 
فا تكون على المستصنع. 

ه- الإشراف على التنفيذ: 
۱/۰ يجوز للموسسة بصفتها مستصنعاً أن توكل مكتباً فنيا للنيابة عنها .عوافقة الصانع للتحقق من 
التقيد بالواصفات الشروطة والوافقة على تسلیم الدفعات وفقاً لذلك» والتسليم» والتسلم. 


۱۸۲ 


| 


۳/۵ 


بالاشراف على إنحاز الصنو ع طبقاً للمواصفات التعاقد علیها. 
يجوز اتفاق الصانع والستصنم على تحدید من یتحمل منهما التكلفة الاضافية التعلقة بالاشراف. 


2 تسليم المصنوع والتصرف فيه: 


۱/۹ 


۳/۹ 


۳/٦ 


1/۹ 


o٦ 


اه 


۷/۹ 


۸/1 


۹/4 


تبرأ ذمة الصانع بتسلیم المصنوع إلى الستصنع أو تمكينه منه» أو تسلیمه إلى من يحدده الستصنم. 
إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق للمستصنع أن یرفضه أو أن 
يقبله بحاله» فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصا حا على القبول ولو مع 
الحط من الثمن. 

يجوز التسليم قبل الأحل بشرط أن يكون الصنوع e‏ للمواصفات. فإذا امتنع الستصنع من 
تسلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول وعدم وجوده» فإذا وحد مانع مقبول فلا يجبر على 
ا وت م ا رم پالشسم: 

يجوز أن یکون تسلیم الصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمکین الصانم للمستصنع من قبض 
الصنو ع بعد انحازه» وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ ضمان المستصنع» فإذا حصل بعد التمکن 
تلف للمصنو ع غير ناشی عن تعدي الصانع أو تقصيره یتحمله المستصنع» وبذلك يتم الفصل بين 
الضمانین: ضمان الصانع وضمان الستصنع. 

إذا امتنع الستصنع عن قبض الصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض یکون آمانة في يد الصانع 
لا یضمنه الا بالتعدي أو التقصیر. ویتحمل الستصنع تكلفة حفظه. 

يجوز النص في عقد الاستصناع على توكيل الستصنم للصانع ببیعه إذا تأخر الستصنع عن تسلمه 
مدة معينة» فیبیعه على حساب الستصنم ويرد الزيادة إليه إن وحدت. أو برجم عليه بالنقص إن 
وحد. وتکون تكلفة البیع على الستصنع. 


جوز أن یتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائیاً غير بححف لتعویض الستصنع عن تأخیر التسلیم 


عبلغ یتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأحیر نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة» ولا يجوز الشرط 


الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأحر في أداء الثمن (انظر معیار الدین الماطل, البند ۱/۲ ب). 

لا يحوز بیع الصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكماء (انظر البند 4/7) ولکن يجوز عقد 
استصناع آحر على شيء موصوف في الذمة ماثل لا تم شراؤه من الصناع ویسمی هذا 
الاستصنا ع الوازي (انظر البند ۷). 

يجوز للموسسة الستصنعة أن توکل الصانع ببیع المصنوع بعد التمکن من قبضه إلى عملاء الصانع 
لصاح المؤسسة» سواء كان الت وكيل جاناء أم بأحر مقطوع» أم بنسبة من ثمن البیع» على أن لا 
يشترط هذا التوكيل في عقد الاستصناع. 


AY 


۷- الاستصناع الوازي: 

۷ يجوز أن تبرم الوسسة بصفتها میخض ل استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات 
منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفع نمنها نقداً عند توقیع العقد» لتوفیر السيولة للصانع» وتبیع 
لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشترته» وال حل 
بعد أحل الاستصناع الأول وهذا بشرط عدم الربط بين العقدین (انظر البند 4/۱/۳). 

۲۳/۷ يجوز أن حري المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل» وتتعاقد مع صانع 
أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الوازي لصنوعات أو مبان بنفس الواصفات بثمن حال؛ 
بشرط عدم الربط بين العقدین؛ مع مراعاة ما جاء في البند4/۱/۳. 

۷ يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع يمضه ا تبعات الالك ونفقات 
الصيانة والتأمين قبل التسلیم إلى المستصنع (العمیل)» ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العمیل إلى 
الصانع في عقد الاستصناع الوازي. 

۷ لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الوازي» ولا يجوز التحلل من التسلیم في 
أحدهما إذا لم یقع التسلیم في الآحر» وكذلك التأحیر أو الزيادة في التکالیف» ولا مانع من 
اشتراط الوسسة على الصانع في الاستصناع الوازي شروطاً (ما فيها الشرط الجرائي) ممائلة 
للشروط الق التزمت با مع العمیل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها. 

۸- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاریخ ۲۹ صفر ۲۲ ١ه‏ = ۲۳ أيار (مایو) ۲۰۰۱ م. 


١5 


اعتماد العیار 
اعتمد المحلس الشرعي التطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الوازي وذلك في احتماعه السادس 
النعقد في ۲۰ - ۲۹ صفر ۲۲ ۱ه = ۲۳-۱۹ أيار (مایو) ۲۰۰۱م. 
ثم اعتمد احلس الشرعي إعادة إصدار التطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الوازي لتصبح معیارا 
شرعیا وذلك في احتماعه الثامن النعقد في الدينة النورة بتاریخ ۲۸ صفر -4 ربیع الأول ۱۳۲ ۱۱-۵ 


١١-‏ آیار (مایو) ۲۰۰۲ م. 


۱/۸۰ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) النعقد في تاريخ ۱۲-۸ رمضان ۲۱ ۱ه = ۸-۶ کانون 
الأول (ديسمبر) ۲۰۰۰ م في مكة الکرمة إصدار متطلب شرعي للاستصناع والاستصناع الوازي 
في يوم الاثنين ۱۱ شوال ۱۲۰ه = ۱۷ کانون الثاني (ینایر)۲۰۰۰م قررت لحنة الافتاء والتحکیم 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الوازي. 
وفي احتماع جنة الافتاء والتحکیم بتاريخ ۲۱ - ۲۳ مرم ۲۱ ۱ه = ۲5 - ۲۸ نیسان 
(آبریل)۲۰۰۰م النعقد ‏ البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع التطلبات وأدحلت بعض التعدیلات 
كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (ع) النعقد في آبو ظبي - الامارات العربية التحدة بتاریخ ۱4 
شعبان ۱۲۱ه = ۱۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۰م مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية للاستصناع 
والاستصناع الوازي وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشروع التطلبات العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم «ه) النعقد في مكة 
الکرمة في الفترة ۸ - ۱۲ رمضان ۱۶۲۱ه - 4 - ۸ کانون الأول (دیسمیر) ۲۰۰۰م» وأدخل 
اجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية. وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ > وه ذي الحجة ۱۲۱ه- = ۲۷ و۲۸ فبراير 
7۲۱ وحضرها ما پزید عن کلانین دار كا عتلون الندرك ال که والوسسات» ومکاتب اغا 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
ابدیت سواء منها ما آرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلاهاء و تولى بعض أعضاء ابحلس الاجابة 
عن اللاحظات والتعلیق علیها. 
ناقشت لحنة الافتاء والتحکیم في احتماعها رقم (ه) النعقد في البحرین بتاریخ ۱۵ ذي الحجة 4۲۱ ۱ه- 
= ۱۰آذار(مارس) ۲۰۰۱م اللاحظات الي آبدیت خلال حلسة الاستماع واللاحظات الي آرسلت 
للهيئة کتابة» و آدحلت التعدیلات الي راما مناسبة. 
ناقش ابجلس الشرعي نی احتماعه رقم (1) النعقد في الدينة النورة قي الفترة من ۲۵ - ۲۹ صفر 
۲ه = ١9‏ - ۲۳ آیار (مايو) ٠٠٠۲م‏ التعدیلات الي آدخلتها لحنة الافتاء والتحكيم» وأدخل 
التعديلات الي رآها مناسبة» واعتمد هذا العیار باسم التطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الوازي 


بالاجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في حاضر احتماعات احلس. 


۱۸۳۹ 


وقد قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة بتاریخ ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه- 
= ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر)۲۰۰۱ م إعادة إصدار جمیع التطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار 
والتمویل لتصبح معاییر شرعية» و کونت جلنة لهذا الغرض. 

وق احتماعه رقم (۸) النعقد فى الدينة النورة بتاریخ ۲۸ صفر = 4 ربیع الأول 4۲ 1ه-١١-5١‏ 
أيار (مایو) ۲۰۰۲ اعتمد المحلس الشرعي إعادة إصدار التطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم 
)٤(‏ الاستصناع والاستصناع الموازي باسم المعيار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي. 


وم جر أي تغيير جوهري في المضمون. 


AY 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

مشروعية عقد الاستصناع: 
ثبتنت مشروعية الاستصناع باستصناعه 4 الخاتم والنبرر۱) وبالاستحسان والقواعد العامة في العقود و 
التصرفات والقاصد الشرعية» وهو عقد بيع لازم ولیس جرد وعد. وقد صدر بشأنه قرار بجمع الفقه 
الاسلامي الدولی(۲). 
عقد الاستصنا ع: 
مستند عدم جواز أن یکون دور المؤسسة برد تمويل آبرم بين مستصنم وحهة آحری هو أن ذلك سيودي 
إلى الوقوع في الرباء ویکون عقد الاستصناع صورة لا حقيقة فیها. 
مستند کون عقد الاستصناع ملزما للطرفین هو قول الامام أبي یوسف على ما حققته بحلة الأحكام 
العدلية» أن الصانع قد آنفق آموالا منه وحاء بالعمل على الصفة الشروطة, فلو كان للمستصنع الامتناع 
عن أخحذه لكان فيه ٍضرار بالصانع. 
مستند عدم جواز اشتراط الصانع البراءة من العيوب هو أن الاستصناع بيع موصوف في الذمة والبراءة نما 
تكون في بيع المعين» وهو في هذا يختلف عن البيع المطلق. 
مستند عدم جواز أن تتم عقود أو احراءات الاستصناع بصورة بحعل العملية حيلة على التمويل الربوي 
هو تحدب الوقوع في الربا أو شهبته أو بيوع العينة احرمة. 
محل الاستصناع وضماناته: 
مستند عدم جواز عقد الاستصناع إلا فيما تدحله الصنعة هو أن الأشياء الي لا تدخلها صنعة الإنسان 
(الأشياء الطبيعية) كالمنتجات الزراعية من الحيوان والثمار والخضار ونحوها لا تدحل في حقيقة الاستصناع 
الذي هو بيع مواد اشترط فيها الصنعة. 
مستند جواز التعاقد على السلع المثلية المصنعة» وغير المثلية هو کوفا ما يتعامل الناس به في الغالب» 
والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره» فكل ما يجري التعامل به و أمكن ضبطه بالوصف يجوز ورود 
الاستصناع عليه سواء كان استهلاكياً أو استعمالياً. 
مستند عدم جواز أن يكون محل الاستصناع شيا معينا بذاته هو أن الاستصناع عقد على مبيع في الذمة. 
و إذا كان المبيع معيناً كان ذلك من بيع مالا بملكه البائع النهي عنه بقوله ي" لا تبع ما ليس عندك 


(۱) حديث استصناعه # الخاتم أخر جه البخاری ومسلم؛ (صحیح البخحاری ۲۲۰۵۵ وصحيح مسلم 
عه هل وحديث استصناعه النبر أخر جه البخارى (صحيح البخارى ۸/۲( 


(۲) انظر القرار رقم 7/5(55). 


A۸ 





"(۱) ولأن المصنوع في الغالب إنما یکون من قبيل العدوم فلا عکن أن يكون عیناه والعدوم یتعلق بالذمة 
ما علق ا یکرت دیا 

مستند جواز اشتراط الستصنع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها هو أن هذا الشرط لا يناي مقتضی عقد 
الاستصناع بل یوافقه؛ لأنه قد يكون غرض الستصنع عمل الصانع نفسه لتمیزه بدقة الصناعة وجودقا. 
مستند جواز تسلیم الصانع ما صنعه هو أو غیره قبل ابرام عقد الاستصناع إذا لم يشترطه الصانع هو أن 
ذلك يحقق القصود من حيث إن ما تم تسلیمه مشتمل على الواصفات الشروطة في العقد. 

مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنیع هو أنه شرط يحقق القصود من الاستصناع وهو الانتفاع 
بالشيء الصنو ع ولا یتأتی ذلك إلا بسلامته من العیوب. 

مستند اشتراط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً هو نفي الجهالة والغرر الفضیین إلى النازعة. 

مستند جواز تأحیل تمن الاستصناع أو تقسیطه هو أن العمل في الاستصناع حزء مهم من البیع يجعله 
شبيهاً بالإحارة والاحارة يجوز فیها تأحیل الأجرة وتعجيلهاء فهو مستلین من بیع الدين بالدین المنوع 
مسنتد جواز احتلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعاً لاحتلاف أجل التسلیم هو قياس الاستصناع على 
الاحارة حيث نص الفقهاء فیها على أن العامل إذا أنحر النفعة في یوم فله درهمان وان أنحرها في يومين فله 
درهم. وقد صدر با قرار من ندوة البرکة(۳). 

مستند عدم جواز إجراء الرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة هو أن محل المرابحة 
يجب أن يكون شيئاً موجوداً مل وكأ معلوم الثمن قبل المرابحة» وعقد الاستصناع يبرم قبل التملك؛ لأنه بیع 
توحيف E‏ زا رن إن وول از ای بي أن يكرك ا عند 
إبرام العقد. 

مستند عدم وجوب تخفيض الصانع الثمن إذا انخفضت التكفلة الفعلية الي آنفقتها المؤسسة أو حصلت 
الوسسة على حسم من الجهة الي قامت بالصنع هو استقلالية عقدي الاستصناع والاستصناع الوازي 
وعدم ارتباطهما فكل منهما مستقل تترتب عليه آثاره ععزل عن الآخر. وقد ورد بذلك فتوى الميئة 
الشرعية في بيت التمويل الکویی(۱). 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه ۳/ ۰۳۶ (تحقيق: أحمد شاكر)» وانظر: إرواء الغليل للألباني ه / ۱۳۲ (ط 
:١‏ المكتب الإسلامي). 

(۲) انظر بحلة الأحكام العدلية مادة .١5/.‏ 

(۲) انظر قرار (۷/۱۳). 

(۱) الفتاوی الشرعية فى السائل الاقتصادية (۲۸۹)» وفتوی رقم 44۷ . 


۱۸۹ 





مستند جواز أن تأحذ المؤسسة الضمانات الناسبة ما هو أنه في هذه الضمانات توثيق للحقوق ولا تخل 
عقتضی العقد. 

ما يطرأ على الاستصناع: 

مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمدید أحل السداد هو أن ذلك من الربا. 

مستند جواز تخفیض الثمن عند تعجیل السداد من غير شرط هو قوله ي لأبي بن کعب #ه: "ضع شطر 
دينك (۲).وقد ورد بشأنه قرار عن مجمع الفقه الاسلامي الدولی(۳). 

مستند عدم استیلاء الستصنع على الأصول العينية القامة على أرضه في حال عجز الصانع عن الإتمام هو 
ما أقيمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع والطلب أقوى من الاذن. 

مستند جواز أن يضاف إلى عقد الاستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط حديد من قبل ابحهات 
المختصة تترتب عليه تبعات لا تكون على الصانع هو أنه وقع باتفاق الطرفين وبرضاهما ولا ينافي مقتضي 
عقد الاستصناع. وقد ورد بذلك فتوى الحيئة الشرعية لبيت التمويل الكوييّ(؛ ). 

مستند جواز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائياً على الصانع هو أن هذا الشرط فيه مصلحة للعقد 
وآنه وارد علی مبیع نی الذمة شرط فیه العمل ولیس كينا ی الذمة. 

الاشراف على التنفيذ: 

مستند جواز توكيل الوسسة بصفتها مستصنعاً مكتباً للاشراف الفيي» وجواز توكيل الستصنع نفسه إذا 
كانت المؤسسة صانعة هو أن الوكالة مشروعة ولا يوحد ما بمنع جوازها في الاستصناع ما دام ذلك 
باتفاق الطرفين. 

تسليم المصنوع والتصرف فيه: 

مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم وبيع ما لا علك 
لأنه غير موحود عند البائع. 

الاستصناع الوازي: 

مستند جواز إبرام المؤسسة بصفتها مستصنعا عقد استصناع مواز مع طرف آخر بنفس مواصفات ما 
اسوس قر لعا مره ماخ زر یز ی کی 
والذي بمنع كذلك من تحول الاستصناع الموازي إلى إقراض ربوي. 


(۲) خر حه البخاري» ج21 ص۰۱۷ وج ۲ ص ۱5 ۰.٩‏ 
(۲) انظر القرار رقم ۷/۲(76). 
)٤(‏ انظر فتوی رقم (۲۱). 





ملحق (ج) 


التعریفات 
عقد الاستصنا ع: 
هو عقد على بیع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها. 
الاستصناع الوازي: 


إن الصيغة الي تسمی ‏ العرف العاصر (الاستصناع الوازي) تتم من خلال إبرام عقدین منفصلین: 
أحدهما مع العمیل تکون فيه المؤسسة الالية الاسلامية صانعاء والآخر مع الصنّاع أو القاولین تکون فيه 
الموسسة مستصنعاء ویتحقق الربح عن طریق اختلاف الثمن في العقدين» والغالب أن یکون أحدهما حالا 
(وهو الذي مع الصتاع أو المقاولين) والثاني موحلا (وهو الذي مع العميل). 

الفرق بين الاستصناع والإجارة: 

يختلف عقد الاستصناع عن عقد الاحارة بأن الإحارة عقد على عمل الأحير دون التزامه بتقديم مواد 
الصنع» أما الاستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقدیم الواد والعمل جميعاً منه. 

الفرق بين الاستصناع والمقاولة: 

ويختلف الاستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إحارة إذا اقتصرت على العمل وكانت المواد من العميل 
(المستأجر)» أما إذا شلت المقاولة عمل المقاول وتقدم المواد منه فهي استصناع. 

الفرق بين الاستصناع والسلم: 

يختلف الاستصناع عن السلم بأن الاستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة اشترط فيها العمل فلا 
يجري إلا فيما يتطلب صناعة أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة لم يشترط فيها العمل. 


العیار الشرعي رقم (۱۲) 
الشركة (المشاركة) والش ر کات الحديثة 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الأسس والأحكام الشرعية العامة لشركة العقد (ما یعرف حدیثا بالشا رکة) 
وبيان أحكام کل من شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأعمال والمشاركة التناقصة والش رکات 
الحديثة من حيث التعریف با وبیان أحكامها الشرعية الخاصة با مع بیان الضوابط الشرعية الي يحب 
مراعاتها من قبل المؤسسات الالية الاسلامية (الوسستة/الوسسات) > والله الوفق. 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة أو الق سسات) اعتصارا عن المؤسسات الالية الاسلامية» ومنها الصارف 
الإإسلامية. 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الشر کات العروفة في کتب الفقه بأنواعها القائمة على آساس شركة العقد. عدا ما 
استثی منها لاحقاء كما يطبق على الش ر کات الحديثة بأنواعهاء .ما فیها الشار کة التناقصة. 
ولا یتناول صكوك المشاركة لأنها ضمن معیار صكوك الاستثمار ولا شركة اللك (حالة الشیوع في 
الملكية). ولا يشمل الأحكام الناصة بشركة الفاوضة؛ لأن تطبیقها نادر» فیرجع فیها عند الحاحة إلى 
كتب الفقه. ولا يتناول المضاربة؛ لأن لما معيارا خاصا يماء كما لا يتناول المزارعة والمساقاة والمغارسة. 
ولا تناول - بالنسبة للشركات الحديثة - النظم والاجراءات الخاصة بما. 
۲- تعريف شركة العقد وأقسامها وأنواعها: 
۲ تعريف شر كة العقد: 
اتفاق اثنين أو أكثر على حلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة» بقصد الاسترباح. 
۲ أقسام شركة العقد: 
تنقسم شركة العقد إلى قسمين: 
القسم الأول: الشركات المؤصلة فقهيا. 
القسم الثاني: الش رکات اه 
۲ الشركات العروفة في كتب الفقه. وتضم الأنواع الاتية: 
0 شركة العنان. 
(ب) شركة الوجوه (الذمم). 
(ج) شركة الأعمال (الصنائع» أو الأبدان, أو التقبل). 
۲ الشركات الحديثة, وأبرز أنواعها ما يأني: 
() شركة المساهمة. 
(ب) شركة التضامن. 
(ج) شركة التوصية البسيطة. 
(د) شركة التوصية بالأسهم. 
(ه) شركة امحاصة. 
(و) المشاركة التناقصة (المنبتقة من شركة العنان). 
۳- القسم الأول: الشرکات المؤصلة فقها: 
۳ الأحكام العامة للشركة, وبخاصة العنان: 


شركة العنان هي أن يشترك اثنان أو أكثر مال معلوم من کل شريك بحیث يحق لكل منهما 
التصرف في مال الشركة» والربح بینهما بحسب الاتفاق والخسارة بقدر الحصص في رأس الال. 
۳ انعقاد الشر کة: 


او 


نان 


تنعقد الشركة باتفاق أطرافها بإيجاب من كل واحد منهم وقبول من باقي الشركاء. 
وينبغي كتابة عقد الشركة وتسجيله رسمياً إذا اقتضی الأمر ذلك» مع تحديد غرض 
الشركة في العقد أو في النظام الأساسي للشركة. 

يجوز للمؤسسة إشراك غير المسلمين» أو البنوك التقليدية معها في عمليات مقبولة 
شرعاء إلا ذا تبين أن المال المقدم - نقدا كان أو سلعة- محرمء مع اتخاذ الضمانات 
اللازمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في تطبيق العمليات» وبأن تتم 


إدارتها من المؤسسة» أو من جهة آحری ملتزمة بالشريعة. 


۲۳ يجوز اشتراك بنوك تقليدية مع الموسسات في التمويل المصرقي ابحمع الملتزم في عملياته 


لات 


بالأحكام الشرعية» شريطة قيام المؤسسة بادارة العمليات» و حضوعها للرقابة 
الشرعية. 

يجوز للش ركا في أي وقت الاتفاق على تعديل شروط عقد الشركة» وتغيير نسب 
الربح مع مراعاة أن الخسارة بقدر الحصص قي الشركة. 


۳ رأس مال الشركة: 


WHINE 


NY 


ال 


TIT 


الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية يمكن با تحديد مقدار رس الال 
لتقرير نتيجة الشاركة من ربح أو حسارة. ومع ذلك يجوز - باتفاق الشركاء - 
الإسهام عوحودات غير نقدية (عروض) بعد تقوعها بالنقد لمعرفة مقدار حصة 
الشريك. 

في حالة احتلاف العملات الي قدمت با حصص الشرکاء في رأس مال الشركة 
يجب تقوعها بالعملة احددة في الشركة بسعر الصرف السائد یوم الأداء» وذلك 
لتحدید حصص الشر کاء والتزامامم. 

يحب تحدید حصص الشرکاء في رأس مال الش رک سواء تم تقدعها جملة واحدة أم 
بالتدریج (زيادة رأس الال). 

لا يجوز أن تکون الدیون وحدها حصة في رس مال الشركة الا في الحالات الى 
تکون فیها الدیون تابعة لغیرها ما يصح حعله رس مال للشركة مثل تقدم مصنع 
رأس مال للشركة .ما له وما علیه. 


۳ المبالغ الودعة في الحسابات ابارية - مع أنما في التكييف الشرعي قروض إلى 

الوّسسات - يجوز حعلها رس مال للشركة مع المؤسسة نفسها أو غیرها. 
۳ دارة الشر کة: 

۳ الأصل أن لكل شريك حق التصرف بالشراء والبیع بالثمن الحال أو المؤجل والقبض 
والدفع والايداع والرهن والارمان والطالبة بالدین والاقرار به والرافعة والقاضاة 
والاقالة والرد بالعیب والاستئجار واخوالة والاستقراض وکل ما هو من مصلحة 
التجارة والتعارف علیه. ولیس للشريك التصرف .ما لا تعود منفعته على الشركة أو 
ما فيه ضرر مثل افبة أو الاقراض إلا بإذن الشرکای أو بالبالغ اليسيرة وللمدد 
القضيرة حسب العرف. 

۳ يجوز اتفاق الشرکاء على حصر إدارة الشركة بعضهم - واحدا أو آکثر = وعلی 
بقية الشر کاء الالتزام .مما آلزموا به آنفسهم من الامتناع عن التصرف. 

۳ يجوز تعيين مدير من غير الشر کاء بأحر محدد يحتسب من مصروفات الش رکة. ویجوز 
تخصیص نسبة من آرباح الشركة بالاضافة للأحر احدد حافزا له. آما إذا حدد مقابل 
الادارة بنسبة من الأرباح فالدیر مضارب بحصة من الربح إن وحد» ولا یستحق 
یف ا تكلين رة 

۲۳ لا جوز تخصیص أجر محدد ق عقد الشركة لن یستعان به من الشر كاد ق الادارة أو 
في مهمات أخرى مثل المحاسبة» ولکن يجوز زيادة نصیبه من الأرباح على حصته في 
الشركة. 

۳ يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند(4/۳/۱/۳) بعقد منفصل عن 
عقد الشركة بحیث عكن عزله دون آن یترتب علی ذلك تعديل عقد الشركة أو 
فسخه» وحينئذ يجوز تخصیص أجر محدد له. 

۳ الضمانات في الشركة: 

۳ ید الشركاء على مال الشركة ید آمانة فلا ضهان على الشريك إلا بالتعدي آذ 
التقصیر. ولا يجوز أن یشترط ضمان أي شريك لرأس مال شريك آخر. 

۳ يجوز أن یشترط أحد الطرفین في الشركة على الطرف الآحر تقدم کفیل أو رهن 
لضمان التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود الشركة. 

۳ يجوز التعهد من طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن أطراف الشركة 
بتحمل الفسارق شريطة آن یکون التعهد التراما مستقلاً عن عقد الشا رکة» ومن 
دون مقابل وشريطة ألا یکون الطرف الثالث (التعهد بالضمان) جهة مالكة أو 


١55 


مملوكة مما زاد عن النصف للجهة التعهد لماء وعلیه لا يحق للشريك الستفید من 
التعهد الدفع ببطلان الشركة أو الامتناع عن الوفاء بالتزامه بسبب عدم قيام التبرع 
بالوفاء .مما تبر ع به بحجة أن هذا الالترام كان محل اعتبار في عقد الشر کة. 
۳ نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر): 

۲۳ يجب النص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح بين أطراف الشركة» وأن 
يكون التحديد بنسب شائعة في الأرباح» وليس عبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس 
الال. وانظر البند .)٩/5/۱/۳(‏ 

۳ لا يجوز تأجيل تحديد نسب الأرباح لأطراف الشركة إلى ما بعد حصول الربح» بل 
يحب تحديدها عند إبرام الشركة. ولا مانع من الاتفاق عند التوزيع على تعديل نسب 
الأرباح أو تنازل أحد الأطراف عن جزء منها لطرف آخر. 

۳ الأصل أن تكون نسبة الربح متوافقة مع نسبة الحصة بي رأس المال ولأطراف الشركة 
الاتفاق على نسبة مختلفة عنهاء على ألا تكون النسبة الزائدة عن الحصة لمن اشترط 
عدم العمل. أما من لم يشترط عدم العمل فله اشتراط الزيادة ولو لم يعمل. 

lol ۱/۳‏ يحب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس الملل ولا يجوز الاتفاق على 
تحمل أحد الأطراف ها أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية» ولا مانع عند 
حصول الخسارة من قيام أحد الأطراف بتحملها دون اشتراط سابق. 

۳ يجوز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: بنسبة كذا 
للأولى وكذا للثانية تبعا لاحتلاف الفترة أو بحسب كمية الأرباح الحققة» شريطة ألا 
تؤدي إلى احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح. 

۳ لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشركة بشكل فائي إلا بعد حسم المصروفات 
والنفقات والرسوم والضرائب والتمكن من استرداد رأس المال. 

۳ لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع أرباحها على أي نص أو شرط 
يؤدي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح» فان وقع كان العقد باطلاً. 

۲۳ لا يجوز أن يشترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال. 

۳ مع مراعاة ما جاء في البند (7/5/1/9) يجوز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن 
نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن كانت 
الأرباح بتلك النسبة أو دوفا فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. 

۳ يوزع الربح بشكل فائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الوجودات به» وهو ما 
يعرف بالتنضيض الحقيقي» ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي وهو 


۹۷ 


التقوم للموحودات بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم الدينة بالقيمة النقدية التوقع 
تحصيلهاء أي بعد حسم نسبة الدیون الشکوك في تحصیلها. ولا یوحد قي قياس 
الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)» ولا مبدأً الحسم على أساس القيمة 
الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده) 


۲۳ لا يجوز توزيع الأرباح بشكل فائى على أساس الربح المتوقع» بل على أساس الربح 


التحقق حسب التنضيض ال حقيقي أوالحكمي. 


۱۳/۳۳ يجوز توزيع مبالغ تحت الحساب» قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي» علی آن تتم 


التسوية لاحقاً مع الالتزام برد الزيادة عن القدار الستحق فعلا بعد التتضیض ال حقيقي 
أو اک 


۳ إذا كانت الشركة ملها موحودات مقتناة للتأحیر (مستغلات) تحقق غلةء أو 


حدمات تحقق إيراداء فان ما يوزع من عائدها الدوري على الشركاء يعد مبلغا تحت 
الحساب ويكون خاضعا للتسوية النهائية. 


۳ يجوز النص بالاستناد إلى نظام الشركة أو إلى قرار من الشركاء على الاحتفاظ 


بأرباح الشركة دون توزیع» أو حسم نسبة معينة من الأرباح بشكل دوري تقوية 
لملاءة الشركة» أو لتكوين احتياطي خاص لواحهة مخاطر خسارة رأس المال» أو 
للمحافظة على معدل توزيع الأرباح. 


١ ۳‏ يجوز الاتفاق على تخصيص نسبة من الربح لغير الشر کاء على أساس التبر ع. 
۳ انتهاء الشركة: 


0 


رت 


رج 


يحق لأي من الشركاء الفسخ (الانسحاب من الشركة) بعلم بقية الشركاء وإعطاؤه 
نصيبه من الشركة ولا يستلزم ذلك فسخ الشركة فيما بين الباقين. كما يجوز أن 
يتعهد الشركاء تعهدا ملزماً لحم ببقاء الشركة مدة معينة» ويجوز في هذه الحالة 
الاتفاق على إفائها قبل انتهاء مدقا. وفي جميع الأحوال لا أثر للفسخ على 
التصرفات القائمة قبله» حيث يستمر أثرها وينطبق هذا على الشركات غير المساهمة. 
هود أن تفای انيد اما لش كوم ی رای مدا الى كه لون 
مدقا أو عند التصفية بالقيمة السوقية أو ما يتفق عليه عند الشرای ولا يجوز الوعد 
بالشراء بالقيمة الاسمية. 

تنتهي الشركة بانتهاء مدقاء أو قبل ذلك باتفاق الشرکاء أو بالتنضيض الحقيقي 
للموحودات في حال المشاركة بصفقة معينة» كما تنتهي الشركة بالتنضيض 
الحكمي» ويعتبر كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدی بشركة جديدة» حيث 


۹۸ 


إن الوحودات الي لم يتم بیعها بالتتضیض الحقيقي» وتم تقوعها بالتتضیض الحكمي» 

تکون قیمتها هي رأس مال للشركة الجديدة. وإذا كانت التصفية بانتهاء الدة فانه 

يتم بیع بقية الوجودات بالسعر التاح في السوق وتستخدم حصيلة تصفية الشركة 

على النحو الاني: 

0 دفع تکالیف التصفية. 

(ب) أداء الالترامات المالية من إجمالي موجودات الشركة. 

(ج) تقسیم باقي الوحودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا 
لم تكف الموجودات لاسترداد رس المال فنا تقسم بينهم بالنسبة والتناسب 
(قسمة غرماء) 

۳ شركة الوجوه (الذمم): 

۳ شركة الوجوه (الذمم): هي اتفاق طرفين أو أكثر على الاشتراك في شراء موجودات بالأحل 
والالتزام بضمان أداء ثمنها بحسب النسب الي يتم تحديدها بين الشر کای مع تحديد نسب 
الأرباح بصورة متفقة مع النسب المحددة لضمان الأداء أو مختلفة عنها. 

۳ ليس لشركة الوجوه رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة فيها هو الالتزام في الذمة» أي 
الضمان البق غالبا على الوحاهة (السمعة المتميزة)» وهو ضمان الشركاء أداء الديون الناشئة 
عن الشراء بالأحل بصفتها دنا على الش رکاء. ويجب الاتفاق على النسبة الي يتحملها كل 
شريك من ضمان آداء الدیون. 

۳ يتم توزيع الربح بحسب الاتفاق» آما الخسارة فیتم تحمیلها بحسب النسب الي التزم کل 
شريك بضمافها من ثمن الوحودات الشتراة بالاحل. ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من 
الربح لأحد الطرفین. 

۳ شركة الأعمال (الصنائع أو الأبدان أو التقبل): 

۳ شركة الأعمال هي اتفاق طرفين أو أكثر على تقبل الأعمال البدنية أو الفكرية والقيام 
بالصنع أو تقدم الخدمة أو الخبرة مع تحديد نسب الأرباح بينهم بحسب الاتفاق. 

۳ ليس لشركة الأعمال رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة فيها هو العمل أو تقبله» ولا مانع 
من تفاوت ما يؤديه أطرافها من أعمال بأنفسهم أو من ينيبونه عنهم؛ أو تقسيم الأعمال 
المحتلفة بينهم ما يحقق التكامل لإنجاز ما تقبلوه. 

۳ يتم توزيع الربح بين الأطراف بحسب الاتفاق على آلا يشترط لأحدهم مبلغ مقطو ع منه. 

۳ إذا اقتضت شركة الأعمال توافر موحودات ثابتة (مثل المعدات» أو الأدوات) فيجوز أن 
يقدم كل طرف ما يحتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مل وكأ له» أو شراء ذلك من أموال الشركاء 


۱۹۹ 


على أساس شركة اللك. كما يجوز تقد الوحودات الثابتة من آحد آطراف الشركة بأحرة 
تسحل مصروفات على الشر کة. 
٤‏ - القسم الثان: الش رکات الحديثة: 
۶ شركة المساهمة: 
۶ تعريف شركة المساهمة: 


اا 


اك 


شركة المساهمة هي الشركة الى يكون رأس ماها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة 
للتداول» ولا يكون كل شريك فيها مسئولا إلا .عقدار حصته في رأس المال» وهي 
من شركات الأموال» ولحا أحكام شركة العنان إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية 
الشركاء وامتناع الفسخ من أحد الشركاء. (انظر البندين ۱/۲/۱/٤‏ و .)٩/۲/۱/4‏ 
شركة المساهمة تثبت ها الشخصية الاعتبارية من خلال الإشهارالقانوني ها بحيث 
ينتفي التغرير .عن يتعامل معهاء ويترتب على ذلك استقلال ذمتها المالية عن ذمم 
الشركاء المساهمين (أصحاب حقوق الملكية)» وثبوت الأهلية لها بالحدود ال تتطلبها 
الحاجة النظمة قانوناً - بصرف النظر عن أهلية الشركاء - ويكون لما حق التقاضي 
من حلال من بمثلهاء وتكون العبرة في الاختصاص القضائي بموطن تسجيل الشركة. 


18 الأحكام الشرعية لشركة المساهمة: 


1 


ri“ 


rf‘ 


1۱۳/۶ 


عقد شركة الساهمة لازم طيلة الدة احددة لما بالتعهد ‏ نظامها بعدم حل الشركة 
إلا عوافقة غالبية الشرکای وعلیه لا علك أحد الشرکاء حل الشركة (الفسخ) 
بالنسبة لحصته» ولکن یحق له بیع آسهمه أو التنازل عنها لغیره. 

يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم عند الا کتتاب» لتغطية مصروفات الاصدار ما 
دابع خلا اس من وی مات 

يجوز إصدار آسهم حديدة لزيادة رس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة العادلة 
للاسهم القديمة» حسب تقوم الخبراء لوحودات الشركة» أي بعلاوة إصدار أو حسم 
إصدارء أو بالقيمة السوقية. 

يجوز ضمان الاصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان» وهو الاتفاق عند تأسيس 
الشركة مع من يلتزم بشراء جميع الاصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الاصدار 
وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية في كل ما تبقى نما لم يكتتب فيه 
غيره» ويجوز الحصول على مقابل عن العمل غير الضمان مثل إعداد الدراسات أو 
تسويق الأسهم. 


۶ موز تقسیط قيمة السهم عند الاکتتاب بأداء قسط وتأحیل سداد بقية الاقساط 
فیعتبر المكتتب مشت ركا عا عجل دفعه» وملتزما بزيادة رأس ماله في الشركة» شريطة 
أل ركرة الق ا جميع الأسهم» وأن تبقى مسئولية الشركة بقيمة الأسهم 
المكتتب با. 

6 لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء رهن السهم. 

۶ لا يجوز بيع أسهم لا بملكها البائع» ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في 
موعد التسليم. ولا سيما إذا اشترط السمسار قبض الثمن لينتفع بإيداعه بفائدة 
للحصول على مقابل الإقراض. 

٤‏ يجوز للجهات الرسية المختصة تنظيم تداول بعض الأسهم بألا يتم إلا بواسطة 
ماسرة مخصوصين ومرحصین بذلك العمل» لتحقيق مصالح مشروعة. 

۷۶ موز تحدید مستولية الشركة راس ماما إذا تم شهار ذلك بحیث بكرت معلوما 
للمتعاملین مع الشركة فينتفي التغریر هم. 

۶ يجوز بیع الأسهم مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة ما لا یخالف أحكام الشريعة» 
مثل أولوية المساهمين في الشراء. 

۶ يوز رهن الأسهم» وهذا إذا لم عنم نظام الشركة من رهن أصحاب حقوق الملكية 
حصصهم الشاعة في الشر کة. 

۶ يوز أن یکون السهم للامر. 

۶ يوز أن یکون السهم لحامله» ويتم بتسلیم سند الحق المثل للحصة وتسلم الثمن أو 
سنده» ویکون الساهم الالك للحصة الشائعة المثلة في السهم هو حامل شهادة 

۶ لا يجوز !صدار آسهم ممتازة ما حصائص مالية تؤدي إلى اعطائها الأولوية عند 
التصفية أو عند توزیع الارباح. ویجوز اعطاء بعض الأسهم حصائص تتعلق بالأمور 
الإجرائية أو الإدارية» بالإضافة إلى حقوق الأسهم العادية مثل حق التصويت. 

6 لا يجوز إصدار أسهم التمتع» وهي الي تطفأ تدريجيا من خلال توزيع الأرباح» 
ويؤدي ذلك إلى استردادها من المساهم قبل انقضاء الشركة. 

٤‏ شركة التضامن: 
۶ تعریف شر كة التضامن: 


۶ شركة التضامن هي من ش رکات الأشخاص؛ ولابد من إشهارها بعنوان خصوص. 


۶ لشركة التضامن شخصية اعتبارية» وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشر کاء. ومع هذا 
فان الشر کاء مسوولون عن التزامات الشركة بصفة شخصية في أموالهم الخاصة إذا ۸ 
تف آموال الشركة ها. 

۶ على الشرکاء في شركة التضامن تنظیم دفاتر بحارية لأعمالهم الأخرى خارج 
الش رکف بالاضافة لدفاتر الشركة. 

۶ الأحكام الشرعية لشركة التضامن: 

٤‏ حق لمن له التزامات على شركة التضامن مطالبة أي من الشركاء با كلها أو بجزء 
ما یب عم وا و قاطا له بوتموت ماه الق که ی 

۶ عقد شركة التضامن غير لازم» ويحق للشريك الانسحاب منها بالشروط الآتية: 
() عدم اتفاق الشر کاء على تحديد مدة للشركة» والا فعليهم الالترام بما. 

(ب) اعلام الشريك بقية الشر کاء برغبته في الانسحاب. 
(ج) ألا بترتب على ذلك ضرر ببقية الش رکاء. 
۶ لا يحق للشريك التحارج مع الغیر الا باتفاق جمیع الشر کاء. 
۶ شركة التوصية البسيطة: 
۶ تعریف شر كة التوصية البسيطة: 

۶ شركة التوصية البسيطة هي من شر کات الأشخاص؛ لأن شخص الشريك التضامن 
ملحوظ فیها من حیث ثقة الشريك الوصي بهء ولأن هناك احتلافاً في كيفية تحدید 
ملكية الش رکاء فیها حيث تقدر باحصص- وهي متفاوتة - ولیس بالأسهم الوحدة 
في القدار. 

4 شركة التوصية البسيطة تضم شركاء متضامنین مسوولین عن الترامات الشركة في 
أموالهم الشخصية وعلى وجه التضامن» وشركاء موصين تنحصر مسؤولية كل منهم 
في حدود الحصة الي علکها ولا تتعدى مسؤوليته إلى أملاكه الخاصة. ويجوز تحديد 
مسؤولية بعض المساهمين بدون مقابل عن ذلك التحديد لمسؤوليتهم فيكون في 
الشركة شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية (انظر البند ۹/۲/۱/6). 

۵۶ لا جوز للشر کاء الوضيق التدخل ی اعمال الشركة» ولا یسوغ قانونا ذکر اعات 
عند إشهارها غالباء بل یکتفی بذکر البالغ احصلة من الش رکاء الوصین. 

5 إدارة شركة التوصية البسيطة يعهد ما إلى أحد الشركاء التضامنین أو إلى مدير من 
غير الشر كاف ولا عق للش ركاء ان إذازة الشركة 


۶ الأحكام الشرعية لش ر کة التوصية البسيطة: 


۱۳۳/۳ 


۱۱۳۳/۹ 


توزع الأرباح بحسب احصص, أو بحسب الاتفاق. آما الخسائر فیتحملها الشر کاء 
التضامنون بغض النظر عن حصصهم في رأس مال الشركة. آما الشرکاء الوصون 
فلا یتحملون منها إلا .عقدار نسب حصصهم في رأس مال الشر کة. 

لا يجوز اشتراط آرباح بنسبة من رأس الال أو عبلغ مقطوع للشريك الوصي (وانظر 
البند ۸/5/۱/۳). 


6 شركة التوصية بالأسهم: 
۶ تعریف شركة التوصية بالأسهم: 
شركة التوصية بالأسهم هي من شركات الأموال» والاکتتاب فیها یکون بالأسهم التماثلة 
في القدا وتضم شر کاء متضامنین وشر کاء موصین. 
6 لأحكام الشرعية لشركة التوصية بالأسهم: 


۱۳۳/۹: 


۱۱۳۹/4 


كل 


۱۳:۸ 


5۱۳/۹۱ 4 


الشر کاء التضامنون في شركة التوصية بالأسهم مسوولون عن الترامات الشركة في 
أموالهم الشخصية وعلی وجه التضامن؛ وهم في حکم الضارب بعمله المشارك .عاله 
والش رکاء الوصون تتحصر مسژولية کل منهم في حدود الأسهم ال علکها ولا 
تتعدی مسؤوليته إلى آملاکه الخاصة وهم في حکم آرباب المال في الضاربة. ویجوز 
تحديد مسؤولية بعض المساهمين بدون مقابل عن ذلك التحديد لمسؤوليتهم فيكون في 
الشركة شر کاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية (انظر البند 5/١/؟/4).‏ 

لا جوز للشرکاء الوصین الندخل في أعمال الشركة بل لا یسوغ قانونا ذکر 
أسمائهم عند إشهارها غالبا. و یکتفی بذ کر البالغ احصلة من الشر کاء الوصین. 
إدارة شركة التوصية بالأسهم يعهد با إلى أحد الشركاء المتضامنين أو إلى مدير من 
غير الشركاء ولا جى للش ر كاد الموضين إذارة ال ك 

توزع الأرباح بحسب المساهمة» مع استحقاق الشركاء المتضامنين حصة شائعة 
معلومة زائدة من الربح في مقابل عملهم. أما الخسائر فلا يسأل عنها الشركاء 
الموصون إلا بنسبة حصصهم في رس مال الشركة؛ ويسأل عنها الشركاء المتضامنون 
بغير تحديد. 


لا يحوز اشتراط أرباح بنسبة من رأس المال أو عبلغ مقطوع للشريك الوصي. 


۶ شركة الحاصة: 


۶6 تعریف شركة الحاصة: 


۶ يطبق علی شركة احاصة التعریف الوارد ق شر کة العنان.(انظر البند ۱/۳) وشرکة 
احاصة مدرحة ضمن شر کات الأشخاص لراعاة شخحص الشريك من حیث الملاءة 
والسوولية في آمواله الشخصية. 

۶ ليس لشركة احاصة شخصية معنوية؛ لاستتارها عن غير الشرکای ولیس ها ذمة 
اه ها 

۶ الأحكام الشرعية لشركة احاصة: 

14 ل تختلف شركة احاصة في تکییفها وأحكامها عن شركة العنان. (انظر البند ۱/۳). 

۶ الشر کاء متضامنون ومسوولون عن التزامات شركة انحاصة حن في أموالهم الخاصة. 

۶ عقد شركة احاصة غير لازم لکن إذا اتفق الشرکاء على تحدید مدة ها فعليهم 
الالترام بذلك (وانظر البند ۲/۲/۳/4). 

5 بحق لأحد الشرکاء الفسخ بشرط إعلام بقية الشرکاء وعدم الاضرار يهم أو 
بالمتعاملين مع الشركة؛ ويتم فاء مشاركته طبقا لتنضيض موجودات الشركة حقيقة 
کی 

ه- الشار کة المتناقصة: 

۵۰ المشاركة التناقصة عبارة عن شركة یتعهد فیها أحد الشر کاء بشراء حصة الآحر تدريجيا إلى أن 
يتملك الشتري الشرو ع بکامله. وان هذه العملية تتکون من الشركة في آول الم ثم البيع 
والشراء بين الشريكين» ولا بد أن تکون الشركة غير مشترط فیها البیع والشرای وانا یتعهد 
الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة» وكذلك یقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الش رک 
ولا جوز أن يشترط آحد العقدین في الآخر. 

۵۰ يجب أن تطبق على المشاركة التناقصة الأحكام العامة للشر کات وبخاصة أحكام شر كة العنان. 
وعليه لا يحوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أياً من طرفي المشاركة الحق في استرداد 
حصته من رأس مال الشركة. 

۰ لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشريكين وحده مصروفات التأمين أو الصيانة ولو بحجة أن محل 
الشركة سيؤول إليه. 

۰ يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة سواء كانت مبالغ نقدية أو أعيانا 
يتم تقوعها مثل الأرض ال سيقام البناء عليهاء أو المعدات الي يتطلبها نشاط الشركة. وتعتمد 
حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت» وذلك في كل فترة بحسب تناقص 
حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريك الآخر. 


هاه 


5 


۷/۵ 


۹/9 


يحب تحديد النسب الستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة والعمیل) في آرباح أو عوائد 
الشركة» ويجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص للملكية» ویجوز استبقاء نسب 
الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية؛ ويجوز الاتفاق بين الطرفين على تغيرها تبعاً لتغیر حصص 
الملكية دون الإخلال عبداً تحميل الخسارة بنسبة حصص الملكية. 

لا جوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين (وانظر البند ۸/5/۱/۳). 

يوز إصدار آحد الشریکین وعداً ملزما يحق عوحبه لشريكه ملك حصته تذرعيا من خلال عقد 
بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة الق يتفق عليها عند الشراء. ولا 
يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية. 

لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق با غرض 
الطرفين» مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أو عائدها المستحق 
له ليتملك با حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم موضوع الشركة إلى أسهم 
يق منها شريك الوسسة عددا معینا کل فترة إل آن یتم شراء شريك الوسسة اا بکاملها 
فتصبح له الملكية النفردة محل الشر کة. 

يجوز لأحد آطراف الشركة استتجار حصة شریکه بأحرة معلومة ولدة محددة مهما کانت» 
ویظل كل من الشریکین مسؤولاً عن الصيانة الأساسية حصته في كل حين. 


5- تاريخ إصدار العیار: 


يجب إصدار هذا المعيار بتاريخ 4 ربيع الأول 4۲۳ ١ه‏ = ١5‏ أيار (مايو) ۲۰۰۲ م. 


اعتماد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی العیار الشرعی للشركة (المشاركة) والشرکات الحديثة وذلك قي احتماعه الثامن 
المنعقد في الدينة المنورة في ۲۸ صفر - 6 ربیع الأول ۲۳ ١ه‏ = ۱۱ - ۱آیار (مایو) ۲ ۲۰۰م. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر اجلس الشرعي في احتماعه رقم (5) النعقد في تاریخ. ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ه = ۸-٤‏ کانون 
الأول (ديسمبر) ۲۰۰۰م في مكة الکرمة إصدار معیار شرعي للشركة بتکلیف مستشار شرعي لاعداد 
مسودة مشرو ع العیار الشرعي للشركة (المشاركة) والش رکات الحديثة. 
وقي یوم السبت ۱۵ ذي الحجة ۲۱ ۱ه - ۱۰ آذار (مارس) ۲۰۰۱ م قررت جنة الافتاء والتحکیم 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد الدراسة الشرعية و مسودة مشروع العیار الشرعي للشركة (الشا رکة) 
والش ر کات الحديثة. 
وقي احتماع لحنة الافتاء والتحکیم النعقد بتاریخ ۱۸ حرم ۱۲۲ه = ۱۲ نیسان (آبریل) ۲۰۰۱ م 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار الشرعي للشركة (الشار کة) والشرکات الحديثة» وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات كما 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع التطلبات الشرعية للمضاربة في احتماعها النعقد بتاریخ ۲۰ جمادى 
الآخرة ۱۲۲ه  -‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۱ م وآدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ٩‏ - ۱۳ رمضان ۱٤۲۲‏ ه = ۲- ۲۸ تشرین الثاني (نوفمیر) ۲۰۰۱ وأدخل احلس 
الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع العیار الشرعي للشركة (المشاركة) والشرکات الحديثة» وقرر 
إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقی ما يبدو شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة 
الاستماع. 
عقدت الميئة حلسة استماع في البحرين بتاريخ ١9‏ و ۲۰ ذي القعدة ١1455١اه‏ = ۲ و ۳ شباط 
(فبراير) ۲۰۰۲م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشاركاً عنلون البنوك المركزية» والمؤسسات» ومكاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين هذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الي أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وتولى بعض أعضاء 
اجلس الإحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت نة العاییر الشرعية في احتماعها بتاريخ ۲۱ و ۲۲ ذي الحجة ۱۲۲ ه- 5 و ۷ آذار (مارس) 
۲ م في البحرین اللاحظات الي آبدیت خلال حلسة الاستماع واللاحظات ال آرسلت کتابت 
وأدحلت التعديلات الي رها مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۸) النعقد في الدينة النورة في الفترة من ۲۸ صفر-4 ربیع الأول 
۳ه = ١5-١١‏ آیار (مایو) ۲۰۰۲ م التعدیلات ال آدخلتها جحنة العاییر الشرعية وأدحل 


۳۰۷ 


التعدیلات ال رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات. وبالأغلبية في بعضها على ما 
هو مثبت في محاضر اجتماعات اجلس. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية الشركة (المشاركة): 
الشركة بالحملة عند الفقهاء على أربعة أنواع: شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة 
الوجوه. وآهمها شركة العنان.وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب» والسنة» والإجماع العملي: 
أما الكتاب: فقوله تعالى: # وإن كثيرا من الخلطاء لييغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم #(۱). 
وأما السنة: فمنها: حديث السائب بن أبي السائب المحزومي: " أنه كان شريك البي يله في أول الاسلام 
في التجارة» فلما كان يوم الفتح» قال البي :" مرحبا بأحي وشريكيء لا يداري ولا بماري" (۲). 
ثم إن التعامل بالشركة في سائر العصور من لدن أول عصر الرسالة» يعد إجماعا عمليا على جوازها 
ومشروعيتها. 
وهذه الشركات الق عن الفقهاء ببيان أحكامها هي الأساس للشركات الحديثة الي استجدت مثل 
الشركات المساهمة الي لا ينظر فيها إلى شخص الشريك ولكن ينظر إلى حصص الإسهام في الشركة؛ 
ويكون التعويل فيها على الشخصية الاعتبارية. فان الأحكام والضوابط الق بينها الفقهاء للشركات تغطي 
ما يتعلق بالشركات الحديثة من أحكام» وأما النظم الاحرائية لتمثيل الشركاء وحفظ حقوقهم وتنظيم 
الإدارة واحاسبة فهي من قبيل مقتضيات المصلحة الي لها اعتبارها إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية. 
والأساس العام للشركة هو الوكالة» فكل واحد من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن بقية الشر کاء في 
التصرف لمصلحة الشركة ويتوافر في شركة المفاوضة الكفالة بالإضافة للوكالة. 
انعقاد الشركة: 
مستند جواز إشراك غير المسلمين أو البنوك التقليدية في عمليات مقبولة شرعا مع اتخاذ الضمانات اللازمة 
للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية: هو ما روي عن رسول الله يليه نمی عن مشاركة اليهودي 
والنصراني» إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم(١).‏ فعلة النهي - وهي العاملة بالربا أو بالعقود 


(۱) سورة صء آية 5 ۲. 
(۲) أخرجه الحاكم ۰1۱/۲ وصححه ووافقه الذجي. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۹/7. 





الشرعية الباطلة- منتفية في حالة اتخاذ الضمانات لتطبیق الأحكام الشرعیة(۲). وقد ورد بشأن إشراك 
البنوك التقليدية قرار من ندوة البر کة(۳). 

مستند جواز الاتفاق على تعدیل شروط عقد المشاركة وتغییر نسب الربح: أن هذا الاتفاق لا يقطع 
الاشتراك في الربح(4). 

رأس مال الشر کة: 

مستند جواز أن یکون رأس مال الشركة موحودات غير نقدية (عروض) بعد تقوعها: أن مقصود الشركة 
حواز تصرف الشریکین في المالين جميعاً وكون ربح المالين بینهما وهذا يحصل في العروض کحصوله في 
مان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة با کالانمان ويرحع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله 
عند العقد(ه) وهو مذهب المالكية والحنابلة("). 

مستند وجوب تقوم العملة المختلفة المقدمة كرأس مال الشركة عن العملة المحددة في الشركة بسعر 
الصرف السائد يوم الأداء: أنه إحراء عقد مصارفة في الذمة بين العملتين ولا يصح ذلك إلا بسعر يوم 
الأداء. كما يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ق بيع الإبل بالبقيع(۷). 

مستند وجوب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة: أن عدم تحديدها يؤدي إلى جهالة في رأس 
الا لا كوو ان یک تراس فال الشر که خر ان لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة» ولا عکن 
ذلك مع احهل (۸). 

مستند عدم جواز أن تکون الدیون وحدها حصة في رأس الال: أنه لا يتحقق به القدرة على التصرف في 
مارسة نشاط الشركة ولأنه قد يؤدي إلى الربا إذا كان الشريك هو الدین(4). آما إذا كانت الدیون تابعة 
فمستند جواز ذلك مبدأ التبعية حسب القاعدة (التابع تابع ولا يفرد باحکم) و (یفتقر فى التابع ما لا 
یفتقر فى التبوع). 


(۲) انظر: الغي ۰۱۱۱۱۱۰/۷ 

۳0 القرار رقم (۱/۹) فتاوی ندوات البركة (التاسعة) ص ٠١١‏ . 

۰۱۹ 4 انظر: القرار رقم (۸/۱۱) فتاوی ندوات البركة (الحادية عشرة) ص‎ )٤( 
۰۱۲/۷ الغ‎ )5( 

(7) الدسوقي ۰۰۱۷/۲ والمغئ ۰۱۷/۵ 

(۷) سبق خریجه. 

(۸) الغ ۰۱۲۰/۷ 

۰۱۷/۵ الدسوقي ۰۰۱۷/۳ والمغئ‎ )٩( 


۳۰ 





مستند جواز أن تكون الودائع الجارية رأس مال للشركة: هو أنها بالرغم من كوفها قرضاً فهي في حكم 
القبوض؛ لأنما حسابات تحت الطلب. والمؤسسات ملزمة بحسب نظمها وتعليمات الجهات الرقابية بتسليم 
مبالغها أو دفع الشيكات المسحوبة عليها مهما كانت ظروفها. 

إدارة الشركة: 

مستند حواز حق التصرف لكل شريك في أموال الشركة: أن الشركة مبنية على الوكالة والأمانة فمقتضى 
الوكالة أنه يحق له التصرف على الوحه الذي يكون لصالح الشركة ومقتضى الأمانة ألا يتصرف إلا ما 
ينفع الشركة(١).‏ 

مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الادارة: أن هذا قد يؤدي إلى ضمان 
رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حالة وقوعها. 

مستند جواز تكليف أحد الشركاء .عهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص آحجر له في هذه الحالة: 
أنه لا عثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص. 

الضمانات في الشركة: 

مستند عدم جواز ضمان الشريك إلا بالتعدي وكذلك عدم جواز اشتراط ضمان أي شريك لرأس مال 
شريك آخر: أن الشركة مبنية على الأمانة ولا يصح ضمان الأمانات(؟). 

مستند جواز اشتراط أحد الطرفين في الشركة على الطرف الآخر تقدم كفيل أو رهن لضمان التعدي وما 
أشبهه: أن هذا الاشتراط لا يتناف مع مقتضى ضوابط الشركة» والأصل في العقود والمشاركات أن تراعى 
الشروط ما أمكن70). 

مستند جواز التعهد من طرف ثالث منفصل في ذمته المالية عن أطرف الشركة بتحمل الخسارة: أنه مبق 
على محرد التبرع ولأنه التزام مستقل عن عقد الشركة, .معن أن قيام الطرف الثالث بالوفاء بالتزامه ليس 
قرا ف نفاذ العقد. ولیس لذلك تأثیر الى أصل الضابط الشرعي القرر وهو عدم جواز ضمان رس 
الال أو الربح. وقد صدر في ذلك قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي(١).‏ 

مستند اشتراط عدم ملكية المؤسسة الضامنة للمضمون أو عکسه هو أنه مع وجود الملكية یکون من قبیل 
ضمان الشريك لشريكه. 

نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر): 


(۱) انظر: المغئ 17//17. 
(۲) انظر: الكافي لابن قدامة ۲۳۰/۲ والمبدع 57/5 ؟. 
(۳) انظر: )5/١(‏ من فتاوى ندوة البركة الأولى ۰۳ ١ه‏ قرارات وفتاوى ندوات البركة ص .١/‏ 


(۱) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم .)5/5(٠١‏ 


51١ 





مستند عدم جواز الاتفاق على أن یکون تحدید الربح عبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس الال: أنه قد يؤدي 
إلى قطع الاشتراك في الربح ولأنه لا ربح الا بعد وقاية رس الال. 

مستند عدم جواز التأحیل في تحدید نسب الارباح لأطراف الشركة إلى ما بعد حصول الربح: أن في ذلك 
حهالة تودي للنزاع. وأما الاتفاق على تعدیلها عند التوزیع» أو التنازل عن شيء منهاء فلأنه حق 
للش ركاء لا یعدوهم فجاز لهم ذلك. 

مستند جواز أن تکون نسبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس الال أو مختلفة عنها: أن الربح یستحق 
ما بالال أو بالعمل أو بالضمان فإذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من الاتفاق على نسبة الربح 
حسب تراضي الشر کاء وهو مذهب النفية والحنابلة(؟). 

مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحمیلها بدسب مختلفة عن حصص الملكية: 
ما روي في الأثر عن علي 4ه: الربح على ما يصطلح عليه الشركاء والخسارة على قدر الال(۳) ولأن 
تحميل حسارة نصيب أحد الطرفين للآحر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق. 

مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: أن هذا الاتفاق مقيد بألا 
يفضي إلى ما يتناى مع الضابط الشرعي المقرر» وهو عدم قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح. 

مستند عدم جواز توزيع الربح بين أطراف الشركة بشكل فائي قبل اقتطاع المصروفات والنفقات أنه 
لاربح إلا بعد وقاية رأس المال. 

مستند عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لأحد الشركاء أن ذلك قد يقطع الاشتراك في الأرباح. 

مستند عدم جواز الجمع بين نسبة من الربح والأحرة في الشركة أن الأحرة مبلغ مقطوع. وقد لا يحصل 
من الربح أكثر منها فينقطع الاشتراك فى الأرباح. أما في حالة استحقاق الأحرة بعقد مستقل فمستنده أن 
ذلك ليس شرطاً في الشركة فلا يحصل به انقطاع الشركة في الربح فيكون .عثابة طرف ثالث. 

مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فان أحد أطراف الشركة يختص بالربح 
الزائد عن تلك النسبة: أن هذا الشرط من الشروط الحائزة شرعاً ولا يترتب عليه احتمال قطع الاشتراك 
في الأرباح(١)»‏ وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها. 


(۲) انظر الهداية شرح البداية للمرغيناني ۷/۳ و۸ طبعة» المكتبة الإسلامية» بدائع الصنائع للكاساني 
5 و۳ المبدع لابن مفلح 6/5 طبعة المكتب الاسلامي بيروت 4۰۰ ۱ه. 

(۳) آحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ /۰۲۰۸ طبعة مكتبة الرشد» الرياض. 

(۱) البحر الزحار ه / ۰۸۳ طبعة دار الكتاب الإسلامي. 


1۲ 





مستند جواز توزیع الربح على آساس التتضیض الحكمي هو: ثبوت جواز العمل بالتقوم شرعار۲) فى 
تطبیقات عديدة» ومنها الز كاة و السرقة وقوله ک: "من أعتق شقصا ق عبد فحلاصه ی ماله إن كاك له 
مال» فان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل (۳). 

مستند جواز توزيع مبالغ تحت الحساب قبل التنضيض على أن تتم التسوية لاحقاً مع الالتزام برد الزيادة: 
أنه لا ضرر في ذلك على أحد الشركاء ما دام هذا المبلغ قابلا للتسوية. 

مستند جواز توزيع عائدات الشركة الي تشتمل على موحودات مستغلة قبل التنضيض هو أن هذا 
التوزيع حاضع للتسوية في النهاية ولا ضرر في ذلك(5). 

انتهاء الشركة: 

مستند عدم ترتب أي أثر لفسخ الشركة على التصرفات القائمة قبله: هو دفع الضرر عن بقية الشركاء. 
مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشركة بشراء موحودات الشركة بالقيمة الاسمية أنه 
عثابة ضمان لرأس المال» وهو ممنوع شرعا. ومستند جواز الوعد بشرائها بالقيمة السوقية أنه ليس في ذلك 
ضمان بين الشركاء. 

القسم الثاني: الشركات الحديثة: 

مشروعية الشركات الحديثة ترجع إلى ما تقرر في الشريعة من أن الأصل في العاملات الاباحة ما لم يدل 
الدليل على التحريم» لا سيما وأن الشركات الحديثة ترحع من حيث التكييف الفقهي إلى واحدة أو أكثر 
من الشر کات الكائرة شرعا کالعنان والضاربة وحوهار۱). 

شر کة المساهمة: 

مستند حواز ضمان الاصدار بدون مقابل أنه الترام لا یترتب عليه حظور وهو أخذ العوض عنه. وقد 
صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولی(۲). 


(۲) انظر: القرار الرابع لرابطة العالم الاسلامي قي الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاریخ ۲۱- 
5157 اه وقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 4/9(۳۰) وفتوى رقم (۲/۸) من 
فتاوی ندوة الب ركة الثامنق فتاوی الب ركة ص ۰۱۳ 

(۳) رواه مسلم» صحیح مسلم ۰/۲ ۰۱۱ 

)٤(‏ انظر: قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۳۰ (4/0). وقرار المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العام 
الاسلامي الدورة السادسة عشرة. 

(۱) انظر: الشر کات د.عبد العزیز الخياط ۱۵۹-۱۵۸/۲. 

(۲) قرار رقم ٦۳‏ (۷/۱). 





مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غیره لقاء رهن السهم هو ما في ذلك من 
الراباة وتوئیقها بالرهن(۳) » وهما من الأعمال احرمة باللص على لعن آکل الربا وموکله وكاتبه 
و شاهدیه. 

مستند عدم جواز بیع آسهم لا علکها البائع أنه یترتب على ذلك بیع ما لیس في ضمان البائع ولا في 
ملکه وهو منهي عنه شرعا. 

مستند جواز رهن الأسهم أن الرهن مشروع» وما يجوز بیعه يجوز رهنه. وهذا في حالة عدم وجود نص 
من نظام الشركة على منع هذا التصرف لأن الشرط يجب الوفاء به. 

مستند جواز أن يكون السهم للأمر: أنه نوع من انتقال الحصة إلى مساهم آخر بالرضا الضمی من بقية 
أصحاب حقوق الملكية القابلين بنظام الشركة(4). 

مستند جواز أن يكون السهم لحامله: أنه بيع من المساهم لحصته إلى مساهم آخر بالرضا الضمين من بقية 
حملة الأسهم القابلين بنظام الشركة» والجهالة هنا تؤول للعلم عند الحاحة إلى معرفة حامل السهم(۱). 
مستند عدم جواز إصدار أسهم ممتازة أن ذلك يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح» ووقوع الظلم على 
الشر کاء الاخرین(۲). 

مستند عدم جواز إصدار أسهم التمتع: أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم هو حقهم في الربح» ولأن 
إطفاءها صوري» وعليه يبقون مالكين ها ومستحقين عند التصفیة(۳). 

شركة التضامن: 

مستند صحة التزام الشركاء المتضامنين بالمسؤولية على وجه التضامن: أن التضامن بين الشركاء في هذه 
الحالة حاضع لأحكام الكفالة» وإذن كل واحد منهم للآخر بالتصرف خاضع للوكالة كما في شركة 
الفاوضة المبنية على الكفالة والوكالة» وقد تراضى الشركاء على هذا التضامن إذ ليس فيه استغلال 
لأحدهم أو ظلم له(٤).‏ 

مستند عدم جواز تخارج الشريك مع الغير في شركة التضامن بدون اتفاق جميع الشركاء أن لشخصه 
اعتبارا في الشركة لشمول التضامن لأملاكه الخاصة. 


(۳) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 7۳ (۷/۱). 
)٤(‏ انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 58 (۷/۱). 
(۱) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٠۳‏ (۷/۱). 
(۲) انظر: قرار مجمع الفقه الدولي الإسلامي رقم 5 (۷/۱). 
(۳) انظر: قرار مجمع الفقه الدولي الإسلامي رقم 5 (۷/۱). 
)٤(‏ انظر: الشركات د. عبدالعزيز الخنياط ۲۳۵/۲ . 
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شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم: 

مستند عدم جواز تدخل الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم فا شروط رضيها 
الشر کاء ولا تخل مضي الشركة 

مستند تحدید مسئولية الشركاء الوصین فى شركة التوصية البسيطة بحصصهم أهم عثابة آرباب الال في 
الضار بة. 

شركة احاصة: 

مستند جواز الفسخ من أي من الشركاء في شركة احاصة أن الأصل في الشركة جواز الفسخ إذا ۸ 
يترتب عليه ضرر» لحديث: "لا ضرر ولا ضرار .)١("‏ 

المشاركة المتناقصة: 

مستند القول بأنه يحب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للش ركات» وبخاصة أحكام شركة 
العنان هو: وقاية هذه الشركة الجديدة من أن تكون محرد عملية تمويل بقرض يلتزم العميل بسداده مع 
عوائد الشركة. 

مستند عدم جواز تحميل أحد الشريكين مصروفات التأمين أو الصيانة أن هذا الاشتراط مناف لمقتضى 
عقد الشار 9236 


(۱) أخرجه ابن ماجه (انظر سنن ابن ماحه ۷۸/۲). 
(۲) انظر: فتاوى بيت التمويل الکویی فتوى رقم .7١9‏ 
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ملحق (ج) 
التعریفات 
شركة العقد: 
هي اتفاق اثنين أو أكثر على حلط مالیهما أو عملیهما أو التزامیهما في الذمة بقصد الاسترباح. 
شركة الملك: 
احتلاط ملك اثنين أو أكثرء ينتج عنه الاشتراك في استحقاق الربح المتحقق أو الريع أو الارتفاع في 
القيمة» وكذلك تحمل الخسارة إن وقعت. 
و شركة الملك قد تحصل بالاضطرار كالميراث لحصص شائعة للورثة» أو بالاعتیار كما في حالة تملك 
اق أو اک حصا قاف فى مر مود فن 
شركة المفاوضة: 
هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى نایتها. 
شركة الزارعة: 
هي: الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج. 
شركة المساقاة: 
هي: الشركة ال تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له تمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من 
ره 
شركة الغارسة: 
هي الشركة الى تقم على دقع آرض-لیس فیها شجر-لل رجل لیفرس فیها شجراء على أن ما بحصل من 
الغراس والثمار تکون بینهما بنسبة معلومة. 
القسمة: 
هي إفاء حالة الشيوع في اللك بقسمة الوحودات فائیا بتمییز الحقوق وافراز الأنصباء.وعلی ذلك عرفت 


بها "جمع نصیب شائع في معين". أي في نصیب معین. 


العیار الشرعي رقم (۱۳) 
الضاربة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية للمضاربة بنوعیها: الطلقة والقيدق والضوابط الق 
يجب على المؤسسات للمالية الاسلامية (المؤوسسات / المؤسسة) (۱) مراعاتها» سواء كانت مؤسسة» 


مضاريا آم رب مال والله الموفق. 


نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الضاربة بين المؤوسسة والحهات أو الأفراد» كما یتناول حسابات الاستثمار المشتركة» 
و کذلك حسابات الاستئمار الحصصة إذا كانت تدار على آساس الضاربة. 
ولا یتناول هذا العیار صکوك الضاربة؛ لها ضمن معیار سكوك الاستنمار. كما لا یتناول بقية 
الشار کات لأن هناك معیارا خاصا با. 
۲- تعریف الضاربة: 
الضاربة شركة في الربح مال من حانب (رب الال) وعمل من حانب آخر (الضارب). 
۳- الاتفاق على التمویل بالضاربة: 

۱/۳ يجوز الاتفاق .عوحب إطار عام أو مذكرة تفاهم (memorundum of understanding)‏ على 
إنشاء عقود تمويل بالضاربة في حدود مبلغ حدد على مدی زم معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق 
عقود مضاربة حاصة و متتالية. 

۳ تحدد مذكرة التفاهم الاطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة ‏ التعامل بصيغة التمویل بالضاربة 
الطلقة أو القیدق سواء كانت عن طریق عملیات دورية أم معاملات منفصلة» وتحدد نسب 
توزیع الأرباح ونوع الضمانات الي يقدمها الضارب في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة 
شروط عقد الضاربة وکل ما یلزم في هذا الخصوص. 

۳/۳ إذا تم إبرام عقد الضارية بناء على مذكرة التفاهم آصبحت المذكرة جزءاً من أي عقد لاحق إلا 
ما استثناه العاقدان منها. 

٤‏ - عقد الضاربة: 
۶6 تنعقد الضار بة بلفظ الضاربة والقراض و العاملة. 


۶ يشترط في طرفي الضاربة أهلية التوکیل والتوکل. فلا تنعقد إلا بعاقدین كاملي الأهلية أو من 


ينوب عنهما يذه الصفة. 
4 الأصل أن عقد المضاربة غير لازم» ويحق لأي من الطرفين فسخه إلا في حالتين لا يثبت فيهما 
حق اه لفسخ: 


(أ) إذا شرع الضارب في العمل» فتصبح الضاربة لازمة إلى حين التتضیض الحقيقي أو الحكمي. 
(ب) إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة» فلا يحق إمُاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين. 


6 الضاربة من عقود الأمانات» والضارب أمين على ما في يده من مال الضاربة إلا إذا حالف 
شروط عقد الأمانة فتعدی على مال الضاربة» أو قصر في ادارة أموال الضاربة» أو حالف 
شروط عقد المضاربة» فاذا فعل واحدا أو آکثر من ذلك فقد آصبح ضامنا لرأس الال. 

۵ أنواع الضاربة: 
تنقسم الضاربة إلى مطلقة ومقيدة: 

۰ المضاربة الطلقة: هي ال یفوض فیها رب الال الضارب في أن يدير عملیات الضاربة دون أن 
هه قوف و ما تعبا قنا بساطات ادير ك ر ام وك اعم على فو تق ااه سرد 
ومن قبيل المضاربة الطلقة ما لو قال رب المال المضارب: اعمل برأيك. والاطلاق مهما اتسع 
فهو مقيد .عراعاة مصلحة الطرفين في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح وأن يتم التصرف وفقاً 
للأعراف الجارية في بحال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة. 

۰ الضاربة المقيدة: هي الق يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أو الجال الذي يعمل فيه وبكل ما 
يراه مناسباً عا لا بمنع الضارب عن العمل. 

5- الضمانات في عقد المضاربة: 

يجوز لرب المال أحذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب» بشرط أن لا ينفذ رب المال هذه 
الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة. 

۷- رأس المال وشروطه: 

تا راس عا ار آنه نکن ندا ويفير أن كو العروطن رش مال للمضارية 
وتعتمد في هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقوم العروض 
حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين. 

لأ مسرتو ران مال القنارية اق يكين مس علما قافا سای یت امه ا 

۳/۷ عرو ر ا ارد نلعن الضارت أو ره 

۷ يشترط لانفاذ عقد الضاربة وکین الضارب من التصرف تسلیم رأس مال الضاربة له كله أو 
بعضه» أو تمكينه من التصرف فیه. 

۸- آحکام الربح وشروطه: 

۸ يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علماً نافيا للجهالة ومانعا للمنازعة. وآن يكون 
ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح لا على آساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس الال. 

۸ الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في الضاربة والأحرة» على أنه إذا اتفق الطرفان على قيام 
أحدهما بعمل ليس من أعمال الضاربة بأحر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد الضاربة 
بحیث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مائع من ذلك شرعا. 


° 


۳/۸ 


۸ 
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۷/۸ 


۸/۸ 


۹/۸ 


يحب أن يتم الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد» كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نسبة 
التوزيع في أي وقت مع بیان الفترة الب يسري عليها هذا الاتفاق. 

إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرحع إليه في التوزيع لزم اعتماده 
كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة وان لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة. 
ويأخذ الضارب أجر المثل فيما قام به من عمل. 

كا تيكل انول الغا كر اه اه موه فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق 
الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فان أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد 
عن تلك النسبة» فان كانت الأرباح بتلك النسبة أو دوفا فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. 

لا جوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربح أحد المالين ولرب 
المال ربح الآخرء أو أن يكون لرب المال ربح هذه الفترة المالية من المالين وللمضارب ربح الفترة 
الأحرى؛ أو لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخرى. 

لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال» ومیق حصلت خسارة في عمليات الضاربة حبرت 
من أرباح العمليات الأحرى» فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق» والعبرة بجملة نتائج 
الأعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد 
الخسارة من رأس الال» ولا یتحمل الضارب منه شیتا باعتباره ا لم یثبت التعدي أو 
التقصيرء وإذا كانت الصروفات على قدر الایرادات یتسلم رب الال رأس ماله ولیس للمضارب 
شيء. وم حقق ربح فانه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بینهما. 

يستحق الضارب نصیبه من الربح عجرد ظهوره (تحققه) في عملیات المضاربة» ولکنه ملك غير 
مستقر إذ یکون محبوساً وقاية لرأس الال فلا يتأكد الا بالقسمة عند التتضیض القيقي أو 
احکمي. ورز تقسیم ما ظهر من ربح ين الطرفین تحت اشاب ویراجع ما دفع مقدماً تحت 
الحساب عند التتضیض الحقيقي أو احکمي. یوزع الربح بشکل فائي بناء على أساس الثمن 
الذي تم بیع الوحودات به وهو ما یعرف بالتنضيض الحقيقي؛ ويجوز أن يوزع الربح على آساس 
التنضيض الحكمي وهو التقويم للموحودات بالقيمة العادلة. وتقاسم الذمم المدينة بالقيمة النقدية 
المتوقع تحصيلهاء أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤحذ في قياس الذمم 
المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)» ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية (أي ما 
يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده). 

إذا حلط المضارب مال المضاربة يماله» فإنه يصير شريكاً ماله ومضارباً بعال الآحر ويقسم الربح 
الحاصل على المالين فيأحذ الضارب ربح ماله» ويقسم ربح مال الضاربة بينه وبين رب المال على 
الوجه الذي شرطاه. 


۹- صلاحیات الضارب وتصرفاته: 
يجب على الضارب أن يجتهد في تحقیق أهداف الضاربة وأن یطمعن رب الال على أن آمواله في ید أمينة 
ساعية في البحث عما يتم به استثماره على الوجه المشروع. 

8 ذا انعقدت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في بحال نشاطهء 

ويشمل ذلك ما يان؛ 
۹ ارتياد كل بحالات الاستثمار المشروع الي يسمح له حجم رأس المال بالدخول فيهاء واليّ 
تمكنه حبرته و کفایته العملية والفنية من المنافسة فيها. 
۹ مباشرة العمل بنفسه أو بتوكيل غيره في أن يباشر له بعض الأعمال عند الحاحة كأن يشتري 
بضاعة أو يسوقها له. 
۹ احتيار الأوقات والأماكن والأسواق المناسبة للاستثمار والآمنة من الأحطار قدر الامکان. 
۵ حفظ أموال المضاربة أو إيداعها لدى أمين مين اقتضت الحاجة ذلك. 
9 البيع والشراء بالأحل. 
۹ يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب الال: 
(أ) أن يضم إلى المضاربة شركة في الابتداء أو في أثناء المضاربة سواء كانت الشركة من مال 
الضارب أم من طرف ثالث. وإن خلط ودائع الاستثمار المطلقة بأموال الموسسات هو 
من هذا القبيل. 
(ب) أن رعق مالا خرن ا قلعت الخارية ذا لم يشغله المال الجديد عن واجباته في 
استثمار المال الأول. 

8 يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراها. ويجوز التقييد بالزمان أو بالمكان 
فيشترط عليه الاستثمار في وقت معين أو بلد بعينه أو بسوق في بلد معین» أو مجال الاستثمار» 
فيشترط عليه الاستثمار في قطاع معين كالخدمات أو التجارة» وقي سلعة أو بحموعة سلع لا 
يتعداها بشرط أن تکون متوافرة عا يحقق مقصود المضاربة وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية 
الي تمنع المقصود. 

۹ لا يحق لرب المال أن يلزم المضارب بالعمل معه حي تكون يده معه في البيع والشراء والأخذ 
والعطای أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل شيء فلا يقضي في الأمور بدون مشورته» أو أن 
علي عليه شروطا تسلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره أو أن يخلط ماله عال 
الضاربة. 

٩‏ يتولى الضارب بنفسه کل الأعمال الي یتولاها الستلمرون مثله بحسب العرف. ولا یستحق أجراً 


YY 


مال المضاربة» ويجوز له أن یستأحر لأداء ما لم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على 
حساب المضاربة. 
8 ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل إلا لمصلحة 
ظاهرة يراها في الحالين. 
9 لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة ولا أن يتنازل عن الحقوق إلا 
بإذن حاص من رب المال. 
89 للمضارب النفقة في السفر لصا المضاربة بحسب العرف. 
۰- انتهاء المضاربة: 
۰ تنتهي الضاربة في الحالات الاتية: 
(أ) الفسخ بارادة أحد طرفیها باعتبارها عقدا غير لازم (وانظر البند ۳/4). 
(ب) باتفاق الطرفین. 
(ج) بانتهاء أحلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات ال تلزم فیها روانظر البند؛/۳). 
رد) بتلف أو هلاك مال الضاربة. 
(ه) يموت الضارب. و تصفية المؤسسة الضاربة. 
۰ في حالة انتهاء الضاربة يتم تنضيضها (تصفیتها) على النحو المبين في البند ۸/۸. 
۱- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ 4 ربیع الأول 4 4۲ ۱ه = ١5‏ أيار (مایو) ۲۰۰۳ م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار الضاربة وذلك في احتماعه النامن النعقد في الدينة المنورة في ۲۸ صفر - 4 


ربیع الأول 4 4۲ ۱ه = 5-١١‏ أأيار (مایو) ۲۰۰۲م. 


YY 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابجلس الشرعي في احتماعه رقم «ه) النعقد في تاريخ ۱۲-۸ رمضان ۲۱ ۱ه = ۸-٤‏ کانون 
الأول (دیسمبر) ۸۲۰۰۱ في مكة الکرمة إصدار معیار شرعي للمضاربة. 
وقي یوم السبت ٠١‏ ذي الحجة ۱۲۱ه- - ۱۰آذار (مارس) ۲۰۰۱م» قررت بنة الافتاء والتحکیم 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار الضاربة. 
وقي احتماع طحنة الافتاء والتحکیم النعقد بتاریخ ۱۸ محرم ۲۲ ۱ه = ۱۲ نیسان (آبریل) ۲۰۰۱م 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار» وطلبت من الستشار ادخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات كما ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع التطلبات الشرعية 
للمضاربة في احتماعها النعقد بتاریخ ۲۰ جمادى الاخرة ۱۶۲۲ه-  -‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۱م 
وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ٩‏ - ۱۳ رمضان ۱۶۲۲ه = ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ وآدخل احلس 
الشرعي تعدیلات على مسودة مشرو ع العیار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما 
يبدو شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في البحرین بتاریخ ۱۹ و۲۰ ذي القعدة ۲۲ ١ه‏ = ۲ و ۳شباط (فبراير) 
۲ تخر ها مالغ ون فا کا هون الق نار کین وللوسناتك» ومکا ان ه: 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
آبدیت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خحلاما؛ وتولى بعض أعضاء ابحلس الاحابة 
عن اللاحظات والتعلیق علیها. 
ناقشت لحنة العاییر الشرعية في احتماعها بتاریخ ۲۱ و ۲۲ ذي الحجة ۱۲۲ه- = 5 و ۷ آذار 
(مارس) ۲٠٠۲م‏ في مملكة البحرین اللاحظات الق آبدیت خلال حلسة الاستماع واللاحظات الي 
أرسلت كتابة» وأدحلت التعدیلات ال راا مناسبة. 
ناقش ابجلس الشرعي قي احتماعه رقم (۸) النعقد في الدينة النورة في الفترة من ۲۸ صفر - 5 ربیع 
الأول ۲۳ ١ه‏ = ۱۲-۱۱ آیار (مایو) ۲۰۰۲م التعدیلات الي أدخلتها لحنة المعايير الشرعية وأدحل 
التعديلات الي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات» وبالأغلبية في بعضها على ما 


هو مثبت في محاضر اجتماعات احلس. 


Yo 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية الضاربة وحكمة تشریعها: 
الضاربة وتسمی أيضاً (لقراض) عقد مشروع ينظم التعاون الاستثماري بين رأس الال من جهة والعمل 
من جهة أحرى» بحيث یکون الربح الناتج عنها مشتر کاء ومشاعاً بين طرفيها وفق ما یتفقان علیه. 
ویسمی الطرف الذي یدفع رأس المال (رب المال)» ویسمی الطرف الذي عليه العمل (الضارب) أو 
(العامل) أو (المقارض)(١).‏ 
وتستمد المضاربة مشروعيتها ما يأتي(؟): 
(أ) من القرآن قوله تعالى:[ وآحرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله #(۰)۳ والمقصود بالذين 
يضربون في الأرض هم الذين يضربون فيها للتجارة ويكتسبون المال الحلال للنفقة على أنفسهم وعياهم. 
(ب) ومن السنة ما روي: أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضارية اشترط على صاحيه أن لا 
يسلك به بحرا ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة فان فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اا تن کار ها رود أن عدر بالات کے را مال 
يتيم مضاربة وکان يعمل به بالعراق(ه) وعن ابن مسعود وحکیم بن حزام» أنهما قارضا (أي عملا 
ا ولا مخالف فاق الصحابة: فصار اجاعا. 
(ج) وقد ذکر ابن النذر إجماع أهل العلم على جواز الضاربة في الجملة(7). 
وحكمة تشريع المضاربة: 


(۱) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني ۲۰۲/۳ المكتبة الاسلامية لصاحبها الشيخ رياض الشیخ؛ 
والبدائع للكاساني ۵۰/7 6۷ وبداية احتهد لا بن رشد ۲٠۳٠/۲‏ شركة البابي الحلبي ۱۹۲۰ والغق 
لابن قدامة */77 مكتبة الرياض الحديثة» الرياض ١1٠0١‏ هص - ۱۹۸۱ م. 

(۲) تكملة المجموع /١5‏ ۳۵۷ - ۳۹۰ وسبل السلام ۰۷۰۳ وبداية المجتهد ۲/ 585 ۰ والحداية ۲/ 
۲ والهذب مع احموع ١5‏ / ۰۳5۷ 

(۳) سورة الزمل » الاية ۲۰. 

(4) آحرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۱۱۱/۲ 

(ه) آحرجه البيهقي في العرفة (نصب الراية للزيلعي 4/ 4 ۰۱۱ ۱۱5) طبعة دار الحديث بتحقیق: محمد 
یوسف البنوري. 


لماع ۷/ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 





(أ) أن النقود لا تُنمى إلا باضافة العمل إليهاء ولا تجوز احارقما من ینمیها؛ لأن ذلك يؤدي إلى ربا 
الديون. 

(ب) أن المضاربة شرعت من أحل أن يتيسر التعاون الاستثماري بين أرباب المال الذين لا يرغبون 
استثمار أموالهم بأنفسهم وبين أهل الخبرة في الاستثمارات الذين لا جدون رأس المال الكافي. لذلك فان 
الناس بين غي بالمال غير خبير بالتصرف وبين خبير بالتصرف صفر اليد من المال فمست الحاحة إلى شرع 
هذا النوع من العقود ليستوعب مصلحة الطرفين (۱). والضاربة من الصيغ الي تستخدم غالبا في التجارة 
ثم توسعت استخداماها حي شلت بالات الاستثمار التجارية والزراعية والصناعية والخدمية وغيرها. 
(ج) إن فلسفة البنوك التقليدية تقوم على حواز استئجار النقود والاسترباح منهاء وان الشريعة تحرم ذلك 
باعتباره رباء وقد كانت صيغة التمويل بالمضاربة هي الصيغة الرئيسة الق نشأت عليها المؤوسسات في 
حذب حسابات الاستثمار المطلقة المقيدة وی إعادة توظيف هذه الموال في أوحه ونشاطات مختلفة. 

عقد المضاربة: 

۰ مستند اشتراط أهلية التوكيل والتوكل: هو أن العاقدين كل واحد منهما وكيل عن صاحبه 
وموکل لصاحبه» فمن جاز له أن یو کل ویتو کل جاز له عقد الضاربة. 

۰ مستند أن الضاربة عقد غير لازم هو أن الضارب متصرف في مال غيره باذنه فهو کال وکیل» 
وال وكالة عقد غير لازم. 

۰ مستند لزوم الضاربة إلى التتضیض إذا شرع الضارب بالعمل: هو أن الفسخ بعده قد يفوت على 
الطرفين مقصودهما وهو الربح» أو قد يؤدي إلى ضياع جهود الضارب. 

۰ مستند حواز تحديد المضاربة عدة؛ هو أن المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيص (۲). وقد صدر 
بشأن ذلك قرار من بحمع الفقه الاسلامي الدولي (۳). 

مان انیت اميا عل ناو همان قاری هی ان نصا شاف قیال 
غيره باذنه لا يختص بنفعه دون صاحبه والأصل في الأمين أن لا يضمن ما یتعرض له الال من هلاك أو 
تلف وإنما يقع الاك والاتلاف على مال الضاربة. 

الضمانات في عقد الضاربة: 

۰ مستند حواز أحذ الضمانات من الضارب بقصد استخدامها في حالات تعدي الضارب أو 


تقصيره هو أنه یکون حینعذ ضامناً ويجب عليه تحمل الضرر(۱). 


(۱) تكملة احموع 4 ۱/ ۳۷۱. 
(۲) الغی ۷/ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 
(۲) قرار رقم ۱۲۲ (۰/ ۱۳). 





رأس الال وشروطه: 

۰ مستند جواز أن تکون قيمة العروض رأس مال للمضاربة: هو أن مقصود الضاربة التصرف من 
أحل الربح» وهذا يحصل في قيمة العروض کحصوله في الأثمان. وهذا مب على رأي المالكية والحنابلة(؟). 
4 , یات :زكرتي أن يكوه راهان الضازية مه E‏ فإنا لاله ی )امه نت 
هو أن الاعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال عند التصفية ولا يمكن رده مع الجهالة فتودي 
حهالته إلى النزاع. 

۰ نهد عم جوز کرن رآ ان دیا ترت تاغل انانب هر أذ الأسل فد کرت كينا 
حاضرة والدین مال غائب في الذمة» وفیه شبهة الربا؛ لأنه يتهم في تأحير دینه من أجل أن يزيده الدین 
بحيلة المضاربة. 

۰ مستند اشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب لإنفاذ عملية المضاربة: هو أن المضارب هو المدير 
لعملیات الضاربة والحافظ الأمين لرأس ماما وما ينتج عنه من موحودات. فوجب أن يخلص الال له حي 
یتمکن من حفظه وتنمیته وتحقیق مقصوده (۳). 

آحکام الربح وشروطه: 

1 مستند وحوب معلومية الربح أنه العقود عليه» وجهالة العقود عليه توحب فساد العقد. 

2 ومسند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءاً شائعاً لا مبلغاً محددا هو أن المضاربة نوع من 
الشركة تقوم على الاشتراك في الربح» وهذا شرط يوحب قطع الاشتراك في الربح لحواز أن لا يربح 
الضارب إلا هذا القدر المذكور» فيكون لأحدهما دون الآحر فلا تتحقق الشركة. 

۰ مستند عدم جواز ابحمع بين الربح في الضاربة والأحرة: هو أن الأحرة مبلغ مقطوع» وقد لا 
يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الأرباح. 

3 مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزیع للربح بين الطرفین ی أي وقت: هو أن الربح حق 
هما لا يعدوجماء والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى 
الربح مشت رکا 

بینهما (۱). 


)١(‏ وهذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية لشركة الراححي قي المذكرة التفسيرية ص ۳۹ وندوة البركة 
الأولى / ۵. 

(۲) حاشية الدسوقي ۳/ ۰۱۷ ء والغي ۰۱۷/۰ 

(۲) الحداية ۳/ ۲۰۳ وحاشية الدسوقي ۳/ ۵۱۷. 


۳۳۸ 





۱ مستند فساد الضاربة في حالة السكوت عن نسبة توزیع الربح وعدم وحود عرف بشأن توزیعه 
بینهما مناصفة: هو أن العقود عليه هو الربح» وحهالة العقود عليه توجب فساد العقد. 

فك ٠‏ اه فیعض EE‏ هماع E‏ أذ تایه كدق 
الربح» وهذا الشرط يقضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح» وإلى غبن أحد الطرفین. 

۰ مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين» ولرب المال ربح الآخر: هو أن من شأن 
ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويودي إلى غبن أحدهما. 

۰ مستند أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال: هو ما روي عن رسول الله ی أنه قال:" 
مثل الصلي کمثل التاحر لا بخلص له ربحه حن يخلص له رأس ماله. كذلك الصلي لا تقبل نافلته حي 
يؤدي الفريضة " (۲). فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس الال لا تصح» ولان الربح زيادة 
والزيادة على الشيء لا تکون الا بعد سلامة الأصل. 

. مستند استحقاق الضارب لنصیبه من الربح بالظهور (لتحقق) وتأكده بالقسمة الحاصلة 
بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي: هو القياس على المساقاة. وقد صدر بشأن التنضيض الحكمي قرار من 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة(7). 

صلاحيات المضارب وتصرفاته: 

۰ مستند أن للمضارب التصرفات المذكورة في المضاربة المطلقة: هو أن المضارب يقصد تحقيق قصد 
رب الال من عقد المضاربة» وهو الحصول على الربح الشرو ع. وهذا لا يتم إلا بتشغیل الال. 

. مستند عدم جواز أن یشترط رب الال على الضارب أن يعمل معه بحیث تکون يده معه في 
التصرفات المتعلقة بعملية المضاربة: أن ذلك يحد من حرية المضارب ويضيق عليه في العمل الاستنماري» 
ويضع قيوداً على تحقيق مقصود رب الال من الضاربة وهو الربح. 

۰ مستند عدم جواز تصرف المضارب في مال المضاربة بالإقراض و امبة أو التصدق منه: هو أن هذا 
التصرف لا تعود منفعته على الضاربة بل فيه ضرر محقق على رب الال. 


)١(‏ انظر: ندوة البر كة احادية عشرة / ۸ وندوة البركة الرابعة / فتوی ه » ويشهد له ما جاء في فتاوی 
هيئة الرقابة لبنك فيصل الاسلامي السوداني ص ۱۰۷ والنشور في دلیل الفتاوی الشرعية في الأعمال 
الصرفية » م ركز الاقتصاد الاسلامي الدولي ص ۵۳. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن من حدیت علي بن أبي طالب وذکر أن فيه راویا ضعیفا - الوسوعة 
الفقهية ۳۸ / .۷٤‏ 

(۳) القرار الرابع في الدورة السادسة عشرة النعقد عکة للمحمع الفقهي الاسلامي لرابطة العام 
الإسلامي» وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة ‏ الفتوی (۲). 


۲۹ 





° مستند جواز إنفاق الضارب على نفسه بالعروف فیما یتعلق بعمل الضارب ویعود بالنفع عليها 
في حالة عدم تقدیر النفقة بمبلغ محدد: هو أن العروف عرفا کالشروط شرطا ولأن الاذن ثابت بالعادة 
فیعتبر القدر العتاد. 

انتهاء الضار بة: 

۰ مستند انتهاء الضاربة بارادة أحد طرفیها و باتفاقهما و في فاية الدة: هو أنها عقد غير لازم ما ۸ 
یتفق على تأقیتها .عدق کما سبق. 

١‏ مستند التنضيض الحكمي هو ثبوت جواز التقوم شرعاء ولکونه أداة صالحة للوصول إلى رد 
الحقوق إلى آصحابا. آما التنضيض ال حقيقي فهو الأصل. 

۰ مستند انتهاء المضاربة بتلف رأس المال: هو أنه إذا تلف رأس المال الذي تسلمه المضارب وم 
حر که بعد للمضاربة فمعی ذلك أن الال الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك وزال. 

۰ مستند انتهاء الضاربة موت الضارب: هو أن الضاربة کالو کالة أو تشتمل عليهاء وال و كالة تبطل 
موت الو کیل. 


۳۳۰ 


ملحق (ج) 

التعریفات 
الشر کة: 
هي: اتفاق اثنين أو آکثر على حلط مالیهما أو عملیهما أو التزامیهما في الذمة» بقصد الاسترباح. و تختلف 
الضاربة عن الشركة في وجوه منها: 
أ - أن الأصل الذي يستحق به الربح في الشركة هو رأس المال المطلوب من جميع الأطراف سواء كان 
نقدا آم عروضا آم عملا آم التزاماً نی النمة وان یکون عل'العقد من عنصر واحد. آما الاصل ف الضاربة 
فمن عنصرین: الأول هو رأس الال الذي يخضع لشروط رأس المال في الشركة, والثاني هو العمل المبذول 
من قبل المضارب» وهو بذلك يختلف عن رأس المال. 
نی ان الأصال بق الشركة آله ركية العمل يقد که NR‏ قفوم الخارب وه بالعمل» 


5١ 


العیار الشرعي رقم (5 ۱) 
الاعتمادات المستندية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى التعریف بالاعتمادات الستندية و حصائصها وأحكامها و الضوابط الشرعية للتعامل 
ها من قل الوٌسسات الالية الاسلامية (الو سسة/الوسسات)(۱)» والّه الوفق. 


(۱) استخدمت كلمة (المؤ سسة / المؤسسات) اختصارا عن المؤسسات الالية الاسلامي ومنها الصارف الاسلامية. 


۳۳۳ 





نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 

یتناول هذا العیار الاعتمادات الستندية الي تنفذها المؤسسات» بناء على آمر عملائها أو بالأصالة عن 
نفسهاء ویتناول العیار جمیع أنواعهاء وصورهاء ومراحل تنفيذهاء والعلاقات الناشثة بين أطرافها. 
۲- التعریف بالاعتماد الستندي و آنواعه و خصائصه: 

۲ تعريف الاعتماد الستندي: 

الاعتماد الستندي: هو تعهد مکتوب من بنك (یسمی الصدر) یسلم للبائع (الستفید)» بناء على طلب 
الشتري (مقدم الطلب أو الامر) مطابقا لتعلیماته» أو يصدره البنك بالاصالة عن نفسه يهدف إلى القیام 
بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو حصمها) في حدود مبلغ حدد في أثناء فترة معينة شريطة 
تسلیم مستندات البضاعة مطابقة للتعلیمات. 

وبعبارة موحزة هو تعهد مصریي بالوفاء مشروط عطابقة الستندات للتعلیمات. 

۲ مراحل الاعتماد الستندي: 

۲ مرحلة العقد الموثق بالاعتماد: وهي سابقة للاعتماد» والغالب أن یکون ذلك العقد عقد بیع 
يشترط فيه البائع على الشتري دفع الثمن عن طریق اعتماد مستندي وقد یکون ذلك العقد 
عقد إحارة أو وكالة بأحرة أو غيرها من العقود. 

5 مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشتري من البنك فتح الاعتماد لتبليغه للبائع. 

۲ مرحلة إضدان الاعتماد وتبلیغه: وفيها يضدر البنك حطاب الاعتماد السعندی ويرسله إل 
البائع مباشرة» أو عن طریق بنك وسيط. 

۲ مرحلة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المستفيد الستندات المشروطة في خطاب الاعتماد إلى 
البنك فيفحصها طبقا لشروط الاعتماد. ويقبلها إذا كانت مطابقة» وينفذ الاعتماد» ومن ثم 
يسلم الستندات للمشتري إن ۸ يكن هو المؤسسة بعد تسلم قيمتها منه كاملة أو بعضها أو 
التعهد بذلك في تاريخ الاستحقاق» كي يتسلم المشتري البضاعة الممثلة بتلك المستندات» أما 
إذا كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبوهها أو طلب تعديلها. 

۲ التغطية بين المراسلين: إذا تدحل في تنفيذ الاعتماد أكثر من بنك تتم تسوية الحسابات فيما 
بينها وفقا لقواعد التغطية التفق عليها بين البنوك. 

۲ أنواع الاعتمادات الستندية: 

۲ التقسیم الأساسي: من حيث قوة التعهد» وهو نوعان: 

- الاعتماد القابل للنقض: هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرحوع للمستفيد. 


YT 


الاعتماد غير القابل للنقض: هو الذي لا .عکن تعدیله أو الغاژه دون موافقة أطرافه. 


۳/۳۲ التقسيمات الأخرى: 


الاعتماد القابل للتحویل: ویتضمن حقا للمستفید بأن يطلب من البنك الفوض بتنفيذ 
الاعتماد أن يجعل الاعتماد متاحا کلیا أو جزئیا لستفید آخر أو أكثر. 

الاعتماد الظهیر: ویعی أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر. 

الاعتماد الدائري أو التجدد: ويعيئ أن یتمکن الستفید من تکرار تقدم مستندات لعملية 
حديدة في حدود قيمة الاعتماد» و حلال مدة صلاحیته» بعدد دورات الاعتماد. 

الاعتماد ذو الشرط الأحمرء أو اعتماد الدفعة القدمة: وفیه یسمح للبنك بدفع نسبة 
معينة من قيمة الاعتماد قبل تقدم المستندات» مقابل تعهد المنتتفيك بردها إذا م تشحن 
البضاعة أو إذا لم يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته. وقد يتم دفعها مقابل حطاب 
اعتماد استيراد» و اعتماد تصديرء بالنظر للبنك المصدر للاعتماد. 

اعتماد حلي» و اعتماد خارجي. 

اعتماد معزز» واعتماد غير معزز. 

اعتماد يسمح بالشحن الحزئي» واعتماد لا يسمح بالشحن الحزئي. 

اعتماد اطلاع أو دفع فوري» واعتماد دفع آحل» واعتماد قبول» واعتماد متاح للتداول. 
الاعتماد االجماعى "اعتماد المشاركة": ويعبر عن حالة المشاركة في الاصدار بين أكثر من 
بنك لضخامة مبلغ الاعتماد ويقدم كل بنك حطاب ضمان بقيمة مشاركته للبنك 
القائد. 

الاعتماد المعد للاستخدام "اعتماد الضمان": وهو آشبه بخطاب الضمان الشروط دفع 
قيمته باحلال الستفید (وهو هنا القاول بالتزامه. 


۲ خصائص الاعتماد الستندي: 


۲ خري التعامل بالاعتماد الستندي بناء علی الستندات وحدها وینفذ مقتضاه دون نظر إلى 
البضاعت وجوهره أن يلتزم البنك بتنفیذه مين قدم إليه الستفید الستندات الي نص علیها في 
الاعتماد خلال مدة صلاحيته وجاءت مطابقة للتعلیمات. 


۲ لا يعد فتح اساد امن خانب المشتري وال .ب .روزن كان قطعیات وفاء قايا مله وال 
وتبقى ذمته مشغولة به حي يدفع البنك قيمة المستندات» لكن البائع (المستفيد) لا يطالبه ما 
دام الاعتماد قائما وصاحا. فإذا انقضت مدة الاعتماد قبل تقديم المستندات» فإن للبائع 


۳۱۳۵ 


مطالبة الشتري بقيمة البضاعة مباشرة؛ وان انقضاء مدة الاعتماد لا یترتب عليه بذاته 
انفساخ عقد البیع. 

۲ ابنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى الستفید إذا تسلم الستندات مطابقة للتعلیمات إلا في 
حالة ثبوت الغش آوالترویر في الستندات أو في حالة وحود حکم قضائي ببطلان عقد 
البیع. 

۲ خضع تفسیر السوولیات والالتزامات على أطراف الاعتماد الستندي لكل من الصطلحات 
التجارية الدولية (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS INCOTERMS)‏ سارية 
الفعول (نشرة:۲۰۰۰) والأصول والأعراف الوحدة للاعتمادات الستندية سارية الفعول 
(نشرة: ٠٠٠)؛‏ إذا نص قي عقد البیع على المصطلحات وقي الاعتماد الستندي على 
الأصول. 

۳- الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية: 
۳ مشروعية الاعتماد المستندي: 

۳ التعامل بالاعتماد الستندي يشتمل على وكالة بتقدم الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص 
المستندات» وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد» وكلاهما مشروع» فيكون الاعتماد 
الستندي مشروعا بالشروط البينة ی هذا المعيار: 

۳ يجوز للموسسة فتح الاعتمادات الستندية .عختلف آنواعها» وإصدارهاء -بناء على أمر 
العمیل أو بالأصالة عن نفسها- وتعزیزها» ویجوز شا المشاركة في ذلك» والتوسط فيه» كما 
يجوز هما تبليغهاء وتعديلهاء وتنفيذهاء بالأصالة عن نفسهاء أو نيابة عن موسسة أو بنك 
آخرء وفقا لأي صورة من صور التنفيذ» على أن يراعى ما يأ في البند (۳/۱/۳). 

۳ جوز للموسسة التعامل بالاعتمادات الستندية وفقا لما ورد ق البند (۲/۱/۳) بالأضالة 
عن نفسها أو نيابة عن الغیر عمیلا أو موسسة أو الاعانة على ذلك إذا كانت تلك 
لیاوا تقض رف خرس ا از عا اطا آر ام شوعی :ها ضيه عند 
شروط. أو تتضمن تعاملا بالفوائد الربوية آحذا أو اعطای صراحة كما في حالة القرض 
الذي ينشأ عند الدفع عن الستفید في مثل الاعتماد غير الغطی کلیا أو جزئياء أو ضمنا كما 
في حالات الحسم» والتداول (أي الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع» والتأحر في الدفع. 

۳ ويشترط لشرعية موضوع الاعتماد المستندي أن يكون العقد الموثق بالاعتماد شرعيا من 
حيث تحقق أركانه» وشروطه ونوع البادلة من حيث کوفا صرفا أو بيعا عاديا أو غير 
ذللكه وما یلحق بذلك من شروط اضافية حاصة. 


۳۳۹ 


۳ علی الوسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت الستندات مطابقة للتعلیمات الا في حالة ثبوت 
التزوير أو الغش فلا تلزم بتنفیذه أما إذا صدر حکم قضائي ببطلان عقد البیع السابق على 
فتح الاعتماد فلا ینفذ الاعتماد إلا باتفاق جدید. 

۳ العقد السابق على فتح الاعتماد: 

۳ يجوز أن یشترط البائع على الشتري في عقد البيع أن يتم دفع الثمن عن طریق اعتماد 
مستندي. وهذا الشرط صحیح یلزم الوفاء به من قبل الشتري. 

۳ يجوز توثيق البیوع الدولية بالاعتمادات الستندية ما دامت تلك البیوع لا تخالف أحكام 
الشريعة الاسلامية. 

۳ ذا نص فى عقد البیع على أن تفسیره خحاضع للمصطلحات التجارية (نشرة۲۰۰۰) سارية 
الفعول أو لاتفاقية الأمم التحدة بشأن البیع الدولي للبضائع أو أي مرحعية أحری؛ فانه 
يجب أن یکون ذلك مقيدا ما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية. وانظر البند ۲/۲/۳. 

۳ لعمولات والصروفات في الاعتماد الستندي: 
۲۳ موز للموسسة آن تأحذ قيمة التکالیف الفعلية على الاعتمادات الستندية» ویجوز ها أن 
تأحذ أحرة على القیام باخدمات الطلوبة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ 
الاعتماد. ویشمل ذلك الاعتمادات الستندية الصادرة والواردة» ویشمل تعدیل الاعتمادات 
ما عدا التعدیل بزيادة مدة الاعتماد» فلا يجوز لما أن تأحذ عليه إلا الصروفات الفعلية فقط 
وتکون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. 
وعلی المؤسسة أن تراعي ما يأني: 
© ألا یوعذ ق الاعتبار جانب الضمان عند تقدیر الأجرة في الاعتمادات الستندية. وعلیه 
فلا جوز للمؤسسة أن تأحذ زيادة على الصروفات الفعلية في حال تعزیزها لاعتماد 
صادر من مصرف أو بنك آخر؛ تعزیز الاعتماد الذي هو بحيث تکون الزيادة عن ضمان 
محض. وی حکم التعزیز المشاركة في الإصدارء والمشاركة في التعزیز» واصدار الاعتماد 
العد للاستخدام (اعتماد الضمان) ما لم یتطلب ذلك خدمات أو تکالیف. 

(ب) ألا یترتب على ذلك فائدة ربوية أو یکون ذريعة إليها. 

(ج) ألا يتخذ احتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو حرم شرعاء كأحذ عائد 
على الضمان» أو القرض. 

۳ يشمل الحكم الوارد في البند (۱/۳/۳) أحذ العمولات والمصروفات» ودفعهاء والتوسط في 
ذلك سواء أكانت بين المؤسسة وعميلها (الآمر أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة 


والمؤسسات والبنوك الأخرى. 


۳۳۷ 


۳ يطبق على خطابات الضمان الصاحبة للاعتماد الستندي مثل خطاب الضمان في حالة 
الدفعة المقدمة» و حطاب الضمان اللاحي الذي يتم إصداره للافراج عن البضاعة قبل وصول 
مستنداتماء يطبق علیها من حيث أخذ الأحر» ما ورد في العیار الشرعي رقم (ه) بشأن 
الضمانات فى حکم الأحر على حطاب الضمان. 

۳ الضمانات في الاعتماد الستندي: 

۳ يجوز للموسسة أن تتوثق لما یترتب علیها من التزامات بالاعتماد الستندي» أو تقدم توثيقا 
لالتزامات المؤسسات والبنوك الى تتعامل معها بالاعتماد المستندي» أو تتوسط في ذلك 
بأنواع الضمانات الباحة شرعاء ومن ثم يجوز أن یکون غطاء الاعتماد الستندي نقودا أو 
و على الحسابات الشروعة أو أوراقا مالية مشروعة أو صکوك ملكية للعقارات. و کذا 
حبس مستندات الاعتماد الق تمثل البضاعة» كما يجوز أن يكون الغطاء حطاب اعتماد قابل 
للتحويل» و حطاب اعتماد ظهير» وخطابات الضمان المقدمة من بنك المستفيد مقابل الدفعة 
القدمة في اعتماد الدفعة المقدمة» أو القدمة من البنوك المشاركة في الاصدار والتعزيز» 
والتنازل عن الستحقات والأوراق التجارية کالکمبیالات والسندات لأمر» مع مراعاة ما 
ین ی البند (۲/4/۲). 

۳ لا يجوز للموسسة أن تقبل آنواع الضمانات الآتية: السندات الربوية» أو أسهم الشر کات 
ذات الأنشطة المحرمة» أو الفوائد الربوية. كما لا يجوز ها أن تقدم شيئا من هذه الأنواع 
ضمانا لالتزاماتما تحاه المؤوسسات والبنوك الأحرى» أو تتوسط في ذلك. 

۳ يجوز الاتفاق بين المؤسسة والآمر بفتح الاعتماد على استثمار مبلغ الغطاء النقدي وفقا 
لأحكام شركة المضاربة. 

۳ المرابحة في الاعتمادات المستندية: 
في حالة رغبة العميل أن يشتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستندي 
يجب أن يراعى ما يأي: 

۲۳ أن لا يسبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)» سواء قبض الامر 
البضاعة محل العقد أم لم يقبضها. 

۳ أن تكون الموسسة هي المشترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة وفقا للأحكام المبينة في 
المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للآمر بالشراء» مع مراعاة البند ۲/۲/۲ بشأن الإقالة 
واليند ۳۲/۱/۳ يشأن التو كيل,. 

۳ مشاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات الستندية: 


۳۳۸ 


۳ في حالة مشاركة المؤسسة للعمیل في شراء البضاعة قبل فتح الاعتماد وقبل إبرام العمیل العقد 
مع الصدر يجوز فتح الاعتماد باسم أي من طرفي المشاركة» ویجوز للموسسة بعد تسلم 
البضاعة أن تبیع نصیبها لطرف ثالث أو لشریکها مرابحة عاحلا أو آحلا بشرط ألا یکون 
البیع للشريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة. 

۳ يجوز للمؤسسة أن تشارك العمیل فیما اشتراه لنفسه شريطة أن لا تبیع نصیبها إليه بالأحل. 

۷/۳ أحكام عامة: 

۳ إذا نص في الاعتماد على أنه حاضع للأصول والأعراف الوحدة للاعتمادات الستندية 
حسب نشرة سارية المفعول» فإنه يجب تقييد ذلك ما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامیف 
ويستحسن النص على بدائل يتفق عليها بين المؤسسة ومراسليها. ومن ثم يجب النص على 
عدم العمل بالمواد الق تنص على الفوائد من تلك الأصول والأعراف» وكذا الواد المتعلقة 
بالتداول ما فيه مخالفة شرعية. وينظر البديل المشروع لذلك في المعيار الشرعي رقم (۱۷) 
بشأن الأوراق التجارية البند ۲/۵ و ۳/۵. 

۳ لا يجوز للموسسة إحراء حصم کمبیالات اعتمادات القبول» أي شراژها نقدا بقل من 

۳ لا يجوز للمؤسسة إحراء تداول للمستندات مؤحلة الدفع أو لکمبیالات اعتمادات القبول 
اي شراوها نقدا باقل من قیمتها الاسيد. کما لا جوز للموسسة أن تکون وسیطا فق ذلك 
بين الستفید والبنك الصدر أو البنك العزز سواء بالدفع أو بالتبلیغ. 

۳ لا يجوز للمؤسسة تداول مستندات الاطلاع أو کمبیالات الاعتمادات الستحقة الدفع بأقل 
من قیمتها. 

۲۳ لا يجوز للموسسة - كلما آمکن - أن تتيح الکمبیالات الق أضافت علیها تعهدها بالدفع 
لعملائها الدینین با بغرض حسمها لدی بنوك أحرى تقبل ذلك. 

۳ يجب أن تنظم الموسسات علاقاقما مع المؤسسات والبنوك الراسلة ما في بحال عملیات التخطية 
بين الراسلین التضمنة تسوية الالتزامات بين البنوك الترتبة علی الاعتماد الستندي؛ وغیره 
من العملیات الصرفية علی أساس تنب دفع الفوائد و کل ما هو منوع شرعا. 

4 - تاريخ اصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ‏ ربیع الأول 6 4۲ ١ه‏ = ۸ أيار (مايو) ۲۰۰۳ م. 
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اعتماد العیار 
اعتمد ا مجلس الشرعی العیار الشرعی للاعتمادات الستندية وذلك قي احتماعه رقم (۱۰) النعقد ‏ الدينة 


النورة في الفترة ۲ = ۷ ربیع الأول 6 4۲ ۱ه = ۳ - ۸ آیار (مایو) ۲۰۰۳ م. 


۱-9 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (ه) النعقد في الفترة ۸ - ۱۲ رمضان = > - ۸ کانون الأول 
(دیسمبر) ۲۰۰۰م في مكة الکرمة اعطاء أولوية لاعداد العیار الشرعي للاعتمادات الستندية. 
وی یوم الائنین ۲۹ رمضان ۱۶۲۱ه = ۲۵ کانون الأول (دیسمبر).۲۰۰م, تم تکلیف مستشار 
شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشرو ع العیار. 
وفي احتماع لحنة الدراسات الشرعية النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ و ۱۲ صفر ۲۲ ۱ه - ٩‏ و 
٠أيار‏ (مایو) ۲۰۰۱ ناقشت هذه اللجنة الدراسة الأولية لشرو ع العیار» وطلبت من الستشار إدخال 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة في 
احتماعها رقم (۱۰) النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ١‏ ربیع الأول ۲۲ ۱ه = ”5 یونیو ۲۰۰۱م 
مسودة مشروع العیار وأدحلت عليه بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (۱۱) 
المنعقد في الأردن بتاریخ ۱۸و۱۹ جادی الآحرة ۱۲۲ه - ٦و۷‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۱ مسودة 
مشرو ع المعيار وأدحلت التعديلات الي رأت من الناسب إدخاها تمهيدا لعرض مسودة مشروع العیار 
على اشن انشترهن: 
عرضت مسودة الشروع العدلة على المحلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) النعقد في الدينة المنورة في 
الفترة ۲۸ صفر - ٤‏ ربیع الأول ۲۳ ۱ه = ١5-١١‏ أيار (مایو) ۲۰۰۲م وأدخل ابحلس الشرعی 
تعدیلات على مسودة العیار» وقرر تأحیل مناقشتها في حلسة الاستماع إلى أن يتم البت في مسألة العقد 
الموثق بالاعتماد المستندي تظرا إلى أن في هذه العملية تأحیل البدلین. 
عرضت مسودة مشرو ع المعيار المعدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (4) النعقد في مكة المكرمة 
في الفترة ١5-١١‏ رمضان ۱٤۲۳‏ ه = ١-١5‏ ١تشرين‏ الثاني (نوفمبر) ۲٠٠۲م»‏ وأدحل تعديلات 
على مسودة مشروع العيار» وقرر إرساها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو هم من 
ملاحظات تمهيدا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ ذي الحجة 5471 ۱ه = 4 ١شباط‏ 
(فبراير) ۲۰۰۳م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشا ركا عنلون البنوك المركزية» والمؤسسات» ومكاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنين هذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الي أبديت ما أرسل منها قبل حلسة الاستماع وما طرح في أثنائهاء وقام أعضاء من لحني 
المعايير الشرعية رقم )١(‏ ورقم (۲) بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 


ناقشت لحنتا العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما النعقد بتاریخ ۲ الحرم 6 ۲ ۱ه = ه 
آذار (مارس) ۸۲۰۰۳ اللاحظات الي آبدیت في حلسة الاستماع واللاحظات الي أرسلت للهيفة کتابت 
وأدحلت التعدیلات الق رأقا مناسبة. 

ناقش المحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۰) النعقد في المدينة المنورة في الفترة ۲ -- ۷ ربیع الأول 
٤ه‏ = ۳ -۸آیار(مایی) 2۲۰۰۳ التعدیلات ال أدخلتها لحنة العاییر الشرعية» وأدخل التعدیلات 
ال رآها مناسبة» واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود» وبالاغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت 
في حاضر اجتماعات اجلس. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية الاعتماد الستندي: 
ترحع مشروعية الاعتماد الستندي من حيث الأصل إلى کونه یرجع إلى عقود جائزة شرعاء مثل الكفالة 
وال و كالة والقرض. 
التکییف الشرعي للاعتماد الستندي: 
مستند مشروعية الاعتماد الستندي غير القابل للنقض هو أنه عقد مركب من الکفالة (الضمان) 
والوكالة» وینضم إليهما القرض» و کذلك الرهن للتوئیق فالضمان بالالترام بالدفع والوكالة في القیام 
بالأعمال الي تتعلق بالعملية مثل تبلیغ الاعتماد واٍحراء الاتصالات والتابعة وفحص الستندات والقرض 
في حالة الدفع عن العمیل ق الاعتماد غير الغطی أو الغطی جزئیا(ا. 
مستند مشروعية الاعتماد القابل للنقض أنه من باب الوكالة الجائزة شرعاء وعندما یتعلق به حق الغیر 
یصبح لازماء وذلك في حالة ما إذا تم القبول أو الدفع عوجبه. ولیس من باب الكفالة» لأنه مناقض 
لمقتضاهاء ولعدم حواز شرط الخيار فیها(۲). 
مستند جواز التعهد من البنك العزز وما في حکمه من البنوك الشارکة ‏ الاصدار والتعزیز هو أنه من 
قبیل ضمان الضامن (كفالة الکفیل) وهي صحیحة(۲). 
مستند جواز ان تکون الكفالة ‏ الاعتماد الستندي غير القابل للنقض مقيدة من حيث التنفیذ بشرط أن 
تکون الستندات مطابقة للشروط هو ما قرره الفقهاء من أن الكفالة تقبل التقیید بشرط(4). 
مستند انقضاء الاعتماد بتنفيذه» أو انتهاء صلاحیته, هو أن الكفالة في الاعتماد كفالة مؤقتة .عدة هي مدة 
صلاحية الاعتماد والكفالة يجوز توقیتها(۱). 
مستند مشروعية العقد الموثق بالاعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بیع موثق بضمان وذلك ملائم للعقد. 
العقد السابق علی فتح الاعتماد: 


(۱) قرار افيقة الشرعية لشركة الراححي الصرفية للاستثمار رقم٩‏ ۶۱» وحواب رقم ۷۱ من أجوبة الستشار الشرعي مجموعة دلة البركة. 
(۲) ابن قدامق الشرح الکبین طبعة هجر ۰۱۹۹۵۱ ج۰۲ ص ۰۰۰-9۹ 

(۳) ابن قدامق الشرح الکبیی مرجع سابق» ج۰۱۳ ص۵۰ ۰۲-۲ علاء الدین السمرقندي تحفة الفقهای ۰۲ ج۳) ص 4۰۷. 

)٤(‏ ابن عابدين» رد امحتار على الدر الختار» دار إحياء التراث العربي» بیروت. دون تاریخ» ج4» ص50 ؟. 

(۱) ابن عابدین» رد احتار على الدر الختار». دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ»» ج٤»‏ ص55 ۲ ابن قدامة» الشرح الکبیر 
مرجع سابق.ج۰۱۳ ص۰ ۰۲۱-۲ علاء الدين السمرقندي, تحفة الفقهای مرجع سابق» ج۳» ص4۰۲ ۰5-8۰ محمد الحجار» فتح 


العلام بشرح مرشد الأنام فى الفقه على مذهب السادة الشافعیه دار ابن حزم» بیروت ط۱) 51 ١ه‏ جه ص٣٤‏ . 


Er 





مستند جواز اشتراط فتح اعتماد مستندي في عقد البیع السابق لفتح الاعتماد هو أنه عثابة شرط اقامة 
کفیل معین بالثمن وهو شرط صحیح يحقق مصلحة معتبرة في العقدر۲). 

مستند جواز التعامل بعقود البیع الدولية وتوئیقها بالاعتمادات الستندية هو أنه عند النظر في عقود البیع 
الدولية الي توثق بالاعتمادات الستندية يثور إشكال: هل فیها تأحیل البدلين المنوع شرعا؟ 

وقد احتلف فیها أعضاء احلس ما بين مانع لما للسبب الشار إليه» وبين محيز شا - وهم الأغلبية - 
واحتلف ابحیزون في توحيه ذلك على النحو الاني: 

(أ) ليست تلك العقود - قبل تعيين السلعة - من قبيل تأجيل البدلين» وإنما هي من قبيل المواعدة» فهي 
اتفاقات على البیع ولیست تفا 

(ب) امتداد مجلس العقد من حيث الاتفاق إلى حين تعیین السلعة. 

(ج) هي من قبیل تأحیل البدلین لکنها جائزة للحاحة العامة. 

(ه) ‏ هي من ابتداء الدين بالدين وذلك جائر شرعا. 

(ه) العقد السابق على فتح الاعتماد بيع معلق على فتح الاعتماد. 

(و) ليست تلك العقود من قبیل تأحیل البدلین لأنه ما حصل بشرط التأحيل ولیس ها هنا شرط بالتأحي 
العمولات والصروفات في الاعتماد الستندي: 

مسنتد عدم جواز أحذ الأحر على ما یتصل بجانب الضمان في الاعتماد الستندي» هو أن الضمان 
استعداد للاقراض فلا يؤخذ عنه مقابل وقد اتفقت الذاهب الأربعة على منع العوض على الضمان 
وصدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي(۱) وفتوی هيثة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي 
السوداني(۲) وقرار الهيئة الشرعية لشركة الراححي الصرفية للاستثمار(۳) وقرار هيئة الفتوی والرقابة 
الشرعية لبیت التمویل الکویی(4). 

مستند جواز آخذ الأحر على ما یتصل بجانب ال و كالة في الاعتماد الستندي, سواء أكان مبلغا معلوما آم 
نسبة من مبلغ معلوم هو أن ذلك مقابل خدمات تقدمها المؤسسة بصفتها و کیلا لعمیلها وقد قرر جمهور 
الفقهاء جواز أحذ الأجر على ال و کالةه) وصدر بشأن جواز أحذ الأحر على ما یشتمل عليه الاعتماد 


(۲) وزارة الأوقاف الكويتيةء الوسوعة الفقهیق حرف البای بيع» بيع وشرط, فقرة:۲۸ علاء الدین السمرقندي, تحفة الفقهای مرحع 
سابق» ج۲» ص۰۷۰ مصطفی أحمد الزرقاء الدحل الفقهي العام» ۰۱۹۸1 ص ۰۷۸-4۷۷ محمد الحجارء فتح العلام بشرح مرشد الأنام 
ف الفقه على مذهب السادة الشافعية» جه. ص۰۱۹ 

(۱) قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي رقم۲/۱۲(۱۲). 

(۲) فتوي هيثة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي السوداني رقم (4 ۱). 

(۳) قرار هيئة الفتوی والرقابة الشرعية لبیت التمویل الكويي رقم ۰۲۹۷ 

(۶) قرار الهيئة الشرعية لشركة الراححي الصرفية للاستثمار رقم ۰4۱۸ 

(ه) علاء الدین الرداوي» الانصاف ج۱۳ ص ۰۷۷ 


t٤ 





الستندي من آعمال دون أن يلحظ جانب الضمان كما صدر بذلك قرار الهيئة الشرعية لشركة الراححی 
الصر فية للاستثمار(۱). 

مستند تحریم تقاضي عمولة مقابل إقراض العمیل لفترة طويلة أو قصيرة» أو مقابل الحسم والتداول (آي 
دفع القيمة) للمستندات والکمبیالات مؤجلة الدفع» أو مقابل منح التسهیل هو النصوص الواردة في تحريم 
الربا من الکتاب والسنة(۷). 

الضمانات في الاعتماد الستندي: 

مستند جواز أحذ الضمانات الواردة في العیار (البند ۳/ 4)» هو جواز أن یکون الرهن نقدا أو دینا أو 
عيناء إذا كان ما يجوز تملكه شرعا في الأصل أو يجوز انشاژه. ولأنه يجوز أن یکون الرهون به دینا واحبا 
أو آيلا إلى الوحوب(١).‏ 

مستند منع بيع المؤسسة نصيبها من المشاركة بالأحل فيما اشتراه العميل لنفسه أن ذلك من بيع العينة 
مستند منع تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات اعتمادات القبول نقداً بأقل من قيمتها هو أن ذلك من 
الصور الممنوعة في بيع الدين. 


(1) قرار المهيئة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار رقم 4۱٩‏ 

(۷) وقد نصت الهيئة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار في قرارها ذي الرقم ۰۳۷۲ على تحريم "أن يحتسب على العميل فاتح 
الاعتماد أي فوائد ربوية مطلقا فى أي مرحلة من مراحل الاعتماد" وأما العمولة مقابل منح التسهيل فان التسهيل للإقراض ومن ثم إذا كانت 
العمولة غير جائزة على القرض فمن باب أولى ألا تجوز على الاستعداد له» وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتوى ذات الرقم۱۳ 
وأحوبة المستشار الشرعى مجموعة دلة البركة في جوابه ذي الرقم۱. 

)١(‏ علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهای مرحع سابق» ج۰۳ ص 6-۰۳ علاء الدين الرداوي» الانصاف ج۰۱۳ ص ۳۹۹ فتح العلام 
بشرح مرشد الأنام ف الفقه على مذهب السادة الشافعية» جه» ص٤‏ 5» موفق الدين أبن قدامة» الغی» ج٦»‏ ص 2410-5 أي عبد الله 
محمد بن محمد (الغریی)» مواهب الحليل شرح مختصر خلیل» دار الفکر» ط۲» ۱۹۷۸» ج »٠‏ ص٥»‏ وانظر القرار رقم 85 )٩/۳(‏ مجمع 
الفقه الاسلامي بجدة» وفتوی رقم ه من فتاوى ندوة البركة الخامسة» والقرارين ۰۱٩‏ ۲۸۳ للهيئة الشرعية بشركة الراححي المصرفية 


للاستثمار. 


۲: 





ملحق رج) 

التعریفات 
مستندات الاعتماد :(DOCUMENTS OF CREDIT)‏ 
هي الوثائق التعلقة بالسلعة البينة في الاعتماد وتقسم إلى رئيسة وإضافية» فالرئيسة مثل: مستندات 
الشحن» الفاتورة التجارية» بوليصة التأمين البحري» شهادة المنشأء الفاتورة القنصلية. الكمبيالة. والاضافية 
مثل: شهادة الأوزان شهادة التحليل» شهادة المعاينة أو التفتيش» إيصالات الخازن أوامر التسليي 
شهادة الراحعة أو الاشراف على التعبئة» شهادة الاختبار شهادة صحية» شهادة خلو من الافات. 
وتطلب مثل هذه الشهادات لغرض إثبات توافر میزات و حصائص معينة في البضاعة, والتأكد من سلامتها 
من بعض العیوب والأمراض» حیثما كانت تلك الشهادات مطلوبة من ابحهات الرسية ق. بلدي الستورد 
الف 
بو ليصة الشحن :)BILL OF LAD1ING)‏ 
واسها بوليصة الشحن البحري / عبر احطات (0106ها 0۴ 81) وهي الأضل التقليدي لستندات 
الشحن» وتبین اللجهة الى يجوز لما تسلم البضاعة سواء كان الستفید من البوليصة, أو من ظهرت له على 
سبیل الرهنء أو التوكيل لتسلم البضاعة. وبوليصة الشحن هي التنفیذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي 
يبرم بين الشاحن وبين الناقل البحري. وقد تکون مستولية الشحن على البائع كما قد تکون على الشتري 
طبقا لنوع عقد البیع الدولي(المصطلحات التجارية). وهذه البوليصة هي مستند الشحن الوحید القابل 
فحص الستندات :(EXAMINATION OF DOUMENTS)‏ 
هو التأكد من ورود الستندات طبقا للشروط المضمنة قي خطاب الاعتماد» و تتمثل الشروط العامة لسلامة 
الستندات في أربعة شروط هي: الأول: أن تقدم في مدة صلاحية الاعتماد. والثاني: أن تكون كاملة من 
حيث عددهاء والثالث: أن تكون متناسقة بحيث لا يناقض بعضها بعضاء وأن يتضمن كل منها البيانات 
المطلوبة أو يكون كل منها مؤديا لوظيفته» والرابع: أن تكون مطابقة لشروط خطاب الاعتماد. فان فقد 
شرط من هذه الشرط ولو في مستند واحد منها وجب على البنك رفضها جميعاء حي ال لا عيب فیها. 
اعتماد اطلاع :(sIGHT CREDIT)‏ 
هو أن يقوم البنك المصدرء أو العزز أو المكلف بالدفع» بدفع قيمة المستندات فورا عند الاطلاع إذا 
كانت مطابقة لشروط الاعتماد. 


: (DEFERRED PAYMENT CREDIT) J+ اعتماد دفع‎ 


هو أن یتعهد البنك الصدر أو المعزز بدفع قيمة الستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد في تاريخ 
آحل هو التاریخ احدد في الاعتماد. ویختلف عن اعتماد القبول في أن الستفید لا یقدم كمبيالة مع 
المستندات. 

:(ACCEPTANCE CREDIT) اعتماد قبول‎ 

هو قبول الكمبيالة المرفقة بالستندات أو التوقيع عليها من قبل البنك» يعي إن البنك يلتزم بدفع قيمتها 
الاسمية في تاريخ الاستحقاق. 

:(NEGOTIATION OF DOC) تداول الستندات‎ 

هو آداء قيمة المستندات» أو شراء الكمبيالة المرافقة لها أي حسمهاء سواء كانت مستحقة الدفع .عجرد 
الاطلاع أو في أجل لاحق معلوم. 

قبول الستندات "تحت التحفظ" (UNDER RESERVE)‏ : 

هو أن يختار البنك قبول الستندات على مسوولیته رغم عدم مطابقتها لشروط الاعتماد» فیدفع قیمتها أو 
یقبل الكمبيالة الرافقة هاء على أن یکون له حق الرجوع على الستفید إذا لم یقبل البنك الصدر 
الاحتلافات الواردة في الستندات. وغالبا ما يحفظ البنك الدافع حقه عن طریق الحصول على خطاب 
مان به الات مین پیلک الستقید: 

خطاب الضمان الملاحي :(SHIPPING GUARANTEE)‏ 

هو تعهد من البنك الصدر بوضع بوليصة الشحن الأصلية عند وصوها تحت تصرف الناقل مقابل استعادة 
الخطاب منه» ویعفی الناقل من أي مسؤولية تترتب على تسلیمه البضاعة للمستورد الذي يتعهد للبنك 
الصدر بقبول الستندات بصرف النظر عن وجود أي احتلافات فيهاء ویصدر هذا الخطاب عادة في حالة 
ENS‏ شلوك أو اهر مروت سا 

: (CORRESPONDENT BANK) البنك الراسل‎ 

هو البنك الذي يكلفه البنك المصدر بأحطار المستفيد بالاعتماد. والقاعدة أن البنك الراسل لا يلتزم بدفع 
قيمة الاعتماد» ويقتصر دوره على الوساطة بين البنك المصدر والمستفيد البنوك المراسلة هي الي يقيم معها 
البنك ترتيبات لقبول الاعتمادات الى يفتحها أو يعززها أو لتغطية مبالغهاء وق حال طلب المستفيد تبليغه 
عن طريق بنك ليس مراسلا للبنك يتم إصدار تعليمات لأحد مراسلي البنك بتبليغ الاعتماد عن طريق 
ذلك البنك الذي حدده المستفيد. 

:((CONFIRMATION OF THE CREDI1T) تعزيز الاعتماد‎ 

هو ضم ذمة البنك المعزز إلى ذمة البنك المصدر»ء من حيث التزام البنكين آمام المستفيد بشروط الدفع في 
الاعتماد إذا قدم الستندات طبقا لشروط الاعتماد. وللمستفيد مطالبة أي من البنكين أو كليهما معا. 
البنك الکلف بالدفع :(THE PAYING BANK)‏ 


هو بنك مراسل للبنك الصدر بعملة الاعتماد نفسها یعهد إليه البنك الصدر بدفع قيمة الاعتماد بالنيابة 
عنه قي تاريخ الاستحقاق, وهو غير ملزم قانونا بتنفیذ ذلك 

البنك الخطي/ بنك التغطية :(THE COVERING BANK)‏ 

هم شريحة من المراسلين يحتفظ معهم البنك بحساب ويفوضهم بتغطية مدفوعات البنك الدافع أو التداول 
عند أول طلب منه. 

الاعتماد القابل للتحویل (TRANSFERABLE CREDIT)‏ : 

هو اعتماد غیر قابل للنقص یکون عوجبه للمستفید (الستفید الأول آن یطلب من الصرف الفوض 
(بالدفع أو التعهد بالدفع المؤجلء أو القبول أو التداول) أو من أي مصرف مرحص له بالتداول بأن يجعل 
الاعتماد متاحا کلیا أو جزئیا لستفید آحر أو أکثر. 

:)5۸0۲۵ BACK CREDIT) الاعتماد الظهیر‎ 

هو اعتماد غير قابل للنقص ينشأ للغرض نفسه الذي ينشأ بسببه الاعتماد القابل للتحویل» حيثما لا یکون 
الاعتماد قابلاً للتحويل. 

: (REVOLVING CREDIT) الاعتماد الدائري‎ 

هو اعتماد یفتح بقيمة محددة ولدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله» بحيث 
عکن للمستفید تکرار تقدم مستندات لعملية حديدة في حدود قيمة الاعتماد وخلال فترة صلاحیته 
و بعدد الرات امحددة في الاعتماد. 

الاعتماد ذو الشرط الأحمر أو اعتماد الدفعة القدمة: 

هو اعتماد يحمل فقرة مطبوعة باطبر الأحمر للفت النظر إلى التعلیمات الواردة فیه» وتتص على تفویض 
للمصرف الذي أتيح لدیه الاعتماد بدفع مبلغ معين بنسبة من قيمة الاعتماد إلى الستفید مقدماً قبل شحن 
البضاعة وقبل تقد الستندات الموحبة للدفع. 

الاعتماد التاح للتداول: 

هو اعتماد .عوجبه يعطي البنك الصدر البنك الراسل شرعية شراء الكمبيالة اللسحوبة بناء على الاعتماد 
الستندي عوحب تقديم الكمبيالة مستحقة الدفع ممجرد الاطلاع لدی الصدر للاعتماد أو أنها مستحقة 
الدفع في أحل لاحق معلوم» ومن ثم یتمکن البائم من الحصول على قيمة الاعتماد (الكمبيالة) حال تقدم 
الستندات الطلوبة السليمة الوجبة لدفع قيمة الاعتماد. 


العیار الشرعي رقم (۱۵) 
احعالة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان تعریف الجعالة وتمييزها عن الإحارة» وآرکافا وشروطها وصفتها الشرعية» 
وأحكامها الأساسية وتطبیقاقما في معاملات المؤسسات الالية الاسلامية (المؤوسسة /المؤوسسات)(١).‏ سواء 
قامت المؤسسة بهذه التطبيقات بصفتها جاعلة (طالبة للعمل) أم عاملة (ملتزمة بالعمل) ولو عن طريق 


حعالة آحری موازية والله الوفق. 


(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة / المؤوسسات) احتصارا عن المؤسسات الالية الإإسلامية» ومنها الصارف الاسلامية. 


۲۵۰ 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الأحكام الشرعية الأساسية للجعالة» وتطبيقاتها في الأنشطة ال لا يمكن فیها تحدید 
مقدار العمل» وتكون مستمرة طوال مدة محددة. ولا يتناول هذا المعيار الإحارة على عمل أو إجارة 
الأشياء» كما لا يتناول عقود الصيانة أو شروط الصيانة الي تقترن بعقود أخرى» كشرط الصيانة مع عقد 
البيع» أو مع عقد الاستصناع (المقاولة). 
۲- تعريف الجعالة: 
الجعالة عقد يلتزم فيه أحد طرفيه (وهو الجاعل) بتقدم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن يحقق نتيجة معينة فى 
زمن معلوم أو بحهول (وهو العامل). 
۳- مشروعية الجعالة: 
الجعالة مشروعة ولا تؤثر فيها الجهالة في محل العقد وهو العملء اكتفاء بتحديد النتيجة المقصودة منه 
وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإحارة الي يحب فيها تحديد العمل. 
٤‏ - الصفة الشرعية للجعالة: 
۶ مع مراعاة ما سيأت في البند (") بشأن الفسخ» فان الأصل في الجعالة عدم اللزوم» فيحق لكل 
من الجاعل والعامل فسخها بإرادة منفردة» ولكنها تلزم الجاعل إذا شرع العامل في العمل. وإذا 
تعهد العامل بعدم الفسخ خلال مدة معينة» فعليه الوفاء مما تعهل به. 
٤‏ يد العامل على ما قد يقع في يده من أموال الجاعل يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير 
أو مخالفة شروط الجاعل. 
ه- أركان الجعالة وشروطها: 
أركان الجعالة: هي العاقدان (الجاعل والعامل) والصيغة» ومحل العقد (الجعل والعمل). 
۵ العاقدان (الجاعل» والعامل): 
یشترط فیهما آهلية التعاقد. ولا یشترط کون العامل معیناء فتنعقد ابمعالة باصدار ایجاب موحه 
للجمهور» ويحق لكل من بلغه الایجاب القیام بالعمل بنفسه أو بالاستعانة بغيره» آما إذا كان 
العامل معيناً فيجب عليه العمل بنفسه» أو بغیره من هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة 
کا 
۵ الصيغة: 
تنعقد ابحعالة بالایجاب الوحه لمعين أو للحمهور» سواء صدر باللفظ أو الكتابة» أو أي وسيلة 
تدل على طلب العمل والالتزام بالجعل» ولا يشترط قبول العامل. 


۵ محل العقد 


(العمل. والجعل): 


محل العقد هو العمل العقود عليه فى الجعالة» والجعل اللتزم به. 


۵ العمل 
ل 


۱۱۳/۵ 


۳۱۳/۰۵ 
1۱۳/۵ 
هه 
۱۱۳/۰۵ 


احقق للنتیجة: 

من صور الأعمال التعاقد علیها فى الحعالة ما يأن: 

(أ) ما يراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة» مثل استخراج العادن. 
(ب) |خبار فيه غرض للجاعل مثل تقدم تقریر أو دراسة عن معلومات مؤثرة أو 

إنحاز آعمال علمية تحقق نتائج ولا يتحدد مقدار العمل فیها. 

(ج) ما يراد بالتعاقد عليه رد شيء مفقود واعادته لناشده. 

يصح اشتراط إبحاز العمل فى زمن محدد. بحیث لا یستحق العامل الجعل بعده إلا إذا 
نتهت الدة وقد أوشكت النتيجة على التحقق فتمدد تلقائیا. 

إذا انتهت المدة وقد أبحر العامل ما ينتفع به الجاعل فله أحرة المثل. 

تصح ابحعالة مع جهالة العمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل. 

يشترط أن يكون في العمل نوع جهد. 

يشترط أن لا يكون العمل واجبا على العامل. 


۵ الجعل: 


۱/۳۳/۰۵ 


۱۱۳۳/۵ 


۳۱۳۳/۰۵ 


۱۳۳/۵ 


يفرط أن وكون ی یی سوه ی هو غا واھ ن كاف اش 
حهولا أو غير مشروع أو غير مقدور على تسلیمه وجب جعل الثل. 
رز أن يكرك ال ی سم عل ااك سل تسيلا عن یوق الاد غل 
تحصيلهاء أو الانتفاع مدة معينة بالمشروع المتعاقد على إنحازه. 
الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إنحاز العمل وتسليمه للجاعل ویستئن من ذلك 
ما يأ : 
(أ) إذا تبين أن ما قام العامل بالعمل فيه مملوك لغير الجاعل وقضي له به فللعامل 
الجعل . 
(ب) إذا حدث عند قيام العامل بالعمل حادث دی إلى نقصان قيمته دون تعد أو 
تقصير من العامل فللعامل جعله كاملا. 
لا مانع من اشتراط تقديم الجعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنحاز جميع 
العمل»ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة 
وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق. 


5- فسخ اجعالة: 
5 إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. 
۲ إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم الجاعل بأحرة المثل. 
5 إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على الجاعل إلا إذا اتفقا على حلاف ذلك. 
5 إذا انفسخ العقد بسبب لا یرجم إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من الجعل عقدار ما 
انتفع به ابحاعل. 
۷- قییز الجعالة عن الاجارة: 
تتمیز الجعالة عن الاجارة بأمور منها: 
0 صحة ابحعالة مع حهالة العمل» اکتفاء بتحدید النتيجة الطلوبة من الجاعل. 
(ب) عدم حاجة الجعالة إلى القبول. 
(ج) توقف استحقاق الجعل على إبحاز العمل وتسليمه. 
(د) صحة ابعالة مع غير معين. 
(ه) الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الاحارة. 
۸- تطبيقات احعالة: 
من تطبیقات امحعالة في الأنشطة ال لا عکن فیها تحدید العمل وتغتفر فیها الجهالة ما يأي: 
۱/۸ التنقيب عن العادن أو استخراج المياه: 
تطبق ابحعالة على التنقیب عن العادن أو استخراج الیاه في الحالة الي یکون استحقاق الجعل فیها 
مق و بالوصول إلى العدن أو الای دون النظر إلى مقدار العمل أو زمنه. 
۸ تحصيل الدیون: 
تطبق ابحعالة على تحصيل الدیون في احالة ال يكون ابحعل فيها مشروطاً بتحصیل الدین كله 
فیستحق الجعل کله أو تحصیل مقدار منه فیستحق من الجعل بنسبة ما حصله من الدین. 
۸ الحصول على تسهیلات تمويلية مشروعة: 
۸ الراد بالحصول على تسهیلات تمويلية مشروعة قیام العامل بأعمال من شأما أن تودي إلى 
موافقة الوسسة على منح تسهیلات للجاعل أو تنظیم تمویل بحمع. 
۸ تطبق الجعالة على الحصول على تسهیلات مع مراعاة شرط صحة ابحعالة وهو أن یکون 
محلها مشروعاء مثل الداينة بالرابحة الموجلة الشمن أو الایجار الوحل الأجرة» أو الاقراض 
بدون فائدة أو ٍصدار حطاب ضمان أو فتح اعتماد مستندي شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة 


لعملیات الاقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطوٍ بين المؤسسات. 


۶2/۸ السمسرة: 
تطبق احعالة على السمسرة في الحالة الى یکون استحقاق ابل فیها مشروطاٌ بابرام العقد الذي 
حری التوسط من آحله. 
۸ تحقيق الا کتشافات والاختراعات والتصاميم: 
تطبق ابحعالة على حقیق الا کتشافات العلمية والاعتراعات البتكرة والتصامیم» کالشعارات 
والعلامات التجارية» وذلك في الحالة الي یکون استحقاق الجعل فیها مشروطا بحصول 
الا کتشاف أو تسجیل براءة اختراع أو ٍنشاء تصمیم مطابق للشروط البينة من ابحاعل. 
8 - صفة المؤسسات في احعالة: 
9 يجوز للمؤسسة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل» بتعاقدها على العمل لصا الغير» سواء 
قامت بالعمل بنفسها أم من تتعاقد معه في جعالة أحرى وتكون من قبيل الجعالة الوازيق ما ۸ 
يشترط عليها قيامها بذلك بنفسها. وجب عدم الربط بين الجعالتين. 
4 يجوز للمؤسسة أن تكون ها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل فاء سواء كانت هي 
المستفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالة لصالح الغير(الجعالة الموازية)» مع مراعاة عدم الربط 
۰- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ‏ ربيع الأول 6 4۲ ١ه‏ = ۸ أيار (مايو) ۲۰۰۳ م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي العیار الشرعي للجعالة وذلك في احتماعه رقم (۱۰) النعقد في الدينة النورة في 
الفترة ۲ ¬ ۷ ربیع الأول 4 4۲ ۱ه = ۳ - ۸آیار (مایو) ۲۰۰۳م. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه 
٤=‏ ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 2۲۰۰۱ إعطاء أولوية لاعداد العیار الشرعي للجعالة. 
وقي یوم السبت ۱ شوال ۲۲ ۱ه = ۲۹ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۱ تم تکلیف مستشار شرعي 
لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع العیار. 
وق الاحتماع الأول للجنة العاییر الشرعية رقم (۲) النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ٩‏ صفر ۲۳ ١ه‏ 
= ۲۰نیسان(آبریل) ۲۰۰۲م ناقشت اللجنة مشروع العیان وأدحلت عليه بعض التعدیلات. كما 
ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (۲) النعقد في ملکة البحرین بتاریخ ۲۰ و۲۱ ربیع الأول ۶۲۳ ۱ه - 
۱ و۲حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م؛ مسودة مشروع العیار وطلبت من الستشار إدحال التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات كما ناقشت اللجنة في احتماعها رقم (۳) 
النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۲۰ ربیع الآحر ۲۳ ۱ه = اتموز(يوليو) ۲۰۰۲م مسودة مشروع 
العیار وأدحلت التعدیلات الي رأت من الناسب إدخاها تهیدا لعرض مسودة مشرو ع العیار على اجلس 
ار 
عرضت مسودة مشرو ع المعيار المعدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (8) النعقد في مكة المكرمة 
في الفترة ١5-١١‏ رمضان ۱٤۲۳‏ ه = ۲۱-۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲٠٠۲م»‏ وأدخل تعديلات 
على مسودة مشروع العیار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو هم من 
ملاحظات تمهيدا لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت افيقة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ ذي الحجة ۱٤۲۳‏ هھ = ۱٩‏ (فبرایر) 
7۳ وحضرها ما یزید عن الاق مشارکا ا الركرية» والوسساك» ومکاتب ا 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنيين بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من طني المعايير الشرعية 
رقم (۱) ورقم (۲) بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت لحنتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ۲ حرم 
64 ١ه‏ = ه آذار(مارس) ۲۰۰۳ الملاحظات ال أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات الى 
أرسلت للهيئة كتابة» وأدحلت التعديلات ال رأتها مناسبة. 


ناقش المحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۰) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ۲ - ۷ ربيع الأول 
٤ه‏ = ۳ ۸ أيار(مايو) ۲۰۰۳ التعديلات الي اقترحتها لحنة المعايير الشرعية» وأدخحل 


التعديلات الي رآها مناسب واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضهاء على ما 


هو مثبت في عاضر اجتماعات احلس. 


۳۰۷ 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية احعالة: 
عقد الجعالة من العقود الشروعة عند جهور الفقهای ودلیل مشروعیتها الکتاب والسنة والاجاع 
والعقول: آما الکتاب فقوله تعالى في قصة یوسف مع أخيه بعد الاعلان عن فقدان الکیال # ولن جاء به 
حمل بعير وأنا به زعیم ۱(46) وآما السنة فما وقع من أبي سعید الخدري(؟) ذفنه من اشتراط الجعل إن 
برئ سيد القبيلة عن طريقه ولقرار البي بل ذلك وقد وقع الإجماع على أصل الجعالة مع الخلاف في 
جللحا حيث قصرها بعض الفقهاء على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد قي السنة. وأما المعقول فان الحاحة 
تدعو إلى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشخص ولا يجد من يتطوع به» ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه 
الإحارة» كرد الضالة من مكان مجهول. 
الصفة الشرعية للجعالة: 
مستند کون الأصل عدم لزوم الجعالة في حق الجاعل هو أنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية 
وهي غير لازمة» ومستند عدم لزوم الجعالة في حق العامل أن العمل فيها مجهول فأشبهت المضاربة وهي 
غير لازمة. 
مستند لزومها بشروع العامل ما بالشروع تشبه الشروع في الضاربة فتلزم مثلها على قول المالكية» 
ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد أن الانفراد بالفسخ حينئذ فيه تضييع لجحهد العامل 
أو إلحاق ضرر بالجاعل. 
مستند استحقاق العامل حعل الثل بالفسخ بعد الشروع آن عمل العامل وقع عر وله بر عليه» 
فرجع إلى جعل الثل عما عمله» کالا جارة إذا فسخت بعیب. 
أركان احعالة وشروطها: 
مستند وحوب توافر أركان ابحعالة (العاقدان» والصيغة» والعمل والجعل) أنها عقد فلا بد له منهاء ولأنها 
معاو ضة فلا بد فیها من الصيغة لتدل على الطلوب وقدر البذول. 
مستند جواز استعانة العامل بغیره - إن لم یشترط عمله بنفسه - أن ابحعالة كالوكالة وهي يصح فیها 
الاستعانة. 
مستند عدم اشتراط تعیین العامل وأا تصح بإيجاب موجه للحمهور أن الجاعل لا یعرف من يقدر على 
تحقیق مطلوبه. 


(۱) سورة یوسف آية ۷۲. 


(۲) أخرجه البخاري فى صحیحه ۲۱۲۲/۵ ط. اليمامة. 





مستند عدم اشتراط القبول من العامل إذا كان غير معين أنه یستحیل طلب قبوله. 

مستند صحة حهالة العمل الحاجة» مع عدم إمكانية ضبط مقدار العمل. 

مستند اشتراط العلم بابحعل أنه عوض کالاحرة وأنه لا حاحة للقول بجواز الجعالة مع حهالة العوض 
بخلاف جهالة العمل و العامل. 

مستند الرجوع إلى حعل الثل عند فساد الجعل السمی القیاس على الاجارة بالرجوع إلى أحرة الثل عند 
فساد الأحرة السماة. 

مستند جواز آن یکون ابمعل معو من محل الخال مع أنه بحهول غر موجود فا جهالة لا منم من 
التسلیم ولیس في ذلك غرر لأنه لا یستحق ابحعل الا بحصول احل. 

مستند کون الأصل أن الجعل لا یستحق إلا بعد إتمام العمل وتسلیمه أن العمل فى الجعالة غير محدد ولا 
معلوم» فيكون اشتراط الدفع اشتراطاً لعوض لا يقابله معوض» وقد لا يتم العمل. 

تطبيقات الجعالة: 

مستند جواز تطبيق المؤسسة ابلعالة بصفتها عاملاً أو جاعلا هو مشروعية الحعالة فيستوي فيها الشحص 
الطبيعي والشخص المعنوي. 

مستند صحة الجعالة في تحصيل الديون ونحوها من الأعمال الواردة في المعيار هو أنها أعمال يعسر تحديدها 


فلا تصح فيها الاحارة. أما امحعالة فهي مشروعة مع جهالة العمل. 


العیار الشرعي رقم )١5(‏ 
الأوراق التجارية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان آحکام الأوراق التجارية» ما يجوز منها وما لا جوز وحکم تداواء 
وتحصيلهاء وحصمهاء وقبضهاء وقبول الوفاء با وبيان الضوابط الشرعية للتعامل با من قبل المؤسسات 
المالية الاسلامية (الوسسة/ الوسسات)(؟ والله الوفق. 


(۱) استخدمت کلمة (مؤسسة/ الژسسات) اختصاراً عن المؤسسات الالية الإسلامية» ومنها الصارف الاسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الأوراق التجارية ال اقتصر علیها قانون جنیف الوحد للأوراق التجارية“ وهي: 
الكمبيالة» والسند لأمر (السند الإذن) والشيك من حيث التعامل با وفقا لأحكام ومبادی الشريعة 
الا سلامية. 
ولا یتناول هذا المعيار ما توافرت فيه حصائص الأوراق التحارية من غير الأنواع الثلاثة الذ کورة. 
۲- حکم التعامل بالأوراق التجارية: 
۲ يجوز التعامل بالٌوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (الکمبيالة والسند لأمر والشيك) شريطة ألا 
یترتب على ذلك مخالفة شرعية مثل الربا أو التأحیل المنوع شرعا» بسب افص الوارد في 
البنود التالية. 
۲ لا يجوز التعامل بالکمبيالة والسند لأمر فیما یشترط فيه القبض, مثل جعلهما بدلي عقد الصرف 
ورس مال السلم. 
۲ يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الاتية: 
(أ) الشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العمیل على مصرف. أو من مصرف على 
آحر» أو من الصرف على نفسه أو على آحد فروعه. 
(ب) الشيك الذي لیس لصاحبه رصید إذا كان مسحوباً من العمیل على مصرف أو من مصرف 
على آخر أو من الصرف على نفسه أو على أحد فروعه وذلك بشرط عدم إفضاء هذا 
السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على الکشوف. 
(ج) الشيك المسطرء ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه. 
(د) الشيك المقيد في احساب ويلزم المصرف السحوب عليه الوفاء بشروطه وذلك بقيد قيمته 
ت 
(ه) الشيكات السياحية» ويجوز للجهة الصدرة لما أحذ عمولة مقابل الوساطة قي إصدارها أو 
عند صرفها على ألا تتضمن فائدة ربوية. 
۳- التظهیر: 
التظهير بجمیع آنواعه إذا حصل مستوفیا للشروط والبیانات القررة نظاما یعتبر ملزما لما یترتب عليه من 
۳ 


(۱) الصادر عام ٩۳۱/۱۹۳۰ قفاوملا/ةيرجه١ 50/١155‏ ۱ميلادية وأحذت به معظم دول العا م. 
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٤‏ - تحصيل الأوراق التجارية: 
تحصيل الأوراق التجارية يعتبر وكالة من المستفيد للمؤسسة في تحصيل قيمتها له» وتستحق المؤسسة 
الأحرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد» وإذا لم يوحد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات 


في ذلك. 


ه- حسم (خصم) الأوراق التجارية: 


۱/۵ 


۲/۵ 


۳/۵ 


5/۵ 


لا جوز حسم (حصم) الأوراق التجارية» ویجوز الوفاء بأقل من قیمتها للمستفید الأول (الدائن) 
قبل حلول أحلهاء ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء. 

لا يحوز بیع الورقة التجارية المؤحلة عثل مبلغها (ربا النسيئة) ولا بأكثر منها (ربا النسيئة 
والفضل). 

e‏ اماق نا ea‏ اس ERR‏ الذي يشرط 
تلض انبل مين او کی 

جوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أحل (بقدر أحل الورقة التجارية)» وبعد أن یثبت 
الدین في ذمته حیل حامل الورقة دائنه على الدین له بتلك الورقة» ویکون ذلك من باب الحوالة. 


5- قبض الأوراق التجارية: 


۱/۹ 


۳13 


۳/۹ 


يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضا حكمياً محتواه إذا (Banker's Cheque) a‏ 
أو كان ا (Certified Cheque)‏ أو في حكم الصدق» وذلك بأن تسحب الشيكات بين 
المصارف أو بينها وبين فروعهاء وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض 
كصرف العملات» وشراء الذهب أوالفضة به» وجعل الشيك رأس مال للسلم. 

لا يعتبر تسلم الشيك ال حال الدفع قبضاً حكمياً حتواه إذا لم يكن مصرفيا أو مصدقا أو في حكم 
الصدق. فإذا لم يكن كذلك لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض. 

شيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بما إذا كان المبلغ الراد تحويله من جنس النقد الدفو ع 
آما إذا كان من غير جنس النقد الدفوع فلا بد من (حراء عملية الصرف بين العملتين أُوّلاً مع 
الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك. 


۷- قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية: 


۱/۷ 


۳/۷ 


یعتبر قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعهدا والتزاما من قبل السحوب عليه بوفاء الدین الذي 
تمثله الورقة التجارية لحاملها في موعد الاستحقاق وهذا التعهد والالترام يحب الوفاء به شرعا. 
يعتبر جميع الوقعین على الورقة التحارية من الساحب والظهر والکفیل ملتزمین بالتضامن بوفاء 
قیمتها لحاملها بحسب شروط التضامن» فیحق الرحوع علیهم منفردین أو جتمعین بعد مطالبة 
السحوب عليه (أو الحرر في السند لأمر) وامتناعه عن الوفاء. 
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۷ الضمانات العينية الى يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيداً لضمان حقه فیها تعتبر رهناه 
ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام. 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۷ ربيع الأول 6 4۲ ١ه‏ = ۸ أيار (مايو) ۲۰۰۳ م. 


اعتماد العیار 


النورة في الفترة ۲ - ۷ ربیع الأول 4 4۲ ۱اه = ۳ - ۸ أيار (مایو) ۲۰۰۳م. 


1° 


ملحق (أ) 
نبذة تاريحية عن إعداد العیار 

قرر ابجلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة في الفترة ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه- 
٤<‏ ۲۸-۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ إصدار معيار شرعي للأوراق التجارية بتكليف مستشار 
شرعي لاعداد مسودة مشرو ع العیار الشرعي للأوراق التجارية. 
وقي یوم ١4‏ شوال ۱۲۲ه = ۲۹ کانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۱م قررت جنة العاییر الشرعية 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد الدراسة الشرعية و مسودة مشرو ع العیار الشرعي للأوراق التجارية. 
وقي احتماع لحنة العاییر الشرعية النعقد في مملكة البحرین بتاریخ 4 وه صفر ۲۳ اه = ۱۷ و۱۸ 
نیسان (آبریل) ۲٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار الشرعي للأوراق التجارية» وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات كما 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في احتماعها النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ٦و۷‏ ربیع الآخر 
۳ هه = ۱۷ و۱۸حزیران (یونیو) ۲۰۰۲ وأدحلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 
وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في احتماعها المنعقد في عمان - المملكة الأردنية اماشية بتاريخ ۱۷ 
ربيع الثاني = ۲۸ حزيران (يونيو) ۲۰۰۲ وأدحلت عليها بعض التعديلات. 
عرضت مسودة مشرو ع المعيار المعدلة على المحلس الشرعي في احتماعه رقم (4) النعقد في مكة المكرمة 
في الفترة ١5-١١‏ رمضان ۱۶۲۳هب = ۲۱-۱۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۲ وأدخل تعديلات 
على مسودة مشروع العیار» وقرر إرساها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو هم من 
ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت افيقة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ ذي الحجة ۱۲۳ه-- = 5 ١شباط‏ (فبراير) 
ع مارم را ما يويند غر تدای مار عفن الم اا كرت والسات وناي احا 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من لحني المعايير الشرعية 
رقم (۱) ورقم (۲) بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت لمحنتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ۲ رم 
4 ١ه‏ = هآذار (مارس)۲۰۰۳م الملاحظات الى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات الى 
آرسلت للهيئة كتابة» وأدحلت التعديلات ال رأتها مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )٠١(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ۲ - ۷ ربيع الأول 
٤ه‏ = ۳ - لأيار(مايو) ۲۰۰۳ التعديلات ال اقترحتها لحنة المعايير الشرعية» وأدخل 
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التعديلات الى رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود. وبالاغلبية في بعضها. على ما 
هو مثبت في حاضر اجتماعات اجلس. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
التعامل بالأوراق التجارية: 
مستند مشروعية التعامل بالکمبیالة هو آفا ما أن تکون .معن الوالة أو .معن القرضء وهما جائزان 
بالإجماع» أو تکون معن السفتحة وهي جائزة على القول الراحح» ویدل لذلك ما أثر عن عدد من 
الصحابة د من التعامل بماء فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق من 
التجار بمكة على أن يكتب لحم يما إلى الكوفة» وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يأخذ من قوم .عكة 
دراهم ثم يكتب لهم ها إلى أخيه مصعب بالعراق فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا(١)»‏ قال الموفق 
بن قدامة(؟) رحمه الله وروي عن علي ذه أنه ستل عن مثل هذا فلم ير به بأسا ولأن في السفتحة 
مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهماء فالقرض ينتفع بأمن حطر الطريق في نقل 
دراهمه إلى ذلك البلد» والمقترض ينتفع بالقرض» وبأمن حطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد» والشرع لا يرد 
بتحريم الصا ال لا مضرة فيهاء قال شيخ الإسلام ابن تیمی(۳) رحمه الله: "الصحيح ابلواز؛ لأن كلا 
من المقرض والمقترض منتفع يمذا الاقتراض» والشرع لا ينهى عما ينفعهم ویصلحهم. وإنما ينهى عما 
یضرهم" ولأن السفتجة لم ينص على تحرعهاء وليست في معن المنصوص» فوحب إبقاؤها على الاباحت 
لاسيما أن الحاحة داعية إليها(؛ ). 
مستند مشروعية السند لأمر أنه يعتبر وثيقة بدين» وقد أمر الله عز وحل بتوثيق الديون» قال تعالى:«إيا 
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاکتبوه» (5). 
مستند مشروعية الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب أنه يعتبر حوالة» الحيل فيها: 
الساحب» وامال: المستفيد» وا محال عليه: المصرف المسحوب عليه. 
مستند مشروعية الشيك الوحه من العميل إلى مصرف ليس له فيه حساب أنه إما أن يكون حوالة على 
رأي من لا يشترط لصحة ال حوالة أن يكون احال عليه مدينا للمحيل ويجيز الحوالة على من لا دين له عليه 
إذا قبلها» ويسميها بعضهم بالحوالة المطلقة أو بالحوالة على بريء وإما أن يكون وكالة في اقتراض؛ 


(۱) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (۳۵۲/۰) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني (۳۲۸/۰). 
(۲) المغ .)٤١١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (9۳۱/۲۹). 


(5) ينظر: المغن (/4۳۷ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )515/5٠0(‏ (0۳۱/۲۹)» تمذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية 


.)۱۵۳ ۰۱۰۲/۵( 


.۲۸۲ سورة البقرق الاية‎ )٩( 


۳۹۸ 





وكلاهما جائز» ولکن هذا الحكم مشروط بعدم تضمن الشيك للربا عن طريق ما یسمی بالسحب على 
الکشوف. إذ إن البنوك لا تقرض ف الغالب إلا بفائدة» ولا تقبل الشيك الوحه إليها من عمیل لیس له 
فیها رصید الا باحتساب فوائد ربوية یطالب الساحب با مع قيمة ذلك الشيك. وبناء على ذلك إذا 
تضمن الشيك الوحه من العمیل إلى مصرف ليس له فيه رصید فوائد ربوية كان حرما ۸ يجز تحریره ولا 
التعامل به. 

مستند جواز التعامل بالشيك السطر والقید في الحساب» ولزوم وفاء السحوب عليه بشرط الساحب 
فیهما هو عموم قول البي #: "السلمون على شروطهم"(۱) ولأنه شرط صحیح في مصلحة العقد» 
والأصل ق الشروط والعقود الصحة. 

التظهیر : 

مستند مشروعية التظهیر أنه لا يخرج عن کونه حوالة أو وكالة» وما حائزان. 

خصم الأوراق التجارية: 

مستند تحريم خصم الأوراق التجارية» هو أن حقيقة حصم الأوراق التجارية قرض بفائدق وما يؤيد 
ذلك: أن الفائدة المأحوذة على الخصم تختلف تبعا لقيمة الورقة التجارية وموعد استحقاقهاء والقرض 
بفائدة محرم بالاتفاق. 

مستند جواز الوفاء بأقل من قيمة الورقة إذا كان ذلك بين حاملها والمستفيد الأول هو أن ذلك من مسألة 
(المصالحة عن الدين المؤحل ببعضه حالا) وهي ما تعرف عسألة (ضع وتعجل)» وال يجوز التعامل يما على 
أحد قولي الفقهاء» وما استدل به للجواز: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بيك لما أراد أن يخرج 
بن النضير قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس دیون ۸ تحلء فقال َل: "ضعوا 
وتعجلوا" (۱) وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرحل يكون له الحق على الرحل إلى أجل فيقول:" 
عجل لي وأضع عنك» فقال: لا بأس بذلك (۲) » وابن عباس حرضي الله عنهما - هو الراوي للحديث 
السابق في قصة إخراج بن النضير» ولأن هذه المسألة ضد الرباء فان الربا يتضمن الزيادة في الأحل والدین 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (584/5)» والحاكم في للستدرك »)2٠١1/4(‏ والدارقطي في سننه (۲۷/۲) من حديث عمرو بن عوف 
مرفوعا إلى البي 5ء وله طرق متعددة» ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه (151/5) معلقا له بصيغة الجزم» وقد تكلم محمد ناصر 
الدين الألباني رحمه الله عن طرق وشواهد هذا الحديث في إرواء الغليل (ه/547١-55١)‏ ثم قال: (وجملة القول أن الحديث عجموع هذه 
الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره). 

(۱) آحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)57/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸/۲) والدارقطي في سننه 

(۰)47/۳ والحاكم في المستدرك (۰۲/۲) قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (۱۱/۲): (هذا الحديث على شرط السنن» وقد 
ضعفه البيهقي» ورجاله ثقات» وإنما ضعف عسلم بن خالد» وهو ثقة فقيه» روى عنه الشافعي واحتج به). 


(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/۸ ۰0۷ والحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (۲۱/۲۰)) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸/۲). 
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وذلك إضرار حض بالغريم» وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغرم من الدين» وانتفاع صاحبه ما يتعجله» 
فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء بخلاف الربا ابحمع عليه فان ضرره لاحق بالدین ونفعه ختص 
برب الدين فهذا ضد الربا صورة و معينء ولأن مقابلة الأحل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر 
وهو أن يصير الدرهم لو احد آضعافا مضاعفة فتشتغل الذمة بغیر فائدق وی الوضع والتعحیل تتحلص 
ذمة هذا المدين» وينتفع ذاك بالتعجيل له ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون» وقد سمي 
الغريم المدين أسيراء ففي براءة ذمته تخليص له من الأسرء وهذا ضد شغله بالزيادة مع الصبر(۳). 

مستند مشروعية حعل الورقة التجارية نا لسلعة معينة أن ذلك من قبيل: بیع الدين لغير من هو عليه 
بالعين» وهو جائز على مذهب المالكية» على أن يكون ذلك بعد القبض لثلاً توول إلى تأجيل البدلين. وقد 
صدر بشأن ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(4). 

قبض الأوراق التجارية: 

مستند اعتبار الشيك في معن القبض محتواه إذا كان مصدقا أو في قوة الصدق. أن الشيك يحاط بضمانات 
كبيرة بحعل القابض له مالكا محتواه» ويستطيع المستفيد منه أن يتصرف فيه فيبيع به ويشتري ویهب؛ كما 
أن هناك حماية قوية من قبل حكومات الدول تدعم الثقة بالشيك» ثم إن اعتماد الشيك يعن وجود رصيد 
كاف لتغطيته وتعهد المصدق عليه (المعتمد) بحجزه حن فاية الفترة احددة للوفای ولذلك فان عامة الناس 
يفضلون الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة. 

مستند عدم اعتبار الشيك غير المصدق أو ما في حكمه في معن القبض شتواه احتمال أن يكون بدون 
رصيد» أو برصيد غير كاف لتغطيته. والقبض مرجعه العرف» وقد صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي 
باعتبار تسلم الشيك الصدق قبضا(0۱: 

مستند جواز التعامل بشیکات التحویلات الصرفية إذا كان الراد تحویله من جنس النقد الدفو ع آما من 
قبیل السفتجة» وهي حائزة على أحد قول الفقهاء. 

ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية: 

مستند اعتبار الضمان بالقبول تعهدا والتراما من قبل السحوب عليه بوفاء الدین الذي تمثله الكمبيالة 
لحاملها الشرعي في موعد الاستحقاق, أن هذا التعهد والالتزام يحب الوفاء به شرعا وذلك لعموم قول الله 
تعالى: # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 (۲) ولعموم قول البي 4: "السلمون على شروطهم"(۳) 


(۳) إغاثة اللهفان (۰۱۱/۲ و اعلام الوقعین (۳۱۳/۳). 

)٤(‏ قي دورته )١5(‏ النعقدة في مكة الکرمة بتاریخ ۲۲-۲۱ شوال 4۲۲ ۱ه. 
(۱) قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 9۳( /1) وقرار رقم .)٩/۱(۸۶‏ 
(۷) سورة الائدة الاية الأولى. 


(۳) سبق تخريجه. 


۳۷۰ 





وما يشترطه الانسان على نفسه ویلترم به داعل في ذلك» ولحديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله ي لا يصلي على رحل مات وعليه دين» فأت ميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم 
ديناران» قال: "صلوا على صاحبکم" فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله» فصلی عليه رسول 
الله بل »)٤(‏ ففي هذا الحديث نحد أن أبا قتادة الأنصاري 5ه تعهد والتزم بوفاء الدين الذي كان على 
هذا الرحل الميت» وقبل منه البي بلي ذلك» بل اعتبر أن ذلك التعهد والالترام من أبي قتادة ذه مبرئا لذمة 
الیت حيث جاء ‏ بعض روایات الحديث أن البي ي قال - بعدما قال أبو قتادة: (الديناران علي): 
"وجب حق الغرم وبری منهما الیت قال: نعم» فصلی عليه"(5). وبراءة ذمة الیت من الدین الذي عليه 
فا كان بسبب تعهد والتزام أبي قتادة ذه بالدین الذي عليه» حیث إنه أصبح بذلك الالترام هو الدین 
بالدینارین.قال الوفق بن قدامة رحمه الله(ة): (فولهی: "بری الیت منهما " آي: صرت آنت انطالب 
بهماء وهذا على سبیل التأكيد لثبوت الحق في ذمته. ووحوب الأداء علیه) ۱ ه. 

مستند جواز رحوع حامل الورقة التحارية على الوقعین علیها هو أنه بحكم توقیعهم علیها قد التزموا 
بضمان قیمتها عند عدم وفائهاء والضمان قد اجمع العلماء على جوازه قي الجملة. 

مستند مشروعية الضمانات العينية ها رهن يترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام» وقد أجمع 
العلماء على جواز الرهن. 


)٤(‏ أخرجه يهذا اللفظ آبو داود في سننه (۱۹۳/۹ باب التشديد في الدين» وأصله في الصحيحين (صحيح البخاري: 4717/5) باب إن 
أحال دين الميت على رحل جاز» وصحيح مسلم (۱۲۳۷/۳) رقم .)١1519(‏ 

(5) أحرج هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده (۳۳۰/۳). 

(5) المغئ (۸۰/۷). 
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ملحق (ج) 

التعریفات 
الأوراق التجارية: 
صکوك قابلة للتداول» تثل حقا نقدياء وتستحق الدفع لدی الاطلاع أو بعد أجل قصير ويجري العرف 
على قبولما كأداة للوفای وتقوم مقام النقود في العاملات. 
الكمبيالة: 
صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين» ويتضمن آمرا صادرا من شخص (يسمى الساحب) موجها إلى 
شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع. أو في تاريخ معين» أو قابل 
للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد). 
السند لأهر (السند الإذني): 
صك يتعهد .عوحبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين» أو عجرد الاطلاع إلى 
شخص آخر (يسمى المستفيد). 
الشيك: 
صك يحرر وفقا لشكل معین» يتضمن أمرا صادرا من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى 
السحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث (يسمى الستفید) .ممجرد الاطلاع. 
الشيك المسطر: 
شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوحود خطين متوازيين على صدر الشيك ويترتب على 
هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملاء ذلك المصرف 
السحوب عليه الشيك. أو إلى مصرف آخر. 
الشيك المصدق: 
صك يحرر وفق شكل الشيك العادي ويتميز بوحود كلمة "مصدق" أو "مقبول" أو ما يدل على ذلك 
على صدر الشيك مع التاريخ وعنوان المصرف المسحوب عليه وتوقيع الموظف المصدق ويكون المصرف 
السحوب عليه قد صادق .عوجب ذلك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف في حسابه للوفاء 
بقيمة ذلك الشيك للمستفيد. 
الشيك المصرفى (العتمد): 
صك يحرره الصرف السحوب عليه ويعتمد عوجبه دفع قيمة الصك احول لطرف ثالث. 
اليك الفید ق كعاب 
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شيك يحرر وفق شکل الشيك العادي یضیف الیه الساحب عبارة تفید عدم جواز الوفاء بقيمته نقداء بل 
عن طریق القیود الكتابية» كأن یکتب على صدر الشيك عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة تفید هذا 
العین. 

الشیکات السياحية (شیکات السافرین): 

شیکات تصدرها الوّسسات بقیم متفاوتة على فروعها أو على مراسلیها من الوسسات في الخارج 
لصلحة السافر الذي یستطیع الحصول على قیمتها محرد عرضها للوفاء إلى طرف یقبلها. 

شیکات التحویلات الصرفية: 

شیکات تحرر من قبل المؤسسة عندما یتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشیکات عن طریق تلك المؤسسة 
إلى موطن آخر ليأحذها هو أو وکیله أو أي شخص آخر يريد أن یوصلها إليه في ذلك الوطن. 

التظهير: 

تصرف قانوني تنتقل .مموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص (يسمى المظهر) إلى شخص آخر (يسمى 
الظهر إليه)» أو يحصل به توكيل في استيفائهاء أو رهنهاء بعبارة تفيد ذلك. 

خصم الأوراق التجارية: 

عملية يقوم حامل الورقة التجارية .عوحبها بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى طرف ثالث قبل موعد 
الاستحقاق مقابل تعجيل المؤسسة قيمتها له مخصوما منه مبلغ معين. 

قبول الوفاء: 

تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق. 

الضمان أو الكفيل: 

كفيل مصرف يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية في موعد الاستحقاق على وجه التضامن مع 
الوقعین الآخرين إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء. 

الضمانات العينية: 

ضمانات يشترطها حامل الورقة التجارية» وذلك بتقرير رهن على عقار» أو على منقول» كأوراق بحارية 
يظهرها المدين إلى حامل الورقة على سبيل الرهن أو أوراق مالية» أو بضاعة يسلمها المدين إلى الحامل 
ضمانات لوقام 
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العیار الشرعي رقم (۱۷) 
صکو ك الاستثمار 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان حکم إصدار صكوك الاستثمار وتداوشا» وبيان آنواعها وحصائصها 
وضوابطها الشرعية وشروط إضذارها وتداوفا للتعامل با ی الوّسسات الالية الاسلامية [المؤسسك 


الوسسات)"؟ والله الوفق. 


(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة / المؤسسات) احتصارا عن الوسسات الالية الإسلامية» ومنها الصارف الاسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار صكوك الاستثمار» ویشمل ذلك صكوك ملكية الوحودات المؤحرة» وملكية النافع 
وملكية الخدمات والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشاركة والوكالة في الاستثمار والمزارعة 
والساقاة والمغارسة» ولا يتناول هذا المعيار أسهم الشركات المساهمة» لأا ضمن معيار الشركة » الأوراق 
المالية» كما لا يتناول و حدات الصناديق» و احافظ الاستثمارية. 
۲- تعريف صكوك الاستثمار: 
هي وثائق متساوية القيمة تمثل ج شائعة في ملكية أعيان أو منافع آوخدمات أو في موحودات 
مشروع معين أو نشاط استثماري خاصء وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء 
استخدامها فيما أصدرت من أجله. 
وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييرًا ها عن الأسهم وسندات القرض. 
۳- آنواع صكوك الاستثمار: 
صكوك الاستثمار أنواع منها: 
۳ صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: 
هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارهاء أو يصدرها 
وسيط مالي ينوب عن المالك» بغرض بيعها واستيفاء نها من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح 
العين مملوكة لحملة الصكوك. 
۳ صكوك ملكية النافع. وهي أنواع: 
۳ صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة: 
وهي نوعان: 
۳ وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موحودة, بنفسه أو عن طريق وسيط مالي 
بغرض إجارة منافعها واستيفاء أحرتها من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح منفعة العين 
مملوكة لحملة الصكوك. 
۳ وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأحر)» بنفسه أو عن 
طريق وسيط مالي» بغرض إعادة إحارتما واستيفاء آحرتما من حصيلة الاكتتاب فيهاء 
وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك. 
۳ صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: 
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هي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها بغرض إحارة أعيان موصوفة في الذمة واستیفاء 
الأحرة من حصيلة الاکتتاب فیها. وتصبح منفعة العين الوصوفة في الذمة مملوكة لحملة 
الصكوك. 
۳ صكوك ملكية الخدمات من طرف معين: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين (كمنفعة التعليم 
من جامعة مسماة) واستيفاء الأحرة من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح تلك الخدمات 
مملوكة لحملة الصكوك. 
۳ صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة 
(كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتما دون تسميتها) واستيفاء الأحرة من حصيلة 
الاكتتاب فيهاء وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك. 
۷ صكوك السلم: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها؛ لتحصیل رس مال السلم» وتصبح سلعة السلم مملوكة 
لحملة الصكوك. 
۳ صكوك الاستصناع: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة» ويصبح 
المضتوع تملوكا محملة الضكوك. 
۳ صكوك المرابحة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة» وتصبح سلعة المرابحة مملوكة 
لحملة الصكوك. 
۳ صكوك المشاركة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع. أو تطوير مشروع 
قائم» أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة» ويصبح المشروع أو موحودات 
النشاط ملكا لحملة السكوك ی حدود حصصهم وتدار سكوك المشتاركة على آأساس الشركة 
أو علی أساس الضاربة أو .على آساس الو كالة بالاستنمار. 
١ ۳‏ صكوك الشركة: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء 


أو غيرهم لإدارتّها. 
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۳ صكوك الضاربة: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على آساس الضاربة بتعيين مضارب من 
الشر کاء أو غیرهم لإدارتها. 
۳ صكوك الوكالة بالاستثمار: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو آنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعبین 
وكيل عن حملة الصكوك لإدارقا. 
۳ صكوك الزارعة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الا کتتاب فیها في تمویل مشروع على 
أساس الزارعة» ویصبح لحملة الصکوك حصة في احصول وفق ما حدده العقد. 
۳ صكوك الساقاة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لاستخدام حصیلتها في سقي أشجار مثمرة والانفاق 
علیها ورعایتها على أساس عقد الساقاق ویصبح لحملة الصکوك حصة من الثمرة وفق ما حدده 
العقد. 
۳ صكوك المغارسة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا 
الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة» ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض 
والغرس. 
4- خصائص صكوك الاستثمار: 
5 أنها وثيقة تصدر باسم مالکها أو لحاملهاء بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله 
من حقوق والتزامات مالية. 
5 أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار؛ أعياناً أو منافع أو خدمات أو 
علطا ها وی الق اتخوت رن تقوم ولا الال میا اق نة ها انلیا 
۶ أنما تصدر على أساس عقد شرعي, بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداوضا. 
5 أن تداوشا يخضع لشروط تداول ما تمثله. 
۶4 أن مالکیها يشار کون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الاصدان ویتحملون غرمها بنسبة 
ما علکه كل منهم من صكوك. 
ه- الأحكام والضوابط الشرعية: 
۵ اصدار الصکوك الاستنمارية: 
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۵۰ يوز اصدار صكوك لاستئمار حصيلة الاکتتاب فیها على أساس عقد من عقود الاستثمار 
الشرعية. 

۵ يوز تصكيك (توریق) الوحودات من الأعيان والنافع والخدمات» وذلك بتقسیمها إلى 
حصص متساوية وإصدار صكوك بقیمتها. آما الدیون فى الذمم فلا يجوز تصکیکها 
(توریقها) لغرض تداوها. 

۵ تترتب على عقد الاصدار جميع آثار العقد الذي یصدر الصك على آساسه وذلك بعد قفل 
باب الا کتتاب و تخصیص الصكوك. 

۵ طرفا عقد الاصدار هما مصدر الصکوك والکتتبون فیها. 

۵ تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الاصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية وبیان ذلك على 
النحو الا : 

۵ صكوك ملكية الوجودات المؤجرة: 
المصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارهاء والمكتتبون فيها 
مشترون هماء وحصيلة الاكتتاب هي تمن الشرای وعلك حملة الصكوك تلك 
الوجودات على الشيوع بغنمها وغرمها وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم. 
۵ صكوك ملكية المنافع: 
(أ) صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة: 
المصدر لتلك الصكوك بائع لنفعة العين الموحودة» والمكتتبون فيها مشترون هاء 
وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة» وعلك حملة الصكوك تلك المنافع على 
الشيوع بغنمها وغرمها. 
(ب) صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: 
المصدر لتلك الصكوك بائع لنفعة العين الموصوفة في الذمة» والمكتتبون فيها 
مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة» وعلك حملة الصكوك 
تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها. 
(ج) صكوك ملكية الخدمات: 
الصدر لتلك الصكوك هو بائع الخدمة» والمكتتبون فيها مشترون هاء وحصيلة 
الاكتتاب هي نمن تلك الخدمة. 
ويستحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (آدب.ج) حصيلة إعادة بیع تلك النافع. 


۵ صكوك السلم: 
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الصدر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم» والکتتبون فیها هم الشترون للسلعة» 
وحصيلة الا کتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس مال السلم). وملك حملة الصکوك 
سلعة السلم ویستحقون ثمن بيعهاء أو تمن بیع سلعة السلم في السلم الوازي إن 
و جد. 

صكوك الاستصناع: 

الصدر لتلك الصكوك هو الصانع (البائع) والمكتتبون فیها هم الشترون للعين الراد 
صنعهاء وحصيلة الاکتتاب هي تکلفة الصنوع وعلك حلة الصکوك العین 
الصنوعة» ویستحقون ثمن بيعهاء أو من بیع العين الصنوعة في الاستصناع الوازي إن 
وجد. 

صكوك المرابحة: 

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المرابحة» والمكتتبون فيها هم المشترون 
لبضاعة المرابحة» وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة» ويملك حملة الصكوك 
سلعة المرابحة» ويستحقون تمن بيعها. 

صكوك المشاركة: 

الصدر لتلك الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين أو نشاط محددء 
والمكتتبون هم الشركاء في عقد المشاركة» وحصيلة الاكتتاب هي حصة المكتتبين في 
أس مال المشاركة» ويملك حملة الصكوك موحودات الشركة بغنمها وغرمهاء 
ويستحقون حصتهم في أرباح الشركة إن وحدت. 

صكوك المضاربة: 

المصدر لتلك الصكوك هو الضارب والمكتتبون فيها هم أرباب المال» وحصيلة 
الاكتتاب هي رأس مال المضاربة» وعلك حملة الصكوك موجودات المضاربة والحصة 
المتفق عليها من الربح لأرباب المال» ویتحملون الخسارة إن وقعت. 

صكوك الوكالة بالاستثمار: 

المصدر لتلك الصكوك هو الوكيل بالاستثمار» والمكتتبون هم ال وکلون» وحصيلة 
الا کتتاب هي المبلغ الموكل في استثماره» ويملك حملة الصكوك ما ثله الصكوك من 
موجودات بغنمها وغرمهاء ويستحقون ربح المشاركة إن وجد. 


صكوك المزارعة: 
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() الصدر لتلك الصکوك هو صاحب الأرض (مالکها أو مالك منافعها)» 
والکتتبون فیها هم الزارعون في عقد الزارعة (أصحاب العمل بأنفسهم أو 
بغیرهم)» و حصيلة الا کتتاب هي تکالیف الزراعة. 
(ب) وقد یکون الصدر هو الزارع (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض 
(الستثمرون الذین اشتریت الأرض بحصيلة اکنتاهم)» وعلك حملة الصکوك 
الحصة التفق علیها ما تنتجه الأرض. 
۵ صکوك الساقاة: 
أ) الصدر لتلك الصکوك هو صاحب الأرض (مالکها أو مالك منافعها الي فیها 
الشجر والکتتبون فیها هم الساقون في عقد المساقاة» وحصيلة الاکتتاب هي 
تکالیف العناية بالشجر . 
(ب) وقد یکون الصدر هو الساقي (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض 
(الستثمرون الذين سقیت الأرض بحصيلة اکتتاهم) ویستحق حملة الصکوك 
الحصة التفق علیها ما تنتجه الأشجار. 
۵ صكوك الغارسة: 
() الصدر لتلك الصکوك هو مالك أرض صالحة لغرس الأشجارء والکتتبون فیها 
هم الغارسون في عقد المغارسة» وحصيلة الا کتتاب هي تکالیف غرس الشجر. 
(ب) وقد یکون الصدر هو الغارس (صاحب العمل) والکتتبون هم أصحاب 
الأرض (الستتمرون الذین غرست الأرض بحصيلة اکنتاهم)» ويستحق حلة 
الصکوك الحصة التفق عليها من الأرض والشجر. 
۵ تنظم عقود إصدار الصكوك العلاقة بين طرفيهاء أي مصدر الصك والکتتب فيه» وتترتب 
آثار هذه العقود من حقوق والتزامات بين طرفیها عحرد انعقاد العقد. 
۵ غثل نشرة اصدار الصکوك الدعوة الق یوجهها مصدرها إلى الکتتبین» وعثل الا کتتاب في 
الصك الایجاب. آما القبول فهو موافقة الجهة الصدرة إلا ذا صرح في نشرة الاصدار أا 
إيجاب فتکون حينئذ إيجابا ویکون الاکتتاب قبولا. 
۰ يراعى في نشرة الاصدار ما یأ: 
۵۰ أن تتضمن نشرة الاصدار شروط التعاقد والبیانات الكافية عن الشا ر كين ق الاصدار 
وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواحباتمم» وذلك مثل وكيل الاصدار؛ ومدير الاصدار 
ومنظم الإصدار» وأمين الاستثمار» ومتعهد التغطية» ووکیل الدفع وغيرهم» كما 


تتضمن شروط تعیینهم وعزطم. 


۸۱ 


۱۱۸۳/۸/۵ 


NATE 


1۱۳۱/۰۵ 


۰۱۹۱/۵ 


۱/۵ 


۱/۱/۰۵ 


أن تتضمن نشرة إصدار الصکوك تحدید العقد الذي تصدر الصکوك على أساسه» 
کبیع العين المؤحرة» أوالإحارة» أوالمرابحة» أو الاستصناع» أوالسلم» أوالمضاربة 
أوالمشاركة» أوالوكالة» أوالمزارعة» أو المغارسة» أو المساقاة. 

أ الد الذي اضتر الات عل سات متضرقیا لكر كانه وا طم وان ٩‏ 
یتضمن شرطا ینای مقتضاه أو يخال أحکامه. 

أن ينص في النشرة على الالترام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وعلی وجود 
هيئة شرعية تعتمد آلية الاصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته. 

أن تنص النشرة على أن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة 
من موحودات بصيغة من صيغ الاستثمار الشرعية. 

مع مراعاة ما حاء في المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (الشارکت) و 
الشر کات احديثة البند ۰/۱/۳ ج أن تنص النشرة على مشا ركة مالك کل صك 
قي الغنم وآن یتحمل من الغرم بنسبة ما تمثله صك و که من حقوق مالية. 

أن لا تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لالکه قيمة الصك الاسمية 
في غير حالات التعدي أو التقصیر ولا قدرا معيناً من الربح» لکن يجوز أن یتبرع 
بالضمان طرف ثالث مستقل» مع مراعاة ما جاء في العیار الشرعي رقم (ه) بشأن 
لضمانات البند .٦/۷‏ كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لالكه بعض الضمانات 
العينية أو الشخصية لضمان مسوولیته في حالات تعدیه أو تقصيره» مع مراعاة البند 
۳ من العیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والش رکات 
الحديثة و العقود الواردة فیه. 


۵ يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصکوك ویکون الالتزام من متعهد 
الاکتتاب مبنياً على أساس الوعد اللزم» ولا يجوز أن یتقاضی التعهد بالا کتتاب عمولات 
مقابل ذلك التعهد مع مراعاة البند 4/۲/۱/4 من العیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة 
(المشاركة) والشر کات الحديثة. 

۵ يجوز أن تصدر الصکوك لاحال قصيرة»» أو متوسطة أو طويلة بالضوابط الشرعية وقد 
تصدر دون تحديد آحل» وذلك بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصکو ك على آساسه. 

۵۰ يوز أن ینظم مصدر الصكوك أو حملة الصکوك طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر» أو 
للتحفیف من تقلبات العوائد الوزعة (احتياطي معدل التوزیع)» مثل انشاء صندوق تأمین 
ٍسلامي .عساهمات من حملة الصکوك. أو الاشتراك في تأمين إسلامي (تكافلي) بأقساط تدفع 


YAY 


من حصة حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصکوك. لا مانع شرعا من اقتطاع 
نسبة معينة من العائد. 
۵ تداول الصکوك واستر دادها: 

۵ يجوز تداول الصکوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة ‏ ملكية موحودات من أعيان 
أو منافع أو حدمات» بعد قفل باب الا کتتاب و تخصيص الصکوك وبدء النشاط أما قبل بدء 
النشاط فتراعی الضوابط الشرعية لعقد الصرف. كما تراعی أحكام الدیون إذا تمت التصفية 
و کانت الوحودات ديوئاء أو تم بیع ما تمثله الصکوك بثمن موحل. 

۵۰ ف الصکوك القابلة للتداول يجوز أن یتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصکوك بشراء 
ما یعرض عليه من هذه الصكوك, بعد إتمام عملية الاصدار» بسعر السوق» ولکن لا يجوز أن 
یکون وعد الشراء بالقيمة الاسية للصك. 

۵۰ يجوز تداول الصکوك بأي طريقة متعارف علیها فیما لا يخالف الشرع» مثل القید في 
السجلات, أو الوسائل الالکترو نيق أو الناولة إذا كانت لحاملها. 

۰ يجوز تداول صکوك ملكية الوجودات ال حرة أو الوعود باستعجارها منذ لحظة |صدارها 
بعد غلك حلة الصکوك للموجودات وحی اية أحلها. 

۵ يوز استرداد صکوك ملكية الوحودات المؤجحرة من مصدرها قبل أحلها بسعر السوق» أو 
بالسعر الذي یتراضی عليه حامل الصك ومصدره حين الاسترداد. 

۵ يوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الوحودات) العينة قبل إعادة إحارة تلك الأعیان 
فإذا أعيدت الاحارة كان الصك ممثلاً للأحرة» وهي حينعذ دين في ذمة الستأحر الثاني» 
فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون. 

۵ يوز للمصدر أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان (الموحودات) المعينة من حاملها بعد 
التخصيص ودفع ثمن الاکتتاب سواء كان بسعر السوق أم بالشمن الذي يتراضى عليه 
العاقدان حين الاسترداد. على أن لا یکون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد موحلا. وانظر 
البند 2/۳ من العیار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الاحارة والاحارة النتهية بالتمليك. 

۵ لا يجوز تداول صکوك ملكية منافع الأعيان الوصوفة في الذمة قبل تعيين العين الي تستوق 
منها المنفعة إلا عراعاة ضوابط التصرف ف الديون. فإذا تعينت حجاز تداول الصكوك. 

۰ يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات الي تستوق من طرف معين قبل إعادة إحارة تلك 
الخدمات» فإذا أعيدت الإحارة كان الصك ممثلاً للأحرة: وهي حينئذ دين في ذمة الستأجر 


الثاني فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون. 


TAY 


- 


۵۰ لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات الي تستوق من طرف موصوف ف الذمة قبل تعيين 
الطرف الذي تستوق منه الخدمة إلا عراعاة ضوابط التصرف ف الديون. فإذا تعين الطرف 
حاز تداول الصكوك. 

۵۰ هروز إجراء احارة موازية على غين بنفس مواصفات النفعة مملة الصکوك في الصور 
الشروعة في البندین ۸/۲/۵۰ و ۱۰/۲/۵ أو حدمة بشرط عدم الربط بين عقدي الایجار. 

۰ يوز للمشتري الثاني لنافع الأعيان (الوحودات) لين انا ای رن ار مک 
بذلك. 

۵ يجوز تداول أو استرداد صکوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة 
الصكوك في مدة الاستصناع أما (ذا دفعت حصيلة الصکوك ننا في استصناع مواز أو تم 
تسلیم العين الصنعة للمستصنع فان تداوضا بخضع لأحكام التصرفات في الدیون. 

۰ لا يجوز تداول صكوك السلم. 

۰ لا يجوز تداول صكوك الرابحة بعد تسلیم بضاعة المرابحة للمشتري, أما بعد شراء البضاعة 
وقبل بیعها للمشتري فیجوز التداول. 

۵۰ يجوز تداول صکوك المشاركة و صکوك الضاربة وصکوك الو كالة بالاستثمار بعد قفل باب 
الا کتتاب و تخصیص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والنافع. 

۵۰ موز تداول صکوك الزارعة والساقاة بعد قفل باب الاکتتاب وتخصیص الصکوك وبدء 
النشاط إذا كان حملة الصکوك مالكي الارض. آما إذا کانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو 
السقي) فلا يجوز تداول الصکوك إلا إذا كان التداول بعد بدو صلاح الزرع أو الثمر. 

۵۰ يوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط سواء 
كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس. 


تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ‏ ربیع الأول 6 4۲ ١ه‏ = ۸ أيار (مايو) ۲۰۰۳ م. 


YA 


اعتماد العیار 
اعتمد ابجلس الشرعي العیار الشرعي لصکوك الاستنمار وذلك في احتماعه رقم (۱۰) النعقد في الدينة 
النورة في الفترة ۲ - ۷ ربیع الأول 4 4۲ ١ه‏ = ۳ - ۸ أيار (مایو) ۲۰۰۳م. 


۳۸۵ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابجلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في مكة الکرمة الفترة ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ۱ه- 
٤‏ ۲- ۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ إصدار معیار شرعي لصكوك الاستثمار. 
وقي يوم ۱۶ شوال ۱۲۲ه = ۲۹ کانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۱م» قررت جنة العاییر الشرعية 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار صكوك الاستثمار. 
وقي احتماع رقم (۲) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) النعقد في مملكة البحرین بتاریخ 4و5 صفر 
۳ ١ه‏ = ۸9۱۷ انيسان (آبریل) ۲۰۰۲م ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» وطلبت من الستشار 
إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت 
اللجنة مسودة مشروع العیار الشرعي لصكوك الاستثمار في احتماعها الثالث النعقد في ملكة البحرین 
بتاریخ ٦و۷‏ ربیع الثاني 457 ۱ه = ۱۷و۱۸ حزیران (یونیو) 2۲۰۰۲ وأدحلت التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة العیار في احتماعها رقم )٤(‏ النعقد في عمان - الملکة الأردنية الحاشمية بتاریخ ۱۷۰۱ 
ربیع الاحر 4۲۳ ۱ه- ۲۹۰۲۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲ وأدحلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم 
من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات وكذلك في ضوء توصیات اللتقی الفقهي الأول طيئة 
احاسبة والراجعة للمؤسسات الالية بشأن ضوابط التداول في الأوغية الاستنمارية النعقد في عمان - 
المملكة الأردنية الماشمية بتاریخ ۱5 ربیع الأول ۱٤۲۳‏ ه = ۲۷ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م وناقشت 
اللجنة مسودة العیار في احتماعها رقم (ه) النعقد في ۲و۳ رحب 47 ١ه‏ - ۹و۰ ۱آیلول (سبتمیر) 
۲ وتقرر بعد الناقشة دبحها مع معیار التوریق. 
ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع العیار بعد دبحها مع معیار التوریق في احتماع اللجنة رقم (5) بتاریخ ١9‏ 
ریب ۲۳ ےد ال عن ١ا‏ اة ك الصدرين میا تسه عن اس 
اشر 
عرضت مسودة مشرو ع المعيار المعدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (4) النعقد في مكة المكرمة 
في الفترة ۱٦-۱۱‏ رمضان ٤۲۳‏ ۱ه = ۲۱-۱۲تشرین الثاني (نوفمبر) ۲٠٠۲م»‏ وأدخل تعدیلات 
على مسودة مشروع العیار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو هم من 
ملاحظات تمهيدا لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ ذي الحجة 571 ١ه‏ = 4 ١شباط‏ 
(فبراير) ۲۰۰۳م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشا ركا ثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» ومكاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى 


YA“ 


الملاحظات الق أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلاماء وقام أعضاء من 
لحني العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاحابة عن اللاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لمحتا العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما النعقد بتاریخ ۲ حرم 6 ۱۲ه - ه 
آذار(مارس) ۸۲۰۰۳ اللاحظات ال آبدیت خلال حلسة الاستماع واللاحظات الي أرسلت للهيئة 
كتابة» و آدحلت التعدیلات الق رها مناسبة. 

ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )٠١(‏ النعقد في الدينة المنورة في الفترة ۲ - ۷ ربيع الأول 
٤ه‏ = ۳ -۸ آیار (مايو) 2۲۰۰۳ التعدیلات الي اقترحتها جحنة العاییر الشرعية» وأدخحل 
التعديلات الى رآها مناسبة» واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود. وبالأغلبية في بعضها. على ما 
هو مثبت في حاضر اجتماعات اجلس. 


YAY 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند جواز إصدار الصکوك الاستئمارية أَهُا تصدر على أساس عقد من العقود الشروعة فیکون اصدار 
الصکوك علی آساس آي منها جار شرعا. 
مستند اعتبار نشرة الإصدار إِيجابّاء والاکتتاب قبولا؛ هو أن العقود الشرعية تنعقد بکل ما يدل على 
الرضا من غير اشتراط صيغة معينة» ولا مانع أن يكون الوحب واحدا والقابل عددا كبيراً. 
مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والادارة فرع الملك. 
مستند جواز تداول الصكوك الاستثمارية إذا كانت تمثل حصة في موحودات من أعيان أو منافع» أنه 
تداول لحصة من هذه الوحودات وهذه الوحودات يجوز تداوها. 
مستند عدم جواز تداول صكوك السلم أن الصك عثل حصة في دين السلم» فيخضع لأحكام تداول 
الديون. 
مستند جواز تداول صكوك الاستصناع بعد تحول النقود إلى أعيان» هو آما صكوك تمثل موحودات يجوز 
التصرف فیها.ومستند المنع في حالة ما إذا وقعت حصيلة الصكوك ثمنا في استصناع مواز» وقي حالة تسليم 
العين الصنوعة للمستصنع هو أن الصك بثل الثمن في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فيخضع تداول 
الصكوك قي هذه المرحلة لأحكام تداول الديون. 
مستند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو أن الصكوك تمثل دیثا نقدیا 
في ذمة المشتري» فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الديون» وأما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها 
فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حينئذ موحودات يجوز تداوها. 


TAA 


ملحق (ج) 

التعریفات 
التوريق: 
ويطلق عليه التصكيك والتسنید» وهو تقسيم ملكية الوجودات من الأعيان أو النافع أو هما معا إلى 
وحدات متساوية القيمة» وإصدار صكوك بقيمتها. 
عقد الإصدار: 
هو العقد الذي يصدر صك الاستثمار على أساسه. 
مصدرا لصك الا ستثماري: 
مؤسسة مالية» وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل آحر أو عمولة 
تحددها نشرة الإصدار. 
وكيل الإصدار: 
هو مؤسسة وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إحراءاته نيابة عن المصدر مقابل آحر يحدده 
الاتفاق أو تتضمنها نشرة الإصدار» وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الاصدار على أساس عقد الوكالة 
بأجر. 
مدير الإصدار: 
هو المؤسسة الوسيطة اليّ تنوب عن المكتتبين حملة صكوك الاستثمار في تنفيذ عقد الإصدار مقابل أحر. 
متعهد الدفع: 
هو المؤسسة الوسيطة ال تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها. 
مدير الاستثمار: 
هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعیین من المصدر أو ا 
الإصدار. 
أمين الاستثمار: 
هو المؤسسة الالية الوسيطة الق تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الاصدان وتحتفظ 
بالوثائق والضمانات» وذلك على أساس عقد وكالة بأحر تحدده نشرة الإصدار. 
تداول الصلك: 
هو التصرف في الحق الشائع الذي بمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات 
الشرعية. 


۳۸۳۹ 


الزارعة: 

هي الشركة في الزرع بدفع آرض لمن بزرعها ویقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج. 

الساقاة: 

هي الشركة ال تتمثل في دفع شحر مغروس معلوم له مر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من 
گره. 

الغارسة: 

هي الشركة الق تقع على دفع أرض- ليس فیها شجر- إلى رحل لیغرس فیها شجراء على أن ما بحصل 
من الغراس والثمار تکون بینهما بنسبة معلومة. 


۹۰ 


قم (۱۸) 
لعیار الشرعي رقم ( 
المع ۱ 
القبض 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بيان حقيقة القبض في العقود والأحكام الشرعية التعلقة به» وأهم تطبیقاته العاصرة 
ال تراوضا الموسسات الالية الاسلامية (الوسسة/الوسسات)؟ والله الموفق. 


(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة / المؤسسات) احتصارا عن المؤسسة الالية الاسلامية » ومنها الصاریف 
الا سلامية. 





نص العیار 


١‏ - نطاق العیار: 

يتناول هذا العیار القبض في العقود وما یقوم مقامه حکما (القبض الحكمي)» مع بیان كيفية تحققه في 
العقار والمنقول» وفیما هو معين بذاته أو موصوف في الذمة» مع بیان من تقع عليه أعباء القبض (نفقاته 
ومصروفاته) في العقود الختلفت وأهم تطبیقاته العاصرة. 

ولا یتناول هذا العیار القبض في غير العقود مثل قبض الغاصب ونحوه» ولا يطبق على صفة اليد القابضة 
من حيث الضمان وعدمه ولا على القبض في القاصة الي ها معیار حاص با. 

؟ - تعریف القبض: 

القبض حيازة الشيء وما في حکمها .عقتضی العرف. 

۳- ما يتحقق به القبض: 


۳ 


۲/۳ 


۳/۲ 


۳ 


2/۳ 


اه 


الأصل في تحديد كيفية قبض الأشياء العرف ولهذا احتلف القبض في الأشياء بحسب اختلافها في 
نفسهاء وبحسب احتلاف أعراف الناس فيها. 

يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف. 

يتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتسلم الحسي. ويتم القبض الحكمي في المنقول المعين والمنقول 
الوصوف ف الذمة - بعد تعيينه بإحدى الطرق التعارف عليها للتعيين -- بالتخلية بينه وبين 
المستحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير مانع ولو لم يحصل النقل والتحويل» سواء أكان 
ها يتناول باليد عادة» أم كان ما يشترط فيه التوفية (الإفراز) بإحدى الوحدات القياسية العرفية: 
الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد ونحوهاء أم كان من السلع الي لا يعتبر فيها شيء من ذلك 
لعدم إمكانه» أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيها التقدير» مثل بيع ابحزاف. 

يعد من القبض الحكمي تسجيل رهن العقار والنقول المتحرك؛ مثل السيارات والقطارات 
والبواحر والطائرات» في السجل العتبر قانوناه ويقوم التسجيل مقام القبض الحقيقي في أحكامه 
وآئاره. 

یعتبر قبض الستندات الصادرة باسم القابض أو الظهرة اا قيضا بعكب شا یله ادا كاك 
يحصل با التعیین للسلع والبضائع والعدات وتمكين القابض من التصرف هاء مثل بوليصة الشحن 
و شهادات المخازن العمومية. 

يقوم القبض السابق لعين من الأعيان مقام اف تا الس سبي مشر قرفا سره 
آکانت يد القابض السابق يد ضمان آم يد أمانة» وسواء أكان القبض اللاحق الستحق قبض 


ضمان أم قبض آمانة. 


۳ التقابض الشترط في عقد الصرف (التعامل بالذهب والفضة والنقود) هو التسلیم والتسلم في 
بحلس العقد (یدا بید). وینظر العیار الشرعي رقم )١(‏ بشأن التاحرة في العملات البند (5/9). 
4 - مصروفات القبض: 
۶ مصروفات القبض في عقود العاوضات الالية: 

۶ مصروفات تسلیم البیع لاحضاره إن كان غائباء ومصروفات توفیته باحدی الوحدات 
لقپاسیة مره رن كان قباد مخ ترفبت سل آحرة الکیل روت والترع را رن 
البائع. آما مصروفات تسلیم الثمن فإها - إن وحدت - تکون على الشتري» ما ۸ يكن 
هناك شرط أو عرف على خلاف ذلك فانه يلزم مراعاته. 

۶ تکون مصروفات كتابة السندات والحجج والصكوك الي توق العقود ورسوم التسجيل 
حسبما يشترطه العاقدان» فان لم يكن بينهما شرط یرجم إلى العرف. 

5 إذا اشترط المشتري على البائع» يكون تسليم المبيع في مكان معين غير المكان الوحود فيه 
وقت العقد وأن يكون ذلك على نفقة البائع فيلزم البائع تسليمه فيه» وتكون مصروفات 
إيصاله إلى مكان التسليم على البائع. 

۶٩‏ تسري أحكام مصروفات القبض البينة في البنود ۱/۱/4 و 7/١/4‏ و 7/١/4‏ على جميع 
عقود المعاوضات الالية» مثل السلم والاحارة والاستصناع وغيرهاء وعلى ذلك تكون 
مصروفات قبض المسلم فيه على المسلم إليه» ومصروفات قبض رأس مال السلم على رب 
السلم» ومصروفات قبض العين المؤجرة على المؤحر» ومصروفات قبض الأحرة على 
المستأحرء ومصروفات قبض العقود عليه في الاستصناع على الصانع» ومصروفات قبض 
الثمن على المستصنع» ما لم يكن هناك عرف أو شرط على حلاف ذلك فيلزم مراعاته. 

ع" مصروفات القبض في القرض: 

5 مصروفات التسليم والاستيفاء في عقد القرض الي تتعلق بتوفيته بإحدى الوحدات القياسية 
العرفية ونحو ذلك تكون على المقترض. 

5 مصروفات كتابة السندات والصكوك والحجج ونحو ذلك ما يحتاج إليه لاجراء عقد القرض 
أو تنفيذه أو توثيقه تكون على المقترض. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن القرض البند 
(۸). 

۶ مصروفات القبض في الوديعة: 
مصروفات الایدا ع والاسترداد في عقد الوديعة تکون على الودع (صاحب الوديعة). 


ه- آهم تطبیقات القبض المعاصرة: 

۲6۲5۵۳۵۱ ( أو الشخصي‎ (Bank Draft) يعد من القبض الحكمي قبض المستفيد للشيك المصرفي‎ ٥ 
الضمون السداد من البنك المسحوب عليه» ويعد ذلك قيضا لمضمونه ولو تأخير‎ 6 
التحصيل الفعلي لبلغه. مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن التاحرة في العملات‎ 
»١/5( البند (؟/57/هب) وما جاء في المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الأوراق التجارية البند‎ 
1 

۵ يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲) بشأن بطاقة 
احسم وبطاقة الائتمان البند (4/5). 

۵ يعد من القبض الحكمي إيداع شحص مبلغاً من الال في الحساب الصرق للدائن بطلبه أو رضاه» 
سواء تم نقدا آم بحوالة مصرفية أم بشيك مضمون السداد من البنك المسحوب عليه» وتبرأ به ذمة 
المودع إذا كان مديناً بذلك البلغ. 

5- تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۳۰ ربيع الأول 4۲ ١ه‏ = ١5‏ أيار (مايو) ٠٠١4‏ م. 


50 


اعتماد العیار 


اعتمد ابحلس الشرعي العیار الشرعي للقبض في احتماعه (۱۲) النعقد في الدينة النورة في ۳۰-۷۲ ربيع 
الأول ۲۵ ۱ه = ۱۹-۱۰ آیار (مایو) 5 ۲۰۰. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۸) النعقد في الفترة من ۲۸ صفر - > ربيع الأول 477 1ه- 
١5-١‏ ايار (مایو) 2۲۰۰۲ في الدينة النورة (صدار مسودة مشروع المعيار الشرعي بشأن القبض 
وأحكامه وصوره. 
وني يوم ۲6 رجحب ۱4۲۳ = ۱ تشرین الأول (اکتوبر) ۲۰۰۲م» قررت جنة المعايير الشرعية 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشروع معیار القبض و آحکامه وصوره. 
وقي الاحتماع رقم (۷) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ١‏ محرم 4۲4 ۱اه = ۱۹ 
آذار (مارس) ۸۲۰۰۳ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» وطلبت من الستشار إدخال 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وقي الاحتماع رقم (۸) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۱۷-۱۲ نیسان (آبریل) 
۳ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع معیار القبض في ضوء ما تم من مناقشات وما 
آبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في احتماعها النعقد بتاریخ 
۵۰ ربیع الآحر 4۲6 اه = ۲۵و۲۰ حزیران (یونیو) ۲۰۰۳م وأدحلت التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في احتماعها رقم (4) النعقد في عمان المملكة الاردنية الماشية 
بتاریخ ۲۳و۲4 جمادى الأولى 4 4۲ اه = ۲۳و ۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۳م وأدحلت التعدیلات اللازمة 
في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۱) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۸-۲ رمضان ۱۲4ه = ۲۷ تشرین الأول (أكتوبر) ۲ تشرین الثاني (نوفمیر) ۲۰۰۳م؛ 
وأدحل تعدیلات على مسودة مشرو ع العیا وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو 
شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت افیثة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ ذي القعدة 4 4۲ ١ه‏ الوافق ۲۱ کانون الثاني 
(يناير) ۲۰۰۵م, وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركاً عثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ 
ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنیین بهذا المحال. وقد تم الاستماع 
إلى الملاحظات الي أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من 
جني المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 


ناقشت نتا العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعها النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۳۰ ذي 
القعدة 84574 ١ه‏ = ۲۲ کانون الثاني (ینایر) 2۲۰۰4 اللاحظات الق آبدیت خلال جلسة الاستماع 
واللاحظات الى أرسلت للهيئة کتابق وآدخلتا التعدیلات ال رأتها مناسبة. 

عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على لحنة الصياغة ‏ الاحتماع النعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
۵ صفر ۲۵ ۱ه = ۱۵ نیسان (آبریل) 4 ۲۰۰م. 

ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۲) النعقد في الدينة النورة في الفترة ۳۰-۲ ربیع الأول 
هه = ۲۰-۱۵ آیار (مایو) 4 ۲۰۰ التعدیلات الي اقترحتها جحنة العاییر الشرعية ولحنة الصیاغق 
وأدخل التعدیلات ال رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود وبالاغلبية في بعضهاء 


على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

ما یتحقق به القبض شرعا: 

- مستند تحقق القبض الحقيقي قي الذهب والفضة والعملات بالتسلیم الفعلي الحديث الصحیح الذي 
رواه عبادة بن الصامت 4 أن رسول الله ي قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة - إلى أن 
قال:مثلا .عثل» سواء بسوای يدا بيدء فإذا احتلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شكتم إذا كان يدا 
يوك 

- مستند اعتبار العرف قي تحقق القبض إجماع الفقهاء على ذلك. وقي ذلك يقول الخطيب الشربيئ: 
"لأن الشارع أف شش فتاه اکن وم يبينه» ولا حد له في اللغة» فرحع فيه إلى 
العرف"؟. ویقول ابن تيمية: "وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع» فالرجع فيه إلى عرف 
الناس كالقبض المذكور في قوله ولد "من ابتاع طعاما فلا يبعه حي يقبضه”". ويقول الخطابي: 
"القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في نفسهاء وحسب احتلاف عادات الناس فيي" . 

- مستند تحقق قبض العقار بالتخلية جریان العرف وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من 
التصرف”©. وقد نص الحنفية على أن العقار إذا كان له قفل» فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع 
تخليته» بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف (. 

- مستند اعتبار السجل العقاري قبضاً حكمياً في الرهن جريان العرف والعمل ری البلاد ال يوحد فيها 
سجل ونظام عقاريان) على اعتبار تسجيل رهن العقار في صحيفته من السجل العقاري تسلیما قانونيا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. 

(۲) مغ المحتاج ۲/ ۷۲. 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ۳/ ۲۷۲. 

۰۱۳۱/۳ معام السنن للخطايي‎ )٤( 

(5) الفتاوی الهندية ۰۱7/۳ ورد احتار 4/ 5١5‏ وما بعدها » وروضة الطالبين ۳/ ۱5 وابحموع 
شرح الهذب /٩‏ ۲۷۰ ۰ ومواهب الیل / ٤۷۷‏ ۰ و کشاف القناع ۳/ ۲۰۲ والمغين 4/ ۰۳۳۳ 
وا محلى ۸/ ۰۷۹ وانظر الادة (۲۳) من الحلة العدلية » الادة (۳ع) من مرشد الحيران » الادة (۳۳۵) 
من بحلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد. 

(7) رد احتار 5/ 55١‏ » والفتاوی الهندية ۱۰/۳ وانظر المادة (۲۷۱۰۲۷۰) من الحلة العدلية » والادة 





(حكميا) يقوم مقام التسليم الفعلي في أحكامه واف ت لو كان لار مدرلا بأمتعة البائع أو 
رف سساجر ذلك العقار كاله مسر کتلاک سکما وق 
وبالإضافة إلى ذلك فان الرهن الرسمي يكسب الدائن (المرتمن) الحق العين على العقار المرهون» الذي 
يكون له مموجبه عند الموت أو الافلاس حق التقدم على سائر الدائنين في استيفاء حقه من ذلك العقار 
(۲). 

قبض النقو لات العينة: 

- مستند تحقق قبض النقولات العينة وللوصوفات في الذمة - بعد تعينها - بالتخلية بينها وبين الستحق 
على وحه یتمکن من تسلمها من غير مانع» سواء أكانت من النقولات الي تحتاج إلى توفية باحدی 
الوحدات القياسية العرفية أم لم تکن. إن تسلیم الشيء في اللغة معناه جعله سانا الصا له ار كة 
فيه غیره» وهذا يحصل بالتخلية» وبأن من وجب عليه التسلیم لا بد أن یکون له سبیل للخروج من 
عهدة ما وجب علیه والذي في وسعه هو التخلية ورفع الوانع» آما القبض الحقيقي بالبراجم (بالمناولة 
باليد) فليس في وسعه لأنه فعل احتياري للقابض؛ فلو تعلق وحوب التسلیم به لتعذر عليه الوفاء 
بالواحب(۳). وقد جاء تأييد هذا الحكم واعتماده في قرار مجمع الفقه الاسلامي (4). 

- مستند اعتبار تسجيل رهن المنقولات المتحركة كالسيارات والبواخر والطائرات والقطارات في 
السجل الرسمي للمستفيد (في البلاد الى یوحد فيها سجل ونظام رسمي هذه المنقولات) قبضا حكميا 
لما تمثله» هو العرف القاضي باعتبار التسجيل الرسمي لها تسليما حكميا للمستفيد» يقوم مقام التسليم 
الفعلي في أحكامه وآثاره. 

- مستند اشتراط التوفية (الإفراز) بالوحدات القياسية العرفية لما فيه حق توفية من المنقولات لتحقق 
القبض هو قوله ک: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حي يكتاله"(5) حيث دل ذلك على أن القبض فيه لا 


(۱) المدحل الفقهي العام للزرقا /١‏ ۲۲۸ ۰ هامش ۲/ .1٤۸‏ 

(۲) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الکویق ص ۲۳۳۹ (نقلا عن كتاب الشكل في الفقه الاسلامي 
للدكتور محمد وحيد الدين سوار ص 55). 

(۳) بدائع الصنائع ۰/ ۲44 » والفتاوى افندية 2١17/7‏ ورد احتار ۶/ ۰0۱5 وشرح الحلة للأتاسي ۲/ 
۰ وما بعدهاء والغيي 6/ ۱۱۱ ۰ والایضاح لابن هبيرة ص ۰۲۲4 والادة (۲۷۲ - ۲۷۰) من بحلة 
الأحكام العدلية» والمادة »٤۳۷(‏ 4۳۸) من مرشد الحيران. 

.)۸ ۱۹۹۰ رقم ۰۳ (1/4) في دورته السادسة (شعبان ۱۱۰هت / مارس‎ )٤( 


(5) رواه مسلم ۰ وأبو داود ۲/ ۲ والنسائي ۷ ۸۵ ۲. 


o 





بحصل الا بالكيل» فتعين فیما یقدر بالکیل الکیل» وقیس عليه الباقي (۱) وعلیه قال جمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض ما یعتبر فيه تقدیر من كيل أو وزن أو ذرع أو عد إنما یکون 
بتوفیته مع التخلية. 

- مستند القول باعتبار تسلم مستندات السلع والعدات والبضائع (مثل بوليصة الشحن وشهادات 
اة اوق قيضا سكي ا عه هو سربان: تمرف اله لا على ول لكان ك 
قبض النقولات الي لا یعتبر فيها تقدير: أنه يرجع فيها إلى العرف (۲) ثم إن مبئ اشتراط الكيل 
لصحة القبض ف الطعام القدر بالكيل في الحديث النبوي إنما هو العرف الجاري في عهد النبوة على 
أن قبض المكيلات يكون بالكيل» وقيس عليه الباقي ولا كان تحديد واقعة القبض في العقود مبنيا على 
العرف» فان كل ما عده العرف قبضاً في أي عصر من العصورء فهو معتبر قبضاً في النظر الشرعي» 
فان تغیر عرف الناس ق ذلك سقط اعتباره قبضا شرع لأن ما كان مناطه العرف من الأحكام 
فانه یتغیر بتغیره (۳) الا ما خصه الشرع. وحیث إن العرف الجاري في زماننا على اعتبار تسلم 
مستندات السلع والبضائم النقولة -- ولو كانت مما یعتبر فيه تقدير -- قبضا حکمیا ها فانه يعد 
کذلك في النظر الشرعي. والأصل - كما قال الونشريسي: "أن ما جری به عمل الناس» وتقادم في 
عرفهم وعاداتهم, ينبغي أن یلتمس له مخرج شرعي ما آمکن على حلاف أو وفاق (4). 

- سهد قیام القبض السایق لعین من الاعیان مقام قبض لاحق بسبب معتبر شرعاء ونیابته منابهء هو آن 
المراد بالقبض الستحق إثبات اليد والتمكن من التصرف ف المقبوض» فإذا وحد هذا الأمر وحد 
القبض وهو مب على ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أنه لو باع شحص شيا أو وهبه أو رهنه 
وهو عند غاصب أو مستعير أو مودع أو مستأحر أو كيل أو غيره» فان القبض السابق ينوب مناب 
القبض المستحق بالعقد مطلقاء سواء أكانت يد القابض عليه يد ضمان أم يد أمانة» وسواء أكان 
القبض الستحق قبض آماند آم قبض ضمان. آما ما ینشاً عنه من کون القبوض مضمونا آو آمانة بي 
يد القابض» فليس لذلك أية علاقة أو تأثير في حقيقة القبض(5). 


(۱) مغين احتاج ۲/ ۰۷۳ وكشاف القناع ۳/ ۰۲۰۱ والغ لابن قدامة ۰۱۱۱/4 

(۲) شرح الخرشي ۵/ ۰۱۵۸ والشرح الکبیر للدردیر ۳/ 4۵ ۱. والمنتقى للباحي 5/ ۹۷. 

(۲) الغی 5/ ۰۱۸۸ والفروق ۱/ ۱۷ والاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام للقرائي ص ۰۲۳۱ 

(4) العیار للونشريسي 5/ ۰4۷۱ 

(5) ميارة على التحفة ص ۰۲۳۲ وبداية احتهد ۲/ ۰۲۲۹ والحرر للمجد ابن تيمية ۱/ ۳۷ و نظرية 
العقد لابن تيمية ص ۰۲۳ و کشاف القناع ۳/ ۰۲۹ ۰۳۷۳ 4/ ۰۲۰۳ وشرح تنقیح الفصول للقرافي 


. ٩1 ص‎ 





مصروفات القبض: 

- مستند تحمیل مصروفات قبض البیع على البائع: هو أن تسلیم المبيع واحب على البائع بالعقد وهو 
لا يتم إلا بذلك و ما لا يتم الواحب الا به فهو واحب. ولذلك ذهب جهور الفقهاء إلى أن 
مصروفات تسليم المبيع -- بإحضاره إن كان غائباء وتوفيته بالوحدة القياسية العرفية إن كان فيه حق 
توفية - تكون على البائع. ومستند تحميل مصروفات قبض الثمن - إن وحدت - تكون على 
الشتري» هو أن آداء الثمن إلى البائع واحب على الشتري» فيلزمه تحمل عبء كل ما يفتقر إليه 
التسليم. ومستند تقييد تحميل الصروفات على الطرفين هما إذا لم يكن هناك شرط على خلاف ذلك 
مستمد مما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار الشروط. وأما تقييد ذلك ما إذا لم يكن هناك عرف 
على خلافه فهو مستمد من نصوص الفقهاء؛ حيث جاء في نصوصهم أنه إذا كان هناك شرط أو 
عرف على غير ذلك. فيلزم ابتاعه .)١(‏ 

- مستند تحميل الشتري مصروفات القبض الحكمي لما اشتراه» المتمثل في التسجيل والتوثيق الرسمي 
لرهن العقار في البلدان الى يوحد فيها سجل عيي ونظام عقاريان» وكذا بيع بعض المنقولات 
الملتحركة كالسيارات والبواحر والطائرات أو رهنهاء في البلاد الى يوحد فيها سجلات رسمية طذه 
الاشیای وشراء أسهم الشركات - ال يجوز تداولها شرعاً - في سوق الأوراق المالية هو جريان 
العرف بذلك» ولأنها تحري لمصلحة المشتري» إذ الغنم بالغرم» وتخريجاً على ما نص عليه فقهاء الحنفية 
من أن أحرة كتابة السندات والصكوك والحجج ال توثق واقعة البيع تلزم المشتري ما لم يكن هناك 
عرف أو شرط على حلاف ذلك. 

- مستند تحميل البائع مصروفات تسليم المبيع إلى المشتري بالشرط في مكان معلوم (غير الذي هو 
موحود فيه وقت العقد) هو ما نص عليه الحنفية والحنابلة من أنها على البائع في حالة اشتراطها عليه 
(۲). 

مصروفات القبض في القرض: 


(۱) الزرقاني على خليل ۰/ ۰۱۰۸ وحاشية الدسوقي۳/ 44 ۰۱ والبهجة على التحفة ۲/ 4 ۱ والشرح 
الصغیر للدردیر ۳/ ۰۱۹۷ والغی 5/ ۱۸۸ وشرح منتهی الارادات ۲/ ۰۱۹۲ ومغين احتاج ۲/ 0۷۳ 
والبدائم ۰/ ۰۲۳ وشرح امحلة للأتاسي ۲/ ۰۲۲۱ و الادة (۲ع۳ - ۳4۵) من بحلة الأحكام الشرعية 
على مذهب أحمد, والمادة (۲۸۸ = ۲۹۱) من الحلة العدليق والمادة 654759 40۷) من مرشد الحيران. 

(۲) درر الأحكام ۲/ ۲۳۰ و کشاف القناع ۱۸۰/۳ وشرح منتهی الارادات ۲/ ۱۲۱ (۳۶۲) من 
مرشد الحيران» والادة (۲۸۷) من ابحلة العدلية» والادة (۳۶۲) من محلة الأحكام الشرعية على مذهب 


أحمد. 





- مستند تحمیل القترض مصروفات التسلیم والاستیفاء الي ترجع إلى التوفية بالوحدات القياسية العرفية 
في عقد القرض هو أن القرض فعل معروفاء وفاعل المعروف لا یغرم (۱) ویلحق بذلك في الحكم 
مصروفات کتابة السندات والصکوك ونحو ذلك مما يحتاج إليه لاحراء عقد القرض أو تنفيذه أو 
توثيقه» فان القترض هو الذي يتحملهاء حيث إهها من مقتضيات أو توابع الاقتراض الذي هو 
لصلحته إذ المقرض متبرع .نافع ماله وفاعل معروف فلا يكلف فوق إرفاقه شيئاء إذ # ما على 
احسنین من سبيل #(؟) ولو أنه ألزم بنفقات الإقراض والاسترداد والتوثيق لكان ذلك منافياً 
لإإحسانه» ولأدى إلى امتناع أصحاب الأموال عن الإقراض. 

مصروفات القبض في الإيداع: 

- مستند تحميل المودع مصروفات الإيداع والاسترداد في عقد الإيداع هو أن "مؤنة قبض ورد كل عين 
تلزم من تعود إليه منفعة قبضهاء لقاعد" الغنم بالغرم"(”) ومن المعلوم أن المنفعة في الإيداع والرد تعود 
على المودع وحده فتلزمه المصروفات ال تترتب على إيداعه واستيفائه .)٤(‏ 

أهم تطبيقات القبض المعاصرة: 

- مستند اعتبار قبض الشيك المصرفي 0۵۶0 امة8) أو الشخصي 0606 |6615003) مضمون 
لاه عق ای سرت عه فص كي تس هر بخرنان الوت اسر معا 
التجاري بذلك. وقد جاء تأیید ذلك في قرار بحمع الفقه الإسلامي الدولي 7 

- مستند اعتبار الدفع ببطاقة الائتمان قبضا حکمیا للمبلغ المسدد با هو العرف المصرفي» وكذا اعتبار 
إيداع شخص مبلغاً من الال في الحساب المصرق للعميل؛ مرا کات ليا ا وا كه ام يسيك 
مضمون الاد الك اموي عله فف شک اسان وقد أكد ذلك قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي ©" 


(۱) الزرقاني على خليل ۰/ ۱5۸ والشرح الصغير للدردير ۳/ ۰۱۹۷ وحاشية الدسوقي ۳/ 4 ۱4. 

(۲) سورة التوبة الاية ۹۱. 

(۳) درر الأحكام ۲/ ۳۳۳. 

۲۰۳ /6 و کشاف القناع‎ ۰۲۰۹ /٩ البحر الرائق ۷/ ۰۲۷۰ ودرر الأحكام ۲/ ۰۲۷۲ والغيي‎ )٤( 
من ابحلة العدليةء‎ )۷۹٤( وأسئ الطالب ۳/ ۸4 وتحفة احتاج ۷/ ۰۱۲ واحلی ۸/ ۰۲۷۸ والادة‎ 
والادة (۱۳۶۰) من الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.‎ 

(5) رقم ۰۳ (6/ ۲) في دورته السادسة (شعبان 5٠١‏ ١ه‏ / مارس ۱۹۹۰ م). 


(5) قرار رقم ۵۳ (4/ 5) في دورته السادسة (شعبان ۱۰ ۱ه / مارس ۱۹۹۰ م) 


ع 





ملحق (ج) 

التعریفات 
العقار: 
هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله مع بقائه على هيئته وصورته» كالأراضي والدور. 
النقول: 
هو ما عکن نقله وتحویله. فیشمل النقود والقروض والحيوانات والسیارات والسفن والطاثرات والقطارات 
والکیلات والوزونات ونحوها. 
بیع الجزاف: 
هو بیع ما لم یعلم قدره على التفصیل» ویعتمد في معرفة مقداره على الخرص (التقدیر) بلا كيل أو وزن 
أو ذرع أو عد. 
القبض بصفة الضمان: 
هو حيازة الشيء الوجب لضمانه. أي لرد عینه لصاحبه ما دامت قائمة» ومثلها إن كان مثلیا أو قیمتها 
إن لم يكن مثلياً عند تلفها أو ضياعهاء أيا كان سبب ذلك» وذلك لوقوعه بدون إذن مالکه (عدوانا) مثل 
قبض السارق والغاصب. أو بإذنه ولكن بقصد علکه. مثل القابض على سوم الشراء والملتقط بنية التملك. 
وقد عد بعض الفقهاء يد المستعير والمرتمن والأحير المشترك قابضة على هذا النحو. 
القبض بصفة الأمانة: 
هو حيازة الشيء الوحب لاعتباره أمانة في يد القابض» بحيث لا يتحمل تبعة هلاكه ما لم يتعد أو يقصر 
في احافظة عليه. وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا بقصد تملكه» بل لمصلحة تعود لمالكه مثل الوديع والوكيل 
والأحیر الخاص والولي والوصيء أو لمصلحة تعود للحائز مثل المستأحر والمستعير والمرتمن» أو لمصلحة 
مشتركة بينهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمساقي. 
العرف: 
هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك والعرف العتبر شرعا هو ما اسشحمم الشروط 
الاتية: 
4د ان لذ عات الق يعات وان شال ال هن ر زو اعام لو اع الك يده فاد رف ناد 
۲- أن یکون العرف مد م تال 
۳- أن یکون العرف قائما عند |ٍنشاء التصرف. 


4 - أن لا یصر ح التعاقدان بخلافه» فإن صرحا بخلافه فلا یعتد به. 


العیار الشرعي رقم (۱۹) 
القرض 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الأحكام الشرعية للقرض» ومنها أحكام النفعة في القرض» سواء أكانت 
مشروطة آم غير مشروطة» كما يهدف إلى بیان الضوابط الشرعية ال يجب مراعاقما من قبل المؤسسات 
لالية الاسلامية (الوسستة/الوسسات) »و کذلك بيان الأحكام الشرعية لبعض التطبیقات الي تحتاج 
الوسسات إلى التعامل يماء مثل الحسابات والحوائز على القروض» ونفقات خدمات القرض؛ و کشف 
نابات بيخ الؤسسة راسلا وال لفق 


(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة / المؤسسات) احتصارا عن المؤسسات الالية الإسلامية» ومنها الصارف الاسلامية. 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
يتناول هذا العیار القروض وما یصاحبها من منافع أو تكاليف» سواء أكانت المؤسسة مقرضة أم مقترضة. 
ولا یتناول هذا العیار ما لیس قرضاء مثل ثمن البیع الاحل والحسابات الاستئمارية؛ لأن ها معاییر حاصة 
گا. 
۲- تعریف القرض: 
القرض تمليك مال مثلي لمن یلزمه رد مثله. 
۳- آرکان القرض. وشروطه: 
۳ نعقد القرض بالایجاب والقبول بلفظ القرض والسلف» ویکل ما يؤدي معناهما من قول أو فعل. 
۳ يشترط في المقرض أهلية التبرع. 
۳ يشترط فق القترض أهلية التصرف. 
۳ یشترط ی حل القرض آن یکون مالا متقوما معلوما مكليا. 
۳ ملك القترض محل القرض (المال القرض) بالقبض» ویثبت مثله في ذمته. 
۳ الأصل وخرب رد مثل القرض ق مکان تسلیمه. 
ء- أحكام النفعة الشروطة في القرض: 
۶ يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي رباء سواء أكانت الزيادة في الصفة أم في القدرء 
وسواء آکانت الزيادة عینا آم منفعة وسواء آکان اشتراط الزيادة ق العقد آم عند تأحیل الوفاء آم 
خلال الحا وسواء آکان الشرظ متضوضا علیه آم ملحوظا بالعرف. 
۶ جوز اشتراط الوفاء فق غير يلد القرض. 
ه- أحكام النفعة غير الشروطة في القرض: 
۵۰ لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض ف أثناء مدة القرض إذا كان ذلك من أجل 
القرض بأن ۸ تكن العادة حارية بينهما بذلك قبل القرض. 
۵۰ جوز الزيادة على القرض في القدر أو الصفة أو تقدم عين أو بذل منفعة عند الوفاء من غير شرط 
ولا عرف» سواء آکان محل القرض نقودا ام غیرها. 
5- اشتراط الأجل في القرض. ولزومه: 
يجوز اشتراط الأحل في القرض» فلا یلزم القترض الوفاء قبل حلول الأجل» ولیس للمقرض مطالبته به 
قبله. آما إذا لم یشترط الأحل فيجب على القترض الوفاء عند الطلب. 


۷- اشتراط عقد في القرض: 
لا جوز اشتراط عقد البیع أو الاحارة أو نحوهما من عقود العاوضات في عقد القرض. 

۸- اشتراط الجعل على الاقتراض للغير: 

يجوز اشتراط امحعل على الاقتراض للغیر على ألا يكون حيلة ربوية» وینظر العیار الشرعي رقم )١5(‏ 
بشأن امبحعالة للبند ۲/۳/۸ الذي جاء في آحره: "شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعملیات الاقراض بفائدة 
بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات". 

4- نفقات خدمات القرض: 

۹ يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأحذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتما الفعلية المباشرة» ولا 
يجوز لها أحذ زيادة عليهاء وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. ويجب أن تتوحى الدقة في 
تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. والأصل أن يحمل كل قرض 
بتكلفته الخاصة به إلا إذا تعسر ذلك كما في أوعية الإقراض المشتركة» فلا مانع من تحميل 
التكاليف الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي البلغ. ويجب أن تعتمد طريقة التحديد 
التفصيلية من هيئة الرقابة الشرعية» بالتنسیق مع جهة المحاسبة» وذلك بتوزيع المصروفات على 
مجموع القروض ويحمل كل قرض بنسبته» على أن تعرض هذه الحالات على الحيئة مع الستندات 
المناسبة. 

9 لا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة» مثل رواتب 
الموظفين وأحور المكان والأثاث ووسائل النقل» ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية 

۰- آهم التطبيقات المعاصرة للقرض: 
من أهم التطبيقات المعاصرة للقرض ما يأي: 
٠‏ الحسابات اخارية: 
۰ حقيقة الحسابات ال حارية أنما قروض, فتتملكها الوسسة ويثبت مثلها في ذمتها. 
قعرو لمو سا أن #قاضى آحرا غل مار الى تقدمها لأصحاب الحسابات الجارية. 
۰ يجوز للمؤسسة بذل الخدمات الى تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب الحسابات الحارية 
عقابل أو بدون مقابل» كدفاتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي ونحوها. ولا مانع من أن 
تميز الوسسة بين أصحاب الحسابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب» 
كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات. 


۰ جوائز القرض: 


لا جوز للموسسة أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات وحدها هدایا 
عينية أو میزات مالية أو حدمات ومنافع لا تتعلق بالایداع والسحب. ومن ذلك الاعفاء من 
الرسوم أو بعضهاء مثل الاعفاء من رسوم بطاقات الائتمان وصنادیق الأمانات ورسوم امحوالات 
ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات» ولیس في حکمها الحوائز والزایا العامة الى لا تختص 
بأصحاب الحسابات الجارية. 

۰ رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي: 

۰ الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة الصرف الآلي أحرة عن الخدمة» 
وهي منفصلة عن القرض. 

۰ يب أن يكون الرسم المفروض على السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة 
الصرف الآلي مبلغاً مقطوعاً في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاسترباح من القرضء 
ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب, ولا يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شرائح للسحب 
من أحل تكرار الأحرة. كما لا يجوز مراعاة زمن السداد للمبلغ المسحوب. وفي حال 
احتلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲) بشأن 
بطاقة احسم وبطاقة الائتمان البند ع /۵. 

۰ کشف الحسابات بين المؤسسة ومراسیلها: 
درءاً لدفع الفائدة بين المؤسسة ومراسیلها فإنه لا مانع من أن تتفق الوسسة مع غيرها من البنوك 
الراسلة على تغطية ما انکشف من حسابات آحدهما لدی الآخر من دون تقاضي فوائد. ینظر 
العیار الشرعي رقم (۱) بشأن التاحرة في العملات البند 4/۲/. 
۱- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول 4۲۵ ١ه‏ = ۱۹ أيار (مایو) ۲۰۰6 م. 


اعتماد العیار 


اعتمد الخلس الشرعي العیار الشرعي للقرض في احتماعه (۱۲) النعقد في الدينة للنورة ى ۲5 - ۳۰ 
ربیع الأول ۲۵ ۱ه = ۱۹-۱5 أيار (مایو) 6 ۲۰۰م. 


۳3 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (۸) النعقد في الفترة من ۲۸ صفر - ۳ ربيع الأول 477 اه - 
١5-١‏ أيار (مایو) ۸۲۰۰۲ في المدينة النورة إصدار معیار شرعي للقرض. 
وی يوم ۲٤‏ رحب ۱۲۳ه- = ۱ تشرین الأول (آکتوبر) ۲۰۰۲م قررت نة العاییر الشرعية 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار القرض. 
وقي الاحتماع رقم (۷) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ١١‏ محرم 4۲4 ۱اه = ۱۹ 
آذار (مارس) ۸۲۰۰۳ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» وطلبت من الستشار إدخال 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وقي الاحتماع رقم (۸) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۱۷-۱۲ نیسان (آبریل) 
۳ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع العیار القرض و آدحلت التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات» كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في 
احتماعه النعقد بتاریخ ۲۵و۲1 ربیع الآخر 4 4۲ اه = ۲۵و۲۸ حزیران (یونیو) 2۲۰۰۳ وأدحلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في احتماعها رقم (3) النعقد في عمان - المملكة الأردنية الهاهمية 
بتاریخ ۰۲۳ ۲4 جمادى الأولى 4 4۲ ۱ه = 49۲۳ ۲ تموز (يوليو) ۲۰۰۳ وأدحلت التعدیلات اللازمة 
في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۱) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۸-۲ رمضان ۱۲6ه = ۲۷ تشرین الأول (أكتوبر) - ۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۳م 
وأدخل تعدیلات على مسودة مشرو ع العیار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو 
شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت اليئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ ذي القعدة 4 4۲ ۱ه = ۲۱ کانون الثاني 
(يناير) ۲۰۰۵ وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركاً يمثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ 
ومكاتب احاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنیین بهذا احال. وقد تم الاستماع 
إلى الملاحظات الق أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من 
ني المعايبر الشرعية رقم )١(‏ ورقم (۲) بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت بلنتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما المنعقد في ملكة البحرين بتاريخ ۳۰ ذي 
القعدة 6 4۲ ۱ه = ۲۲ کانون الثاني (ینایر) 4 ۲۰۰م اللاحظات ال آبدیت حلال حلسة الاستماع 
واللاحظات الي أرسلت للهيئة كتابة» وأدحلت التعدیلات ال رأقا مناسبة. 
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عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على لحنة الصياغة ‏ الاحتماع النعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
۵ صفر ۲۵ 1ه <- ۱۵ نیسان (أبزيل) ۲۰۰م. 

ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۲) النعقد في المدينة النورة في الفترة ۳۰-۲ ربیع الأول 
١ه‏ = ۲۰-۱۵ آیار (مایو) ٤‏ ۲۰۰ التعدیلات الي اقترحتها جنة العاییر الشرعية وجنة الصیاغق 
وأدحل التعدیلات الى رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود» وبالأغلبية في بعضهاء 


على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


1۲ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند اشتراط أن یکون المال القرض معلوما هو تمكين القترض من رد البدل المائل للقرض. 

- مستند أن القترض لا لك الال القرض الا بالقبض أن القرض عقد احتمع فيه جانب العاوضة 
وحانب التبر ع» غير أن جانب التبر ع فهیا آرحح, فکان حکمه كاطبة تنتقل الملكية فیها بالقبض. 

- مستند اشتراط آن یکون حل القرض حلا لانه هو الذي عکن رد مكلا ولان اثثلیات تضمن ‏ 
الغصب والاتلاف عثلها. 

- مستند إلزام القترض الوفاء في نفس الکان الذي وقع فيه القرض عند عدم اشتراط حلاف ذلك هو 
أن ذلك هو الأصل. 

اشتراط الزيادة في بدل القرض: 

- مستند تحرعم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض: الأدلة من الكتابة والسنة والإجماع والمعقول 
الدالة على تحريم ربا القرض. 

اشتراط الوفاء في غير بلد القرض: 

- مستند جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض؛ بحيث يكون على وجه الارفاق بالمقترض؛ سواء انتفع 
القرض أو لاء هو ما يأن: 

- أن الآثار الروية )١(‏ عن الصحابة د تدل على جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض. وهو قول 
عند المالكية والحنابلة» واعتاره ابن تيمية وابن قيم امحوزية. 

- أن في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعاً غالباً من غير ضرر بواحد 
منهما مع وجود الحاحة» والشرع لا يرد بتحريم المصالح ال لا مضرة فيهاء بل .عشروعیتهاء وإنما 
ينهى عما یضرهم. وهذه المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونا عليها في من جنس التعاون والمشاركة. 

- أن الأصل في المعاملات الإباحة» واشتراط الوفاء في غير بلد القرض ليس عنصوص على ترعه» ولا في 
معن المنصوص على تحريعه حن يقاس عليه» فوجب إبقاؤه على الاباحة. 

اشتراط الأجل في القرض: 

- مستند جواز اشتراط الأحل في القرض» وأن القرض يتأحل بالتأحيل: الأدلة على مشروعية الأحل» 
ووحوب الوفاء بالشروط والعقود لتحقيق المقصود من القرض ولدفع الضرر. 

اشتراط عقد البيع في القرض: 

- مستند تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض ما يأني: 


(۱) الصنف لابن أي شيبة ۰۲۷۹/۲ والستن الکبری للبيهقي ۰/ ۳۵۲. 
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- قول البي 5: "لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان قي بیع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بیع ما لیس 
عندكگ (۱). 
ووحه الاستدلال: أن السلف في قوله :"لا يحل سلف وبیع" .ععق القرض.والحديث يدل على عدم 
جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد» وهو يشمل بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع في 
عقد القرض» وعدم جواز اشتراط عقد القرض قي عقد البيع. 

- أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة إلى الزيادة في القرض لأنه رعا يحابيه في الثمن من حل 
القرض فيكون القرض جاراً لنفعة مشروطة فيكون ربا. وهذه من الذرائع التفق عليه منعها وسدها. 

- أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج عن موضوعه وهو الإرفاق»وذلك أن القرض ليس من 
عقود المعاوضة» وإِنما هو من عقود البر والمكارمة» فلا يصح أن يكون له عوض» فان قارن القرض 
عقد معاوضة كان له حصة من العوض» فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. 

- مستند تحريم اشتراط القرض على المقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه قرض بزيادة مشروطة 
للمقرض وهي الحدية فيكون ربا حرماء ويخرج العقد عن كونه عقد إرفاق إلى عقد ربوي. وأن هذا 
الاشتراط ير منفعة للمقرضء وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة مشروطة للمقرض فهو 
حرام. والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من القترض» ولا يقابل هذه المنفعة 
شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه. 

اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه: 

- مستند جواز اشترط الجعل على الاقتراض بالحاه أنه مقابل عن حدمة» وهو ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء من جواز الجعل على الشفاعة وابحاه. 

نفقات الخدمات الفعلية: 


(۱) آحرجه أبو داود واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في باب في الرحل يبيع 
ما ليس عنده من كتاب البیوع» الحديث رقم (4 ۳۵۰). وسنن أبي داود ۳/ +258 والترمذي في باب ما 
حاء في كراهية بيع ما ليس عندك من كتاب البيوع» الحديث (۱۲۳) وسنن الترمذي ۵۲۰/۳ - 
۷ والنسائي في باب شرطان في بیع من كتاب البيوع: الحديث رقم (45144)» وسنن النسائي ۷/ 
۰ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» الحديث رقم )1٦۳۳(‏ ومسند أحمد ۲/ ۳۷۳ من طرق» 
كلهم عن أيوب حدثئٍ عمرو بن شعيب حدثي أي عن أبيه حي ذكر عبد الله بن عمرو به. والحديث 
حسن ويرتقي عجموع طرقه إلى درجة الصحيح لغيره. 
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مستند جواز أن یأحذ القرض ما یعادل التکلفة الفعلية فقط أنما ليست زيادة على القرض والقرض 
محسن وما على الحسن من سبيل» ومستند تحرع أحذ زيادة علیها أا تکون عوضا عن القرض حینئذ. 
وقد صدر بشأن التکالیف الفعلية للقرض قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱۳ (۳/۱). 


النافع الادية غير الشروطة عند الوفاء: 


مستند جواز الزيادة عند الوفاء من غير شرط لا عادة في القدر أو الصفة إذا كانت على سبیل البر 
والعروف هو ما ورد عن أبي رافع 5ه أن رسول الله يل استسلف من رحل بکراء فقدمت عليه إبل 
من إبل الصدقة, فأمر آبا رافع أن يقضي الرحل بكره» فرحم إليه آبو رافع فقال لم آحد فيها إلا یار 
رباعياء فقال: "أعطه إياه إن خیار الناس آحسنهم قضاء" (۱). وعن أبي هربرة ذه قال: "أتى رحل 
رسول الله 4 يسأله» فاستسلف له رسول الله يه شطر وسق فاعطاه یاه فجاء الرحل یتقاضاه 


فأعطاه وسقاء وقال نصف لك قضاء»ونصف لك نائل من عندي"(۲). 


النافع الادية غير الشروطة قبل الوفاء: 


مستندا النع من النافع غير الشروطة القدمة قبل الوفاء الا إذا كانت تلك النافع ليست من أجل 
القرض ولا في مقابله ما يأيّ: 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ولِ:"إذا آقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على 
الدابة فلا يركبها ولا یقبله» إلا أن يكون جری بينه وبينه قبل ذلك " (۳). 

الآثار الواردة عن الصحابة ب الدالة على المنع من قبول هدية المقترض ونحوها من النافع» ما لم يدل 
دليل على أن المنفعة ليست من أجل القرضء إلا أن یکافته عنها المقرضءأو يحسبها من دينه. 


الحسابات الجارية: 


مستند تكييف الحسابات الحارية بأكما قروض ما يأن: 

أن المصرف بمتلك البالغ المودعة في الحسابات الجارية ويكون له الحق في التصرف فيها وله تماؤهاء 
ويلتزم برد مبلغ ماثل عند الطلب وهذا معن القرض الذي هو دفع مال لمن ينتفع به - أي يستخدمه 
ويستهلكه في أغراضه - ويرد بدله» وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي ال هي المال الذي 
يوضع عند إنسان لأحل الحفظ» بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها. 

أن المصرف يلتزم برد مبلغ ماثل عند طلب الوديعة الحارية» ويكون ضامناً ما إذا تلفت سواء فرط أم 
لم يفرط وهذا مقتضى عقد القرض» بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة 


(۲) آحرجه البيهقي في السنن الکبری | ."o\‏ 


(۳) أحرحه ابن ماجة رقم (۲4۵۷). 
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عند المودع» فان تلفت بتعد منه أو تفریط ضمن» وان تلفت من غير تعد منه أو تفریط فانه لا 
یضمن. وقد صدر بشأن حقيقة الحسابات الجارية قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۸۲ (۹/۳). 

- مستند جواز تقاضي الصرف أحراً - في الحساب ابماري - على الخدمات الي یقدمها؛ زيادة عن 
الایفاء الواحب عليه هو أنه یستحق هذا الأحر مقابل الأعمال ال یقوم با ویقدمها للعمیل. 

- مستند جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشیکات وبطاقة الصراف الآلي والخدمات المميزة 
دون مقابل ما یأق: 

- أن النفعة الاضافية في هذه المسألة مشتركة للطرفین - القرض والقترض - فکلاهما منتفع فتتقابل 
المنفعتان» بل إن النفعة الق تعود على العمیل من جراء استخدام دفتر الشیکات وبطاقة الصراف الآلي 
منفعة تابعة ولیست أساسية» حیث إن الصرف وضع هذا النظام خدمة مصالحه و آغراضه التعددق 
فمنفعة الصرف من هذا النظام منفعة أساسية» وآما تحقق منفعة العمیل من هذا لنظام فهي نتيجة من 
نتائج استخدام الصرف هذا النظام لتحقیق مصالحه وأغراضه. 

- أن النفعة الي يحصل علیها صاحب الحساب الجاري - القرض - من هذا النظام دون مقابل ليست 
منفعة منفصلة عن القرض, بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض الي اقترضهاء حيث إنه مطالب 
بسداد القروض لكل مقرض من طلب ذلك. 

- مستند تحريم الحوائز والمدايا إذا كان سببها هو القرض» بحث إن من يقرض البنك يعطى هذه ابحوائز 
والمهدايا هو أنها من قبيل الحدية للمقرض قبل الوفاء إذا كانت بسبب القرض(۱). وأما مستند جواز 
الجوائز والحدايا إذا كانت عامة فهو عدم ارتباطها بالقرض فلا شبهة فيها. 

كشف الحسابات بين المؤوسسات ومراسيلها: 

- مستند جواز کشف الحسابات بين المؤسسات ومراسيلها هو الحاجة العامة» وأن المنفعة الحاصلة من 
حراء ذلك لا تخص المقرض وحده» بل هي منفعة متماثلة وأا ليست من ذات القرض وإنما من 
الإقدام على التعامل مع من يعاملك» فلا ترد مسألة (أسلفئ وأسلفك). 


(۱) وقد صدر بشأن ابلوائز والحدايا على القروض قرار الهيئة الشرعية في شركة الراححي المصرفية رقم 


.)١ ۵ ۵( 
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ملحق (ج) 
التعریفات 
النفعة في القرض: 
هي الفائدة أو الصلحة ال يحصل علیها القرض في عقد القرض بسبب هذا العقد. وقد تکون النفعة في 
القرض مادية» أو عرضية أو معنوية. 
الحسابات الجارية: 
هي القروض ال تكون الحساب الجاري؛ بحيث يتملك المصرف هذه البالغ ويضمنهاء ويمكن لصاحبها 
سحبها في أي وقت يشاء. 
الثلیات: 
هي النقود» والکیلات والوزونات والذروعات والعدودات التقاربة الى لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف 
به قیمتها. 
القیمیات: 
هي الأموال الق تتفاوت آحادها تفاوتا ختلف به قیمتهاء کاطیوان. 
أهلية التبرع: 
هي صلاحية المكلف لبذل مال أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالباً. 
أهلية التصرف: 
هي صلاحية الشخص لصدور الفعل عنه أو القول منه على وجه يعتد به شرعاًء ومناطها التمييز والعقل 
والبلوغ. 
أهلية الأداء الناقصة: 
هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر بأن يتوقف نفاذها على رأي غيره. 


1۷ 


العیار الشرعي رقم (۲۰) 
بیو ع السلع ف الأسواق النظمة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان الأسس الي تقوم علیها بیوع السلع الي بحري بين أطراف من دول مختلفة» 
سواء أتمت بعقود على السلع أو الحالة أو الاحلة أو بالشتقات. وبیان ما يجوز شرعا منها وما لا جوز 
وبدائلها الشرعية ى الوّسسات الالية الاسلامية (الوسسة/الوسسات)( وال الوفق. 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصاراً عن المؤسسات الالية الإسلامية» ومنها الصارف الاسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا المعيار البیو ع الي محلها السلع (60۱۱۱/۵۵1۲1۴5) كما يتناول آبرز آنواع الشتقات ۵۴8۲۷ 
5 وهي الستقبلیات (5عهلا1ناع) والاختیارات (0۴۲10015)» والبادلات المؤقتة (5۷۷۵۸۴5). 
ولا یتناول الوشرات ولا بيع الأوراق الالية أو الأوراق التجارية أو العملات, لأن لها معايير حاصة بماء 
كما لا يتناول البيوع ال تتم حارج الأسواق المنظمة. 
۲- تعريف بيوع السلع وأنواعها: 
۲ تعريف بيوع السلع: 
بيوع السلع هي عقود البيع الى تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مختصة» ومن 
خلال وسطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء باستخدام عقود نمطية تشتمل 
على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه» وقد يشترط إيداع نسبة 
من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ. 
5 انراج يبرع السلع: 
اسم يو اس 
۲ العقود الحالة (5807): 
هي العقود ال تقتضي التسليم والتسلم فوراً وقد يتأخر في حدود يوم أو يومي عمل حسب 
ضوابط السوق. 
۲ العقود الآجلة ( WAR‏ ۴0۸): 
هي العقود المؤجلة البدلين الي تترتب آارها في تاريخ محدد في المستقبل» وتنتهي بالتسليم 
والتسلم في ذلك الموعد. 
۲ الستقبليات في السلع (۴۱۲۷/۴۴۲5): 
هي العقود ال تترتب علیها آثارها في تاريخ محدد في الستقبل وتتتهي غالبا (ما بالقاصة بين 
أطرافهاء وإما بالتسوية النقدية» وإما بعقود معاكسة» وهي نادر | ما تنتهي بالتسلیم والتسلم 
الفعلي. 
۲ انتهاء بيوع السلع: 
تنتهي عقود السلع بإحدى الطرق الآتية: 
(أ) عقود يتم فيها التسليم الفعلي للعوضين أو لأحدها. 
(ب) عقود تنتهي بعمل مقاصة بين أطرافها. 
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(ج) عقود تنتهي بالتسوية والتراضي 
(د) عقود تنتهي بعقود معا کسة. 
۳- اخکم الشرعي لبيوع السلع: 
۳ العقود الحالة :(SPOT CONTRAACTS)‏ 
يجوز إبرام العقود الحالة في سوق السلع بالشروط الآتية: 
- أن يكون المبيع موجودا ومملوكا للبائع. 
- أن يكرت البیع سيا تعینا_میزه عن غير 
- ويكفي في إثبات تحقق الشرطين السابقين الوثائق الي تثبت وجود السلع وملكيتها وتميزها 
عن غيرها بأرقامها أو نحوها. 
- ألا يتضمن العقد شرطاً عنم الشتري من تسلم المبيع ویلزمه بالمقاصة بقيمته. 
E AE‏ أما التأحر دون اشتراط التأحيل في تسليم المبيع الموحود المعين» أو 
التأحر في تسلم الثمن الحال فلا يؤثر على صحة العقد. 
۳ العقود الآجلة :(Forward Contracts)‏ 
۳ هي بیع وشراء سلعة مع اشتراط التسلیم في زمن لاحق في الستقبل. وتختلف عن الستقبلیات 
بکوفا غير منظمة في بورصة وغیر حاضعة للر قابة الالية وأداة حماية مالية. 
۳ للعقود المؤجلة البدلین صورتان: 
#ارار ار E NACE‏ ی یه شام سواء تم العقد بلفظ البیع 
أو بلفظ السم وهي لا تحوز لأنه عقد سلم لم يعجل فيه رس مال السلم. وینظر 
العیار الشرعي رقم (۱۰) بشأن السلم والسلم الوازي. 
IT‏ أن تکون السلعة معينة ویشترط تأحیل تسلیمها مع تأحیل الثمن» وهي لا بحوز. 
۳ إذا كان العقد استصناعاً فانه يصح ولو مع تأحیل الفمن. وينظر المعيار الشرعي رقم )١١(‏ 
بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي البند ۳/١/ه.‏ 
۳ لا مانع من تأحیل أحد البدلين: الثمن مع مراعاة المعيار الشرعي رقم (۱۰) بشأن السلم 
والسلم الموازي. 
۳ المستقبليات في السلع (5ع*نا1ناع): 
لون شرعا التعامل بعقود المستقبليات» سواء بإنشائها أم بتداوها. (وينظر البند ۱۳/۲/۲ 
١5‏ ). 
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¢ آهم تطبیقات بیو ع السلع: 
٤‏ تطبيقات مشروعة في بيوع السلع: 

۶ توكيل الغير بشراء السلع بثمن حالء وبيع الوكيل ها إلى طرف ثالث بثمن مؤجل بالنيابة 
عن الوکل» مع تحدید آحر الوكيل عبلغ مقطوع أو بنسبة من تمن شراء السلع. وهي 
عمليات "الو كالة بالاستثمار". 

٤‏ تعيين الغير لادارة عمليات شراء السلع بثمن حال وبيعها بالأحل مع استحقاق المدير لحصة 
معلومة شائعة من الربح» وهي عمليات "الضاربة" وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن 
المضاربة. 

۶6 قيام ال وكيل - بعد شراء السلع لصاح الو كل - بشرائها لنفسه من الموكل» شريطة الفصل 
بين ضمان ال وكيل وضمان ال وكيل وضمان الو كل للسلع» وذلك بأن يكون هناك إيجاب 
وقبول مستقلان بين الموكل والوكيل» وعنن أن يتم ذلك بتبادل إشعارين أحدهما للاعلام 
بالتملك .عوحب الوكالة وعرض الشراء (الایجاب) والاشعار الآخر للموافقة على البيع 
(القبول) وينظر المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن الرابحة للآمر بالشراء (ملحق أءب). 

۶ شراء مؤسسة سلعا بئمن حال ثم قيام المؤسسة ببيع تلك السلع بالأحل للغير. ويشترط في 
هذه التطبيقات تحنب العينة وهي أن يبيع المشتري ما اشتراه بثمن مؤحل من باعه له ابتداء 
حال أقل من الثمن المؤجلء أو العکس. 

۶ تطبيقات منوعة شرعاً في بيوع السلع: 

٤‏ التعامل مع السلع غير المشروعة. 

۶ بيع السلع المشتراة قبل تعيينها تعييناً بميزها عن غيرها بحيث یتداحل ضمان الشتري وضمان 
البائع بسبب اختلاط ما ملكه المشتري عا بقي لدى البائع. 

٤‏ شراء ال وكيل السلع لصاح الوسسة ثم بيعها لنفسه دون تبادل إشعاري الإيجاب والقبول بين 
الوكيل المشتري والوسسة الالكة للسلع بحيث يتداحل ضمان لمو كل (البائع) وضمان 
ال وكيل للسلع بيعها لنفسه. 

6 بیع ال وكيل السلعة الشتراة قبل أن يتسلمها حقيقة أو حكماء ویدحل في التسلم حكما أن 
فل الضمان إل الشتري (الوکیل) بتعیین السلعة قينا برها عن غیرها. 

۶ عملیات شراء السلع للمؤسسة بال و کالة ثم شراء الوکیل فا بالأجل لنفسه بالاقتصار على 
عرض الوكيل على الوسسة والدحول في العملية والوافقة على ذلك من المؤسسة قبل تملك 
المؤوسسة السلع أو دون تبادل إشعاري الإيجاب والقبول. 
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5 شراء السلع من جهة بثمن حال ثم بیعها إلى الجهة نفسها بالاحل أو بیعها إلى جهة مالكة 
للحهة البائعة ملكية تامة أو غالبة أو ذات أهمية في التأثیر وهذا بيع العينة. وینظر العیار 
الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للامر بالشراء والعیار الشرعي رقم (۱۱) بشأن الاستصناع 
والاستصناع الوازي البند 5/7/7 .والعیار الشرعي رقم (۳۰) بشأن التورق. 

el ا‎ 

5 بيع سلع معينة بالذات دون دخوضا في ملك البائع من خلال مستندات وهمية» أو بيع السلع 
نفسها لأكثر من مؤسسة متعاملة بالسلع في الوقت نفسه. ويجب تدقيق أرقام شهادات ملكية 
السلع» مع تحميل المسؤولية للمتسبب في وقوع الخلل. 

۶ عدم بیان أحرة الوكالة (عمولة الوكيل) ودبحها في ثمن الشراء المحدد عبلغ إجمالي شامل ها 
والبديل بیافا ثم اقتطاعها من الثمن الإجمالي» أو إضافتها لثمن الشراءء أو تحديد ثمن البيع 
وتخصيص ما زاد عنه أحرة للوكيل. 

۶ النص في الإطار العام للت وكيل في شراء السلع وبيعها على عدم حق المشتري (الوکل) في 
تسلم السلع. 
۶ تعليق المؤسسة دفع ثمن شراء السلع إلى الوكيل على إرسال ضمان منه بثمن البيع لل وكيل 
نفسه أو لغيره. 
۶ اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الأحوال» وإنما يلزمه الضمان في حالات التعدي 
أو التقصير أو مخالفة يقود التوكيل» مثل اشتراط حصوله على ضمانات من المشترين للسلع 
بالأحل. وينظر المعيار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات. 
ه- المشتقات (۸۲۲۷۴5 :(DERIV‏ 
للمشتقات آنواع كثيرة أهمها: المستقبليات ۴۲825 والاختيارات 0۳710015 وعمليات المبادلات 
المؤقتة 5۷۷۸۳5 وینبق حكم الشتقات على حكم العقود الي يعمل بما في إطارهاء الواردة في البنود الآنية 
فيما بعد. 
۵ المستقبليات (85+نا1 نا2): 

۵ عقد ملزم قانوناء يتم إحراؤه في قاعة التداول لبورصة المستقبليات لبيع أو شراء سلعة أو أداة 
مالية في زمن لاحق في المستقبل. ويتم تنميطه تبعاً لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ 
ومكان التسليم» أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه فيتم معرفته في قاعة التداول. 

۵ لحكم الشرعي للمستقبليات: 
لا جوز شرعا التعامل بعقود المستقبليات» سواء بإنشائها أم بتداوطیا (وينظر البند 4). 


۵ الاختيارات (0°7105): 


YY 


۰ عقد يتم عوحبه منح الحق - ولیس الالتزام - لشراء أو بيع شيء معين (کالأسهم أو السلع 
أو العملات أو السلع أو المؤشرات أو الديون) بثمن محدد لمدة محددة» ولا التزام واقعا فيه إلا 
على بائع هذا الحق. 

6 سکم الشرعي للاختيارات: 
عقود الاختيارات المشار إليها أعلاه لا جوز إنشاؤها ولا تداوها. 

۵ للبديل الشرعي للاختيارات: 

۵ إبرام العقد على موجودات معينة يجوز بيعها شرعاً مع دفع جزء من الثمن عربونا 
على أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة نظير استحقاق البائع مبلغ 
العربون في حال استخدام المشتري حق الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت 
بالعربون. 

۰ إبرام العقد على السلع نفسها مع اشتراط الخيار لإثبات حق الفسخ لأحد العاقدين أو 
لكليهما خلال مدة معلومة» وخيار الشرط هذا غير قابل للتداول. 

۰ إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع» أو وعد ملزم من الراغب في التملك 
بالشراء دون تخصيص مقابل للوعد. وهذا الوعد غير قابل للتداول. 

۵ عمليات البادلات المؤقتة (5۷۷۵5): 

۵۰ عملیات البادلات المؤقتة هي اتفاقات بين طرفین على تبادل مؤقت لقدر معين من الأصول 
المالية أو العينية أو معدلات الفوائد. وقد یقع بیع السلع بالأحل إلى من اشتریت منه نفسه أو 
لغيره دون أن تتضمن العملية تبادلا فعلیا للسلع؛ وقد یکون فیها حق اختیار .عقابل يعطي 
صاحبه الحق في التنفیذ أو عدمه. 

۸۵ الحكم الشرعي لعملیات البادلات المؤقتة: 
لا تجوز عملیات البادلات المؤقتة على النحو الذي يجري عليه العمل في أسواق السلع. 

5- تاريخ إصدار المعيار: 


E 


اعتماد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي العیار الشرعي لبیو ع السلع في الأسواق النظمة في احتماعه (۱۲) النعقد في الدينة 
النورة في ۲۲ - ۳۰ ربیع الأول 57٠‏ ١ه‏ = ۲۰-۱۵ أيار (مایو) 5 ۲۰۰م. 


Yo 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۸)النعقد في الفترة من 8 اصفر -۳ربیع الأول 4۲۳ ۱اه -۱۱- 
5 أيار (مایو) ۸۲۰۰۲ في الدينة إصدار معیار شرعي عن بیو ع السلع في الأسواق النظمة. 
وفي یوم ۲۵رحب ۱٤۲۳‏ ه= ۲ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۲م قررت لحنة العاییر الشرعية تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار بیوع السلعة في الأسواق النظمة. 
وقي احتماع نة العاییر الشرعية رقم(۲) الذي عقد بتاریخ ۱۳صفر ۲ ۱ه-ه انیسان (آبریل) 
۳ قي مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من الستشار |دخال التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات» كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في 
احتماعها النعقد في ۲۳ربیع الاخر 4 ۲ ۱ه -۲۳ حزیران(یونیو) ۲۰۰۳ وأدحلت التعدیلات اللازمة 
في الضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۱) النعقد في مكة الکرمة 
في فترة ۸-۲ رمضان الجمعة- ۲۷ تشرین الأول (أكتوبر) -۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۳ وأدحل 
تعدیلات على مسودة مشرو ع العیار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو هم من 
ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت اليئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ ذي القعدة 4 ۲ ۱ه-۲۱ کانون الثاني 
(يناير) 04٠5م‏ وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركاً يمثلون البنوك المركزية» والوسسات» 
ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنیین بهذا احال. وقد تم الاستماع 
إلى الملاحظات الي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من 
ني المعايير الشرعية رقم(١)‏ ورقم(۲) بالإحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت بلنتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما المنعقد في ملکة البحرين بتاريخ ۳۰ ذي 
القعدة 4 ۲ ۱ه-<۲۲ کانون الثاني (ینایر)؛ ١٠٠۲م‏ الملاحظات الي أبديت حلال جلسة الاستماع 
واللاحظات الى أرسلت للهيئة کتابق وآدخلتا التعدیلات ال رأتها مناسبة. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على جنة الصياغة في الاحتماع النعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
٥‏ صفر ۲۵ ۱ه ٥=‏ انیسان(آبریل) ٤‏ ۲۰۰م. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم(۱۲) النعقد في الدينة النورة في فترة ۳۰-۲۲ربیع الأول 
ههه ۰-۱ ۲آیار (مایو) ٤‏ ۲۰۰م التعدیلات الي اقتراحها جنة العاییر الشرعية وجنة الصیاغق 
وأدخل التعدیلات ال رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضهاء 


على ما هو مثبت في محاضر احتماعات المجلس. 


۳ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند جواز بیوع السلع الستوفية للأ ركان والشروط الطلوبة شرعاً لصحتها هو دعوها في مشمول 
البيع الذي ورد بشأنه قوله تعالى: «وأحل الله لبم وقوله تعالى: لا اا کھ ینک 
بالباطل إلا أن کون فار عر تراض مك4 ("ولیس تطبیق الاتفاقیات الدولية علیها أو تطبیق 
قوانین بعض الدول مقتضیاً للتحريم إذا لم تشتمل على ما یتعارض مع أحكام ومبادی الشريعة 
الإسلامية على الالتزام .عقتضی الاتفاقیات مطلوب شرعاً لقوله تعال: «إيًا ها لین آمئوا رف 
بالق و۲۳4 باستثناء ما تل خراما آو زم حلالا» لقوله 6ه "للسلمون عند شروطهم إلا شرطا 
احل خراما از خرم و 

- مستند تحريم تأحیل البدلین أن في ذلك تعمیر الذمتین وما ذکره الفقهاء من أنه لا يجوز تأحیل رس 
مال السلم ولخالفة الشرط مقتضی العقد. 

- مستند شروط العقود ا حالة في سوق السلع أن هذه الشروط هي الشروط العامة للبیع الجائز شرعا. 

- مستند جواز العقود المؤجلة أحد البدلین هو مشروعية كل من البیع الاجل السلم. 

- مستند مشروعية الصور المذكورة في المعيار من بيوع السلع الدولية أنما تتم وفق قواعد الوكالة» والبیع 
بالأحل» وبیع المرابحة للامر بالشرای وهي عقود مشروعة. 

- مستند وجوب صدور إيجاب من الوکیل لطلب الشراء لنفسه وقبوله من الوکل بصفته بائعاً هو 
لفصل بين ضمان البائع (الو کل) وضمان الشتري (الوکیل). 

ایک وكوي ان اجره ال کی و وصدم حقياتق القن NN‏ من سار اما فلملمه اجره 
(5) وال و کالة بأحر ینطبق علیها هذه الحكم الوارد في الاحارة. 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۷۰. 

(۲) سورة النساء الاية ۲۹. 

(0) سورة الائدة الاية ۱. 

45م هذا احدیث رواه عدد من الصحابة وأحرجه آهد ۱/ ۳۱۲ وابن ماحة اساد حسن ۲/ ۷۸۶ 
طبع مصطفی البايي الحلبي - القاهرة ۵۱۳۷۲ / ۱۹6۲ م» والحاكم طبع حيدر آباد الهند ۱۳۵۵ه 
والبيهقي 5/ ۰۷۰ ۰۱۵5 ۱۰/ ۱۳۳ طبع حيدر آباد الحند ۱۳۵۵هت والدارقطئ 4/ ۰۲۲۸ ۷۷/۳ 
طبع دار احاسن للطباعة - القاهرة ۱۳۷۲ ه/ ۵۲ ۱۹م. 

(5) رواه ابن ماجة في سننه ۲/ ۸۸۱۷ وانظر بحمع الزوائد للهيثمي ۹۸/4 طبعة دار الریان للتراث ودار 
الکتاب العربي. 


¥ 





- مستند منع اشتراط عدم التسلم في بیوع السلع هو أن ذلك يناي مقتضی البیع» وهو انتقال اللك 
للمشتري وحقه في التصرف بالبیع. 

- مستند منع اشتراط ضمان الوکیل أن الوکیل أمين فلا يضمن الا في حال التعدي أو التقصیر أو مخالفة 
قیود الو کالة. 

- مستند منع التعامل الاحل بالعملات الأحاديث الواردة بوجوب التقابض في بیعها وقد ورد في قرار 
مجمع الفقه الاسلامي تأكيد ذلك (۱). 

- مستند منع الستقبلیات هو أنها مواعدة ملزمة تتقلب إلى عقد بیع في الستقبل دون إيجاب وقبول؛ 
والبدیل الشرعي المذكور في العیار للمستقبلیات حاء في قرار مجمع الفقع الاسلامي الدولی(۲). 

- مستند عدم جواز بیوع الاعتیارات هو أن العقود عليه فیها ليس مالا جوز الاعتیاض عنه شرعا (۳). 

- مستند عدم جواز عقود البادلات المؤقتة هو ما ليس فیها تبادل فعلي» ولا تخلو من أحذ الفوائد أو 
العينة وتأحیل البدلین. 


(۱) قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (۷/۱)۳ بشأن الأسواق الالية. 
(۲) قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (1۳) ۷/۱ بشأن الأسواق الالية. 
(۳) قرار بحمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (1۳) ۷/۱ بشأن الأسواق الالية. 


۳۳۸ 





العیار الشرعي رقم (۲۱) 
الأوراق الالية رالاسهم والسندات) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان آحکام آسهم الش رکات الساهمة والضوابط الشرعية ال جب أن تراعیها 
الوسسة الالية الاسلامية ۳ في إصدارها وتداوهاء كما یهدف إلى بيان حکام السندات الى تصدر بفائدة 


83 استخدمت کلمة (الوسسة / الوسسات) اعتصارا عن الوسسات الالية الاسلامية ومنها الصارف 
الإسلامية. 


۳۳۰ 





نص العیار 


: نطاق العیار‎ - ١ 


يتناول هذا المعيار الأسهم من حيث إصدارها وتداوضاء عا في ذلك الاستثمار فيهاء والمتاحرة ما 
وإحارهاء وإقراضهاء ورهنهاء والسلم فيهاء وحكم إبرام العقود المستقبلية وعقود الاختيار وعقود 
المبادلات عليها. 

"كينا يتناول هذا المعيار السندات الى تصدر بفائدة ربوية من حيث حكم إصدارها وتداوطاء ولا يتناول 


هذا الا سكرك ار وان ها مارا جاص قا 


۲- أحكام إصدار الأسهم: 


۱/۳۲ 


۲/۲ 


۳/۲ 


1/۲ 


2/۲ 


جوز اصدار الأسهم إذا ك ان الغرض الذي آنشعت الشركة من أحله مشروعاء بان لا یکون 
الغرض من إنشائها التعامل في آمور محرمة» مثل تصنیع الخمورء أو الابحار في الخنازيرء أو التعامل 
بالرباء فان كان غرضها غير مشروع حرم إنشاء الشركة» وحرم تبعاً لذلك إصدار الأسهم الي 
تتكون منها هذه الشركة. 

يحوز إضافة نسبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات الإصدار ما دامت تلك 
الدسبة مقدرة تقدیرا مناسباً وینظر المعيار الشرعي رقم(۱۲) بشأن .الشركة (الشارکت) 
والش ر کات الحديثة البند؛ |۲/۲/۱. 

يجوز ٍصدار آسهم حديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة العادلة للأسهم القدعة 
إما حسب تقوم الخبراء لوحودات الشركة» واما بالقيمة السوقية سوءا بعلاوة إصدار أو حسم 
(صدار. وینظر العیار الشرعي رقم(۱۲) بشأن الشركة (الشا رکة) والشر کات الحديثة 
ابعل ۱۳/۲/۱۱ 

يجوز ضمان الاصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان» وهو الاتفاق عند تأسيس الشركة مع 
من يلتزم بشراء جميع الإصدار من الأسهم أو بشراء جزء من ذلك الإصدار» وهو تعهد من الملتزم 
بالاكتتاب بالقيمة الأسمية في كل ما تبقى ها لم يكتتب فيه غيره» ويجوز الحصول على مقابل 
العمل مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم سواء قام بذه الأعمال المتعهد بالاكتتاب أو غيره 
إذا لم يكن هذا مقابلا عن الضمان. وينظر المعيار الشرعي رقم(7١)‏ بشأن الشركة (المشاركة) 
والشركات الحديثة البندة/ 24/5/1١‏ . 

يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط وتأحيل بقية الاقساط شريطة أن يكون 
التقسيط شاملا جميع الأسهم» وأن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بما. وينظر 
المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند ۵/۲/۱/۶. 


5 


۲ لا جوز إصدار آسهم متازة لما حصائص مالية تودي إلى اعطائها الأولوية عند التصفية أو عند 
توزیع الأرباح. ویجوز اعطاء بعض الأسهم حصائص تعلق بالأمور الاحرائية أو الاداریت 
بالاضافة إلى حقوق الأسهم العادية مثل حق التصویت. وینظر العیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن 
الشركة (للشار کف) و الشر کات اده البند ۱/۳/۱/۶. 

۲ لا يجوز إصدار آسهم التمتع وهي الي تعطي للشريك عوضا عن آسهمه الي ردت إليه قیمتها 
تدریجا من خلال الأرباح: في أثناء قيام الشركة ونه يدلا عن ذلك سهم متم بخوله الحقوق 
ال لأسهم رأس الال الا في الأرباح واقتسام موحودات الشركة عند حلها» حیث يعطي مالك 
اسهم التمتم نصیبا من الارباح أقل ما یعطاه مالك آسهم رأس الال» كما لا یکون نالك سهم 
التمتع نصیب في موحودات الشركة عند حلها الا بعد أن يستوفي أصحاب آسهم رأس الال قيمة 
أسهمهم. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» البند 
لا" 

۲ عد شهادة الأسهم - وما يقوم مقامها - وثيقة تثبت شرعاً ملكية المساهم حصة شائعة في 
موحودات الشركة» ويجوز أن تكون هذه الوثيقة باسم الالك. أو لأمره» أو لحاملها. 

۳- أحكام تداول الأسهم: 

۳ عثل السهم حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة» كما عثل حصة شائعة في موجوداتا وما 
يترتب عليها من حقوق عند تحول رأس الال إلى أعيان» ومنافع» وديون ونحوهاء ول العقد عند 
تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة .)١(‏ 

۳ يجوز شراء أسهم الشر کات الساهمة وبیعها حالاً أو آحلا فیما مجوز فيه الال إذا كان غرض 
ونشاط الشركة مباحا سواء أكان استثماراً (أي اقتناء السهم بقصد ربحه) أم متاحرة (أي بقصد 
الاستفادة من فروق الأسعار. 

۳ الإسهام أو التعامل لأجل التغير: 
وز الاسهام أو التعامل لاحل التغيين لى کان له القدرة على التغیر باتخاذ قرار التحول وفقا 
للشريعة في أول احتماع للجمعية العمومية أو بالسعي للتغیر مع مراعاة البند ٦/٤/۳‏ وینظر 
العیار الشرعي رقم (5) بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي. 


(۱) انظر مستند الأحكام الشرعية رقم (۱۸) الشتمل على أن حواز تداول الشرکات ال تمثل موحوداقما 
أعيانا ومنافع مع دیون ونقود تزيد عن الأعيان والنافع مشروط بألا تقل الأعيان والنافع عن الثلث وذلك 
ليصح اعتبار الديون والنقود تابعة ها (وهذا احامش التوضيحي لاستكمال نص العیار تمهيدا لسلوك 


إحراءات تعديله لاحقا إن شاء الله تعالى). 


۳۳۲ 





۳ المساشمة أو التعامل (الاستشمار والتاجرة) في أسهم شرکات أصل نشاطها حلال. ولکنها 

تود ع أو تقترض بفائدة: 

الأصل حرمة الساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاحرة) في أسهم شرکات تتعامل أحياناً بالربا أو 

نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها يناعا هم من هذا الحكم المساهمة أو التعامل 

(الاستثمار أو التاحرة بالشروط الاتية: 

۲۳ أن لا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالرباء أو التعامل باحرمات 
كالخنزير ونحوه. 

۳ ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالرباء سواء أكان قرضا طويل الأحل أم قرضا قصير الأحل» 
۰ من القيمة السوقية (مة 03:6©6) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الاقتراض بالربا 
حرام مهما كان مبلغه. 

۳ ألا يبلغ إجمالي المبلغ الودع بالرباء سواء أكانت مدة الإيداع قصير أو متوسطة أو طويلة 
Vor.‏ من القيمة السوقية (م2© ۵۳660) لمجموع أسهم الشركة علما بأن الإيداع بالربا 
حرام مهما کان مبلغه. 

۳ أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر حرم نسبة ه % من إجمالي إيرادات الشركة» 
سواء کا عن مارسة نشاط محرم أم عن تملك محرم. وإذا لم يتم الافصاح 
عن بعض الایرادات فیجتهد في معرفتها ویراعی جانب الاحتیاط. 

۳ يرجع في تحدید هذه النسب إلى آحر ميزانية أو مركز مالي مدقق. 

۳ يجب التخلص ما يخص السهم من الإيراد الحرم الذي خالط عوائد تلك الشر کات وفقا لما 
يأقى: 

۳ يجب التخلص من الإيراد الحرم - سواء أكانت نايحا من النشاط أو التملك امحرم» أم 
من الفوائد - على من کان مالکا للأسهم سواء أکان مستثمرا آم متاجرا نين غاب 
الفترة المالية» ولو وحب الأداء عند صدور القوائم الالية النهائیق سواء أكانت ربعية 
أم سنوية أم غیرها وعلیه فلا یلزم من باع الأسهم قبل فاية الفترة الالية التخلص. 

۳ غل التخلص هو ما يخص السهم من الایراد احرم» سواء وزعت أرباح أم ۸ توزع» 
وسواء أربحت الشركة أم خسرت. 

۳ لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو آحرته؛ الى هي 
حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. 

۳ يتم التوصيل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد الحرم 
للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة» فيخرج ما خص کل 
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سهم ثم یضرب الناتج في عدد الأسهم المل وكة لذلك التعامل - فردا كان أو 
موسسة أو صندوقا أو غير ذلك وما نتج فهو مقدار ما يجب التحلص منه. 

۳ لا يجوز الانتفاع بالعنصر الحرم الواحب التحلص منه بأي وجه من وجوه الانتفاع 
ولا التحایل على ذلك بأي طریق كان ولو یدفع الضرائب. 

۲۳ تقع مسوولية التخلص من الإيراد الحرم لصا وجوه الخير على الوسسة في حال 
تعاملها لنفسها أو في إدارتماء آما في حالة وساطتها فعلیها أن تخبر التعامل بالية 
التخلص من العنصر الحرم حن يقوم با بنفسه وللموسسة أن تقدم هذه الخدمة 
بأحر أو دون آحر لمن يرغب من التعاملین. 


۳ تطبق المؤسسة الضوابط الذ کورة سواء آقامت بنفسها بذلك أم بواسطة غيرهاء وسواء أكان 


التعامل لن أم لغیرها على سبیل التوسط أو الادارة للأموال کالصنادیق أو على سبیل 
ال و كالة عن الغیر. 


۳ يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الاسهام أو التعامل فإذا اعتلت الضوابط 


2/۳ 


اك 


۷/۳ 


۸۰/۳ 


۹/۳ 


۳ 


۱۱/۳ 


وجب الخروج من هذا الاستثمار. 
لا جوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره (بيع الهامش /1188610) كما لا يجوز 
رهن السهم لذلك القرض. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) 
والشركات الحديثة البند .٦/۲/٠/٤‏ 
لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع (البيع القصير 5418 50087)» ولا أثر لتلقي وعد من 
السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة 
والمشاركة) والشر کات احديثة البند 4 /۷/۲/۱. 
يجوز لمشتري السهم أن یتصرف فيه بالبیع ونحوه إلى طرف آخر بعد تام عملية البیع وانتقال 
الضمان إليه ولو لم يتم التسحیل النهائي له .)SETTLEMENT)‏ 
يجوز للجهات الرسمية الختصة تنظیم تداول الأسهم بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين 
ومرخص لهم بذلك العمل» لتحقيق مصالح مشروعة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن 
الشركة والمشار كم والشر کات الحديثة البند /۸/۲/۱. 
لا جوز اقراض آسهم الشر کات. 
يجوز رهن الأسهم لتنج شرا لفق ين أذ کین رونت الشركة يدا أ 
أعياناً أو ديوناً؛ أو مشتملة على النقود والأعيان والديون» سواء أكان فيها صنف غالبء أم لم 
يكن. مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل. 
لا يحوز السلم في الأسهم. 
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۳ لا يجوز إبرام عقود المستقبليات (وعنتا۴) على الأسهم وينظر المعيار الشرعي رقم(۲۰) بشأن 
بيوع السلع في الأسواق المنظمة البنده/١.‏ 

۳ لا يجوز إبرام عقود الاختيارات (01985) على الأسهم وينظر المعيار الشرعي رقم(۰ ۲) بشأن 
بيو ع السلع في الأسواق المنظمة البنده/۲. 

۳ لا يجوز إبرام عقود المبادلات المؤقتة (5م03ا5) على الأسهم أو عوائدها. 

۳ لا يجوز إحارة الأسهم سواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأحر ها وإعادة مثلها كما يجري في 
أسواق البورصات. أم لقبض أرباحهاء أم لاظهار قوة المركز المالي للمستأجر أم لغير ذلك. 

۳ جوز إعارة الأسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير كما يجري عليه العمل في 
أسواق البورصات. وليس للمستعير بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. 

۳ لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقوداً فقطء سواء في فترة الاکتتاب أو بعد 
ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض. 

۳ لا يجوز تداول آسهم الشرکات إذا كانت موجوداتا دیون فقط إلا عراعاة أحكام التصرف ف 
الدیون. 

۳ إذا كانت موجودات الشر کات مشتملة على أعيان ومنافع ونقود ودیون فیختلف حکم تداول 
آسهمها بحسب الأصل التبوع وهو غرض الشركة ونشاطها العمول به» فإذا كان غرضها 
ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق فان تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام 
الصرف أو التصرف في الديون شريطة ألا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة 
۰ من إجمال موحودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما في 
حكمها (أي دیون الشركة على الغير وحساباقما الجارية لدى الغير والسندات الي تملكها وتمثل 
0 بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والديون لكوفا حيئئدذ تابعة. 
أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الذهب أو الفضة أو العملات 
(الصرافة) فإنه يحب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف وإذا كان غرض الشركة ونشاطها 
العمول به هو التعامل ني الديون (التسهيلات) فإنه يحب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون. 

۳ يشترط لتطبيق ما ودر في البند ۱۸/۳ ألا يتخذ ذريعة لتصكيك الديون وتداوها بضم جزء من 
الأعيان والنافع إلى الديون حيلة لتصكيك الدين. 

- حكم إصدار السندات: 

يحرم إصدار جمع أنواع السندات الربوية وهي الي تتضمن اشتراط رد البلغ المقترض وزيادة على أي وحه 

كان» سواء أدفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرضء أم دفعت على أقساط شهرية, أم سنوية» أم غير 

ذلك» وسواء أكانت هذه الزيادة تمثل نسبة من قيمة السند» كما في أغلب أنواع السندات أم ا 


۳۳۵ 


منهاء كما في السندات ذات الکوبون (العائد) الصفري. وتحرم کذلك السندات ذات الجوائز» سواء 
أكانت السندات خاصة أم عامة أم حکومية. 

-٥‏ حکم تداول السندات: 
لا جوز تداول السندات الربوية بیعا وشراء ورهنا و حوالة وغیر ذلك. 

5- البدیل الشرعي للسندات: 
البديل الشرعي للسندات هو الصكوك الاستثمارية» وینظر العیار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صکوك 
الاستثمار. 

۷- تاريخ إصدار المعيار: 


۳ 


اعتماد العیار 
اعتمد ابحلس الشرعي العیار الشرعي للأوراق الالية (الأسهم والسندات) في احتماعه (۱۲) النعقد في 
المدينة النورة في ۳۰-۲۲ ربیع الأول ۲ ١ه‏ - ۲۰-۱ أيار (مایو) 4 ۲۰۰م. 


۳۳۷ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۱۲۲ه = ۲۸-۲ 
تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ في مكة الکرمة إصدار معیار شرعي عن الأوراق الالية (الأسهم 
والسندات). 
وفي يوم ۲۰ رحب ۱6۲۳ه = ۲ تشرين الأول (أكتوبر) ۲۰۰۳م قررت نة المعايير الشرعية 
تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 
وقي الاحتماع رقم (5) للجنة المعايير الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاريخ ۱4و۱۵ محرم 14714 اه = 
۱۸-۷ آذار (مارس) ۲۰۰۳ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من الستشار إدخال 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وقي الاحتماع رقم (۷) للجنة المعايير الشرعية رقم )١(‏ الذي عقد بتاريخ ١5-١5‏ صفر 154714١1اه‏ = 
١7-57‏ نيسان (أبريل) ۸۲۰۰۳ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الأوراق الالية 
(الأسهم والسندات) وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في احتماعها المنعقد بتاريخ ۲۵و۲۰ ربيع الآخر 
٤‏ هه = ۲۵و۲۰ حزيران (يونيو) ۲٠٠۲م‏ وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 
وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في احتماعها رقم (4) المنعقد في عمان المملكة الأردنية الماشية 
بتاريخ ۲۳و٤۲‏ جمادى الأولى ؛ 4۲ ١ه‏ - ۲4۲۳ تموز (يوليو) ۲۰۰۳م وأدحلت التعديلات اللازمة 
في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع المعيار المعدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۱) النعقد في مكة المكرمة 
ف الفترة ۸-۲ رمضان 45714١ه‏ = ۲۷ تشرين الأول (أكتوبر) -۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۳ 
وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرساها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو 
شم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت افيئة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۲۹ ذي القعدة 4 4۲ ١ه‏ = ۲۱ كانون الثاني 
(يناير) 5004م وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركاً يثلون البنوك المركزية» والمؤسساتء 
ومكاتب احاسبة وفقها لا شرعية وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا ابحال. وقد تم الاستماع 
إلى الملاحظات الي أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من 
ني المعايبر الشرعية رقم )١(‏ ورقم (۲) بالاحابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 


۳۳۸ 


ناقشت لحنت المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما النعقد في ملکك البحرین بتاریخ ۳۰ 
ذي القعدة ۲4 ۱اه = ۲۲ کانون الثاني (يناير) ٤٠٠۲م‏ اللاحظات الي آبدیت خلال حلسة 
الاستماع واللاحظات الق أرسلت للهيئة كتابة» وأدخلتا التعدیلات ال رأها مناسبة. 

عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على لحنة الصياغة في الاحتماع النعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
۵ صفر ۲۵ ۱ه = ۱۵ نیسان (آبریل) 5 ۲۰۰م. 

ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۲) النعقد في الدينة النورة في الفترة ۳۰-۲ ربيع الأول 
هه = ۲۰-۱۵ آیار (مایو) 4 ۲۰۰ التعدیلات الي اقترحتها جحنة العاییر الشرعية ولحنة الصیاغق 
وأدخل التعدیلات الي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضهاء 


على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 
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ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

إصدار الأسهم: 

- مستند جواز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أحله مشروعا: هو مستند 
جواز شركة المساهمة» وهو عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروطءوعموم الأدلة 
الدالة على إباحة الشركة» وعموم الأدلة الدالة على إباحة العنان والمضاربة والمساقاة والمزارعة» فان 
العنان أصل قي حواز الاشتراك بين اثنين فأكثر عالیهما وبدنيهماء كما أن كلا من المضاربة والمساقاة 
والمزارعة أصل في جواز الاشتراك بالمال من حانب والعمل من جانب آخر» سواء أكان محل العقد من 
النقدين» كما في المضاربة» أم كان من الأعيان الثابتة الق تنمى بالعمل عليهاء كما في المساقاة 
والزارعة والأدلة في ذلك كله معلومة. 

- مستند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنه تعهد لا يؤخذ منه مقابل» وهو أخذ العوض عنه وقد 
صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي .٩(‏ 

- مستند عدم جواز إصدار الأسهم المتازة ماليا أي بأمور غير إجرائية أن ذلك يودي إل قطع 
الاشتراك في الرب ووقع الظلم على الشركاء الآحرين". 

- مستند عدم جواز إصدار أسهم التمتع: أن ما يأحذه أصحاب هذه الأسهم لإطفائها هو حقهم في 
الربح» ولأن إطفاءها صوري» وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين عند التصفية. 

- مستند جواز أن تکون الأسهم اسمية» أو إذنية» أو الحاملها هو أن الشارع قد رغب في توثيق الحقوق 
وحفظها بالكتابة وغيرهاء ولكنه لم يحدد لذلك شكلاً معيناء فإذا تم ذلك في باب الشركات باصدار 
آسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء كان ذلك جائزاء كما أنه إذا تم ذلك بكتابة أسماء الشركاء في 
سجلات خاصة أو في إشعارات» أو بأي طريقة أخرىء أو لم تكتب الأسماء أصلاً - ولا في صكوك 
ولا في غيرها - فإن ذلك جائز. 

تداول الأسهم: 

- مستند جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاط الشركة مباحا هو أن الأسهم ملك 
للشريك» له أن يتصرف فيها ما يشاء من بيع أو هبة أو غير ذلك لاسيما وقد أذن كل واحد من 
الشر کاء عثل هذا التصرف. من خلال قبوضم لنظام الشركة» ودحوهم فيها على ذلك. 


(۱) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 77 (۱/ ۷) بشأن الأسواق المالية. 
)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 71 (۱/ ۷) بشأن الأسواق المالية. 
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ب فيفك جرا المنناقية کنخ كان قافا غل اشير ای لن عو أن ذلك وسيلة لیر الك 
ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي دلت عليه الأدلة المعتبرة. وقد صدرت بذلك فتوى 
ع ف 

- مستند استثناء التعامل بأسهم شركات أصل نشاطها حلال ولكن تودع أو تقترض بالفائدة هو تطبيق 
قاعدة رفع الحرج واحاحة العامق وعموم البلوى» ومراعاة قواعد الکثرة والقلة والغلبة ا وجنواز 
التعامل مع من كان غالب أمواله حلالاً ‏ والاعتماد على مسألة تفريق الصفقة عند بعض الفقهاء 
۳ وعلى ذلك فتاوى معظم هيئات الفتاوی والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية ©. 

- مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره هو ما في ذلك من الراباق 
وتوثيقها بالرهن هو من الأعمال احرمة بالنص على لعن آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 

- مستند عدم جواز بيع أسهم لا بملكها البائع أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس في ضمان البائع ولا في 
ملکه, وهو منهي عنه شرعاً. 

- مستند جواز التصرف في الأسهم ولو ۸ يتم التسجيل النهائي لما هو انتقال الضمان إلى الشتري 
وذلك بالقبض الحكمي الذي يخوله التصرف فيما اشتراه. 

- مستند عدم جواز إقراض أسهم الشركات هو أن الأسهم وقت الرد ليست - بالنظر إلى ما تمثله - 
مثلا ما وقت القرض بسبب التغیر الستمر لوحودات الشر کة. 

- مستند جواز رهن الأسهم هو أن القاعدة القررة أنه يجوز رهن کل ما يجوز بیعه» والأسهم يجوز 
بیعها فجاز رهنها؛ وذلك لأن مقصود الرهن الاستیثاق بالدین؛ للتواصل إلى استیفائه من ثمن الرهن؛ 
إن تعذر استیفاژه من ذمة الراهن» وهو الأمر الذي یتحقق برهن الأسهمء فکان حائزا. 

- مستند عدم جواز السلم في الأسهم هو أن محل السلم هو الدين لا العين» وأسهم الش ر کات لا یتأتی 
فیها إلا التعیین من لال ذکر اسم الشركة الى يراد السلم قيهاء وذلك مغل السهم عیناً مينك لا 


(۱) النعقد بدولة البحرین في جادی الأولى ۱۲ ۱ه = نوفمیر ۱۹۹۱ . 

(۲) الفروق للقراقي ۶/ ۱۰ والوافقات ۱/ ۰۳۷ وأحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۸۰ وقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام ۰۱۸ 4۱ 45. 

(۳) بدائع الصنائع »١ 55 /٦‏ والأشباه والنظائر لابن بحيم ص ۱۱۲ - ۰۱۱4 والبيان والتحصيل ۱۸/ 
۶ ۱۹۰ والشور في القواعد ۲/ ۲۳۰. 

/۳ یراحع: فتح القدیر 5/ ۸۹۹۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 4۳۹ والشرح الکبیر مع الدسوقي‎ )٤( 
.4۸ / 59 والروضة ۰8۲۰/۳ ۲۵ وبجموع الفتاوی‎ ۵ 


(5) منها هيأة الراححي في قرارها رقم )٤۸٥(‏ ۲۲/۸/۲۳ ۰۱. 
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دینا في الذمت فلم تكن محلا لعقد السلم أصلاء كما أن السلم في الأسهم یتضمن بيع الأعيان غير 
المملوكة وذلك لا يجوزء كما أنه لا يؤمن انقطاع أسهم الشركة المعينة من السوق» وعدم قدرة البائع 
على التسليم عند حلول الأحل. 

مستند عدم جواز إبرام العقود المستقبلية على الأسهم: أن تلك العقود تتضمن اشتراط تأحيل تسليم 
المبيع المعين وهو الأسهم وهذا حرم لا يجوزء ثم إن البائع لا علك - في الغالب - الأسهم اليّ آبرم 
عليها عقداً مستقبلیا؛ فيكون بائعا لا هو ملوك لغيره» وهو ما لا حلاف بين أهل العلم في عدم 
حوازه» وهو أيضا داعل دولاً أولياً في النصوص الشرعية الثابتة عن المصطفى بل الدالة على تحريم 
بيع الإنسان ما لا بمعلك» كما أن غالب العقود المستقبلية تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين» وهذا 
قمار ظاهر إذا كان ذلك مشروطاً في العقد؛ وان كان غير مشروط في العقد فهو نوع منم ثم إن 
ایرد هم الكو اش :وق اة اة ابس الق مرها الاي اس فكان فيا 
التزام وشغل لذمة كل واحد منهما بالدين بلا فائدة» إلا المخاطرة وانتظار الخسارة الي ستقع بأحد 
الطرفين لا محالة. 

مستند عدم حواز إبرام عقود الاختيار على الأسهم هو أن حق الاختيار - الذي هو محل عقود 
الاختيار التعامل با في الأسواق الالية - لا يدحل في الحقوق الي يجوز بيعها؛ وذلك أنه حق غير 
ثابت للبائع أصلك وإنما يتم إنشاؤه بالعقد» كما أنه بعد إنشائه لا يتعلق .عال وإنما يتعلق بشيء بحرد 
وهو حق البيع أو الشراء وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق .عال كحق الشفعت 
وحق الحضانة» حق القصاصء فالحقوق غير الثابتة -كحق الاختيار - من باب أولى» يضاف لذلك 
أن التعامل في عقود الاحتيار قائم على الغرر» والغرر منهي عنه» كما أن التعامل في عقود الاختيار 
قائم على القمار والیسر بالنسبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السواءء وذلك في الحالات الي 
تنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين» ثم إن عقد الاعتیار یدحل في بيع الإنسان ما لا علك إذا كان 
محرر احتيار الشراء لا یلك الأسهم أو السلعة الي التزم ببيعهاء وبیع ما لا يملك حرم شرعاً. 

مستند عدم جواز إبرام عقود البادلات على عوائد الأسهم هو أن تلك العقود تتضمن الربا بنوعية إذا 
كانت النقود من عملة واحدة, أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين» وبيع الدين بالدين لأنه 
عقد مؤحل فيه العوضان» والغرر بحهالة مقدار النقود عند التعاقد» والقمار لأن المقصود من هذه 
العقود احاسبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسهم وليس التقابض الذي هو مقصود العقود 
کان اسك الاق غا وار غازما ولا ب وا هة الفا و كل واه من هه اخاذیر 
كاف وحده في تحرم هذا النوع من العقود» فكيف با بحتمعة؟ 

مستند جواز تداول أسهم الشركات الشتملة على نقود أو ديون دون مراعاة أحكام الصرف أو 
التصرف في الديون ولو كانت أكثر من النصف؛ هو آهما تابعة» ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 
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لکن إذا كانت الأعيان والنافع أقل من الثلث فانه لا يجوز تداول الأسهم الا عراعاة أحكام الصرف 
أو التصرف في الديون» لأن الأعيان والنافع في هذه الحالة قليلة فلا عکن اعتبار الدیون والنقود تابعة 
لحاء فتکون مقصود بالعقد أصالة فیشترط فیها الشروط الي تشترط فیها لو كانت مفردة. 

- مستند جواز تداول أسهم الشركات الشتملة على دیون ونقود إذا كان غرض الشركة ونشاطها هو 
التعامل في الأعيان والنافع دون نظر إلى نسبة الدیون والنقود هو ما یأن: 


- 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
لبتاع ۳ فالحديث نص على جواز ذلك دون نظر إلى جنس الثمن» وعموم لفظ "مال" في 
الحديث يتناول جميع أحوال؛ نقداً كان أو ديناً أو عرضاء قليلاً أو كثيراء ويدل على أن كونه 
ديناً أو نقدا أو قليلاً أو كثيراً في مقابله تمن العبد غير معتد به في الحكم؛ لأنه حينئذ تابع غير 
مقصود بالعقد أصالة. 

وقد روى الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا 
فرظ مان ادافين لهم ندا كان افیا ار فا لم يعلم أو لا يعلم» وان كان للعبد من المال 
آکثر ما اشتري يض كان ننه نقدا أو جیا و عرضا" ۲۳۱ ۱.ه. 

حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: "من ابتاع نخلا بعد أن توبر فثمرقا للبائع إلا أن یشترط 
امبتاع" ‏ فالحديث دليل على جواز اشتراط الشتري للثمرة مطلقاً سواء بدا صلاحها أو لم يبد 
مع ثبوت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما في حديث جابر #5ك:"ففى رسول الله و 
عن بيع الثمر حى يبدو صلاحه"(* ولكن لما كانت الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها 
ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد. 

من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن (التابع تابع)» والناظر في هذه القاعدة وما تفرع 
عنها من قواعد» وما بئ عليها من فرو ع» يدرك أن هذه القواعد تفيد مجموعها: أن التابع يتبع 


(۱) متفق عليه» واللفظ للبخاري» صحيح البخاري كتاب المساقاة» باب الرحل يكون له ممر أو شرية ي 
حائط أو في نخل (۰)۲۲۰۰ وصحیح مسلم کتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها نمر .)٠١ ٤۳(‏ 


(۲) انظر الموطأ. 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري» صحیح البخاري کتاب المساقاة» باب الرحل یکون له مر أو شربة في 
حائط أو في نخل (۲۲۰۰)» وصحیح مسلم کتاب البيوع» باب من باع نخلا علیها مر (۱54۳). 

)٤(‏ متفق علیه. 
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أصله. وأنه لا یفرد بحکم. وأنه علك ملك أصله» وأنه یغتفر في التوابع ما لا یغتفر في الأصول 
التبوعة. 
ومن السائل ال فرعها أهل العلم على هذه القاعدة ما یأن: 
(أ) تبعية ما لم يتم صلاحه من الثمر لا تم صلاحه وان كان الذي صلح من الثمرة قيلاء قال في 
"كشاف القناع" ما نصه: "وصلاح بعض ثمرة شجرة في بستان صلاح هما أي للشجر 
وصلاح لساثر النوع الذي في البستان الواحد وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبعا له" . 
(ب) بيع الدار المموه سقفها بالذهب بذهب» أو بالفضة بفضة» وبيع السيف المحلى بالذهب 
بذهب» وبيع اللبن بلبن» أو ذات الصوف بصوفإخ. 
إصدار السندات: 
- مستند تحرم إصدار السندات الربوية: أنها تمثل في حقيقتها قرضاءوينطبق عليها معن القرض في 
حقيقته الشرعية» ولا كان كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو رباء وكان إصدار السندات قائما على 
الإقراض بفائدة كان إصدارها محرما شرعاً. 
تداول السندات: 
- مستند تحريم تداول السندات: ما تقرر من حرمة إصدارها؛ بسبب اشتماها على الربا؛ وذلك أن لفظ 
التداول يفيد معي الاستمرار وتناقل السند من يد إلى يد محملاً بفوائده الربوية» وهذا يعن أن مشتري 
السند يظل دائناً للشركة المصدرة» ويتقاضى على دينه فوائد ربوية» وذلك محرم في شرع الله فكان 
التداول المؤدي إلى ذلك محرماً. 


() ۳/ ۰۲۸۷ وانظر: المغئ 5/ .١55‏ 
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ملحق (ج) 

التعریفات 
السهم: 
هو: حصة الشريك في موحودات الشركة؛ مثلة بصك قابل للتداول. 
العقد الستقبلي: 
عقد ملزم ا يتم إحراؤه في قاعة التداول لبورصة الستقبلیات لبیع أو شراء سلعة أو أداة مالية في 
زمن لاحق في المستقبل ويتم تنميطه تبعاً لكمية ونوعية موضوعه» مع ذكر تاريخ ومکان التسليم. آما 
الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه فيتم معرفته في قاعة التداول. 
عقد الاختيار: 
عقد يتم موجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشراء أو بيع شيء معين (كالأسهم أو السلع أو العملات 
أو الوشرات أو الديون) بثمن محدد لمدة محددة ولا التزام واقع فيه إلا على بائع هذا الحق. 
عقد مبادلة عوائد الأسهم: 
هو: الاتفاق بين طرفين على المقايضة في تاريخ لاحق لمعدل العائد على سهم معين» أو بجموعة من 
الأسهم .ععدل العائد على سهم» أو أصل مالي آخر. 
السند: 
هو: ورقة مالية تصدرها المنشآت التجارية واحکومات» لتقترض عوجبها انول لاحال طویلة مقابل فائدة 
ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية» وقد تصدر بخصم من قیمتها الاسمية. 


to 


العیار الشرعي رقم (۲۲) 
عقود الامتیاز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بيان أحكام عقود الامتیاز التعلقة باستغلال العادن أو الیاه وما في حکمها (امتیاز 
الاستغلال)» والتعلقة بانشاء النشآت والشروعات الخدمية (امتیاز الانشاع» والتعلقة بادارة الرافق 
الحكومية التاحة للجمهور (امتیاز الادارة). مع بيان التکییف الشرعي لتلك الأنواع» وما یتعلق با من 
تصرفات وحقوق وواحبات. و كيفية تطبیقها لدی المؤسسات الالية الاسلامية (المؤسسة / الوسسات) 


( والله الموفق. 


رم استخدمت كلية (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الارلامية» ومنها الصارف 
الاسلامية. 


۳ 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الأحكام الشرعية الاساسية لعقود الامتیاز التعلقة بالاستغلال» أو بالانشای أو 
بالادارة» وتطبیق المؤسسات طا. 
ولا یتناول هذا العیار حقوق الامتیاز القانونية أو الاتفاقية ال هي من الحقوق العينية التبعية. كما لا 
یتناول امتیاز الترحیصء لحاحته إلى معیار حاص به. 
۲- تعریف الامتیاز: 
القصود بالامتیاز - في هذا العیار- منح طرف لآخر حق الاستغلال أو الانشاء أو الادارة من علك هذا 
الحق .عقابل یتفق علیه. 
۳- مشروعية عقود الامتیاز: 
۳ إن عقود الامتیاز الق تناوضا هذا العیار مشروعة» وفق ما اشتمل عليه من ضوابط شرعية ما 
دامت تلك العقود لا تشتمل على ما یخالف أحكام ومبادی الشريعة الإسلامية» وهي من 
الوسائل الى بها تتحقق الصا العامة النوطة بولي الأمرء أو الصا الستهدفة للمتعاقدین. 
۳ لا مانع شرعا من تنظیم الاجراءات اللازمة لنح الامتیازات وفرض الرسوم عليهاء أو اشتراط 
القابل على النحو التعاقد عليه» إذا حلت عن الربا والغرر وغیرهما من احظورات. 
6- منح الامتیاز: 
یراعی في منح الامتیاز العدالة وتکافو الفرص وتحقيق الصا العامة. 
۵- عقود امتیاز استغلال العادن أو المياه وما في حکمها (امتیاز الاستغلال): 
۵ تعریف عقود امتیاز الاستغلال: 
عقد امتیاز الاستغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري (مؤسسة) يعطي صاحب 
الامتیاز حقا منفردا في استغلال العادن أو الیاه وما في حکمها وانتاحها لقاء مقابل كما سيأ 
فق الك ۵ ۲ 
۵ الاجراءات النظامية التعلقة بامتياز الاستغلال: 
۵ الترخيص بالاستطلاع: 
للدولة أن تشترط الحصول على الاذن (لترحیص) بالاستطلاع في منطقة محددة مقابل 
رسوم وأجور محددة تدفعها الجهة الطالبة إلى الدولت وهذا الترحیص لا يعطي صاحبه حقا 
منفردا قي النطقة احددة, ولا یعطیه الى ی آعمال الاستکشاف بالتنقیب والانشاءات 
اللاز مة. 


۳:۸ 


۵ التر خیص بالاستکشاف: 
للدولة أن تشترط الحصول على الاذن (الترخيص) للاستکشاف في منطقة محددة ولدة محددة 
مقابل رسوم وآحور محددة تدفعها الجهة الطالبة إلى الدولة» وهذا الترخيص بالاستكشاف قد 
يعطي الحاصل عليه حقاً منفرداً في النطقة المحددة لب مع حقه في القيام بالأعمال اللازمة 
للاكتشاف. 

١ ۵‏ لصول على امتياز الاستغلال: 
في حالة اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها من الرحص له بالاستكشاف فإنه يتمتع 
بحق منفرد في الحصول على امتياز الاستغلال في المنطقة احددة في ترخيص الاستكشاف ما لم 
ينص الترخيص على غير ذلك. 

۰ ف حالة عدم اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها بعد الاستكشاف خلال المدة المحددة لا 
یثبت للجهة المستكشفة بعد انقضاء المدة حق الحصول على امتياز الاستغلال. 

۰ للدولة أن تمنح امتياز الاستکشاف. أو امتياز الاستغلال مباشرة دون ترتيب المراحل المشار 
إليها. 

۵ في حالة طلب الدولة من جهة متحصصة الاستطلاع أو الاستكشاف لصا الدولة» فإنه 
يطبق على هذه العلاقة أحكام الاحازة أو الجعالة. وينظر المعيار الشرعي رقم (9) بشأن 
الإحارة والاحارة النتهية بالتمليك والمعيار الشرعي رقم )١5(‏ بشأن الحعالة. 

۵ التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال: 
استغلال المعادن ومصادر المياه وما شابمها لا حصل إلا بالتنقيب عنها وهو عمل مجهول مقداره» 
والمقابل الذي يحصل عليه صاحب الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة من الناتج محددة بالنسبة أو 
بالكمية. والتكييف الشرعي هذه العقود هو آما من صور الحعالة» فالدولة هي الجاعل» والمؤسسة 
الستخرجة هي العامل» والقابل المحدد هو الجعل. وينظر المعيار الشرعي رقم )١5(‏ بشأن الحعالة. 
۵ مجال عقود امتياز الاستغلال: 
عا أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فإنه يراعى ما یأن: 

۵ ف حالة الأحذ بالاتحاه الفقهي الذي ل اوق ملكا اللدولة» وام شرفت هم 
الأراضي المملوكة ها أم من الأراضي المملوكة ملكا حاصاء فإنه يجوز تطبيق عقود الامتیاز 
على جميع الأراضي العامة والخاصة. 

۵۰ ف حالة الأحذ بالاتحاه الفقهي الذي يثبت لمالك الأرض أو لمالك منافعها الحق في استغلال 
معادفما لصالحه نظير أداء ما يستحق للدولة تستثيٰ من تطبيق عقود الامتياز الأراضي الآتية: 

() الأراضي المملوكة ملكا حاصاً سواء كانت خالية أم مبنية. 
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(ب) الأراضي الوات الى تم تحجیرها بقصد الاحیاء بضوابطه وشروطه الشرعية والنظامية. 
(ج) الأراضي ال تم (قطاعها من الدولة للأشخاص الطبیعیین أو المعنويين» سواء كان إقطاع 
تمليك» أو إقطاع إرفاق لمنافعها لمدة محددة. 
۵ لوازم امتياز الاستغلال: 
الحصول على امتياز الاستغلال يخول صاحبه ما يستلزمه الاستغلال» مثل إقامة معامل التكرير 
والعابة ولیجاد وسائل النقل والمرافق اللازمة» فيكون له الق المنفرد في ذلك ما دام حائزا 
للامتياز. 
۵ المثابرة على الاستغلال: 
تحدد عقود الامتياز التزامات الحاصل على الامتياز باستمرار الاستغلال مقتضى الاتفاق أو 
العرف. فإذا توقف بدون عذر يتم إمهاله مدة لاستثئناف الاستغلال والثابرة عليه» والا يحق 
للدو لة إقاء امتیازه. 
۵ تسعير النتجات وشراء الدولة ها: 
۵ يحق للدولة أن حدد مقدماً كيفية تصرف الحاصل على الامتیاز بحصته من النتحات ال 
یستحرجها والقابل الذي يحصل عليه حسب ما تقتضیه المصلحة العامة. 
۵ للدولة حق الأولوية في شراء الکمیات اللازمة لما من الانتاج بالأسعار والشروط الطبقة على 
الغير بالاضافة إلى حصتها .عوحب عقد الامتیاز 
۵ انتهاء عقود امتیاز الاستغلال: 
تنتهي عقود امتیاز الاستغلال بانتهاء مدة العقد. أو باتفاق الطرفین على اسقاط باقي مدته أو 
بنفاد النتجات من محل الاستغلال» ويحق لأحد الطرفین فاء العقد إذا أحل الطرف الآخر 
بشروطه أو الالتزامات الترتبة عليه مع التعویض عن الضرر الفعلي الناشی عن الاخلال. 
5- عقود امتیاز انشاء الشروعات (امتياز الانشای): 
5 تعريف امتیاز الانشاء وصوره: 
۲ تعريف امتیاز الانشاء: 
عقد امتیاز الانشاء هو عقد بين الدولة وطرف آحر لاقامة مشروع یتعلق غالباً بالرافق العامة 
يتم إنشاؤه .عواصفات معينة. 
۲ صور امتیاز الانشاء: 
(أ) أن ينشئ احاصل على الامتیاز مشروعا عواصفات معينة على أرض للدولة یکون ملوکا 
لهاء وتكون منافعه مملوكة لصاح الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة. 


(ب) أن ينشئ احاصل على الامتیاز مشروعاً بعواصفات معينة يكون ملكا له ولکن على 
آرض للدولة وینتفع به مدة معينة ثم يملك إنشاءات الشرو ع إلى الدولة. 

(ج) أن ينشئ احاصل على الامتیاز مشروعا بعواصفات معينة على أرض للدولة وتکون 
إنشاءات الشروع أيضاً ملكا اء ویشترکان في ایرادات الشروع حسب الاتفاق» 
وذلك طوال مدة محددة يتم بعدها تمليك الشرو ع إلى الحاصل على الامتیاز. 

۲ وني الحالات الثلاث (الشار إليها في ۲/۱/۲) یترتب على الامتیاز منح الحاصل عليه احق في 
تحصیل الرسوم أو الأحور عن تقديم خدمات الشرو ع للحمهور. 

5 التکییف الشرعي لعقود امتیاز الانشاء: 
یختلف التکییف الشرعي لعقود امتیاز الانشاء بحسب ما یأني: 

٠١‏ إذا كان الترام الحاصل على امتیاز الانشاء شاملا للعمل الانشائي وتقدم المواد» فالعقد 
استصناع وهله هي الصورة الغالبة» وثمنه انتفاع صاحب الامتیاز بالشروع لدة محددة قبل 
مايه تلو لت 

5 إذ كان الشرو ع منشاً على أرض مستأحرة من الدولة والأحرة تسلیم الشرو ع إليها بعد مدة 
معينة فنا إحارة للأرض والأحرة هي الشرو ع نفسه السلم في الأجل التفق علیه. 

5 التکییف الشرعي للمقابل عن عملية الانشاء: 

۲ في الحالة الق يتم فیها تحدید ثمن إقامة الشرو ع باستغلاله فالعقد من قبیل الاستصناع بثمن 
یتمثل في الانتفاع بالصنوع مدة معلومة قبل تسلیمه إلى الستصنع. 

۲ ف الحالة الق يتم فیها تحديد ثمن إقامة الشروع عبلغ مالي محددء يترك الشروع في حيازة 
صاحب الامتياز مدة محددة على سبيل التوثق لحقه في الحصول على الثمن من عوض منافع 
الشرو ع» مع حقه في المقاصة بين الثمن وعوض النافع» فإذا حصل على الثمن قبل فهاية المدة 
رد المشروع لالكه وان لم يحصل على الثمن في هذه المدة بقي حق التوثق حي يستوق 
الشمن. 

۷- تطبیق المؤسسات عقود الامتیاز للاستغلال: 
یعکن للمؤسسات تطبیق عقود الامتیاز للاستغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة» أو بدحوضا طرفا بین الدو لة 
والطرف الحاصل على الامتیاز» وذلك باستخدام إحدى الصیغ الاتية: 
۷ اععالة: 
یعکن تطبیق امبحعالة أو امحعالة الوازية على آساس أن ابحعل حصة معينة بنسبة شائعة من النتج 
للحاصل على الامتیاز. 
۷ الاجارة: 


بمكن تطبیق عقد الاحارة وذلك بایجار الدولة الأرض للحاصل على الامتیاز والأحرة نسبة 
معلومة ما یستخرج من النتجات» كما يمكن للحاصل على الامتیاز إحارة الأرض لغيره لانشاء 
الشرو ع علیها. (احارة من الباطن). 
۷ الضاربة: 
عکن تطبیق المضاربة» وذلك بتقدم الدولة الأرض إلى الحاصل على الامتیاز لاستغلاما بحصة 
شائعة معلومة من الربح لكل من الطرفین وعکن قيام المؤسسات بذلك مباشرة أو من خلال 
مضاربة ثانية. 
۷ الشار کة: 
بعکن قي عقود امتیاز الاستغلال تطبیق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة على 
النحو الا : 
۷ في الشار کة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة للامتیاز بحصة من رأس الال 
اللازم» وتبقی المشاركة إلى انتهاء الدة احددة لما. 
۷ في المشاركة التناقصة تسهم الوسسة بحصة من رس الال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة 
المنفذة) ببیع حصتها تدريجياً إلى الدولة. 
۸- تطبیق المؤسسات عقود الامتیاز للانشاء: 
بمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للانشاء بعلاقة مباشرة مع و أو ما كرد ين الدرلة 
والطرف الحاصل على الامتياز» وذلك باستخدام إحدى الصيغ الاتية: 
الإجارة: 
بعکن تطبيق عقد الإجارة والاحارة النتهية بالتمليك باستعجار الحاصل على الامتياز الأرض من 
الدولة بقصد البناء عليها ثم إيجار المشروع للدولة إيجاراً منتهياً بالتمليك» كما يمكن للحاصل على 
الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشاء الشرو ع عليها إحارة من الباطن تشغيلية أو منتهية بالتمليك. 
الاستصناع: 
يمكن تطبيق عقد الاستصناع والاستصناع الموازي بحيث تكون الدولة مستصنعاًء والموسسات 
صانعاء والحاصل على الامتياز مستصنعاً موازیا؛ ومن الاستصناع منافع المصنوع لاستغلاا 
بتقديمها للمستخدمين برسوم وأحور. 
۸ المشاركة: 
بمكن في عقود امتياز الإنشاء تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة على النحو 
الاني: 


۸ ي المشاركة الثابتة تسهم الوسسة مع الدولة أو مع الجهة النفذة للامتیاز بحصة من رأس الال 
اللازم» وتبقی المشاركة إلى انتهاء الدة المحددة ها 
۸ ف المشاركة التناقصة تسهم الوسسة بحصة من رأس الال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة 
المنفذة) ببیع حصتها تدريجياً إلى الدولة. 
8- التصرف في الامتیاز: 
عا أن الامتیاز حق مالي فانه يجوز الکه التصرف فيه بالبيع أو الاحارة أو الرهن أو جعله محلاً للمشاركة 
أو تصکیکه وذلك بالضوابط والشروط الشرعية ومراعاة قيود الجهة المانحة للامتياز. 
١‏ -عقود امتياز الإدارة: 
۰ تعريف امتياز الإدارة: 
هي عقود بين الدولة وأشخاص آخرين يتم موحبها منح حق إدارة مرافق أو منشآت عامة عقابل 
محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور عا يحقق المصلحة العامة. 
٠‏ التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة: 

۰ إذا حدد المقابل عن منح امتياز الإدارة.مبلغ مقطوع أو بنسبة من إجمالي الإيراد فان العقد بين 
الدولة وصاحب الامتياز عقد إجارة وقي هذه الحالة يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحصيل 
رسوم عن منح الامتياز وتكون من قبيل الأجرة المقدمة» بالإضافة إلى المقابل الستحق عن 
مدة الامتياز. 
وإذا حدد المقابل بنسبة من الأرباح (صافي الإيراد بعد المصروفات والحصصات) فان العقد 
بين الدولة وصاحب الامتياز عقد مضاربة رأس ماما هو صل المرفق أو المشروع. 

۰ ف كلتا الحالتين المذكورتين في البند (۱/۲/۱۰) فان العقد بين صاحب الامتياز والمستفيدين 
من المرافق والمشروع هو عقد اجارة أو عقد بيع حسب طبيعة النشاط. 

۰ إنماء عقد امتياز الإدارة: 
امتياز الادارة عقد موقت بالدة المحددة في منحه» وهو قابل للفسخ من قبل الدولة .عخالفة 
صاحب الامتياز للشروطء أو اخلاله بالالتزامات المحددة في العقد» ويحق لصاحب الامتياز التخلي 
عنه بشرط اتخاذ الاجراءات الي يتحقق با عدم الإخلال بأداء الخدمات للجمهور. 

٠‏ تحديد أسعار الخدمات: 
يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحديد آسعار الحصول على الخدمات محل الامتياز» وتعديل 
الأسعار على نحو يحقق العدالة والمصلحة المشتركة لصاحب الامتياز والمستفيدين من حدمات 
المرافق أو المنشآت. 


۰ مراعاة الاشتراطات: 
يحق للجهة الانحة لامتیاز الادارة أو من تنيبه القيام بالراقبة والتفتيش للتثبت من مراعاة 
الاشتراطات والواصفات البينة في عقد الامتیاز مع توقیع الجزاءات الرادعة عن الإخلال با 
واحددة في العقد. 
۱ - تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول 5ه = ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار عقود الامتیاز في احتماعه (4 ۱) النعقد في دبي في ۰۲۱ ۲۳ ربیع الأول 
5ه = ۳۰ نیسان (أبريل)» ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م. 


oo 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۲۲ ١ه‏ = ۲۸-۲ 
تشرین الثاني (نوفمير) ١١٠٠م‏ ي مكة الکرمة (صدار معیار شرعي عن عقود الامتیاز. 
وی الیوم ۱۲ جادی الأولى ۱۲۳ه - ۲۲ تموز (يوليو) ۲۰۰۲ قررت لحنة العاییر الشرعية 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار عقود الامتیاز. 
وقي احتماع رقم (5) للجنة العاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاریخ الأول من رحب ۲۳ ۱ه = 
۸ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۲م في مملكة البحرین ناقشت لحنة العاییر الشرعية» وطلبت من الستشار إدخال 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وقي احتماع لحني العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) الشترك بتاریخ ۲۰۰۹/۱/۲۱ لناقشة اللاحظات 
الي دونت في حلسة الاستماع الي عقدت في نفس الیوم .عملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع 
عقود الامتیاز وأدخلت التعدیلات كما طلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في احتماعها النعقد في دبي (الامارات العربية التحدة) بتاریخ ۲۸ 
ربیع الآخر 4۲۰ ۱ه الوافق ۱۲ حزیران (یونیو) ٤‏ ۲۰۰م؛ وأدحلت علیها بعض التعدیلات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۳) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۲۰ شعبان ۲۰ ۱ه = ۱۰ تشرین الأول (أكتوبر) ٤۲۰۰م‏ ۳۰ شعبان ۲۵ ۱ه = ۱ 
تشرین الأول (اکتوبر) ٤‏ ۲۰۰م وآدحل تعدیلات على مسودة مشروع العیار» وقرر ارساها إلى ذوي 
الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدا لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الميئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ صفر ۲ ۱ه الوافق ۲۵ آذار (مارس) 
٠٠٠م‏ وحضرها ما يزيد عن مسة وثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ ومکاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين هذا المحال. وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الي أبديت سواء منها ما أرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلاضاء وقام أعضاء من 
ني المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت نتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٠١‏ 
و5١‏ صفر ۲ ۱ه الموافق ۲و 55 آذار (مارس) ١٠٠٠۲م»‏ الملاحظات الي أبديت خلال جلسة 
الاستماع وأدحلتا التعديلات ال رها مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في مدينة دبي في الفترة ۲۱ - ۲۳ ربيع الأول 
٦ه‏ = ۳۰ نیسان لأبريل) - ۲ أيار (مایو) ١٠٠۲م‏ التعديلات الى اقترحتها جنة المعايير 


TO 


الشرعية, وأدخلت التعدیلات الي رآها مناسب واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود» وبالاغلبية 


في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


Tov 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


امتیاز استغلال العادن: 
- مستند تنظیم الدولة لاحراءات الحصول على الامتیاز لكل من الاستطلاع والاستکشاف والاستغلال 


للمعادن والیاه وما في حکمها هو أن وضع هذه النظم يحقق مصلحة عامة لنع التناز ع والتزاحم» من 
الکتشف. والاستکشاف فا ثم الانفراد بالامتیاز لاستغلافا هو ما استدل به من اشترطوا الاذن 
لاحیاء الوات ومن العلوم أن تصرف الامام الحاكم على الرعية منوط بالصلحة وتقدم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض. 

مستند التفرقة بين الاستطلاع وكل من الاستكشاف والامتياز من حيث الانفراد بالحق في الأخيرين 
دون الأول هو أن الاستطلاع جرد التحري والتوسم» في حين أن الاستكشاف يشبه (التحجير) في 
ااا ع اا تمهید للاستغلال فیستانس له بحدیث: " من لعا أررضا ميتة فهي له (. 
مستند أولوية من یکتشف العدن في الحصول على امتیاز استغلاله هو أن الاستکشاف عثابة إحياء 
الوات فیکون للمستکشف التقدم على غیره. 

مستند اعتبار العادن تابعة لبيت الال ولو ظهرت في آرض خاصة وهو قول للمالكية هو ما آورده 
المالكية من أنه لیس لأي انسان دحل في إيجاد هذه العادن وم یتحقق سبب اللكية فیها لصاحب 
الأرض ولأن في ذلك سداً لباب افرج لأن العادن لو تر کت للأفراد ما بين مالك للأرض ومکتشف 
للمعدن منها تحاسدوا وتقاتلوا فحعل التصرف فیها للامام. 

مستند اعتبار أن العادن لالك الأرض- وهو قول امحمهور وقول للمالكية - هو أن الملكية للأرض 
تشمل ما فيهاء وقي فرض الخمس دلالة على أن الأخماس الأربعة مالك الارض المستخرجة منها 
العادن . 

مستند استحقاق امحاصل على امتیاز استغلال العادن لامتیازات أخرى تتعلق بوسائل انتاحها ونقلها 
هو أن تلك من التممات والستلزمات وهو أيضاً مستند انتفاع الحاصل على الامتیاز بحقوق الارتفاق 
اللازم لذلك. 

مستند شرط الثابرة هو ما ورد بشأن من تمضي عليه مدة بعد التحجیر دون أن یقوم بعملية إحياء 
الوات؛ ویستأنس لذلك بالاثر الذي روي عن سیدنا عمر: " من کانت له أرض ثم ترکها ثلاث 


)۱( ۳ هر‎ ۰ E 
. ٠ سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم احق ها‎ 


رم هذا الحديث رواه البخاري في صحیحه (۱۳۹/۳) طبعة الشعب ۱۳۷۸ه. 


۳۸ 





- بتک حن 'الذولة ن تقر او ما ماه من المفدك هو ان ذلك قينا الاك امات خرن اضرا 
بالمستفيد من الامتياز» وأن الشراء يتم بالطريقة والشروط المتاحة للآخرين. 

- مستند حق الدولة في تعديل عقود امتياز المعادن إذا تغيرت الظروف ما تقرر أن تصرفات ولي الأمر 
منوطة بتحقيق العدل والمصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة. 

امتياز إنشاء المشروعات: 

- مستند مشروعية عقود الانشاء للمشروعات هو أا مندرحة في العقود المطلوب الوفاء با في قوله 
تعای: 49 أوفوا بالعقود که (۳ وقوله عليه الصلاة والسلام: " السلمون عند شروطهم إلا شرطاً آحل 
حعل ثمن الاستصناع منفعة الصنوع لأن الثمن كما یکون مبلغاً نقدياً يكون منفعة لو كانت منفعة 
الصنوع نفسه وقد تأكدت تلك الشروعية بالقرار الصادر في ندوة البركة *۲ ومستند الرأي الآخر 
الشار إليه في المعيار» وهو تحدید من الشرو ع وتمكين النشیع للمشروع من الانتفاع إلى أن یستکمل 
ذلك الثمن» دون الاکتفاء عدة معينة هو أنه قد لا تكفي تلك الدة» ویکون على هذا الرأي كان 
العلاقة بين الدولة والمؤسسة علاقة ادارق وعلاقة مقاصة بين البلغ الستحق تن وما يتم حصیله من 
رسوم عن الاستخدام. 

- مستند جواز تطبیق الوسسات لعقود الامتیاز بالباشرة واضح و کذلك بکوفا طرفاً لأنه يتم باحدی 
الصیغ العتبرة شرعا وهي عقود الجعالة» والضاربة والمشاركة» والاستصناع والاحارة و کلها عقود 
مشروعة سواء فرت مباشرة أو بتدحل طرف بين الدو لة و امحهة القائمة ا بأعمال الاستغلال 


امتياز الإدارة: 


() هذا الأثر رواه أبو يوسف في كتاب الخراج ص 5١‏ طبعة دار المعارف» وقال الحافظ في الدراية: هذا 
مرسل رجاله ثقات. 

() سورة المائدة الآية: .)١(‏ 

م هذا الحديث رواه عدد من الصحابة» وأحرجه أحمد (۳۱۲/۱) وابن ماجة بإسناد حسن (۷۸/۲ 
طبع مصطفى البابي الحبي» القاهرق ۱۳۷۲ه- ‏ 905١مم),‏ والحاكم طبع حيدر آباد الحند- 
هوه هه والبيهقي »۷۰/٦(‏ ۰۱۵5 ۰۱۳۳/۱۰ طبع حيدر آباد افند- ۱۳۵۵ه-. والدارقطق 
(۰۲۲۸/4 ۷۷/۳ طبع دار احاسن للطباعة, القاهرة ۱۳۷۲ه / ۱۹۵۲م). 


(4) قرارات و توصیات ندوة الب ركة السابعة عشرة القرار رقم ۳ صفحة ۲۲۰. 


۳۹ 





- مستند جواز تحدید القابل عن الامتیاز طوال مدته عبلغ مقطوع هو أنه أحرة معلومة» وكذلك 
تحديده بنسبة من الایراد لأا حهالة توول إلى العلم باستیفاء قيمة الأصل. 

- وهذا على أساس تكييف العلاقة بين مانح الامتیاز وصاحب الامتیاز بأما إحارة. وأما على تکییفها 
با مضاربة فان التحديد بنسبة من الأرباح هو قاعدة المضاربة» ولا ربح إلا بعد وقاية رس المال 
وهي هنا الأصول المدارة» وقد أجاز الحنابلة أن يكون محل المضاربة أصلاً داراً للغلة كالدابة. 

- مستند اقتطاع الحصصات هو وقاية رأس المال. 

- مستند حق الحهة المانحة قي إفاء الامتياز إذا أخل الممنوح له بشروطه والتزاماته أن ذلك مقتضى 
او ا 

- مستند تحديد ما يحصله صاحب الامتياز من الجمهور عن استخدام المرافق هو مبداً التسعير الذي يحق 
لول الآمر درعا للضرن و الس إذا کان جار ا بق اصرف ق الاملاك القاضة فيو اق التضرت ق 
الأملاك العامة أولى باللجواز. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹۰ 





العیار الشرعي رقم (۲۳) 
ال و كالة وتصرف الفضولي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 

یهدف هذا العیار إل بیان حکام ال و كاله ى بحال الوّسسات الالية الاسلامية (الوسسة / الوسسات) () 
وذلك بانابة الغیر عن الوسسة أو نیابتها عن الغير» سواء ‏ العقود والتصرفات أم الاجراءات أم إدارة 
آموال الغير» أم استثمارهاء وما یشترط لصحة ال وکالق وآأحواها الختلفة وآثارهاء وصلاحیات 
ومسوولیات كل من الو کل والوکیل. 

كما یهدف العیار إلى بیان التصرف عن الغیر دون تفویض منه (تصرف الفضولي) وما یترتب على ذلك 
من أحكام» والّه الوفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الاسلامية. 
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نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الوكالة وتصرف الفضولي في العاملات الالية لابرام العقود» مثل البیع والاحارة 
والصلح» أو للقيام بالتصرفات أو الندمات أو الأعمال المادية» مثل القبض والدفع والتسلم والتسلیم كما 
يطبق علی إدارة الأموال والعقارات وال و كالة بالاستنمار. 
ولا یتناول هذا العیار ال وكالة أو تصرفات الفضولي في محال العبادات» مثل آداء الز کاة لأن للر کاة معیار| 
عات تا وله ال کاله ىبعال الأحوال"الشخصية أن ا كال با تیوه و وال اس 
كنا لا یشمل ال و کالة ى الاعتمادات الستندية؛ لأن شا مارا عاص فا 
۲- الوكالة: 

۲ تعريف الوكالة» ومشروعيتهاء وصفتها: 

۲ الوكالة: إنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة» وهي مشروعة. 

۲ الأصل في الوكالة أنها عقد غير لازم» فيصح الرحوع عنها من الموكل أو الوكيل وقد تلزم 
ادا (ینظر البند + /۳). 

۲ ار کان الو کالة: 

۲ أركان الو کالة: الصيغة وا محل والطرفان (الوکل» والوکیل). 

۲ صيغة ال وکالة: کل ما دل عرفا على إنابة شخص غيره في التصرف. وهي تتکون من 
الایجاب والقبول» ولا يشترط فیهما آلفاظ معينة» بل یصحان بکل ما يدل عليهماء سواء 
باللفظ أم الكتابة أم الرسالة أم الاشارة» ويكتفي في القبول بالسکوت إذا كانت بدون أجرء 
وترتد بالرد. 

۲ تصدر ضيغة الوكالة باحدی الصور الاتیة: 

(أ) التنجیز وهو الأصل» بأن يسري آثرها عقب الصيغة. 

(ب) التعليق على شرطء فلا يسري أثرها إلا بوقوع ما علقت عليه» مثل تعليق المدين توكيله 
للمؤسسة الدائنة بإدارة العين المستغلة المملوكة للمدين على إخلاله بالسداد. 

(ج) الإضافة للمستقبل» فلا يوحد أثرها إلا في الوقت الذي أضيفت إليه. 

(د) لإطلاق أو التقييد بشروط خاصة. ويجب في الإطلاق مراعاة العرف والمصلحة وحال 
ال و کل. 

۲ التعلیق والتقیید كما یکونان في ابرام الوكالة قد یکونان في التصرف الوکل فيه» فیقع 
الت وكيل منجزاً ویتوقف مباشرة التصرف على وقوع ما علق عليه» مثل تعلیق التصرف على 


EAT 


الرجوع إلى الوکل. كما يجب مراعاة ما قيد به الوکل التصرف من شروط مثل شرط 
الکفیل أو الرهن. 


۲ محل الوكالة هو الوضوع الو كل به. وینظر البند (۳/۳). 
۲ طرفا ال و كالة هما ال و کل والو کیل. وینظر البند (۱/۳) و (۲/۳). 
۳ شروط أطراف الوكالة: 


۱/۳ 


۲/۳ 


۳/۳ 


شروط ال وکل: 

(۱) أن تتوافر فيه أهلية التعاقد. 

(۲) أن يكون الوکل مالكا للتصرف فیما وکل فيه» فلا يصح التوکیل من فاقد الأهلية وهو 
ابجنون والصبي غير المیز. أما ناقص الأهلية؛ مثل الصبي المیز فانه يصح منه التوکیل في 
التصرفات لنافعة له فعا حضاء مثل قبول التبرعات. أما التصرفات الضارة» مثل التبرعات 
فلا يصح التوكيل فيها منه» وأما التصرفات الدائرة بين النفع والضررء مثل البيع والشراء 
فیصح فيه الت وكيل ویتوقف نفاذه على إجازة وليه» أو من له حق الاحازة. 

شروط الوکیل: 

(۱) أن تتوافر فيه الأهلية الکاملة فلا تصح وكالة ابحنون والصبي غير المیز أما الصبي المیز 
فیصح تصرفه بالو کال وتتعلق احقوق .مو کله. 

(۲) أن یعلم بالتوکیل» فلو تصرف شخحص عن آخر قبل العلم بالتوكيل ثم علم به لاحقاً فإنه لا 
يشمل التصرف السابق على العلم بالتوكيل أما إذا كان المتصرف قبل التوكيل يقصد 
التصرف عن غيره فتطبق على ذلك أحكام تصرف الفضولي (انظر البند ۸). 

شروط محل الوكالة (الموكل فیه): 

5 أن یک سنوی لل وكيل» وتغتفر الجهالة اليسيرة الي تؤدي إلى النزاع والجهالة الي تؤول 
إلى العلم» ويستئئ من اشتراط معلومية محل الوكالة المطلقة» مثل استثمر هذا المال فيما 
شكت» ومع هذا تتقيد ما فيه مصلحة الموكل» وعند الحاجة يرجع للعرف. 

(۲) آن یکون مل وکا للم و کل أو له حق التصرف ف 

(۳) أن یکون ما یقبل الإنابة» ویشمل جميع العقود الالية والتصرفات الي يجوز أن یعقدها 
الانسان لنفسه فكل عقد جاز للانسان أن یعقده بنفسه أصالة يجوز أن ي و کل به غیره. 
)٤(‏ أن لا یکون فيه مانع شرعي من مباشرة ال و كالة فيه» مثل بیع احرمات أو أداء فعل حرم مثل 

الاقراض والاقتراض بالربا (الفائدة). 
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-٤‏ آنواع الوكالة: 
4 تتنوع ال وكالة إلى: 


0 


زب) 


(ج) 


)6 
كك 


خاصة وعامة» وتشمل العامة جميع التصرفات بشط مراعاة مصلحة الموكل وما يخصصه 
العرف. ولا تشمل التبرعات إلا بالتصريح للوكيل بذلك. 

مقيدة ومطلقة» والوكالة المطلقة تتقيد بالعرف وعا فيه مصلحة الموكل» ولا يجوز فيها البيع 
ينقصان أو الشراء بزيادة .ما يختلف عن التعارف, ولا يجوز فيها البيع مقايضة ولا بالأحل إلا 


عوافقة ال و كل. 


لازمة وغير لازمة. وينظر البند .٠/٤‏ 


موفتة وغير مؤقتة. وينظر البند 54/5 . 


۲/۶ الوكالة بأجر: 


0 
(ب) 
رج 
(د) 
)۰( 
رو 


0) 


رح 


يصح أن تكون الوكالة بأحر» وذلك بالنص أو عقتضی العرف مثل توكيل من عرف أنه لا 
يعمل إلا بأحر. 

إذا كانت الوكالة بأحر تطبق عليها أحكام الاجارة. وينظر البند ۳/4. 

يحب أن تكون الأجرة معلومة» إما.مبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم» أو يؤول إلى العلم 
مثل أن تكون الأحرة عند ابتداء التوكيل معلومة وتربط ممؤوشر يرحع إليه عند بداية كل 
فترة. ولا يجوز عدم تحديدهاء مثل اقتطاع الوكيل أحرته غير احددة من مستحقات الموكل. 
إذا لم تحدد الأحرة یرجع فيها إلى أحرة المثل. 

يجوز أن تكون أحرة الوكيل ما زاد على الناتج المحدد للعملية أو نسبة منه» مثل أن يحدد له 
الوکل غا اليم وما زاد غلية فهو اجززة ار كال 

يجوز أن يضاف إلى الأحرة المعلومة نسبة من الناتج احدد للعملية الموكل يما وذلك على 
إذا امتنع الوكيل - بغير عذر - عن مواصلة العمل في الوكالة بأحر وكان ما أنجزه ينتفع به 
فإنه يستحق أجر المثل عن المقدار المنجز ما لا يزيد عن الأحرة المسماة للنسبة الى أنجزهاء 
ويلزم ال وكيل التعويض عما يلحق الموكل من ضرر فعلي بسبب امتناعه أما إذا منعه الموكل 
قبل إتمام العمل أو انتهاء مدة الوكالة بدون عذر فإنه يستحق جميع الأحرة» وأما إذا منعه 
بعذر فيستحق ال وكيل الأجرة بنسبة ما قام به من عمل. 

لا تسقط الأحرة بتلف محل الوكالة بعد القيام بالعمل الموكل به» وإذا كان التلف بتعد أو 


تقصير من ال و كيل فانه يضمنه. 


۶ الوكالة اللازمة: 
الأصل في الو كالة عدم اللزوم» فللموکل وال وكيل لفاوها دون إخلال ما یترتب علیها من آثار 
متدة بعد الانتهاء وتکون لازمة في الحالات الاتية: 
(أ) إذا تعلق يما حق الغير» مثل توکیل الراهن للمرقن» أو توکیل الراهن العدل بقبض الرهن أو 
ببیعه عند الاستحقاق. فان الوكالة لازمة في حق الراهن (الدین)» ومثل توکیل مالك العين 
الستعله مق پدیرها تحفیل مها لضان لو کل من قلعي : 

(ب) إذا كانت الوكالة بأجرء وینظر البند ۰۲/۶ 

(ج) إذا شرع الوکیل في العمل بحيث لا عکن قطعه أو فصله إلى مراحل الا بضرر یلحق الوکل 
أو ال وكيل فتصبح ال و کالة لازمة إلى حين إمكان ذلك. 

(د) إذا تعهد الوكيل أو الموكل بعدم الفسخ خلال مدة محددة. 
2/4 الوكالة المؤقتة: 

٤4‏ الأصل عدم تحديد وقت للوكالة تنتهي فيه صلاحية الوكيل» لامکان عزله في أي وقت؛ 
ويجوز توقيت الوكالة باتفاق الطرفين بحيث تنتهي بانتهاء مدقا دن اللجوء إلى طلب الفسخ 
من أحدهما. 

5 يقتصر أثر التوقيت على المنع من الدحول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد. 

۶ يجوز للوكيل أن يدحل في عمليات حديدة خلال مدة الوكالة ولو كانت آثارها تمتد إلى ما 
بعدها ما لم ينص على خلاف ذلك. 

ه- التزامات الموكل والوكيل: 
۵ التزامات الموكل: 

۵۰ الصروفات والثمن في الوكالة بالشراء على الموكل وعليه أن يدفع إلى الوكيل الثمن 
والمصروفات ال تتعلق باحل الموكل به» مثل مصروفات النقل والتخزين والضرائب ونفقات 
الصيانة والتأمين» ولا يجوز اشتراط ذلك على الوكيل ولا تأحيل دفع هذه المستحقات إن 
کانت الو كالة با جر 

۵۰ على الموكل دفع أحرة الوكيل في الوكالة بأحر» وينظر التفصيل في البند ۲/4. 

۵ التزامات الوكيل: 
يد الوکیل ید آمانة لا تضمن وإنما يضمن الوكيل بالتعدي أو التقصیر أو خالفة شروط الو كالة 
وقيودهاء ما لم تكن الخالفة إلى ما هو أفضل للموكل» مثل البیع بأكثر من الثمن احدد. أو 


۳۹ 


الشراء بأقل من الثمن احدد. وینظر العیار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات البند رقم 
(۲/۲/۲) الذي نص على ما يأني: 
"لا يجوز ابحمع بين ال وكالة والکفالة في عقد واحد. لتنافي مقتضاهماء ولأن اشتراط الضمان على 
ال وكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان الأصل مع احصول على 
عائد الاستنمار. آما إذا كانت ال و كالة غير مشروطة فیها الكفالة» ثم كفل ال وكيل من یتعامل معه 
علد خضل فإنسيكوة كقيلا الابصنة كرنه وكاك عن پر حول عن ال کا بش ميد" 
5- الأحكام المتعلقة بالوكيل: 

۲ تعامل الوكيل مع قرابته ونفسه: 

5 إذا تعامل الوكيل مع أصوله أو فروعه الذين ليسوا تحت ولايته أو الزوحة أو الزوج فانه 
يصح تعامله إذا كان التصرف خاليا من الغبن أو المحاباة» ويصح مع وجودهما إذا كان 
التعامل بإذن الموكل. 

5 ليس للوكيل أن يتعاقد مع نفسه ولا مع ولده الذي تحت ولايته» ولا مع شريكه في محل 
الشركة. 

5 ليس للوكيل أن ينوب عن طرف التعاقد. 

5 يجوز لل وكيل أن يشتري من الموكل ما اشتراه له وذلك بإيجاب من الوكيل وقبول من الموكل 
بحيث لا یتداحل الضمانان» و تصبح السلعة بعد الشراء في ضمان ال وكيل بصفته مشتریا. 
وینظر العیار الشرعي (۸) بشأن المرابحة البند (5/۱/۳). 

۲ تعلق حکم العقد و حقوقه: 
یتعلق حکم العقد بالو کل أما حقوق العقد فتتعلق بال وكيل وعکن مطالبة الو کل با لأنه الالك 
باستثناء التبرعات فما يجب إضافتها إلى ال و کل وتتعلق حقوقها به. 

۲ مخالفة قيود الو کالة: 

۲ ذا حالف الوکیل ما قيده به الو کل ولم تكن الخالفة إلى ما هو أفضل للموكلء فان العقد 
موقوف على إجازة الموكل» سواء أكانت الخالفة تتعلق محل الوكالة أم ببعضه أم بالشمن آم 
بصفته من حلول أو تأحيل» وسواء أكانت الخالفة في التملك (الشراء) أم التمليك (البیع). 
وینظر البند رقم (۸) والبند ۲/۵. 

۲ ذا حالف الوکیل بالشراء فاشتری با کر من قن الئل أو باكر ما حدده الوکل فانه یضمن 
الفرق بين الثمن الذي اشتری به وثمن الثل. وإذا حالف الوكيل بالبیع فباع بأقل من الشمن 
الذي حدده الو کل للبيع به فإنه يضمن النقص عن من الثل فقط ولا يضمن جيع النقص 
عن الثمن الذي حدد له البیع به» مثل تقييد الضاربة أو الوكالة بالاستئمار بالبیع بربح لا 
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يقل عن نسبة كذاء فلا يضمن الوکیل (أو الضارب) تلك النسبة بل یقتصر ضمانه على ما 
نقص عن نمن الثل. 
4/5 توکیل الوکیل غیره: 
ليس لل وكيل توکیل غیره الا إذا آذن له الموكل» وحيئئذ لا ينعزل وكيل الوکیل بعزل الوکیل 
ولکن ينعزل بعزل الوکل له. 
۲ تعدد ال و کلاء: 
إذا تم ت وكيل آکثر من واحد في العقد نفسه فليس لأحدهم الانفراد إلا بإذن من الوکل. آما إذا 
كان التوكيل هم بعقود متعددة فلکل منهم التصرف على حدة إلا إذا اشترط الوکل احتماعهم 
علی التصرف. 
۷- انتهاء الو كالة: 
۷ نتهي عقد الوكالة في الحالات الاتية: 
۷ موت الو كيل أو الو کل أو فقدان الأهلية أو الافلاس أو التصفية بالنسبة للم سسة. 
۷ عزل الوکل للوكيل؛ أو عزل الوکیل نفسه. ویشترط لذلك العلم بالعزل وینظر البند 
(۲/4 از) في حال ترتب الضرر على امتناع الوکیل عن عمل الوكالة أو منع الوکل له قبل 
انتهاء العمل أو مدة الو کال بشأن ما یستحق من الأحرة أو التعویض عن الضرر. 
۷ (نحاز الو کیل العمل ال و کل به إذا كانت الو کالة حددة بعمل معین. 
۷ خروج امحل الو کل فيه عن ملك الم وكل» أو انتهاء حق التصرف عمن كان له ذلك الحق» 
أو إبحاز الوکل العمل بنفسه أو فوات محل الوكالة. 
۰۱/۳۷ وقوع الأمر الذي علق عليه انتهاء الو كالة تلقائیا. 
۷ انتهاء مدة الوكالة إذا كانت موقتة بزمن» ولکن تستمر إل القدر الضروري عند امحاجة 
وینظر البند (۳/4). 
۷ الو کالة غير القابلة للعزل یستمر أثرها بعد موت الوکل أو تصفية المؤسسة إلى حين انتهاء 
موضوع التوکیل. 
۸- تصرف الفضول: 
۸ الفضول هو من یتصرف في شوون الغیر دون آن يكوك و کیلا آو مآذونا له بعکم الشرع ولو لم 
يكن التصرف ضروریاً وعاحلاء ولو ظهر الفضولي عظهر التصرف في مال نفسه. 
۸ عقد الفضولي موقوف على إحازة صاحب الق فان أجازه نفذ وان ۸ یجزه بطل ولا علك 
إحازته بعد أن فسخ العقد بل يمكنه عقده ابتداء» وللفضولي أو المتعاقد معه أيضاً حق الفسخ قبل 


۳۹۸ 


الاحازة. وإذا لم يحر صاحب الحق تصرف الفضولي له یکون التصرف للفضولي إذا لم یفصح عند 
تصرفه أنه فضولي بأن أضاف العقد إلى نفسه. 
۸ تطبق أحكام تصرف الفضولي في جميع العقود المالية سواء أكانت من المعاوضات» مثل البيع 
والشراء» والإيجار والاستعجار» أم من التبرعات مثل المبة» كما بحري في الوكالة بالاستثمار. 
۸ إذا آحاز المالك العقد صار نافذاًء وتطبق عليه أحكام الوكالة. وينفذ أثر الإحازة بأثر رحعي 
مستندا إل وقت صدور التضرف. 
4- تاريخ اصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۳ ربيع الأول 4۲ ١ه‏ = ۳۰ نیسان (أبريل) ۲۰۰۵م. 


۲ 


اعتماد العیار 
اعتمد اجلس الشرعي معیار ال و کالة وتصرف الفضولي في احتماعه ٤(‏ ۱) النعقد في دبي في ۲۳-۲۱ ربیع 
الأول ۱۶۲ه - ۳۰ نیسان (ابریل» ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م. 
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ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في اجتماعه رقم )٠١(‏ النعقد في الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 5474 اه = ۸-۳ 
آیار (مایو) ۲۰۰۳م في الدينة النورة (صدار معیار شرعي عن الوكالة والفضالة (تصرف الفضولي). وی 
يوم ۱۷ شعبان ۱۶۲۳ = ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۳م» قررت لحنة العاییر الشرعية تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار الوكالة والفضالة (تصرف الفضولي). 
وي الاحتماع رقم (۱۰) للجنة العاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد يومي الجمعة والسبت بتاریخ ۲۲ 
و۲۷ صفر ۲۰ ۱ه = ١5‏ و۱۷ نیسان (أبريل) ۲۰۰۶ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة 
الشرعية» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء 
من ملاحظات. 
وقي الاحتماع رقم (۱۱) للجنة العاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد يوم الأربعاء بتاریخ ۲۸ ربيع الآخر 
هه = ١5‏ حزیران (یونیو) ۲۰۰۶ في دبي (الامارات العريية التحدة) ناقشت اللجنة مسودة 
مشرو ع العیار ال و كالة والفضالة (تصرف الفضولي) وأدحلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار في احتماعها 
النعقد بتاریخ ۲4 و۲ رحب ۱۲۵ه = ٩‏ و١٠‏ آیلول (سبتمبر) 4 ۲۰۰م وأدحلت التعدیلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۳) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۲۲ شعبان ۲۵ ۱ه = ۱۰ (تشرین الأول) آکتوبر ٤۲۰۰م‏ - ۳۰ شعبان ۲۵ ۱ه = 
5 تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰4 وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر رساها إلى 
ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت اميقة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ صفر ۲7 ١ه‏ الوافق ۲۵ آذار (مارس) 
٠٠٠م‏ وحضرها ما يزيد عن مسة وثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ ومکاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين هذا المحال. وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الق أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلاماء وقام أعضاء من 
جني المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت بلنتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما الشترك المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 
6و5 صفر 477١ه‏ الوافق ۲۰ و۲ آذار (مارس) ٠١٠١م‏ الملاحظات الق أبديت خلال جلسة 
الاستماع وأدحلتا التعدیلات ال رأتها مناسبة. 


۷۱ 


عقد اجلس الشرعي احتماعه رقم (۱4) بتاریخ ۲۱ و۲۳ ربيع الأول ۲7 ۱ه الوافق ۳۰ نیسان 


(أبريل) - ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م في مدينة دبي دولة الامارات العربية التحدة واعتمد فيه العیار. 


۳۷ 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند مشروعية ال و کالة من الکتاب قوله تعالى: # فابعثوا أحدكم بورقکم هذه إلى الدينة فلینظر 
أيها أزكى در الاستدلال أن من بعثوه جعلوه وكيلاً عنهم في الشراء. ومن السنة 
حدیث عروة البارقي 5ه أن البي ل اعطاه دینارا يشتري به أضحية أو شاة 117 وهذا توکیل 
راب اقا وان لماع فد بسكا صاحب البحر الزخار وغیره ٩۳‏ ومستندها من العقول احاحة 
إلى استعانة الانسان بغیره ولاسیما فیما یعجز عنه من الأعمال . 
مستند صحة ال و کالة بکل لفظ يدل علیها أن ذلك هو مقتضی قاعدة (العبرة في العقود بالقاصد 
والمعاني لا بالألفاظ والمباني) فكل ما يدل على معن التفویض الذي هو جوهر ال و کالة یصلح صيغة 
ها ومستند الاکتفاء ي القبول بالسکوت وعدم الرد أن ذلك قبول ضمناً .٩‏ 
مستند صحة تعلیق ال و كالة وإضافتها للمستقبل أنها للتفويض» ولیست للتمليك ولس الحاحة فقد 
يحتاج الانسان إلى ربط التفویض بحادثة» أو تحديد موعد في الستقبل للانابة. 
مستند اشتراط ملك التصرف في الموكل أن الوكيل يملك التصرف من قبله» فإذا لم يكن مالک 
للتصرف لا يمكن تمليكه لغيره (. 
مستند التفصيل الثلاثي في ناقص الأهلية أن هذا حكم في جميع التصرفات بشأنه ومنها الوكالة. 
مستند اشتراط علم الوكيل بالتوكيل هو لزوم الإيحاب والقبول وبالتالي يتم التمييز بين الوكيل 
والفضول. 
مستند الشروط الأربعة في محل ال وكالة هو توقف إمكان التصرف ونفاذه عليها وهو لا عکن دون 
العلم با محل» واستقرار ملك الو كل فيه» و کونه يقبل الإنابة» وحلوه من المانع الشرعي. 
مستند صحة الأحر على الوكالة أن فيها عملا لصا الموكلء فيحق للوكيل أن يشترط أحرة على 
عمله. ومستند الاكتفاء بالعرف فيمن لا يعمل إلا بأحر هو اعتبار العرف فيما لا يخالف النصوص 
الشرعية. أما صحتها دون آحر فإهًا في هذه الحالة من قبيل التبرع بالعمل. 


رم سورة الكهف / هه. 

(«) أحرجه البخاري وأبو داود والترمذي (التلخيص الحبير ۳۰/۳). 

() نيل الأوطار ۳۲/۰ وفتح القدير لابن الحمام 54/5 55» والمغين لابن قدامة ۰۲۰۳/۵ والبحر الزخار. 
ره البحر الرائق لابن بحیم ۱5۳/۷. 

(ه) النهاج للنووي 2١55/١‏ وفتح القدير 557/7. 

ر اللباب للميداني ۰۱۳۹/۲ 
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- مستند صحة الحالات الذ كورة في العیار في تحدید الأحرة آفا بذلك تکون معلومة في الحال أو في 
المآل» والجهالة الي تؤول إلى العمل مغتفرة لاما لا تودي إلى النزاع (. 

- مستند جواز أن يضاف مع الأحرة جزء من الربح أن ذلك لا يخل ععلومية الأحرة. والربح الملتزم به 
هو على سبيل الالتزام بالتبرع وعلى أنه هدية معلقة أو أنه حعالة» وهناك رأي بأن ذلك الربح جزء 
من الأحرة تابع للها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 

- مستند أن الأصل عدم لزوم الوكالة ها للتفويض فلا يجبر الموكل على الاستمرار فيه وكذلك 
الوكيل. ومستند الصور الي تلزم فيها الوكالة حفظ الحقوق في حال تعلق حق الغير» و کوفا تأحذ 
حكم الاجارة إن كانت بأحر. وكذلك حالة التعهد لأن الإخلال بالتعهد يلحق ضررا بالغير. 

- مستند صحة توقيت الوكالة أنما عقد له مدة فيكمن تحديده .عدة كغيره من العقود الزمنية مثل 
الاجارة. 

- مستند الترامات الموكل والوکیل البينة في العیار هو وحوب الوفاء عقتضی العقود الي حصل فیها 
التوكيل لأن التفويض يستلزم تحمل آثاره وتبعاته. 

- مستند کون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصالح غيره» وهذا هو الشأن في تلك التصرفات» 
والموكل قد اختار الوكيل وذلك ائتمان له فلا يناقض قوله إلا بإثبات التعدي أو التقصير أو مخالفة 
شروط أو قيود الوكالة. 

- مستند منع الجمع بين الوكالة والكفالة تنایي مقتضاهماء على أن في تضمين الوكيل من شبهة الرباء 
لأن يد الوكيل يد أمانة وهي تنافي الضمان. 

- مستند منع الوكيل من تولي طرف العقد طبقاً لذهب الحنفية والأرجح عند الشافعية هو تجنب عدم 
انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد للاسترحاص للنفس. وترجیح هذين المذهبين هو الملائم 
لتصرفات المؤسسات للتحرز من نقل الأملاك دون صيغة واستبعاد الصورية في التصرفات» ومنع 
تداحل الضمانين. 

- مستند تعلق حكم العقد بالموكل أنه هو الأصيل؛ أما حقوق العقد فإها ترحع للوكيل لكونه هو 
العاقد. 

- مستند کون الخالفة- فیما لیس للافضل- حعل الوكالة موقوفة هو ما عهد من الشريعة في تصحیح 
تصرف السلم ما آمکن ”“ وهو هنا أن یکون موقوفا على إجازة الموكل لدرء الضرر عنه. 


(» الانصاف ۰4۰۳/۵ والروضة للنووي ۳۰۱/4 والخرشي ۰۵/۷ وفتاوی الحامدية ۳۲/۱ وتذكرة 
الفقهاء للعلامة الحلي ۰۱۱/۲ 
«) الغق لابن قدامة ۱۳۵/۵ ۰.۱۳۲ 
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- مستند معالحة الخالفة في حال تحدید تمن البیع أو الشراء بأن یتحمل الوکیل الخالف الفرق بين الثمن 
الذي تصرف به» ون الثل» هو تحقیق العدل ورفع الضرر عنه دون الوقوع في أخذ الال بالشرط 
وهو منوع شرعاً لما في ذلك من شبهة الربه وقد ورد النص على هذه المسألة في المغئ لابن قدامة 
وأشار إلى أن هناك رآیا آحر بابطال التعامل ن هذه احالة (. 

- مستند استثناء التوکیل ببیع الرهون من انتهاء الوكالة موت الوکیل وآفا تنتقل إلى ورثته هو أن في 
ذلك حفظ حقوق الرن» وهذه ال و كالة في الأصل غير قابلة للعزل لتحقیق غرضها لأنه تعلق يما حق 
۳ 

- مستند أن تصرف الفضولي موقوف ولیس باطلاً بسیب غرر الانفساخ- حسبما اختیر في العیار من 
بين الذاهب في ذلك - هو أن تصرف السلم مصون عن الالغاء ما آمکن 7 وهو هنا مکن جعل 
تصرفه موقوفا؛ وقد یکون فيه نفع للمتصرف عنه بالفضالة. قال ابن اممام: " وبالنظر إلى الغرر 
يفسد» وبالنظر إلى النفع وعدم الضرن يجوز فقلنا بابلواز الموقوف عملاً ما ٩"‏ وقي الحديث: " 
من استطاع أن ينفع آحاه فليفعل” أما إن كان فيه ضرر فيمكن درژه بحق الفسخ الذي يملكه 
التصرف عنه. 
ويستأنس للمشروعية أيضاً بحديث حكيم بن حزام 5ه أن رسول الله يلع بعث معه بدینار يشتري له 
أضحية» فاشتراها بدينار» وباعها بدينارين» فرحع فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدینار إلى البي 


ي فتصدق به البی يي ودعا له أن يبارك له في بحارته (6: 


( المغئ لابن قدامة ۱۳۵/۵ - ۰۱۳۰ 

«) في البدائع ۱۷۷/۰: (ويجب حمل تصرف المسلم على الصحة ما أمكن). وی فتح القدير 445/1 
وحوب تصحيح التصرف ما أمكن. 

ره فتح القدير ۰۳۱۷/۵ 

(ه) قال الحافظ الميثمي: " قلت: هو في الصحيح باختصار ‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا 
قيس بن الربیع و قد وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة 0 انظر : (جمع الزوائد) للهيئمي وص 2/0 
وأخرجه الحكيم الترمذي قي كتاب (المنهيات) (ص٩)‏ من حديث حابر بن عبد الله فد . 
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العیار الشرعي رقم (5 ۲) 
التمویل المصرفي اجمع 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بيان عملیات التمویل المصرفي المجمع ال تتم بين الوسسات الالية الاسلامية 
(المؤسسة / الّسسات) ۳ أو بینها وبين البنوك التقليدية والله الوفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الاسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار عملیات التمویل المصرفي المجمع» سواء تلك الي تتم بين المؤسسات أو بينها وبين البنوك 
التقليدية» مع بیان العلاقات بين مجموع المؤسسات المشاركة؛ والعلاقات بين المؤسسات والعملاء. 
۲- تعريف التمويل الصرف اجمع: 
التمویل المصرفي المجمع هو اشتراك مجموعة من لمؤسسات في تمويل مشترك .عوحب أي من الصیغ 
الاستثمارية الشروعة» وتکون للتمویل احمم خلال مدة العملية حسابات مستقلة عن حسابات 
ال سسات الشا رکة. 
۳- محل التمویل المصرفي اجمع: 
يحب أن یکون محل التمویل المصرفي المجمع تمویل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل فیها أنشطة 
وحدمات محرمة» ولا يجوز أن يقوم التمویل الصریی المجمع كلياً أو جزئياً عليها أو على التمویل الربوي. 
4ت صیغ منج التمويل الصرف اجمع للعملاء: 
() يجب أن يتم تقدم التمویل إلى العملاء بصیغ الاستثمار القبولة شرعاء ومنها: 
(ب) البيع مساومة أو مرابحة بالأحل أو بالتقسیط. 
(ج) الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك. 
(د) ج. السلم أو السلم الموازي. 
(5) الاستصناع أو الاستصناع الموازي. 
(و) المضاربة. 
(ز) المشاركة الثابتة أو المتناقصة. 
(ح) المزارعة أو المساقاة أو المغارسة. 
(ط) الصكوك الاستثمارية. 
ه- مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمويل المصرفي اجمع: 
۰۵ الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين الموسسات الالية الإسلامية. 
۵ لا مانع شرعا من اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات قي التمويل المصرفي المجمع ما دامت 
المشاركة والتمویل یتمان وفق الصیغ الاسلامية الشروعة. 
۰ الأصل أن تکون قيادة التمویل المصرفي ابحمع لاحدی الوسسات الالية الإسلامية» ولا مانع 
شرع مو قافة أحد البنوك التقليدية للتمویل المصرفي ابحمع ومبادرته بوضع آلیات وشروط إدارة 
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لعملية منفردا أو بمشاركة الوسسات الالية الإسلامية» طالا كانت العقود شرعية وموضوع 
الأنشطة ونوع التمویل يتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. 

يحب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف هيئات الرقابة الشرعية 
للمؤسسات المشاركة في التمويل» ويفضل تكوين لحنة مشتركة من تلك الحيئات يكون قرارها 
57 لتلك ال سسات. 

لا مانع من تقدع التمويل المصرقي المجمع من مؤسسات مالية إسلامية لحصة من مشروع واحد 
في حين أن الحصة الأحرى ممولة من جهات آخری بطرق تقليدية بشرط الفصل بين حسابات 
التمويلين وطريقة قيادة وإدارة كل منهماء علماً بأن الإقراض والاقتراض الربوي حرام شرعا 


ومسؤوليته على من قام به. 


-٦‏ الأساليب المشروعة للعلاقة بين أطراف التمويل المصرفي اجمع: 
بعکن أن يتم اشتراك الوسسات في التمويل المصرفي المجمع وفق إحدى الطرق الآنية: 


0 


(ب) 


9 


0 


المضاربة: بحیث تقوم ad‏ الديية دوي" قرش شفرف ادا لمات 
لشروط عقد المضاربة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 

المضاربة مع الإذن للمضارب بخلط ماله .عال المضاربة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن 
المضاربة الفقرة رقم ۹/۸. 

المشاركة: بحيث تقوم المؤسسات مجتمعة بتقدم التمويل وتتحمل المؤسسات الخسارة بقدر 
مساهمة كل مؤسسة» وتوزع الأرباح حسب الاتفاق» وفي هذه الحالة يمكن أن تختار المؤسسات 


لحنة مشتركة للإدارة» أو تفوض إحدى المؤسسات بإدارة الشركة مع زيادة حصتها في الربح أو 


عقابل محدد بشرط إبرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشركة. وينظر المعيار الشرعي رقم 


(۱۲) يشأن الشركة (الشار كق والشر کات الحديلة: 

الوكالة بأحر معلوم: بشرظ أن وكرت اش كيل با شتا مساق کون میا موضونا وراج 
مقدرا؛ ویستحق ال وکیل الأحرة سواء حققت أرباح أم لا. ويمكن أن یستحق الوکیل حافزا عبلغ 
مقطوع أو بنسبة محددة من الربح إذا زادت الأرباح عن حد معين دون اخلال باستحقاق 
الوسسة ربح مساهمتها إن وحدت. وینظر العیار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوکالة وتصرف 
الفضول. 

الوكالة دون آحر: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بادارة العملية دون مقابل عن عملهاء 
والربح كله للأطراف الممولة ما فيها المؤسسة بالنسبة لمساهمتها إن وحدت. 
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۷- الأعمال التحضيرية والعمولات: 

۷ يجوز للمؤسسة القائدة أن تحصل على عمولة مقابل الأعمال التحضيرية ال تقوم بماء مثل دراسة 
الجدوى للعمليق والتنظيم» وبحمیم المشاركين» وإعداد العقود ونحو ذلك سواء كانت تلك 
العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر» وسواء عهد إلى المؤسسة بالإدارة أم لم يعهد إليها بالادارة 
(مع مراعاة البند »٦‏ د» ه). 

۷ ولا يجوز الحصول على عمولة الارتباط» وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك 
الاستثمار والمعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للآمر بالشراء البند (۱/4/۲). 

۸- تضمين المصرف المدير وكفالته: 

۸ مدير عملية التمويل المصرفي المجمع يده يد أمانة» فلا يضمن رأس الال إلا بالتعدي أو التقصير أو 
مخالفة الشروط» سواء أكان مضارباً أم مشا ركا أم وكيلاً. وينظر المعيار الشرعي رقم (ه) بشأن 
الضمانات البند (۲/۲/۲). 

۸ لا يجوز للمدير على أساس المضاربة أو المشاركة أن يكفل المدينين لصالح شركائه أو أرباب المال 
ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات آسعار صرف العملة لاسترداد مساهماقهم وينظر المعيار الشرعي 
رقم (ه) بشأن الضمانات البند (۰)۲/۲/۲ والمعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف 
الفضولي» البند (5/؟) بشأن الجمع بين الوكالة والكفالة. 

4- أسعار الصرف: 

8 يجب تحديد عملة معينة للتمويل المصرفي المجمع» ويمكن للأطراف المشاركة أن تقدم مشاركاتا 
بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط إجراء تقوم ها بتحويلها إلى عملة التمويل على أساس سعر 
الصرف السائد يوم تسليم مبلغ المساهمة. 

۹ يجوز لأي من الوسسات المشاركة تسلم جميع أرباحها وحقوقها بعملة مغايرة لعملة التمويل على 
أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح والحقوق. 

۹ ل جوز آن یقدم وکیل الاستثمار أو آحد أطراقه الشاركة آو الضاربة التزاما لطرف آحر 
بحمايته من مخاطر تقلب آسعار العملات. وینظر العیار الشرعي رقم (۱) بشأن التاحرة في 
العملات البند ۹/۲ فقرة (ج). 

۰- التخارج في التمویل المصرفي اجمع: 

۰ يجوز الاتفاق على أن تکون عملية التمویل الصری احمع مغلقة لا یسمح فیها بالتخارج حن 
موعد التصفية. 

۰ يجوز تخار ج إحدى المؤسسات من عملية التمویل المصرفي ابحمع لطرف أحبي أو لأحد الشر کاء 
قبل تصفية العملية حسب شروط التعاقد» وبالقيمة ال يتم الاتفاق علیها في حينه إذا كانت 


۳۸۰ 


النقود والدیون تابعة للأصول (الأعيان والنافع) واحقوق المالية» والا فيجب مراعاة أحكام 
الصرف والتعامل في الدیون. ولا يجوز الاتفاق السابق على التخارج بالقيمة الاسمية أو بضمان 
حد معين من الأرباح. مع مراعاة ما جاء في العیار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمار» 
والعیار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق الالية (الأسهم والسندات). 

-١‏ تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول 4۲ ١ه‏ = ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م. 


۸۱ 


اعتماد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي معيار التمويل المصرفي اجمع في اجتماعه (؛ ۱) النعقد في دبي في ۰۲۱ ۲۳ ربیع 
الأول ۲ ۱ه = ۳۰ آبریل ۲ مايو ۲۰۰۵م. 
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ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر المحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۰) النعقد في الفترة ۷-۲ ربيع الأول 4 4۲ ۱ه = ۸-۳ أيار 
(مایو) ۲۰۰۳م في الدينة النورة اصدار مسودة مشرو ع العیار الشرعي بشأن التمویل المصرفي ابحمع. 
وقي یوم ۷ ذي الحجة 414١ه‏ = ۲۹ کانون الثاني (يناير) ۲۰۰۶م» قررت جنة العاییر الشرعية 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار التمویل المصرفي احمع. 
وقي الاحتماع رقم (۱۱) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۵ و۲1 صفر ۲۵5 ۱ه- 
= ۱۵ و5١‏ نیسان (آبریل) 4١٠٠م‏ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وفي الاحتماع رقم (۱۲) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۸ ربیع الاخر ۲۰ ۱ه- 
الوافق ۱۳ (حزیران) یونیو 4١٠٠م‏ في دبي (الامارات العربية اللتحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
معیار التمویل المصرفي ابحمع وأدحلت التعدیلات اللازمة كما طلبت من الستشار |دخال التعدیلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
كما ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع العیار في احتماعها النعقد بتاریخ ۲6 و۲۵ رحب ۲۵ ۱ه - ٩‏ 
و١٠‏ آیلول (سبتمبر) ٤‏ ۲۰۰م وأدحلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 
من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۳) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۲۰ شعبان ۲۰ ۱ه = ۱۰ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۶م ۳۰ شعبان ۲۵ ۱ه = ۱ 
تشرین الأول (اکتوبر) ٤‏ ۲۰۰م, وأدحل تعدیلات على مسودة مشروع العیار» وقرر ارساها إلى ذوي 
الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ صفر ۲ ١ه‏ الوافق ۲۵ آذار (مارس) 
٠٠٠م‏ وحضرها ما يزيد عن مسة وثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية» والوسسات؛ ومکاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين هذا المحال. وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الق أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلاماء وقام أعضاء من 
جني المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقشت نتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٠١‏ 
و5١‏ صفر 477١ه‏ = الوافق ۲۵ و56 آذار (مارس) ٠١0٠م‏ الملاحظات ال أبديت خلال جلسة 
الاستماع وأدحلتا التعديلات ال رها مناسبة. 
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عقد اجلس الشرعي احتماعه رقم (۱4) بتاریخ ۲۱ و۲۳ ربيع الأول ۲ ۱ه الوافق ۳۰ نیسان 


(أبريل) - ۲ أيار (مایو) ۲۰۰۵م في مدينة دبي دولة الامارات العربية المتحدة واعتمد فيه العیار. 


۳۸ 


ملحق (ب) 


مستند الأحكام الشرعية 
مشروعية التمويل المصرفي اجمع: 
- مستند مشروعية التمویل المصرثي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود محظور. 
محل التمویل المصرفي اجمع: 


- مستند القول بوحوب أن يكون محل التمويل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل فيها أنشطة 
و حدمات محرمة هو أن في ذلك امتثالاً للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الى تحرم التعامل الربوي 
والتعامل بالخمور والخدرات والقامرة والخنزير والذبائح المحرمة والبغاء واللاهي والتمائیل 
والتصرفات غير الجائزة مثل الاحتکار والغش والرشوة والتطفیف وجميع صور البیع المنوعة إل . 

مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمویل المصرفي اجمع وجواز تول البنوك التقليدية فيادة 

العمويل المصرفي اجمع: 

- مستند جواز مشاركة المسلم لغير المسلم وعدم الحكم عليها بالفساد والبطلان إلا إذا تناولت 
المشاركات معاملات غير جائزة شرعا هو أن العبرة بالتعامل من حيث مشروعيته سواء صدر من 
مسلم أو غير مسلم وهذا ما أقرته ندوة البركة ۲۳ وهو نفس ما ذهبت إليه الندوة الفقهية الرابعة 
لبيت التمويل الكويت (۱۹۹۰). وأما الحديث المروي عن البي ول أنه (می عن مشاركة اليهودي 
والنصران إلا أن يكون الشراء والبيع بيد السلم)(" فعلة النهي وهي المعاملة بالربا أو بالعقود الشرعية 
الباطلة منتفية في حال اتخاذ الضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك» و كذلك علة الكراهة عند الشافعية 
والالكية والحنابلة والأحناف ‏ تنتفي إذا حلت المشاركة من العاملات غير المشروعة في حال النص 
على التزام المؤسسة التقليدية القائدة بأحكام العاملات الشرعية ومراقبة هيئات الرقابة الشرعية 
وإشرافها على كل مراحل التمويل الصرفي احمع. 


رم لتفصيل أكثر حول كل معاملة ممنوعة وأشكالا الحديثة والأدلة الشرعية» انظر د. هد محي الدين 
أحمد ‏ عمل شركات الاستثمارات الإسلامية في السوق العالمية» ص ۲۷ -4۳. 

0) نص الفتوى (لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع بنوك إسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملترم في 
عملية بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو تمكينها من اتخاذ القرارات 
ذات الطابع الشرعي) قرار رقم ۱/۹ فتاوى ندوات البركة ص .١5١‏ 

(م) مصنف ابن أبي شيبة. 

(5) ابن قدامة المغئ ج٤‏ ص٤‏ » انظر: النووي احمو ع ۱۳ ص ۵۰6 والبهوتي شرح منتهى الإرادات 
ج۲ ص ۳۱۹ المدونة جه ص ۰۷۰ الكاساني بدائع الصنائع ج" ص .5١‏ 
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الأعمال التحضيرية والعمولات: 

- مستند الحصول على مقابل عن الأعمال التحضيرية (عمولق) هو أن الانتفا ع بمذه الأعمال حاصل 
لكل الأطراف المشاركة ولم يترتب عليها محظور شرعيء والمستند الشرعي لكون القابل بالتكلفة أو 
أقل أو أكثر أن ذلك من الشرط ابحائز وعا وقع عليه التراضي وهو فتوى ندوة البركة لعام ٤۹۹٠م‏ 
والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الکوین لعام ۱۹۹۵م . 

- مستند المنع من عمولة الارتباط هو آفا مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشيئة وليس عاذ 
ال 

ضمان و كفالة الصرف المدير: 

- مستند القول بأن الصرف الدیر لا يضمن إلا بالتعدي والتقصيرء أن الصرف المدير أحد الشركاء في 
عملية التمويل ويد الشريك يد أمانة لا تتحمل أي ضمان ولا يجوز النص على ذلك الضمان لأن في 
ذلك اعلالاً ا العتمد ي الأمانات» ولکن بتنحمل الصرف الدیر مسژولية التعدي والتقصیر 
والتدليس والخداع في الدراسات العدة لأنه یکون حینقذ أحدث وبتعمد ضرراً يحب عليه تحمله. 

- مستند القول بأنه لا يجوز للمصرف المدير على أساس المضاربة والمشاركة أن يكفل المدينين لصا 
شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماقم» هو أن ذلك قد 
يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأسمال بقية الشركاء أو أرباب الال وهو ممنوع شرعا. 

- مستند القول بأنه جوز للمصرف المدير للعملية على آساس الوكالة أن يكفل المدينين دون اشتراط 
تلك الكفالة في عقد الوكالة هو أنه إذا كانت الوكالة غير مشروط فيها الكفالة ثم كفل الوكيل من 
يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً حي ولو عزل عن الوكالة يبقى 

أسعار الصرف: 

- مستند جواز أن تقوم الأطراف المشاركة قي العملية بالاسهام بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط 
إحراء تقويم لما بتحويلها إلى عملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم المساهمة» حديث ابن 
عمر 5ه أنه قال: قلت: يا رسول الله » إن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانیر وأحذ بالدراهم وأبيع 


() نص فتوى ندوة البركة: (الأعمال التحضيرية ال يقوم با المصرف الوحد للعملية يجوز له الحصول 
على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر). ونص فتوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الکویي: 
(الأعمال التحضيرية ال يقوم با المصرف البادر لطرح مشروع التمويل يحق له تقاضي مقابل عنها ما 
يقع عليه التراضي سواء عهد إليه بالإدارة أم لا). 

وم الاير الشرعية [ هعة احاسبة ت معیار المراقة ص ۶ ۱۳. 
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بالدراهم وأخذ بالدنانیر آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال 4#:" لا بأس أن تأحذ بسعر 
يومها ما لم تفترقا وبینکما شيء وكذلك فیها معن احتماع الصرف وال حوالة الذي أجازه قرار 
بحمع الفقه الإسلامي (. 

- وهو الستند الشرعي آیضا للقول بجواز اشتراط المؤسسات المشاركة تسلم آرباحها وحقوقها كافة 
بعمله مغايرة لعملة التمویل على أساس سعر الصرف السائد یوم تسلیم الأرباح. 

- الستند الشرعي لعدم جواز تقدم خد الراك ا که او الضارية الما لطرف آخر بحمايته من 
مخاطر تقلب آسعار الصرف هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو الضارب لرأس مال بقية 
الش رکاء و آرباب الال وهو منوع شرعا. 

ضوابط التخار ج: 

- مستند جواز الانفاق على أن تکون عملية التمویل المصرفي المجمع مغلقة لا یسمح فیها بالتخارج حن 
موعد التصفية هو أنه اشتراط صحیح لا ينافي مقتضی العقد ولا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يتعلق 
به غرض يورث التنازع ”© ولذلك وجب الوفاء به لقوله تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود۱4*. 

- والستند الشرعي لعدم جواز الاتفاق السابق على التخحارج بالقيمة السوقية أو بضمان حد معین من 
الأرباح هو أن في ذلك الشرط من حقيقة أو شبهة الربا ولا فيه من ضمان حصة الشريك من قبل 
شریکه ولأنه يقطع الشا ركة في الربح وذلك منوع شرعا. 


م آحرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وروي مرفوعاً إلى 
النى پهوموقوفا على ابن غمرء التلحیص ابر ۲۹/۳. 

(0) قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۹/۱۸. 

(۲) بخصوص الشروط في العقود انظر تبيين الحقائق ج٤‏ ص ۳. 

ابن الحمام ‏ شرح فتح القدیر ج6» ص ۲۱5 . 

ند البيوق کشاف القناع ج۳» ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 

- النووي المجموع شرح الهذب ج٩8»‏ ص 6 ۳۰۸-۳. 

الخرشي على مختصر خلیل جه۰ ص ۰۸۰ ۰۸۱ 


(5) سورة المائدة» آية ۱. 
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العیار الشرعي رقم (۵ ۲) 
الجمع بين العقو د 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بيان حقيقة ابحمع بين العقود في منظومة واحدة» وحصائصه وحکمه وضوابطه 
والأحكام الشرعية للمواطأة رالتفاهم السابق)» و کذلك آهم التطبیقات العاصرة له في المؤسسات الالية 
الاسلامية (الع سسة / الوسسانتم ۲ والله الموقق, 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الإسلامية. 


۳۸۹۹ 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار العملیات الي تتضمن عقدین فأكثر في منظومة واحدق من حيث التعریف والصورء 
والضوابط» والخصائص» والرحص, والتخفیفات التعلقة بماء كما یتناول المواطأة (لتفاهم السبق) 
وأحکامها وحصائصها كما یتناول أيضاً أهم التطبیقات العاصرة للجمع بين العقود. 
۲- مفهوم الجمع بين العقود: 
۲ هو عملية بين طرفين أو آکثر تشتمل على عقدین فأكثر. 
وللجمع بين العقود حالات أربع: 
أ- الجمع بينها دون اشتراط أحدها في الآخر ودون مواطأة. 
ب- الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة. 
ج- الجمع بينها عواطاة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر. 
د- الترديد بين عقدين .محل واحد دون البت في مجلس العقد. 
۲ صور العقود امجتمعة في عملية واحدة: 

1 قد كن« العترت سيرع فوص E‏ كنا E EA‏ ديار 

۲ وقد تکون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كما إذا باعه هذه الدار بألف دينار وأحره 
سیارته شهرا اف دینار. 

۲ وقد یکون بعض العقود مشترطاً ی بعض: مثل آذ یقول له: بعتك داري هذه بعشرة آلاف 
دینار» على أن استأحرها منك لمدة سنتین بألف» أو على أن تبيعي سیارتك بألفين. 

۲ وقد يكون احتماع العقود في منظومة عقدية» متتابعة الأحزاءء متعاقبة المراحل» وفقاً لنظام 
يحكمها باعتبارها معاملة واحدة» قدف إلى تحقيق غرض مدد. اتجهت إرادة العاقدين 
وقصدهما إلى تحقيقه» كما هو الحال في كثير من المعاملات المالية المستحدثة» مثل الإحارة 
النتهية بالتمليك» والمرابحة للامر بالشراء والمشاركة المتناقصة. 

۳- الحكم الشرعي للجمع بين العقود: 
يحوز احتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد» إذا كان كل واحد منها جائزاً 
عفرده» ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع» فعندئذ تنم بخصوصه استثناء. 
4 - ضوابط جواز الجمع بين العقود: 
۶ أن لا يكون ذلك محل هي في نص شرعيء مثل النهي عن البيع والسلف. 
۶ أن لا يكون حيلة ربوية» مثل الاتفاق على بيع العينة أو التحايل على ربا الفضل. 
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۶ أن لا يكون ذريعة إلى الرباء مثل الجمع بين القرض والعاوضة أو إقراض الغير مالاً على أن 
يسكنه القترض داره. أو يهدي له هدية» أو على أن يقضيه بزيادة في القدر أو الصفة. وينظر 
المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن القرض البند .)١/5(‏ 

5 أن لا يكون بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الأحكام والموجبات» كما في الجمع بين 
هبة عين وبيعها للموهوب» أو هبتها وإجارتها له» أو الجمع بين المضاربة وإقراض رأس مال 
المضاربة للمضاربء أو الجمع بين صرف وجعالة» أو بين سلم وحعالة ببدل واحدء أو الجمع بين 
الاحارة والبيع فيما يسمى بالبيع الإيجاري (التقليدي). 

ه- الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود: 

۵ الأصل أن يغتفر في العقود ا ذا وترم الوه والانفراد. 
والمراد بالعقد الضمی والتابع: ما حاء في الصفقة ضمناء أو كان تالياً للمقصود الأصلي أو لاحقا 
به في الاستهداف وتوحه الإرادة. ويجري تحديد ذلك بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل 
الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

۵۰ مما يغتفر في العقود الضمنية والعقود التابعة الخلل الواقع في حد الأمور الخمسة الآتية: 

(أ) الغرر المؤثر في عقود المعاوضات المالية» مثل ذا اقا كاك وحرده ايها في العقد أو العقد 
التضمن. 

(ب) الجهالة المؤثرة في عقود العاوضات الالية الي تقع في العقود عليه تبعا. 

(ج) ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين الصرف واخوالة حيث یغتفر 
عدم القبض في الصرف. 

(د) بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين المؤحر بالدين المؤحر) إذا وقع ذلك في التوابع مثل شراء أسهم 
الشركة بالدین و الشركة علیها دیون. 

(ه) فوات بعض شروط الصحة عند الحاجة أو المصلحة الراححة مثل ترك الإيجاب والقبول في 
البيع الضمي. 

5- المواطأة على الجمع بين العقود: 

5 يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ في الاصطلاح الفقهي على عدة أمور أهمها: 

(أ) توافق إرادة طرفين - صراحة أو دلالة - على إضمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية 
في صوره عقود مشروعة. 

(ب) الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة يقصد با التوسل إلى 
مخرج شرعي (حيلة محمودة). 

(ج) اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية الى تسبق إبرام العقود امجتمعة المبينة في (4/۲/۲). 


۲۹۱ 


۲ للمواطأة على الجمع بين العقود بحسب طبیعتها وتکییفها الفقهي ثلاث حصائص: 

5 فا اتفاق بين طرفین على إحراء عقود وإنحاز وعود فیما یستقبل من الزمان. 

۲ أن المواطأة إذا نص في العقد على آفا جزء منه تعتبر .عثابة الشرط التقدم على تلك العقود؛ 
وتسري على العقد أحكام الشریعة. من حيث ال والحرمة» والصحة والفساد واللزوم 
و النفاذ. 

ن القوة اللرمة للمواطاة شرعا هي نفس القوة اللزمة للشرط أو الشروط التقدمة على 
العقود. والشرط التقدم کالقارن في الصحة ووحوب الوفاء به» طالا أن العقد قد اعتمد 
عليه» واتفقت إرادة العاقدین على مراعاته. 

5 للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة» ترجع في الجملة إلى أربعة آنواع: 

۲ المواطأة على الحيل الربوية: مثل التمالؤ على العينة وعكسهاء وبيع الوفاء (بيع الرحاء)» 
والحيلة إلى ربا الفضل. وهي محظورة شرعاًء ويترتب عليها فساد العقود الي يتوسل با إلى 
ذلك. 
۲ المواطأة على الذرائع الربوية: مثل الاتفاق على الجمع بين القرض والمعاوضة» أو على دفع 
المقترض للمقرض هدية أو زيادة في القدر أو الصفة على المال المقترض. 
۹ تعتبر المواطأة موحبة لمنع تلك الذرائع الباحة في الأصلء ومناطاً لحظرها شرعا 
الأول: أن يكون التوسل ما هو مشروع إلى ما هو محظور في تلك المعاملة كثيرا 
عقتضی العادة» وأن تقوى التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته. 
الثاین: أن لا يكون هناك حاحة أو مصلحة راححة إلى تلك المعاملة. 
5 المواطأة على المخارج الشرعية: وهي الحيل احمودة الي لا تخالف وسائلها دليلاً شرعياً» ولا 
تناقض آغراضها مقاصد الشريعة» ولا تؤول إلى مفسدة خالصة أو راححة. وحكمها الجواز. 
75 المواطأة على الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة: وهي فاسدة حظورة بناء على عدم جواز 
الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقض أو تضاد أو تنافر في الموجبات والاثار» لأنها وسيلة 
إليه» (وينظر البند 5/5). 
2 تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة: 

۷ من آبرز صور العاملات الالية العاصرة النظومات العقدية الى ينضوي تحت کل منها بحموعة 
عقود ووعود يجري التواطؤ السابق بين طرفیها على إحرائها على نسق محدد» متلاحق الراحل» 
يهدف إلى تحقيق الصلحة أو الغرض الذي اتحهت إرادة العاقدین إلى تحقيقه» مثل المرابحة للامر 
بالشراء والاحارة المنتهية بالتمليك, والمشاركة المتناقصة. 


۹۲ 


۷ تعتبر المواطأة المتقدمة في الجمع ين" اد ات تساه الفا روي یت لوف 
ارم بوالصيرق افر :لبدو فرع ادا نف الف عل اقا جرد س وی اة 

۷ تعتبر الوعود ال تتضمنها النظومات العقدية ملزمة لمن أصدرها. 

۷ خضع النظومات العقدية في تکوینها وأحكامها ومقتضياتما وشروطها إلى القواعد الشرعية العامة 
في التعاقد» باعتبارها تبقی معاقدات حديدة مستقلة مستحدثة» وتعتبر صحيحة لازمة واحبة 
الوفاء ما لم تخالف دلیلا شرعياً معتبرا مع مراعاة ما ورد في البند ۳/۵ 

۷ تراعی في النظومات العقدية الضوابط الشرعية للجمع بين العقود» وینظر ما ورد في البند(؛). 

۷ يجوز أن يؤخحذ في النظومات العقدية بالر حص والتخفیفات الشرعية الق تترتب على احتماعها في 
منظومة واحدة مستقلة قائمة بذاما وینظر ما ورد في البند (5). 

۷ يترتب على اخلاء أحد الطرفین بشيء من التزاماته في النظومات العقدية حق التضرر من 
الإخلال في التعویض عما آصابه من آضرار فعلية. 

۸- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ ۲۸ شعبان ۲ ۱ه - ۲ تشرین الأول (أکتوبر) ۲۰۰۵م. 


۹۳ 


اعتماد العیار 
اعتمد المجلس الشرعي معیار ابحمع بين العقود في احتماعه (ه ۱) النعقد في مكة الکرمة في ۲۲ شعبان- 


۸ شعبان 147١ه‏ = ۲۱ سبتمبر - ۲ آکتویر ۲۰۰۵م. 


۹٤ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر المحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۰) النعقد في الفترة ۷-۲ ربيع الأول 4 4۲ ۱ه = ۸-۳ آیار 
(مایو) ۸۲۰۰۳ في الدينة النورة معیار شرعي عن الجمع بين العقود. 
وقي يوم ۱۷ شعبان ۱۲۳ه = ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۳م» قررت لحنة العاییر الشرعية 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار ابحمع بين العقود. 
وي الاحتماع رقم (۱۰) للجنة العاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد يومي الجمعة والسبت بتاریخ ۲۲ 
و۲۷ صفر ۲۰ ۱ه = ١5‏ و۱۷ نیسان (أبريل) ۲۰۰۶ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة 
الشرعية» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء 
من ملاحظات. 
وی الاحتماع رقم (۱۱) للجنة العایر الشرعية رقم (۲) الذي عقد يوم الأربعاء بتاریخ ۲۸ ربیع الآخر 
١ه‏ = ١5‏ حزیران (یونیو) ۸۲۰۰۶ في دبي (الامارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة مسودة 
مشروع العیار الجمع بين العقود وأدحلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۳) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۳۰ شعبان ۱۲ه = ۱4 تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰4 وآدخل تعدیلات على مسودة 
مشروع المعيار» وقرر ارسافا إلى ذوي الاعتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لحم من ملاحظات تهیدا 
لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ صفر ۲5 ۱ه الوافق ۲۵ آذار (مارس) 
.م وحضرها ما يزيد عن خمسة وثلائین مشا ركا ثلون البنوك المركزية» والوسسات. ومکاتب 
احاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین هذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى 
اللاحظات الي أبديت سواء منها ما آرسل قبل حلسة الاستماع أم ما طرح خلاضاء وقام أعضاء من 
ني العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاحابة عن اللاحظات والتعلیق علیها. 
ناقشت نتا العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما الشترك النعقد في ملكة البحرین بتاریخ 
۵ و۱ صفر ۲۲ ۱ه الوافق ۲۵ و۲5 آذار (مارس) 2۲۰۰۰ اللاحظات الق آبدیت خلال حلسة 
الاستماع وأدخلتا التعدیلات ال را مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ بتاریخ ۲۱- ۲۳ ربعي الأول ۲7 ۱ه الوافقة ۳۰ 


نیسان (آبریل) - ۲ أيار (مایو) 2۲۰۰۵ في مدينة دبي (الامارات العربية المتحدة) مسودة مشروع العیار 


۳۹۵ 


وقرر احلس في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة العیار إلى نة 
العاییر الشرعية رقم (۲) لدراسته. 

ناقش اجلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ بتاریخ ۲۲ - ۲۵ شعبان ۲۲ ۱ه الوافق ۲ - ۲۹ 
أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۰ في مكة الکرمة (المملكة العربية السعودية) التعدیلات الي اقترحتها جنة المعايير 
الشرعية ولحنة الصياغة» وأدحلت التعدیلات الي رآها مناسبة» واعتمد هذا العیار بالاجماع في بعض 


البنود» وبالاغلبية في بعضها وعلی ما هو مثبت في محاضر احتماعات ابحلس. 


۳۹ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

مستند جواز احتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة إذا كان کل وال ھا جار رود ما م يكن 

هناك دليل شرعى حاضر: أن الأصل عقتضی دلائل نصوص الشريعة وكلياتما العامة حرية التعاقد» 

ووحوب الوفاء بكل ما يتراضى عليه التعاقدان ويلتزمان به» ما لم يكن في ذلك تحليل حرام أو تحريم 

حلال * قال ابن القيم: " والأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نی عنه. وهذا 

القول هو الصحيح " (. 

وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية الحنابلة على أن الأصل عندهم قياس المجموع على آحاده؛ 

فحيث انطوت العاملة على عدة عقود» كل واحد منها جائز .عفرده فإنه يحكم على المجموع كرا 

وبناء على هذا الأصل نص الحنابلة والشافعية في الأصح على صحة الجمع بين عقدين- حى ولو كانا 

ختلفي الوضع والحكم - بعوض واحد”» كما ذهب ابن تيمية إلى جواز احتماع عقدين بعوضين 

۳ 

مستند عدم حواز ما قام دلیل حاظر على استثنائه من ذلك الأصل» هو أن بالاستقراء من الشرع كما قال 

الشاطبي- عرف أن للاحتماع في بعض الأحوال تأثیرا في حکام لا یکون في حال الانفراده كما في النهي 

عن بيع وسلفء وعن الجمع بين الأحتين في النكاح» وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فيه ”. 

مستند الضابط الأول من ضوابط مشروعية احتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة» وهو أن لا يكون 
)۰ 


حل في في نص شرعي: ما روي عن البي يه أنه فمي عن بیع وسلف 7 وعن بیعتین في بيعة وعن 


ATT 4‏ 
صععتين في صمعة 


۰۱۸۸ مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۳۲/۲۹ القواعد النورانية الفقهية» ص‎ )١( 

(0) إعلام الموقعين ۳4/۱ وانظر جامع الرسائل لابن تيمية ۳۱۷/۲. 

م كشاف القناع ۳ البيان للعمراني 4/7/5 ۱ المجموع شرح الهذب ۳۸۸/۹ تبيين الحقائق 
۶ البدائع ۵۸/۲ إعلام الموقعين ۳۹6/۳ المبدع 47/5 . 

رو المغن ۰۳۹/۲ ۳۳۰ المجموع ۰۳۸۸/۹ شرح السنة للبغوي 537/8. 

رم نظرية العقد لابن تيمية ص ۰۱۹۱ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص ۱۲۲. 

رم الموافقات ۰۱۹۲/۳ 

را قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. (الوطاً ۰15۷/۲ ختصر سنن أبي داود للمنذري ۱44/0 
مسند أحمد ۰۱۷۸/۲ عارضة الأحوذي 4۱/۵ ۰۲ مرقاة الفاتیح ۰۳۲۳/۲ نيل الأوطار ۹/۵ ۱۷). 


۳۹۷ 





مستند الضابط الثاني وهو أن لا یکون حيلة ربویة: ما روي عن البي بيك من النهي عن بیع العينة © 
وعن الحيلة إلى ربا الفضل بقوله 5 لعامله الذي كان يأحذ الصاع من التمر الجنيب بالصاعین والثلاثة من 
التمر الأدن منه: " لا تفعل» بع الجمع بالدراهي ثم اشتر بالدراهم جنيب" "۳ قال ابن القیم: " وهذا 
يقتضي بيعاً ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البیع الأول» وم واطاه في أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك 
فقد اتفقا على العقدين معا فلا يكون الثاني عقدا مستقلاً مبتدأ» بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وني 
اتفاقهماء وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعقدين مستقلين لا يرتبط أحدهما بالآخر» ولا ینب 
۱ 

مستند الضابط الثالث» وهو أن لا يكون ذريعة إلى الربا: نمی البي ي عن الحمع بين السلف والبیع ۳ 
وإجماع الفقهاء على أن من آقرض غيره مالا على أن يسكنه المقترض داره» أو يهدي له هدية» أو يقضيه 
جب EE‏ تفر أن شمه فیک فاسن ا E‏ را و لش 
من المقترض فهو ربا“ . 

مستند الضابط الرابع» وهو أن لا يكون الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الموحبات 
والأحكام: أن العقود- كما قال القراقي- آسباب. لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق 
المناسبة» والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين أو المتناقضين ”. وعلى ذلك فإنه لا يصح 
الجمع بين عقدين بينهما تضاد أو تناقض أو تنافر في القتضیات والآثار في معاملة واحدة. 


(0) قال ابن العربي: وهو ثابت عن البي # صحيح (القبس ۸4۲/۲ وانظر مختصر سنن أبي داود للمنذري 
۵ الموطأ ۰۱۲۳/۲ عارضة الأحوذي ۰۲۳۹/۵ سنن النسائي ۰۲۹5/۷ نيل الأوطار ۱5۲/۵). 

رم مسند أحمد ۱۹۸/۱ نيل الأوطار ۱5۲/۰ فتح القدير .۸١/١‏ قال الميثمي: رحال هد ثقات. 
(حمع الزوائد .)۸٤/٤‏ 

ر مسند أحمد ۸٤ ٤۲/۲‏ السنن الکبری للبيهقي ۳۱۹/۰ سبل السلام ۳ مختصر سنن أي داود 
للمنذري مع قذيب السنن لابن القیم ۹۹/۵ 5 .٠١‏ 

(ه» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك. (صحيح البخاري 4٩۷/۳‏ صحيح مسلم 
۲۳ عارضة الأحوذي ۲۹/۰ الموطأ ۱۳۲/۲ سنن النسائي 44/۷ ۲). 

ر إعلام الوقعین ۰۲۳۸/۳ وانظر إغاثة اللهفان ۰۱۰۳/۲ 

0 رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة وأحمد والشافعي ومالك. وقد سبق تخريجه. 

0 الغیي 4۳7/۲ الشرح الکبیر على القنع ۳۲/۱۲ الذخيرة ۰۲۸۹/۵ الكافي لابن قدامة ٩۳/۲‏ 
البدع ۲۰۹/6 مجموع فتاوی ابن تيمية 4/۲۹ ۳۳. 


ر( الفروق ۰۱۲/۳ 


۳۹۸ 





مستند الرحص والتحفیفات الشرعية في العقود التبعية والضمنيق آساسه ومبناه ما جاء في القواعد الفقهية 
أنه " يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها " 7 ويغتفر في الضمي ما لا يغتفر في الستقل " 7 "ويغتفر 
في الثبوت الضمی ما لا یغتفر ق الاصل " ( "ویشترط للثابت مقصودا ما لا بشترط للثابت ضمتا 
وتبعاً " ۲ " ويغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال ۳ " ویثبت ضمناً ما يمتنع قصداً " 
نها 

مستند اغتفار الغرر المؤثر في البيع ونحوه من عقود العاوضات المالية» إذا كان في العقود عليه تبعاء أو كان 
العقد التضمن له فى الصفقة تابعاء قوله : " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرقما للبائع إلا أن يشترطها 
البتاع " ۲ حيث دل الحديث على أن موجب اغتفار الغرر في الثمرة الشتراة قبل بدو صلاحها ال 
اشترطها البتاع لنفسه اما هو التبعية والضمنية. وقیس على اغتفار الغرر في التوابع والضمنیات في عقود 
العاو ضات الالية الجهالة الفاحشة فيهاء لأنها في معناه. 

مستند اغتفار ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف في بیع النقود ببعضهاء إذا وقع ذلك في 
التوابع» لا في العقود عليه أصالة: قوله كلِةُ: " من ابتاع عد وله مال فماله للذي باعه الا أن یشترطه 
لبتاع " ”“ حيث إن مشتري العبد مع ماله قد أحذ بعين الاعتبار مقدار ماله سواء أكان قليلاً أم کثیرل 


شا وتات مي لخدي وإن لم ينص عليه استقلالاً. وبذلك تتضح دلالة احدیث على جواز 


(م المادة ٤(‏ ه) من الحلة العدلية» الأشباه والنظائر للسيوطي ص .١١١‏ 

ره فتاوى الرملي ۰۱۱/۲ 

(ه) بدائع الفوائد لابن القیم ۰۲۷/4 

رج) بدائع الصنائع 5 . 

0 امنور في القواعد للز ركشي ۰۳۷۸/۳ 

م رد امحتار .۱۷۰/٤‏ 

(5) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. (انظر صحيح البخاري مع الفتح ۰4٩/۵‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي ۰۱۹۱/۱۰ سنن أبي داود ۰۲4۰/۲ عارضة الأحوذي ۰۲۵۲/۵ سنن النسائي 
۷ سنن ابن ماجة ۷۵/۲ الموطأ ۰۱۷/۲ مسند آهد 1/۲ ٩۹‏ وى ۰۳ ۷۸ ۱۰۱۲ 
.)١6١‏ 

() رواه البخاري ومسلم وأصحاب الستن ومالك وأحمد. (انظر الموطأ ۰1۱۱/۲ صحيح البخاري مع 
الفتح 49/۵ صحيح مسلم ۱۱۷۳/۳ سنن أبي داود 2510/7 عارضة الأحوذي ۰۲۵۳/۵ سنن 


النسائی ۰۲۳۱/۷ سنن ابن ماجة ۰۷/۲ سنن الدارمی ۰۲۵۳/۲ مسند أحمد ۰5/۲ ۷۸). 
ٿي سنن ابن سنن الدارمي ( 


۳۹۹ 





شراء ماله تبعاً لعینه من غيل مراعاة حکام الصرف» وعلی آنه لا فرق نی ذلك بین کونه قلیلاً آو كدراء 
وبين کونه معلوماً أو بجهولاً 7 

مستند اغتفار بیع الکالیم بالکالی إذا وقع ذلك في التوابع لا في العقود عليه أصالة أو استقلالاً حدیث " 
من ابتاع عبداً وله مال " حيث نص الامام مالك في الموطأ على جواز بیع العبد واشتراط ماله» وإن كان 
مالیا قیاق كه E‏ هی هر مه اف معا بظاهر ت اط 
ود ف 

مستند اغتفار بعض الأ ركان أو شروط الصحة فى العقود التابعة والضمنية للحاحة أو المصلحة الراجحة 
هو نص السيوطي في الأشباه والنظائر على اغتفار ترك الإيجاب والقبول (الصيغة) في البيع الضمی» 
واغتفار الاضافة للمستقبل (فوات شرط التنجیز) في البیع الضمی أيضاً بناء وتفریعاً علی قاعدة " یفتفر 
في التوابع ما لا يغتفر في غيرها " . 

مستند کون المواطأة على الجمع بين العقود عثابة الشرط التقدم عليها في القوة الملزمة والأحكام» هو أن 
حقيقة المواطأة في العرف والاصطلاح الاتفاق بين طرفين على إحراء عقود وإنحاز وعود فيما يستقبل من 
الزمان. وعلی ذلك قال ابن تيمية: "فإذا تواطاً على آمر ثم عقدا العقد ملق حمل على ما تواطاً 
ام 

مستند كون الشرط المتقدم كالمقارن في الصحة ووجوب الوفاء به تعارف الناس على أنه لا فرق بين 
الشروط المنصوص عليها في صلب العقد والشروط المتفق عليها قبله» ولو لم يصرح با حال التعاقد» ما 
دام العقد قد اعتمد وانبی عليهاء واتفقت إرادة العاقدين على لزوم مراعاتماء إذ الشرط الملحوظ 
کاللفوظ والشرط العرفي كاللفظي» والقصود في العقود معتبرة. وهو مذهب أهل المدينة والقول المشهور 


في مذهب أحمد و تضوضته وها عليه قدماه امتحايد ۱ 


() القبس لابن العربي ۸۰۵/۲ الغی لابن قدامة ۰۸5/5 الزرقاني على الموطأ «/7517. 

0 الموطأ مع شرح الزرقاني 57/7 ؟. 

ر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2١7١‏ ۳۷۷. 

ر نظرية العقد لابن تيمية ص 4 ۲۰. 

رم اعلام الموقعين ۰۱۰۵/۳ ۱4۵ ۰۲۱۲ ۰۲۶۱ كشاف القناع ۰۹۸/۰ بيان الدليل على بطلان 
التحلیل ص ۳۳ مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۳۰/۲۹ الفتاوی الکبری لابن تيمية ۱۰۸/4 الدحل 
الفقهي العام للزرقا ۰4۸۷/۱ العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص ۰۷۱۱ 


fo 





مستند حظر وفساد المواطأة على الحيل الربوية کوفا سبیلها ومفتاح الوصول إليهاء وحيث كان القصد 
عرد شرع کالم بارش RS‏ ۲ الرساا شفط بیط تا كما جد و الفو اعد 
e‏ 

مستند حظر المواطأة على الذرائع الربوية العمل بقاعدة سد الذرائع الي تعن منع المباحات ال يتذرع ها 
إلى م مفاسد ومحظورات ‏ ولا كان شرط العمل بقاعدة سد الذرائع -كما نص الالكية - أن يكون 
التوسل ما هو مشروع إلى ما هو محظور كثيرا عقتضی العادة» وأن تقوى التهمة وتظهر على قصد ذلك 
احظور وإرادته» لزم اشتراط ذلك فيها ۳ كما وجب مراعاة انتفاء وحود الحاجحة أو المصلحة الراححة 
aN EEE ORG‏ آن: A DSL‏ 

ما حرم تحريم القاصد " یغتفر ی الوسائل ما لا یغتفر ی القاصد( وآن " ما حرم لسد 
الذرائع فانه بباح عند الحاجة والصلحة الراححة " (. 

مستند مشروعية المواطأة على المخارج الشرعية (الحيل احمودة) هو نصوص کثیر من حققي الفقهاء على 
أن كل ما یتوسل به من التصرفات الحائزة إلى مقصود حسن مباح» وکل ما یتوصل به إلى فعل ما آمر الله 
به وترك ما نمی عنه» ویتخلص به من الوقوع في المأثم» ویخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض 
مشرو ع» فهو حمود یثاب فاعله ومعلمه . 

مستند حظر المواطأة على الجمع بين العقود التناقضة أو التضادة أو المتنافرة في القتضیات والاثاره هو ما 
وسيلة إليه» وهو غير جائز» ومن القرر شرعا أن الوسائل تبع للمقاصد. بحيث لو سقطت القاصد 
لسقطت الوسائل إليها . وقد جاء في القواعد الفقهية " سقوط اعتبار المقصود یوحب سقوط اعتبار 
اا 


۱ 


0 واند 


م الفروق للقرافي ۳۳/۲ القواعد الکبری للعز بن عبد السلام ۰۱۳۱/۱ ۰۱۲۸ 

() شرح تنقیح الفصول ص 44۸ الفروق للقرافي ۳۲/۲ القبس ۰۸۷۰/۲ 

رم الوافقات ۰۱۹۸/6 العونة للقاضي عبد الوهاب ۹/۲ عقد الجواهر الثمينة 4۱/۲ . 

ر اعلام الوقعین ۰۱۰/۲ 

0) الأشباه والنظاثر للسيوطي ص .٠١۸‏ 

رم زاد العاد ۵۷۸/6 وانظر تفسیر آیات آشکلت لابن تيمية ۰۱۸۲/۲ بحموع فتاوی ابن تيمية 
۲۳ ۰ ۰ ۰۲۲۸/۳۲ ۰۲۲۹ اعلام الوقعین 47/5 .١‏ 

وى إغاثة اللهفان ۰۳۳۹/۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۸۰/۲ 

م الوافقات ۲۱۲/۲. 


رى القواعد للمقري ۳۹۱ 





مستند وجوب اعتبار المواطأة التقدمة على إحراء العاملات المستحدثة ال ركبة من بحموعة عقود ووعود 
مترابطة متوالية» وفقاً لشروط تحکمها کمعاملة واحدة لا تقبل التغيير الميكلي أو القطع والاحترای هو 
حریان العرف التجاري والمصرفي العاصر على أنها واحبة الراعاة وملزمة للطرفين» ولأنه لو احتل شيء من 
نظامها أو تعطل أحد أجزائها لفات الغرض الذي ابتحهت إرادة العاقدین وقصدها إلى تحقيقه منهاء وللحق 
أحدهما أو کلاهما ضرر حسیم نتيجة ذلك الخلل أو التعطل. 

مستند اعتبار الوعود ال تتضمنها اتفاقیتها ملزمة للطرفین شرعاً هو أنها بحسب طبیعتها وتكييفها الفقهي 
في حکم الشروط القارنة للعقد - على الراحح من أقاويل الفقهاء - طالا أن الصفقة قد اعتمدت وانبنت 
علیها. ومن العلوم أن الشروط القارنة الصحيحة ملزمة ديانة وقضاء في قول جماهير أهل العلم. آضف إلى 
ذلك أن العرف التجاري والمصرفي العاصر حار على أنها ملزمة وواحبة الراعاق إذ لو لم تكن كذلك» 
كان ا ا هن م ا سانيا قرع كد التحقق» ولا جازف الطرفان بالاقدام على 
الدحول فیها. 


ملحق رج) 

التعریفات 
الذرائع: 
هي الأشياء ال ظاهرها الإباحة» ويتوصل با إلى فعل محظور. وسدها يعيئ: منع المباحات الي يتذرع با 
إلى مفاسد ومحظورات. وضابط ذلك: أن تقوى التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته» وأن يكثر 
ذلك في الناس .عقتضی العادة. 
التوابع: 
الراد بالتابع وا ق العقود والعاملات الماليةه ما كان اليا لقص أضالة أو لاحقا به في 
الاستهداف وتوجه الإرادة. ويعرف ذلك ويحدد بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاحتصاص. 
الصفقة: 
هي المعاقدة اللازمة الى لا خيار فيها. 
العينة: 
هي أن يبيعه السلعة عائة مؤحلة على أن يشتريها منه بثمانين معجلة. وهي في حقيقتها إلى القرض 
الربوي» إذ السلعة لغو لا معن لما في هذه المعاملة» لأن الأغراض والمصالح الى شرع البيع من أجلهاء ۸ 
يوجد منها تي هذه المعاملة شيء. 
أو هي: أن يبيع شيا من غيره بئمن موحل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بشمن 
نقد أقل من ذلك القدر. 
عكس العينة: 
هي أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معجل على أن يشتريها منه - أو من وكيله - بأكثر من ذلك 
بيع الرجاء (بيع الوفاء): 
هو بيع يرجو البائع فيه عود المبيع إليه. ومن أبرز صوره ما إذا أراد شخمص أن يقترض من آخر مبلغاً من 
المال إلى أحل بزيادة على رس المال» فيتواطآ على أن يبيع مريد اقرف عقارا مغلا لامرك (المشتري 
صورة) ويجعل له غلته مدة بقائه في يده» ويلزم المشتري برد المبيع إلى البائع مي ما رد إليه الثمن الذي 
دفعه له. وبذلك يحصل المقرض (الشتري صورة) على مبلغ القرض مع الزيادة الي تراضيا عليها يبمذه 
الحيلة الربوية. 
الحيلة المحظورة: 


هي ما یتوسل به من العقود والتصرفات الشروعة إلى مقصود خبیث محظور یتضمن تحلیل احرمات؛ أو 
إسقاط الواحبات, أو قلب الحق باطلاً والباطل حقاء وغير ذلك ما یناقض قصد الشارع الحكيم. 

المخرج الشرعي (الخحيلة احمودق): 

هو ما كان مخرجاً من الضيق والحرج» متخذا للتخلص من المآثم» يتوصل به إلى فعل الحلال أو ترك 
الحرام» أو تخليص الحق أو دفع الباطل» ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مباح. 

تفريق الصفقة: 

هي تفريق ما اشتراه في عقد واحد. ومعناها عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه» أو 
يتناوله ثم ينحسر عنه» فتكون الصفقة الواحدة احتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تحرأت. وتفرق الصفقة 
يستوحب حيار عندما يقع البيع في صفقة واحدة أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر» ولا فصل 


فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد. 


العیار الشرعي رقم (5؟) 
التأمين الإسلامي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان أحكام التاحرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية, وما يجوز منها وما 
لا جوز وبعض التطبیقات ال تراوها المؤسسات الالية الاسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١)»‏ والله الوفق. 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسات أو المؤسسة) اعتصارا عن المؤسسات الالية الإسلامية» ومنها الصارف الاسلامية. 


۰:۰1 





نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 
یتاول هذا المعيار التأمین الاسلامي؛ من حيث تعریفه» وتکییفه وحصائصه ومبادئةء وأ ركانهء وأنواعه 
وتمييزه عن التأمين التقليدي؛ ووضع الضوابط الى يجب مراعاقا في الموسسات الالية الاسلامية. ولا یتناول 
الضمان الاحتماعي المنظم من الدولة. 

۲- تعريف التأمين الإسلامي وغییزه عن التأمين التقليدي: 
التأمين الاسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلا الأضرار الناشئة عن هذه 
الأخطارء وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع» ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم 
الشخصية الاعتبارية» وله ذمة مالية مستقلة» (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار ال تلحق أحد 
المشتركين من جراء وقوع الأحطار المؤمن منهاء وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق 
هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موحودات 
الصندوق. 

وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام 
المعاوضات المالية ال يؤثر فيها الغرر وحكم التأمين التقليدي أنه حرم شرعاً. 

۳- التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي: 
التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لصلحتهم وحماية مجموعهم بدفع 
اشتراکات یتکون منها صندوق التأمین الذي تديرة هيقة ختارة من حلة الوئائی أو تدیره الشركة 
الساهمة الرحص لما عمارسة خحدمات التأمين» على أساس ال و کالة بح وتقوم الحيئة الختارة من حملة 
الوئائق أو الشركة باستثمار موحودات التأمین على أساس الضاربة أو ال و کالة بالاستثمار. 

۳ مض الشركة الساهمة الديرة للتأمين برس ماما وعوائده. والأأحر الذي تأحذه عن ال و کالقف 
ونسبتها احددة من الربح احقق عن استثمار موجودات التأمين على أساس الضاربة. أو الأجحر 
احدد على آساس ال و كالة بالاستثمار» وتتحمل الشركة جميع مصروفانما الخاصة بأعمالهاء ومن 
تلك الصروفات مصروفات استثمار موحودات التأمین. 

۳ ختص صندوق حلة الوثائق بالاشتراکات وعوائدها وما يتم تکوینه من خصصات واحتیاطیات 
متعلقة بالتأمین وبالفائض التأميئ» ویتحملون جميع الصروفات الباشرة التعلقة بادارة عملیات 
التأمين. 

4 - العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي: 
قي التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية: 


(0 


علاقة المشاركة بين المساهمين ال تتكون با الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل 
به هي عقد المشاركة إذا كانت تديره شركة. وينظر المعيار الشرعي رقم )١7(‏ بشأن 
الشركة (المشاركة) الشركات الحديثة. 


(ب) العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة» أما من 


حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة» أو وكالة بالاستثمار. 


(ت) العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة التزام بالتبرع» والعلاقة بين 


المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب 
الوثائق واللوائح. 


ه- مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية: 
يقوم التأمين الإسلامي على البادی والأسس الشرعية الآتية ال يجب أن ينص عليها في النظام الأساسي 
للشركة» أو في اللوائح» أو في الوثائق: 


۱/۵ 


۲/9 


الالترام بالتبرع: حيث ينص على أن الشترك یتبر ع بالاشتراك وعوائده محساب التأمين لدفع 
التعویضات. وقد یلتزم بتحمل ما قد یقع من عجز حسب اللوائح العتمدة. 

قيام الشركة النظمة للتأمين بانشاء حسابین منفصلین آحدهما حاص بالشركة نفسها: حقوقها 
والتزاماتهاء والآحر حاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزامام. 

الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين» ومضاربة أو وكيلة في استثمار موحودات التأمين. 
يختص حساب التأمين عوحودات التأمين وعوائد استثماراتهاء» كما أنه يتحمل التزاماتها. 

يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض .ما فيه الصلحة حسب اللوائح العتمدة 
مثل تكوين الاحتياطيات» أو تخفيض الاشتراكات» أو التبر ع به الجهات خيرية» أو توزيعه أو جزء 
منه علی الشت ركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيعا من ذلك الفائض. 

صرف جميع الخحصصات التعلقة بالتأمين» والفوائض التراکمة في وجوه الخير عند تصفية 
الشركة. 

أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة 
لممارسة حقهم في الرقابة» وحماية مصالحهم» مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة. 

التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها» وبخاصة عدم 
التأمين على الحرمات» أو على أغراض محرمة شرعاً. 


تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة» ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داحلي. 


5- آنواع التأمين الاسلامي: 
5 التأمين على الاشیاء: وهو یقوم على تعویض الضرر الفعلي ویستوعب التأمین من الحريق» 
والسیارات. والطائرات» والمسؤولية» وخيانة الأمانة» وغیرها. وینظر العیار الشرعي رقم (ه) 
یشان الضمانات البند ٤/۷‏ . 
5 التأمين على الأشخاص في حالق العجز أو الوفاة المسمى أحيانا بالتكافل» ويقابله (التأمين 
التقليدي على الحياة). 

۲ يتم التأمين في حالي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأن: 

۹ طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته الطلوبة للتأمين علیی 
والتفاصيل الخاصة ما للمشترك وما عليه. 

۹ ديد مقدار الاشتراك واشتراك التأمين). 

5 تديد مقدار المزايا ال تدفع للمستفيد حسب الاتفاق. 

5 ف حالة الوفاة توزع المستحقات التعلقة بالتكافل طبقاً لا يحدد في الوثائق من أشخاص أو 
جهات أو أغراض بعد موت المشترك» حسب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة 
الرقابة الشرعية» آما إن وحدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة ا لأحكام الميراث 
الشرعية. 

۲ يشترط في التأمين لحالة الوفاة أن ينص في وثيقة التأمين على أن الملخصص له مبلغ التأمين 
(الستفید) أو الوارث یسقط حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل |ذا ثبت آن له یدا فیه. 

۷- الاشتراك في التأمين: 
۷ يجوز اشتراك غير السلمین مع السلمین في التأمين بأنواعه. 
۷ يمكن تحدید الاشتراك حسب البادی الاكتوارية البنية على الأسس الفنية للاحصای مع مراعاة 
کون النطر ثابتاً أو متغيراء ومبدأ تناسب الاشتراك مع الخطر نفسه» ونوعه» ومدته ومبلغ 
التأمين. 
۷ يشترط في الخطر الومن منه أن يكون محتمل الوقوع لا متعلقاً عحض إرادة الشترك» وان لا 
یکون متعلقا محرم. 
۸- التزامات الشترك في التأمین الاسلامي: 
حب علی الشترك (الستأمن) ما ین : 
۸ تقدم البیانات اللازمة التعلقة بالخطر المؤمن منه» وابلاغ الشركة ما یستجد من ظروف تودي 
إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد» وإذا ثبت تعمد الشترك التدلیس أو التغریر أو تقديم البیانات 


۲/۸ 


۳/۸ 


الكاذبة فيحرم من اک كليا أو با آما إذا ثبت أن تقدم البیانات الخالفة للواقع تم على 
سبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانات الق تثبت صحتها. 

دفع الاشتراكات في أوقاتا المحددة المتفق عليهاء وقي حالة امتناع المشترك أو تأحره عن دفع 
الاشتراكات في أوقاتها احددة يكون للشركة الحق في إفاء الوثيقة» أو إحباره على الدفع عن 
طريق القضاء. 

إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق الخطر المؤمن منه خلال الفترة 
التفق عليها في وثيقة التأمين» وإذا لم يتم فيها تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة 
مناسبة» وإذا لم يقم المشترك هذا الإخطار يكون للشركة الق في مطالبة الشترك بالتعويض بقدر 
ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلي بسبب اخلاله بهذا الالتزام. 


4- الشروط في وثائق التأمين الإسلامي: 


۱/۹ 


۲/۹ 


لا مانم شرعا من اشتراط شروط خاصة بالدد. أو عدم التحمل في حالات معينة» مثل حالة عدم 
الابلاغ عن الحادث» أو أن یتحمل المشترك ميلغاً مسا من التعويض» وتصبح هذه الشروط 
النصوص علیها في وثائق التأمين واحبة الوفاء با ما دامت لا تتعارض مع أحكام ومبادی الشريعة 
الاسلامية ومقتضی الاتفاق. 

يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاستثناء من التعویض بشرط مراعاة العدالة في 
الاستثناءات» و حفظ الحقوق» واستبعاد الشروط التعسفية. 


۰ - التزامات الشركة الساهمة وصلاحیافا: 


۰ على الشركة القیام بادارة عملیات التأمين من عداد وثائق التأمين» وجمع الاشتراکات ودفع 


التعويضات» وغیرها من الأعمال الفنية مقابل أحرة معلومة ينص علیها في العقد حن یعتبر 
المشترك قابلاً ها عجرد التوقیع علیه. 


۰ يناط تصرف إدارة الشركة بتحقیق الصلحة ولا تضمن الا بالتعدي. أو التقصیی أو مخالفة 


الشروط. 


۰ تتحمل الشركة الصروفات الخاصة بتأسیس الشركة» وجميع الصروفات الي تخصهاء أو تخص 


استثمار أمواحما. 


۰ يقتطع الاحتياطي القانون للشركة المساهمة من آموال المساهمين ويكون من حقوقهم. وكذلك 


كل ما يجب اقتطاعه ما يتعلق برأس المال» ولا يجوز اقتطاع حزء من آموال حملة الوثائق أو 
أرباحها لصالح المساهمين. 


للف 


۰ 


ه/١‎ 


ا 


۷/١ 


۸/۱ 


۹/۱ 


جوز تحقیقا لصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهمء أو أرباحها احتياطيات» أو 
مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على أن لا توول إلى المساهمين» وما یترااکم في حساب التأمین 
یصرف في وجوه الخير عند التصفية. 

ترجع الشركة على المسئول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل شخص ثبتت 
مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو لفعل من في حکمه وبذلك تحل الشركة محل المشترك في 
جميع الدعاوى والحقوق الخاصة بالوضو ع وما تم تحصيله يكون للصندوق. 

إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن الشركة تتحمل ما يتحمله 
المضارب» وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة» وإذا استثمرتها على أساس الوكالة 
بالاستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة بأحر. 

في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة» وعدم كفاية تعويضات شركات 
إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن» على حساب 
صندوق التأمين» وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث قي سنة ما من فائض السنوات 
التالية» كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق مما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين. 
يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنشطة التأمين. 


۰ ماع قا من |حراء الصالة ون الشركة وین السييق. نی الضرر عا بحقق الصلحة 


للمشتر كين» وفقا لأحكام الصلح القررة شرعا. 


۱ - التعویض: 
۱ يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسبما ينص عليه في اللوائح. 
۱ عدم الجمع بين التعويض» وما استحق للمشترك في ذمة الغیر بسبب الضرر. 
۱ عدم الجمع بين تعویضین أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه. 
۱ يقتصر التعويض على الخسائر الي تصيب المشترك في التأمين على الأشياء حسبما هو منصوص 


علیه ی اللواقة» ویشمل التعویض السار التبعية ال عکن قديرها تقدیرا سليما عسي الضرر 
الفعلی. 


۲ - الفانض التأميني: 
۲ الفائض التأميئ حزء من موحودات حساب التأمين» ویتم التصرف فيه حسبما ورد في البند 


.)9/۰( 


۲ في حال توزیع الفائض أو حزء منه على حملة الوثائق يتم باحدی الطرق الآتية» على أن ينص 


على الطريقة الختارة منها في اللوائح» وهي: 


() التوزیع على حملة الوثائق بنسبة اشتراکهم دون تفرقة بين من حصل على تعویضات ومن ۸ 
يحصل خلال الفترة امالية. 
(ب) التوزیع على حملة الوثائق الذين لم بحصلوا على تعویضات أصلا خلال الفترة المالية» دون من 
حصلوا على تعویضات. 
(ج) التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعویضات الدفوعة لمم خلال الفترة المالية. 
(د) التوزيع بأي طريقة آحری تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 
۳ - انتهاء وثيقة التأمين: 
تنتهي وثيقة التأمين باحدی الحالات الآتية: 
۳ انتهاء الدة التفق علیها ق وثيقة التأمین و جوز ق التأمین على الأشياء النص على بتحدد العقد من 
تلقاء نفسه إذا لم يقم الشترك قبل انتهاء الدة بزمن محدد بابلاغ الشركة برغبته في عدم بحدید 
العقد. 
۳ زفاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حق أي منهما في الانماء بإرادة 
منفردة. 
۳ هلاك الشيء الومن عليه هلاكاً كلياً في التأمين على الأشياء دون الإخلال بحق المشترك في 
التعویض بشروطه. 
۳ وفاة المؤمن عليه في التأمين على الأشخاص (على الحياة) دون الإخلال بحق المستفيد من مزايا 
التأمين بشروطه. 
٤‏ ۱- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۱۲ جمادى الأولى ۲۷ ١ه‏ - ه حزيران (يونيو) ۲۰۰۲ م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار التأمين الاسلامي في احتماعه )١5(‏ النعقد في الدينة النورة في الفترة من ۷- 


۲ جادی الأولى ۲۷ ١ه‏ = الوافق ٩-۳‏ حزیران (یونیو) ۲۰۰م. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر اجلس الشرعي في احتماعه رقم (۸) النعقد في الفترة ۲۸صفر-؟ ربیع الأول ۱6۲۳ه = 
الوافق۱ ۱۲-۱ أيار (مایو) ۲۰۰۲م في مكة الکرمة (صدار معیار شرعي بشأن التأمين الاسلامي. 
وقي ۱۲جادی الأولى ۲6 ۱ه - ۱۲ تموز (يوليو) ۰۲۰۰۳ قررت لحنة العاییر الشرعية تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار التأمين الاسلامي. 
وفي الاحتماع رقم (۱۰) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۳و۲4 جادی الاخرة 
۷ ۱ه = ۲۳و؛ ۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۳ في عمان- الملكة الأردنية اماشية ناقشت اللجنة الدراسة 
الشرعية» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء 
من ملاحظات. 
وق الاحتماع رقم (۱۱) للجنة العایر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۵و۲۰ صفر ۲۵ ۱ه = 
هاو" نیسان(آبریل) ۲۰۰ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار» وطلبت من 
الستشار إدحال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. كما 
ناقشت اللحنة مشرو ع العیار في احتماعها رقم (۱۲) النعقد بتاریخ ۲۸ ربیع الاحر ۲۵ ۱ه - ١5‏ 
حزیران (یونیو) ۸۲۰۰۲ ۰ في دبي (الامارات العربية المتحدة)» وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما 
تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۳) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۲۲ شعبان ۱۶۲ه = ٠١‏ تشرین الأول (أكتوبر) ٤٠٠۲م‏ - الجمعة ۱ رمضان 
۰ ه= ١١‏ تشرین الثاني (أكتوبر) 4 ۲۰۰م وأدحل تعدیلات على مسودة مشروع العیار. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱4) بتاريخ ۲۳-۲۱ ربيع الأول ۲7 ١ه‏ الموافق ۳۰ نيسان 
(أبريل)- ۲ أيار (مايو) ٠١٠٠م‏ في مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) مسودة مشروع المعيار وقرر 
ا مجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى لحنة المعايير 
الشرعية رقم )١(‏ لدراسته. 
ناقشت اللجنة رقم (۱) مسودة مشروع المعيار في احتماعها رقم (۱۷) المنعقد في المنامة -- مملكة البحرين 
بتاريخ 6 -ه شعبان 575 ١ه‏ = ۹٩-۸‏ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م. 
عرضت مسودة مشروع العیار معدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ النعقد في مكة المكرمة 
في الفترة من ۲۲-۲۲ شعبان 54757 ١ه‏ الموافق ۳۰-۲ أيلول (سبتمبر) ٠٠٠۲م‏ وقرر ارساها إلى 
ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو شم من ملاحظات تمهيدا لمناقشتها في حلسة الاستماع. 


عقدت اميقة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ١‏ صفر ۱۲۷ه الوافق ۱ آذار (مارس) 
كت لم E‏ رويد نعو تا قفا کا عون اس ار کی وا E‏ كانت a‏ 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا احال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء من لحني العاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالاحابة عن اللاحظات 
والتعلیق علیها. 

ناقشت لحنة الصياغة في احتماعها النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱ صفر ۲۷ ۱ه الوافق ۱ آذار 
(مارس) ۸۲۰۰ اللاحظات ال آبدیت خلال حلسة الاستماع وأدحلت التعدیلات ال رأتا مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ النعقد ف الدينة النورة في الفترة من ۱۲-۷ جمادى الأولى 
۷ه الوافق ۹-۳حزیران (یونیو) ٠٠٠۲م‏ وأدحلت التعدیلات الى اقترحتها جنة الصياغة 
وأدخلت التعدیلات الي رأتها مناسبة» واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض البنود» وبالأغلبية في بعضها 


وعلی ما هو مثبت في محاضر جلسات المجلس. 


3۳ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند حرمة التأمين التجاري أنه یتضمن الغرر النهي عنه» حیث روی مسلم وأصحاب السنن 
وغیرهم بسندهم عن أي هريرة تفه قال: نمی الرسول یی عن بيع الغرر © 

- والغرر فسره الفقهاء بعدة تعریفات تتلخص ف آنه: احهول العاقبة أي ما حفیت عاقبته » وطویت 
مغیثه و وانطوی و 

- و کذلك شبه بالرهان أو القامرة عند بعض الفقهاء العاصرین (*. 

- وقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية » منها القرار الصادر عن ابحمع الفقهي الاسلامي في 
دورته الأولى عام ۰۰۱۳۹۸ المؤكد لقرار مجلس هيئة کبار العلماء في المملكة العربية السعودية في 
دورته العاشرة بالرياض في ۰۰۱۳۹۷/4/6 وقرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٩‏ (9/؟). 

- مستند مشروعية التأمين التعاوني التبادلي والاحتماعي أنه قائم على التعاون والتبرع وليس على أساس 
المعاوضة » ومن المعلوم لدى الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات عند المالكية وتدل على 
هذه المشروعية الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون. 

- وقد صدر .عشروعية قرارات من بحمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف» وقرر مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي المشار إليه آنفاء وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٩‏ (9/؟) 
حيث نص على: (أن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على 
أساس التبرع والتعاون) كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر(. 


(۱) صحيح مسلم » كتاب البيوع (۱۱۰۳/۳) » وسنن ابي داود (۲۲۸/۲) الحديث رقم (۳۳۶۷)؛ 
والنسائي (۰)۲۱۷/۲ وابن ماحة (۰۷۳۹/۲ والترمذي (575/9)» والدارمي »)١57/7(‏ والموطأ 
(57/5)» وأحمد (۰۲۰۳/۱ ۳۲۱۷۰۳۹/۲ والبيهقي (۰)۲۲/۰ ومصنف ابن أبي شيبة )۱۹٤/۸(‏ 
القسم القاق: 

(۲) يراحع: شرح العناية مع فتح القدير 2»)١31/5(‏ وتبيين الحقائق (47/4) » والتاج والإكليل 
(557/5))» وفتح العزيز امش المجموع (۰)۱۲۷/۸ ومطالب أولي النهى (*/5؟) والقواعد النورانية ص 
7 ونظرية العقد ص 4 ۰۲۲ ویراحع الشيخ الصديق الضرير: كتابه القدم عن الغرر وأثره في العقود 
ط. سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية ص 4 ۵. 

(۳) يراجع: د. حسين حامد: الغرر ص ۷۲. 

(5) فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار» فتوى رقم (4۰). 
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- ترجع آسباب حل التأمين التكافلي وحرمة التأمين التجاري - اضافة إلى ما سبق - إلى الفروق 
ابو هرية الاتية: 


(0 


رع 


رج 


0 


رو 


0) 


رح 


(ط) 


(ي) 


أن التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه» وتطبق عليه أحكام 
العاوضات الالية الق يؤثر فيها الغرر» وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا. وأما التأمين 
التكافلي فهو التزام تبرع ولا يؤثر فيه الغرر. 

الشركة في التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في حين أنها طرف أصلي ٽي 
التأمين التجاري» وتتعاقد باسمه 

الشركة في التأمين التحاري تملك الأقساط في التزامها عبلغ التأمين» أما الشركة في التأمين 
الاسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك لأن الأقساط تصبح مل وكة لحساب التأمين. 

ما یتبقی من الأقساط وعوائدها - بعد الصروفات والتعویضات - یبقی ملكا لحساب حملة 
الوثائق» وهو الفائض الذي يوزع عليهم» ولا یتصور هذا في التأمين التجاري لأن الأقساط 
تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض» بل يعتبر إيرادا وربحا في التأمين التجاري. 

عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى حساب حملة الوثائق 
في التأمين الاسلامي» وهي تعود للشركة في التأمين التجاري. 

يستهدف التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين أفراد امجتمع» ولا يستهدف الربح من عملية 
التأمين» في حين أن التأمين التحاري يستهدف الربح من التأمين نفسه. 

أرباح الشركة في التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالهاء وحصتها من الربح الضاربت 
حيث هي مضارب وحساب التأمين رب المال. 

المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتها واحده وإن كانا مختلفين في الاعتبار» وهما في 
التأمين التجاري مختلفان تماما. 

الشركة في التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة» وفتاوى هيئتها الشرعية» وأما التأمين 
التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة. 

الخصصات الي أحذت من الصندوق وبقيت إلى تصفية الشركة تصرف في وجود الخير» ولا 
تعطي للمساهمين» في حين أنها تعود إليهم في التأمين التجاري. 


- مستند کون عقد التأمین عقدا تبرعیا لازما للعاقدین» هو أنه يكيف على أساس النهد(١)‏ أو الالتزام 
بالتبرع. وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود ما قالا:" الحبة حائزة إذا كانت معلومة قبضت أو 
لم تقبض "كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن ابة لا تلزم إلا بالقبضر۲). 
فجمع مالك بين هذه الأثار بأن حمل آثار أبي وعمر أن القبض شرط لتمام العقد» وأن ذلك كان 
لسد الذريعة الي ذكرها عمر 5ه 7" ويدل على ذلك أيضا قول رسول الله :" الذي یمود في هبته 
كالكلب يرجع في قیله " . 

- مستند أن الشركة غير ضامنة» ها وكيلة» والوكيل بإجماع الفقهاء غير مسؤول إلا في حالات 
التعدي» أو التقصيرء أو مخلفة الشروط. 

- مستند ضرورة ذكر المبادئ التسعة (البينة في البند )في النظام الأساسي هو لتحقيق التبرع في العقود 
وتأصيل هذا الجانب الأساسي في الشركة حي يكون التأمين فيها تأمينا تعاونيا مشروعاء إذا بدوها 
يكون تأمينا قائما على المعاوضة الق يؤثر فيها الغرر - كما سبق - حيث إن هذه البادی تبين 
الفروق ابحوهرية بين التأمين الإسلامي» والتأمين التجاري» وقد صدرت بیان هذه الفروق فتاوى 
صادرة من ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الاسلامي الفتوى رقم (۰)۱۱/۱۲ وفتاوی اليئة 
الشرعية لشركة الراححي الفتوى رقم (۰)۳/4۲ وفتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي؛ 
ولشركة التأمين الإسلامية بالأردن (ه). 

- مسند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد اللزم للطرفين في الفقه الاسلامي وحصوصية عقد 


(۱) فقد ترحم البخاري في صحيحه مع الفتح (۱۲۸/۰): باب الشركة في الطعام والنهد والعروض 
قال: "... لما لم ير السلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضاء ثم آورد آحادیث تدل على 
ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲۹/۰): النهد: بكسر النون وفتحها: إحراج القوم نفقاقم على 
قدر عدد الرفقة" حيث يدفع كل واحد منهم عقدار ما دفعه صاحبه ولكنه قد ينفق عليه أكثر» ومع 
ذلك فما يتبقى في الأحير يوزع عليهم إن لم يدحروا لسفرة أحرى» وهذا هو عين الفائض» أو مثله تماما 
(۲) انظر: الموطأ (578/5)» ونصب الراية (4/ ۱۲۲). 

(۳) بداية احتهد (؟/ 4 ۵۳). 

.)۱۰۲۲( رواه البخاري في صحیحه (5/ ۰۱۹۰ ومسلم الحديث رقم‎ )٤( 

(5) یراجع: فتاوی التأمين ط. مجموعة دلة البركة» مراحعة د. عبد الستار آبو غدة» ود. عز الدين محمد 


حوجة ص٩۹‏ = ۰۱۰۸ 





- مستند ضرورة الالتزام المؤمن والمستأمن بالتزاماهما هو کون العقد لازماء واعتبار عقد التأمین عقدا 
ملزماء ووحوب الالتزام بالشروط ال اتفق علیها العاقدان ما لم تكن خالفة لنصوص الکتاب والسنق 
يدل على ذلك الایات والأحاديث الواردة على وحوب الالتزام بالعقود والشروط ومنها قوله 
تعالى:# يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 (۱)» وقول البي #: " السلمون عند شروطهم" (۲). 

- مستند تنظیم العلاقة بين الشركة وحساب التأمین على أساس الأحر» أو بدونه, عقد الوكالة الذي 
يجوز بالإجماع بأحر وبدونه, وندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الاسلامي الفتوی ۱۱/۱۲ وقرر 
ابحمع الفقهي الاسلامي لرابطة العام الإسلامي .عكة الکرمة الفتوی رقم »)45١(‏ وفتوی رقم (۰۱) 
هيئة کبار العلماء بالسعودية. 

- مستند أن الشركة تستثمر آموال صندوق التأمين هو عقد الضاربة احمح على جوازه بين الفقهای 
ویترتب على ذلك ضرورة تحدید نسبة الربح بين الطرفين» واستحقاق الصندوق حصته من الربح» 
كما صدرت بذلك فتاوی من الحيئة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي (۰.)۳ وندوة البر كة الثانية عشرة 
فتوی رقم (۱۱/۱۲) والعیار (۱۳) بشأن الضاربة. 

- مستند الالترام بالشروط بصورة عامة» ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن ساب التأمين هو 
الالترام بالوعد اللزم لأحد الحانبين وهو رأي بعض الفقهاء العتبرین» وهو رأي له مستند من الکتاب 
والسنة والآثار» منها قوله تعال: 8 آوفوا بالعقود # حيث حمل على كل الترام مشروع یلتزم به 
الشخحص, والأحاديث الکثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود والوعود (4)» وصدرت 
بذلك قرارات اجامع الفقهية وافیثات الشرعيق منها قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقم 
۱-۰ (۵/۳-۲)(ه) وفتوی الهيئة الشرعية لش ركة التأمين الاسلامية بالأردن (0). 

- مستند أن عبء الاثبات يقع على الشترك هو تطبیق القواعد العامة للاثبات بأن البينة على المدعى؛ 
وهو الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة» أقوال أهل العلم» وقد صدرت بذلك فتاوى 


من الهحيئة الشرعية الموحدة للبركة فتوى رقم (1/۱4). 


(۱) سورة المائدة: الآية: .١‏ 

(۲) رواه البخاري تعليقا بصيغة الحزم (فتح الباري 451/5) والترمذي _ مع تحفة الأحوزي (584/54) 
وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) يراحع: كتاب المضاربة في كتب المذاهب الفقهية» والموسوعة الكويتية» مصطلح المضاربة. 

)٤(‏ يراحع لتفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود» دراسة مقارنة (۲/ ۱۱۱) ومصادره المعتمدة. 

(5) يراجع بحلة اجمع: ع ه (۷۵/۲- .)٩5۵‏ 

(") فتاوى التأمين ص" ۱۰. 





- مستند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين والفتاوی الصادرة عن ندوة البر كة 
الثانية الفتوی رقم )٩/۲(‏ وندوقا العاشرة رقم (۰/۳/۱۰) وفتاوی بنك دبي الاسلامي وفیصل 
الإسلامي وبيت التمویل الکوین ومصرف قطر الاسلامي وشركة التأمين الاسلامية (۱). 

- مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين هو: البادی العامة للعقود في الشريعة الاسلامية من عدم الغش» 
والتدليس» ومن الالتزام بالأوقات امحددة لتنفيذ العقد. ومن أحكام التعویض (ضافة إلى القرارات 
والفتاوى - المشار إليها سابقا - الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي 
وفتوی هيئة كبار العلمای وفتاوى الحيئات الشرعية للبنوك الإسلامية» وشركات التأمين 
اللاسلامي(۲). 

- مستند صلاحیات الشركة هي: النظام الأساسي والوئائق ال تنظم العقد والبادی العامة للعقود 
والشروط والأعراف التأمينية وبعض الفتاوی الصادرة من امیئات الشرعية. 

- مستند الأحكام الخاصة بتنظیم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسي الذي حدد 
عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه» وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم. 

- مستند التعويض هو: النصوص العامة مثل " لا ضرر ولا ضرار " (۳) والبادی العامة والقواعد العامة 
في الفقه الإسلامي الي تقضي بالتعويض عن الأضرار الفعلية» وبعدم الإثراء على أساس التعويض» 
وطبيعة العقد التعاون القائم على التبرع» والفتاوى الصادرة عن ندوة البركة العاشرة للاقتصاد 
الإسلامي الفتوى رقم (۰)۳ وفتاوی الحيئات الشرعية للبنوك الإسلامية» وشركات التأمين 
اللاسلامي(؟). 

- مستند الفائض التأمین هو: طبيعة العقد القائم على التعاون» وما حرى عليه الصحابة من النهد كما 
ذکره البخاري (5). 


. ۲۰۲-۱۹۳ فتاوی التأمین ص‎ )١١( 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) وهو حديث رواه مالك في الموطأء کتاب الأقضية ص 416 وأحمد بسنده (۰۳۱۳/۱ 0۲۷/۰) 
وابن ماجة في حاشیته (۷۸4/۲). 

۰۰۱۰۳۳ فتاوی التأمين ص‎ )٤( 

(ه) فقد ترجم البحاري في صحيحه مع الفتح (۱۲۸/۰) باب الشركة في الطعام والنهد والعروض قال: 
"لما لم ير السلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضاء وهذا بعضا "» ثم آورد أحاديث تدل على ذلك 
قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲۹/۰):" النهد: بكسر النون وفتحها: إخحراج القوم نفقاقم على قدر 


۰:۰ 





- مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمین عقد زمئء وبالتالي ينتهى بانتهاء الدة التفق علیها في العقدء 
كما هو الحال في الاجارة» وكذلك الحال عندما یتلف محل العقد فلا یبقی محل الالتزام. 


عدد الرفقة ! يث یدفع کل واحد منهم عقدار ما دفعه صاحبه» ولکنه قد ینفق عليه أكثر» ومع ذلك 
فما یتبقی في الأحير یوز ع علي إن لم يدخروه لسفرة أحرى» وهذا هو عين الفائض أو مثله تماما ". 


<١ 





ملحق (ج) 

التعریفات 
القسط: 
هو قيمة الاشتراك الذي تبر ع الشترك به وبأرباحه لصا التأمین. 
مبلغ التأمن: 
هو ما تدفعه الشركة من آموال حساب التأمین عند وقو ع الخطر المؤمن منه. 
الخطر المؤمن منه: 
هو الحادثة احتملة المشروعة. 
التأمين التجاري: 
هو عقد بين مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي أن يدفع الأول للثانية أقساطا مالية معلومة» أو دفعة واحدة 
في مقابل تحملها تبعة حطر يجوز التأمين منه بأن تدفع للمستأمن» أو للمستفيد من التأمين عوضا مالیا 
مقدرا إذا تحقق النطر المؤمن منه. المادة (۷۷) من القانون المدني المصريء والمادة (۷۷۳) من القانون 
المدني الكويي» المادة (۹۸۳) من القانون المدن العراقي. 
التأمين التعاوین: 
هو عقد تأمين جماعي يلتزم .بموحبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار 
الي قد تصيب أيا منهم عند تحقق النطر المؤمن منه. 
التأمين الإسلامي: 
هو التأمين التعاوني الشامل لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شركة متخصصة ملتزمة بأحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء. وهو بذلك يختلف عن التأمين التعاوني الذي كان يخص فئة معينة تتعرض إلى 
حطر كالتجار أو البحار أو نحوهاء كما أنه يختلف عنه في الالتزام بأحكام الشريعة» وفي بعض الأسس 
الفنية الي تخص الأقساط حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني في البداية غير محددة» ولكنها في التأمين 
الإسلامي المنظم أصبحت منظمة بسبب الاعتماد على الدراسات الإحصائية الدقيقة. 
التأمين التكافلي البديل عن التأمين على الحياة: 
هو التأمين في حالة الوفاة» أو العجز أو الإصابة» أو المرض:فردا أو جماعة» وذلك بصرف مبلغ التأمين 
لصالح المشترك نفسه أو المستفيد حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. 
الفائض: 
هو ما یتبقی من أقساط المشتركين (المستأمنين) والاحتياطيات وعوائدها بعد حصم جميع المصروفات 
والتعويضات الدفوعة. أو الي ستدفع خلال السنة. فهذا الناتج ليس ربحاء وإنما يسمى الفائض. 


الغرر: 

هو ما كان مستور العافية» أي بحهول العاقبة » وبعبارة آحری: ما كان على حطر الوجود والعدم» أو 
ار و 

الشتر ك: 

هو الذي یقبل بنظام التأمين التعاوني ویوقع على وثيقة التأمين ویلترم بآثارها. ویسمی: الستأمن والمن 
له وحامل الوثيقة رو جعه حلة الوثائق). 

حساب التأمن: 

هو حساب الذي أنشأته الشركة حسب نظامها الأساسي لیوز ع فيه أساط لمشت ركين وعوائدها؛ 
واحتياطياتما» حيث تتکون له ذمة مالية ما غنمها وعلیها غرمهاء وقثله الشركة في کل ما يخصه. وهذا 
الحساب یسمی صندوق التأمين» أو حساب حملة الوثائقی أو صندوق حملة الوثائق» أو محفظة هيئة 


المشت ركين. 


(۱) يراجع: الصديق الضرير: الغرر ط. دلة البركة ص ۰۰۰۵۳ 


YY 





العیار الشرعي رقم (۲۷) 
ال شرات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى التعریف بالمؤشرات» وطبيعتهاء ووظائفهاء وبیان الحكم الشرعي للاستخدامات 
الختلفة اء ومدی إمكان العمل با في الوسسات الالية الاسلامية (الوسسة / المؤسسات) ‏ والله 
الوفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الاسلامية. 


Yo 





نص العیار 


١‏ - نطاق العیار: 

یتناول هذا العیار التعریف بالمؤشرات» وأسس حساهاء وآهم آنواعها» وبیان طرق استخدامهاء وحکم 
كل استخدام» والضوابط الشرعية للموشرات. 

۲- تعریف المؤشرء وأهم استخداماته: 


۱/۳۲ 


۳/9 


۳/۲ 


الوشر: رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق الالية أو السلع 
الب يتم تداوضا في الأسواق الالية المنظمة» أو غير النظمة أو كلتيهماء واعطاء كل منها 
(ثقلا) من خلال قيمتها في السوق» وتقسيم المجموع على رقم ثابت» ومن أشهر المؤشرات الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة» ومن المؤشرات مؤشرات الأسواق الالية المشهورة» مثل: مؤشر 
داوحونز» ومؤشر فوتسي. 

إن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق يعكس ال حالة الاقتصادية العامة للدولة» وقد يساعد 
على التنبؤ بالحالة المستقبلية ها قبل حدوث أي تغيرء لاتخاذ القرارات الاستثمارية» وقد بمثل 
إشارة للمستثمرين في المستقبل من تحرك سعر الأوراق المالية اناه تهون هوق اع أو فا كيدا على 
اتحاه معين للا نخفاض أو الارتفاع» إضافة إلى استعمال الطرق التحليلية» وتوافر الخبرة بأحوال 
السوق» ونماذج التداول» نظرا لاحتمال عدم توافق مؤشر مع مؤشر آحر. 

بر که امرش عورد أو هروط تک قاد انس ق وت الشوق الا رباد غل للك اها 


صعودية أو هبوطية. 


2.3 أسس حساب ال شرات. وخصائصها: 


۳/۳ 


8 


يعتمد حساب المؤشرات على أسس عديدة تقوم على الاستقراء للأسعار القديمة والحالية 
وتوقعات الأسواق» والأوقات الختلفة والأدن والأعلى من أسعار التداول» والمخططات البيانية. 
يختلف مؤشر عن آحر باحتلاف مكوناته أي البيانات الي يسعى لتلخيصهاء والوزن «الثقل) 
الذي يعطيه لكل مكون» والطريقة الحسابية الى يستخدمها. وهناك حصائص مشتركة بين جميع 
المؤشرات المشهورة في أسواق المال» والسلع» بصرف النظر عن الأمر الذي تلخحصه من أهمها: 
الدقة» والوضوعية والشفافية. 

ويقصد بالدقة التحديد التفصيلي لمكونات المؤشر» ومصادر إحصاءاته» ووقت الحصول عليهاء 
وكيفية حساب الأوزان (الأثقال)» وتدوير أرقامها. 

ویقصد بالوضوعية آن تکون تفاصیل حساب كل موشر كاملة إلى اله الذي لا یدع جا 
لاحتلاف وجهات النظر في تحدید قيمة المؤشر في تاريخ أو مکان معین. 


ویقصد بالشفافية أن تعلن أرقام المؤشر قي آوقات وآماکن ووسائل منضبطة ومحددة سلفاء فلا 
تکون هناك جهالة. 

۳/۳ هناك مبادی عامة تحکم جمیم الوشرات تقریبا؛ منها: 

۳ لا دلالة للرقم الطلق للمؤشرء ولا معن له عفرده؛ بل تنکشف دلالته عند مقارنته بالأرقام 
السابقة أو اللاحقة, وحينعذ یظهر التغير ونسبته, مثلاً زيادة تسع نقاط من موشر معين تمثل 
زيادة 0۲ من القيمة السابقة. 

۳ يكن ضرب أو تقسیم قیم المؤشر للفترات الختلفة بأي عدد ابت أي تکبیر آرقامه أو 
تصغیرها بنفس السبة كما في حالة رة الأسهم ولا بوثر ذلك مطلقاً على آي من 
الدلالات الصحيحة الى يدل علیها المؤشر. والنتيجة هي أن دلالة الوشر تتحصر فیما عثله 
ی مرس اوی وان الم مک هیصوت 

4 - آنواع الشرات: 
للم و شرات تقسیمات باعتبارات مختلفة: 

6 تنقسم الوشرات من حيث العموم واخصوص إلى: 
- موّشرات عامة تقیس حالة السوق بصفة عامة. 
- موشرات قطاعية تقیس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة» مثل قطاع النقل. 

۶ تنقسم الوشرات السابقة لح ركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي واتحالي إلى: 
- مؤشرات متأرححة متركزة» وهي الي تقيس تغير الأسعار خلال فترة زمنية معينة سابقة 

وتشير إلى أحداث مستقبلية محتملة. 
- مؤشرات متأرححة بحالية (حزمة)» وهي الي تتقلب بين بحالین مثل الشراء المفرط» أو البيع 
الفرط. 
ه- الطرق الشروعة لاستخدام الشرات: 

۵ يجوز شرعاً استخدام الوشرات للتعرف على حجم التغيّر في سوق معينة» كما يجوز استخدام 
الموشرات للحكم على آداء المديرين الحترفين عقارنة العائد احقق منهم بالمؤشرات» باعتبارها 
قرائن معتبرة» كما يمكن استخدامها لتكوين فكرة عن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية بذلا 
من متابعة أداء ومخاطر كل ورقة مالية على حدة أو للتنبؤ بالحالة الستقبلية للسوق» واكتشاف 
غط التغيرات ال قد تطرأ عليها. وهذا الاستخدام للمؤشرات للاستغناس با في عمليات مباشرة 
علی صفقات حقيقية جائز شرعا. 

۰ يجوز شرعا اتخاذ الوشرات معیارا للمقارنة (6000۳0۵۳۷ظ) ف الصنادیق والصكوك الاستنماريت 


وربط مكافأة الدیر أو حوافز ال وكيل بالاستثمار» أو حوافز الضارب بنتيجة الضاربة. 


TY 


۰ يجوز انخاذ مؤشرء مثل معدل لیبور أو مؤشر آسعار آسهم أو سلع محددق ۳ لتحدید الربع 
في الوعد بالرابحة شريطة إبرام عقد الرابحة على ربح معلوم لا یتغیر بتغیر ذلك الوشر. (وینظر 
العیار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للامر بالشراء البند 5/5). 

۵ يجوز اتخاذ الوشر أساساً لتحدید ابلیزء الذي ثل العائد في الأحرة التغیرةء (وینظر العیار الشرعي 
رقم )٩(‏ بشأن الاحارة والاحارة النتهية بالتمليك البند رقم ۳/۲/۵). 

۰ يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتیبات الخاصة بعقود العمل الق تتحدد فیها الأحور 
بالنقود شرط (الربط القياسي للأجور). والقصود هنا بالربط القياسي للأحور تعدیل الأحور 
بصورة دورية تبعا للتغير في مستوی الأسعار وفقا لا تقدره جهة الخبرة والاحتصاص, على أنه إذا 
تراکمت الاجرة وصارت ديا تطبق علا أخكام الدیون. 

۵ يجوز تقييد تصرفات الضارب أو الوکیل عوشر معين بحيث إذا بلغ المؤشر فا ی يبيع 
الشلفة الس العافت از يعدي که عنددة من ماعا ما بال العا تا 

۵ يجوز ربط تنفيذ الوعد اللزم للواعد بالبیع أو بالشراء .معدل زيادة أو نقص موشر معین على تمن 
السلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة على الثمن عنها على تمن السلعة. 

۰۵ يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لحهة حيرية في حال التأخر عن السداد .عوشر معين من طرف 
واحد. 

5- الطرق غير المشروعة لاستخدام الشرات: 

۲ لا يجوز استخدام المؤشرات بذاتها للمتاحرة فيهاء وعلى تغيراتها في الأسواق المالية ببيع وشراء 
المأؤشرات .معن إعطاء مال أو أحذ مال .عجرد ظهور نتيجة معينة» دون أن يكون هناك شراء أو 
بيع للموحودات الق يمثلها المؤشر أو لغيرهاء ولو كان ذلك التعامل بقصد الحماية (التحوط) من 
عتسارة تملة, 

5 لا يجوز إبرام عقود احتیارات على المؤشرات (وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۰) بشأن بیوع 
السلع في الأسواق المنظمة البند ۲/۵). 

5 لا يجوز إبرام عقود على مضاعف عقود المؤشرات (تنظر الفقرة ۲/۵). 

5 لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق» مثل البيع» على مؤشر معين. 

۳ ل قوز ربط مقدار الدین النقدي عند الداينة هوشر للأسعان, 

۷- الضوابط لوضع مؤشر اسلامي: 
أ) مراعاة تحقق الضوابط الشرعية بالاضافة للضوابط الفنية في مکونات المؤشر وطرق استخدامه. 
(ب) أن یکون للمؤشر هيئة رقابة شرعية تتأکد من تحقق الضوابط الشرعية في مکونات الوشر 


و استخداماته و تقوم .عراجعته دوریا وتقلم تقرير شرعي جنا 


TA 


۸- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ ۱۲ جادی الأولى 5471 ١ه‏ = ۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعی معیار المؤشرات في احتماعه )١5(‏ النعقد في الدينة المنورة في الفترة من ۷- ۱۲ 


جادی الأولى ۶۲۷ ١ه‏ = الوافق ۳ - ۸ حزیران (یونیو) ۲ ۲۰۰م. 


a 


ملحق (أ) 
نبذة تاريحية عن إعداد العیار 

قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم (۸) النعقد في الفترة من ۲۸ صفرء4 ربيع الأول 47 ١اهء‏ 
الوافق ۱۱- ۱5 أيار (مایو) ۲۰۰۲م في مكة الکرمة» إصدار معیار شرعي بشأن الوشرات. 
وقي یوم ۱۲ جادی الأولى 4 4۲ ١ه‏ = ۱۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۳م» قررت بنة العاییر الشرعية تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار الوشرات. 
ناقشت اللجنة رقم (۲) مسودة مشروع العیار في احتماعها رقم )١5(‏ النعقد في النامة مملكة البحرین 
بتاریخ ۸ جمادى الأولى 57 ١ه‏ - ۱۵ حزیران (یونیو) ۲۰۰۵م وأدخلت التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات. وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة رقم (۲) مسودة مشرو ع العیار في احتماعها رقم )١5(‏ النعقد في النامة -- مملكة البحرین 
- بتاریخ »٤‏ ه شعبان ۲۲ ۱ه = ۰۸ ٩‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م وأدحلت التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار معدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة من ۲۲ ت ۲۰ شعبان ۲ ١ه‏ الوافق "7 ۳۰ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۵ وقرر ارساها إلى 
ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات. تمهيداً لناقشتها في جلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ١‏ صفر ۱۲۷ه الوافق ۱ آذار (مارس) 
۲ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشا رکا يمثلون البنوك المركزية» وال سسات» ومکاتب امحاسبقه 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنيين بهذا احال. وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات 
والتعليق عليها. 
عرضت مسودة مشروع المعيار على حنة الصياغة في الاحتماع المنعقد .عملكة البحرين بتاريخ ١‏ صفر 
۷ ١ه‏ الموافق ١‏ آذار (مارس) ۲۰۰۲م وأدحلت التعديلات الى رأنها مناسبة. 
ناقش المحلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في المدينة النورة في الفترة من ۷- ۱۲ جمادی الأولى 
سنة 541717 ١ه‏ الموافق ۳- ٩‏ حزيران (يونيو) ٠٠٠۲م‏ التعديلات ال اقترحتها جنة الصياغة» وأدحلت 
منها ما رأته مناسباًء واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت 


في محاضر اجتماعات المجلس. 


١ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند مشروعية وضع الوشرات أن ذلك من قبیل الاستقراء وملاحظة ظروف الأحوال (القرائن)» 
وهو مبدأ شرعي معتبر في القضاء والتعاملات الالية. وقد اشتمل کتاب ابن القیم في الطرق الحكمية 
على العدید من الأدلة للاعتماد على القرائن. 

- مستند مشروعية الاستفادة من المؤشرات في التعرف على أحوال الأسواق وتوقعانما هو ما سبق من 
اعتبار الأذ بالقرائن مبدأ شرعيأء وهو من قبیل الاستصحاب. باحراء حکم الاضي على الحاضر أو 
الستقبل لانتفاء ما يدل على تغیره» ومن القرر شرعا العمل بغلبة الظن اي الاحکام العملية. 

- مستند النع من بیع الوشرات أو شرائها أن ذلك من قبیل أحذ الال واعطائه بظهور علامة ما أو رقم 
حسابي ماء وهو من صور القمار (الیسر) وفیه أكل الال الباطل وقد تأكد تحرم ذلك بقرار بجمع 
الفقه الاسلامي الدولي» ونصه: (لا يجوز بیع وشراء الوّشر لأنه مغامرة بحتة» وهي بیع شيء خيالي لا 
يمكن وحوده) 7. 

- مستند تحرم إبرام عقود احتیارات المؤشرات» أو على مضاعف عقود المؤشرات هو ما سبق بشأن 
تحريم التبایع على المؤشرات» فضلا عن تحريم التعامل بالاختبارات لأنه تعامل على إرادة ومشیقق 
وليس على سلعة. وقد ورد بتأكيد تحريم التعامل بالاحتیارات قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أيضا 
0 

د کت ديل اهر شیورد دوويةتيعا لر ق سر ال نار نهر لاس ين اجو 
لحماية الأحر النقدي للعاملین من انخفاض القدرة الشرائية لقدار الأحر بفعل التضخم النقدي وما 
ينتج عنه من الارتفاع التزاید في الستوی العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأن الأصل في 
الشروط الحواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً. 


.۲۱۱ القرار رقم 71 (۷/۱) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة‎ ١( 
.۲۱۱ القرار رقم 71 (۷/۱) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة‎ 0 


ET 





ملحق رج) 
التعریفات 
مضاعف المؤشر :index multiplier‏ 
نسبة محددة يتم إضافتها إلى الفرق في سعر المؤشر عند انتهاء موعد الصفقة. 
المؤشرات المتأرجحة المتركزة: 
هي المؤشرات ال تتأرحح حول مركز أو نقطة محددين» وهي تقيس تغير السعر في فترة زمنية سابقة» 
وتستخدم للتنبؤ بأحداث مستقبلية محتملة. وهي من المؤشرات السابقة لحركة السوق» وتقيس معدل تغير 
الأسعار في الفترة المدروسة. 
المؤشرات المتأرجحة اجالية: 
هي المؤشرات الي تتقلب بين مالين معينين مثل حد الشراء المفرط وحد البيع المفرط. 
معيار مقارنة: 
هو أي مؤشر يعبر عن أداء صناعة عحملها أو نشاط بعينه» ويمكن أن يقابل به أداء صناديق الاستثمار» أو 
الوحدات الاستثمارية» أو تربط به مكافآت الإدارة» أو حوافز وكيل الاستثمار أو المضارب حسب نتيجة 
المقارنة. 
التحو ط: 
طريقة للحد من خاطر الاستثمار (كالمخاطرة السوقیة) باستخدام الأدوات الالية التاحة في السوق» وذلك 
بكبح جاح الخاطر الناتحة عن تقلبات عنيفة حتملة في السعر. 
القاسم: 
"مجموع سعري السهمین على السعر الوسطي قبل التقسیم ". 
مضاعف عقود المؤشرات :index contracts multi plier‏ 
عدد عشري أو بسيط یضرب بالقيمة الرمزية للعقد الرتبط بأداء مؤشر معين» لحساب قيمة العقد على 


أساس أداء هذا المؤشر. 


YT 


العیار الشرعي رقم (۲۸) 
الخدمات الصرفية في الصارف الاسلامية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الخدمات الصرفية ال تقدمها المؤسسات الالية الاسلامية (المؤسسات/ 
الوسست) 7" وحکم ما یوخذ في مقابل تقديمهاء والله الوفق. 


زه استخدمت کلمة والوسمة / الوسسات) اعتصارا عن الوسسات الالية الاسلامي ومنها الصارف 
الإسلامية. 


{To 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار آهم الخدمات الصرفية الى لا تنطوي على (مداينة) وتقدمها الوّسسات إلى عملائها 
بوسائل وعملیات مباشرة معهم أو لصالحهم مع آطراف آحری بدف تسهیل العملیات والأنشطة الالية 
ال یزاولوفا داحل وخارج المؤسسة. 
ولا یتناول الخدمات ال تنطوي على مداينة ولا الخدمات الاستثماريق كما لا یتناول اخدمات الصرفية 
ال صدرت بشأفا معاییر شرعية» مثل التاحرة في العملات وبطاقة احسم وبطاقة الائتمان واحسابات 
الاستثمارية وتوزیع الربح» وصكوك الاستثمار. 
۲- آنواع اخدمات الصرفية وحکمها: 
يجوز للموسسات تقد الخدمات الصرفية بأحر مقطوع أو بنسبة من محل الخدمة» على النحو التالي: 
۲ خدمات الحفظ (00571001410©): 
يجوز قبول إيداع الستندات والأوراق الالية الموافقة للشروط الشرعية لدى المؤسسة لحفظها 
لعلمائها على سبيل الأمانة» وتلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب. ویجوز للمؤسسة تقاضي أحر 
على هذا الحفظ. 
۲ خدمات التوكيل بالتعاقد: 
يجوز توكيل العميل للمؤسسة بالقيام بالتعاقد» مثل البيع والشراء والإحارة وكالة عن العميل في 
المواعيد المحدد. ويحق للمؤسسة أن تأحذ برا على هذه الخدمات. 
۲ خدمات تنظيم الاکتتاب: 

۲ لمو أن ول بار كا عم الوسسيق: لشركة ماه فة الضرابط. الشرعية 
ومرحصة فنياً القيام يجميع إجراءات الطرح العام للحمهورء أو القيام بإجراءات إصدار أسهم 
حديدة لزيادة رأس مال الشركة بال وكالة عن الساهمین ویحق ذا أن تأحذ جرا على ذلك» 
على أن لا تتضمن الأحرة في الحالتين مقابلاً عن الائتمان إن وحد مع الخدمة. 

۲ ترتیب عملية تعهد الاكتتاب مع طرف آخر. على أن لا تتقاضى أجراً عن جرد التعهد: 
وللمؤسسة تقاضي آحر عن ذلك الترتيب» كما يمكنها التعهد بالاكتتاب» ولا يحق لما أحذ 
مقابل على تعهدها به إلا المصاريف الفعلية الي تتكبدها عن عمل تؤديه غير التعهد مثل 
إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. وينظر المعيار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات البند 
رقم (۷/۷). 

۲ خدمات اجراءات الدراسات والاستشارات: 


موك 


۲ للم سسة أن تقوم باحراء دراسات الجدوى أو الدراسات التعلقة بالاصدار بأحر أو بدونه. 

۲ للموسسة أن تقوم وكالة عن عملائها بأجر أو بدونه بأداء الخدمات التعلقة بالمتلکات 
العقارية (لأغراض السکن واحلات التحارية والکاتب الادارية إلخ) والسلع النقولة. 

۲ خدمات التحصیل والدفع: 

۲ للموسسة أن تقوم بناء على طلب العملاء بتحصیل حقوقهم لدی الغير» ودفع الالتزامات 
الى عليهم» مثل تحصیل الشیکات والکمبیالات وسندات الأمر (سندات الاذن) من هي 
عليه والکربونات عن الأسهم والصکوك ال عتلکها العملاءء وإيداع قيمتها في حساهم 
لدی الوسسة. أو بدفع الستحقات علیهم من ذلك» وحصمها من حسابانمم. ویحق ها أن 
تأحذ آحرا من المستفيدين أو من وكلائهم على هذه الخدمات عند تقدعها إليهم. 

۲ حدمة صرف الرواتب والأحور المتسلمة من جهات العمل. 

۲ تنفیذ أوامر التحصيل أو الدفع الستدرعة. 

۲ جب علی الوسسة الامتناع عن التحصیل إذا تين ما اشتماله على حظور شرع أو إذا تين 
أن التحصیل یتضمن .صما للورقة التحارية مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم 133 
بشأن الأوراق التجارية البند (ه). 

۲۳ خدمات اطسابات: 

۲ للمؤسسة تقدم خدمات مصرفية إضافية لأصحاب امسابات الاستثمارية أو الحسابات 
الجارية بناء على رغبتهم ويحق لحا أن تأحذ أجراً على ذلك. 

5 للمؤسسة تقدم خدمات مصرفية محانية لأصحاب الحسابات الاستثمارية أو الجارية على ألا 
کر شبات اشفا (أسحاتي امنا راف ا يه مكل وله ان و مس سار 
الشرعي رقم (۱۹) بشأن القرض البند رقم ۲/۱۰. 

۲ خدمات خزائن الأمانات: 

۲ للمؤسسة تقدم خدمة تأجير خزائن الأمانات وذلك عقتضی عقد تضع المؤسسة عوجبه تحت 
تصرف العميل مقابل آحر خزانة مثبتة في مبئ المؤسسة لفظ ما يريد حفظه. وتقوم هذه 
الخدمة على أساس عقد إجارة على الخزانة للانتفاع کا. 

۲ الوسسة مسئولة عن الحافظة على سلامة الخزانة» ولا تضمن الوسسة محتويات الصندوق إلا 
في حال التعدي أو التقصير في حفظ الخزانة. 

۲ خدمات البطاقات وأجهزقا: 
ينظر المعيار الشرعي رقم (۲) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان. 
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۲ خدمات حساب الزكاة: 
ینظر العیار الشرعي رقم (۳۰) بشأن ال ز کاة البند (۲/۲). 
۲ خدمات الکفالات: 
ينظر العیار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات البند (۷). 
۲۳ خدمات الشیکات: 
ینظر العیار الشرعي رقم )١7(‏ بشأن الأوراق التجارية البند (۰)۲/۳ وینظر کذلك البند .)١(‏ 
۳- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ ۱۲ جادی الأولى ۲۷ ١ه‏ = ۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م. 


۰:۳۸ 


اعتماد العیار 
اعتمد ابجلس الشرعي العیار الشرعي لخدمات الصرفية في احتماعه رقم (۱) النعقد ‏ الدينة النورة في 


الفترة من ۷ - ۱۲ جادی الأولى 571 ١ه‏ = الوافق ۸-۳ حزیران (یونیو) ۲۰۰م. 


۰:۳۹ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ملس الشرعي في احتماعه رقم (۱۰) النعقد في الفترة من ۲۷ ربيع الأول 4۲4 اه الوافق ۳- 
۸ آیار (مایو) ۸۲۰۰۳ في الدينة النورة (صدار معیار شرعي عن اخدمات الصرفية والتسهیلات في 
المصارف الاسلامية. 
وفي ۲۹ صفر 4۲۰ اه الوافق ۱٩‏ نیسان (آبریل) ۶ ۲۰۰م قررت نة العاییر الشرعية رقم (۲) 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن الخدمات الصرفية والتسهیلات في الصارف الاسلامية. 
وف احتماع جنة العاییر الشرعية رقم (۲) بتاریخ 4 ۱۵-۱ صفر ۲7 ١ه‏ الوافق ۲ - ۲۵ آذار 
(مارس) 5٠٠7م‏ .عملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة 
في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
في الاجتماع رقم (۱۷) للجنة العاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۹-۸ شعبان ۱۲ه الوافق 
٩-۸‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م في مملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشروع العیار وأدحلت 
التعدیلات اللازمة. 
ناقش ابحلس الشرعي رقم )١5(‏ بتاریخ ۲۲ شعبان ۲ ۱ه الوافق 55 آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م إلى 
۲ شعبان 4۲ ١ه‏ الوافی ۳۰ آیلول (سبتمبر) 5١٠٠م‏ في مكة الکرمة مسودة مشروع العیار وقرر 
ا مجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة العیار إلى لحنة العاییر 
الشرعية رقم (۱) لدراسته. 
ناقشت اللجنة المشتركة ال تضم أعضاء لحني العاییر الشرعية رقم (۰)۱ رقم (۲) في احتماعهما النعقد 
في مملكة البحرین بتاریخ ۱ صفر ۲۷ اه - الوافق ۱آذار (مارس) ٠٠٠۲م‏ وأدحلت التعدیلات 
اللاز مة. 
عرضت مسودة مشروع العیار العدلة على احلس الشرعي في احتماعه رقم ("۱) النعقد في الدينة النورة 
في الفترة ۱۲-۷ جادی الأولى ۲۷ ١ه‏ الوافق ۸-۳ حزيران (یونیو) ۲۰۰ وأدخل تعدیلات على 
مسودة مشروع المعيار» وقرر ارساها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات 
تمهيداً لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ٦‏ رحب ۱۲۷ه الوافق ۳۱ تموز (يوليو) 
۲ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشا رکا يمثلون البنوك المركزية» وال سسات» ومکاتب امحاسبقه 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا ابحال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم )١(‏ و(۲) بالاحابة عن الملاحظات 
والتعليق عليها. 


۰ 


اعتمد ابجلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) النعقد في مكة الکرمة في الفترة من ۲۲ شوال 4۲۷ ١ه‏ 
إلى ۱ ذو القعدة ۲۷ ١ه‏ الوافق ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰ إلى ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 
٠57‏ هذا العیار بالإجماع في بعض الفقرات؛ وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر 


احتماعات ابحلس. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند مشروعية قیام المؤسسات بالخدمات الصرفية الق تخلو عن الداينة بفائدة أنها آعمال تحقق 
مصالح مشروعة للعملاء. 
مستند جواز تحصیل الو سات مقابلا عن الخدمات الصرفية أنها حرة عن الأعمال الي یتطلبها تقدم 
الخدمات والأحرة مشروعة عن منافع الأشخاص. 
نيطيد ار أن تکار عن هه مر أن مسا ع تسه ان ال سا 
تژول إلى مبلغ مقطو ع. 
مستند منع الندمات الق يؤحذ فیها مقابل عن الائتمان أن ذلك من قبیل الربا. 


العیار الشرعي رقم ٩(‏ ۲) 
ضو ابط الفتوی و آخحلاقیاهما ف اطار 
الم سسات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الراد بالفتوی وشروط الأهلية شا ووسائلها وبحافاء مع بيان طريقة عرضها 
وآدابها ومعالحة الخطأ فيهاء والله الموفق. 


نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار جانب الفتوی من الهام المنوطة بیثات الرقابة الشرعية (للموسسات الالية 
الاسلامیت)(. 
؟ - تعریف الفتوی, والاستفتاء: 

۲ الفتوى: تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه في واقعة نزلت فعلاً (نازلة الفتوی) أو يتوقع حصوطاء 
لا على سبيل الافتراض). 

۲ الاستفتاء: طلب حكم المسألة النازلة أو الي يتوقع نزوها. 

۳- الحكم الشرعي للفتوى والاستفتاء: 

۳ الحكم الأصلي للفتوى أنما واحبة على الكفاية على من له قدرة علي ها وقد تتعين إذا لم يوجد 
غيره. 

۳ عن الفتوی علی اهيثة للمو سسة للارتباط ينها وين تلك المؤسسة 

۳ حكم الاستفتاء الوحوب على المؤسسة لعرفة حکم الشرع في حادثة وقعت» أو يتوقع حدوثها 
كما يحب عليها الاستفتاء عن الحكم الشرعي لأي عملية يراد الدحول فيها 

۳ مع أن الأصل أن للمستفی أن يختار - بحسب طاقته - الأعلم أو الأتقى من المفتين» ولو في كل 
مسألة على حدة» ولكن المؤسسات - بحسب نظمها ولوائحها - مقيدة باستفتاء هيئتها. 

4 - مجال الفتوى (ما يفت فيه): 

يقتصر الإفتاء في المؤسسات على الأحكام العملية المالية» وما يتصل بذلك مثل بعض أحكام العبادات 
والحلال والحرام كالزكاة. 

ه - شروط الفتن: 

۰ يشترط في عضو اليئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًا من فهم كلام ابحتهدین قادرا على 
التحریج الفقهي أو الاستنباط في القضایا الستجدة طبقا للقواعد القررة لذلك» وآأن یکون متصفا 
بالفطانة والتیقظ والعلم بأحوال الناس وآعرافهم والتنبه لحيلهم في الترویر وقلب الکلام وتصویر 
الباطل بصور الحق. 

۰ تعرف الأهلية الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن کالدراسات التخحصصة في الفقه وبخاصة فقه 
العاملات الالية العاصرة. 

۰ تصح الفتوی من الفقیه القتصر علمه على نوع من الفقه. کالعاملات الالية بالنسبة للمؤسسات. 


)١(‏ استخدمت کلمة (المؤسسة / المؤسسات) عن الوسسات الالية الاسلامية. 


۶: 





5- واجبات المؤوسسة الستفتية: 


۱/۹ 
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۳/۹ 


1/۹ 


یلزم المؤسسة العمل بالفتوی الصادرة عن اهيثة .عحرد إصدارها ولا یتوقف ذلك على قناعة 
الادارق وهذا إذا كان مقتضی الفتوی وحوب الفعل أو الترك آما إن كان مقتضاها الجواز 
فیحق للمؤسسة عدم العمل إذا رأت الصلحة العملية في ذلك.وفي حالة مخالفة ادارة ال سسة 
لقرار الحيئة يرفع الأمر للجمعية العمومية. 

ينبغى إعادة الاستفتاء ق موضوع سبق الفتوى فيه» إذا كان لدى امو سسة معطيات جديدة 
لإعادة العرض» كتغيير أو تصحيح التصورء أو بحدد بعض الظروفء أو انتفاء بعض الأمور 
المؤثرة في الفتوى السابقة. 

ليس للمؤسسة العمل .ما صدر عن غير هيئتها إلا .عوافقة هیئتها. 

مقر المؤسسة» أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرسمية» ومع هذا ينبغي مراعاة ما إذا 
كان القضاء أو القانون مقيدا.مذهب معين وكان الموضوع مما يحتمل في الستقبل الرحوع فيه إلى 
القضاء. 


۷- طريقة الفتوى ورسائلها: 


۱/۷ 


۳/۷ 


۳/۷ 


1۷ 


2۷ 


أول ما تستند إليه الفتوی ما جاء في کتاب الله تعالى صریح الدلالق وما جاء في السنة الثابتة 
الصريحة الدلالة» و ما وقع عليه الاجماع أو ما ثبت بالقياس» ثم ما یرححه الفیق من الأدلة 
الختلف فيهاء مثل الاستحسان و الصلحة الرسلة ...إلخ. 

لا يجوز شرعا الفتوی عقتضی الرأي اجرد عن الاستدلال ما سبق بیانه في البند (۱/۷) أو عا 
يخالف النصوص العامة الصحيحة القطعية الدلالة» أو ما یعارض الإجماع الثابت أو القواعد الكلية 
الستندة إل التصوص. 

لا يسوغ التحرج من الفتوی في الأمور الستجدة بسبب عدم توافر النصوص فیها أو عدم وجود 
کلام عنها للفقهاء السابقین ویتم النظر فیها عراعاة قواعد الاستنباط القررة في أصول الفقه. 
للهيئة بالتنسیق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاحة إلى هيئة تتوافر فیها صفات طمأنينة 
آعلی» مثل كثرة المشاركين في عضويتهاء أو انضمام حبرات أخرى إليهم» مثل المجامع الفقهية» أو 
ابحلس الشرعي طيئة ا محاسبة والراحعة للمؤسسات الالية والاسلاميت أو الهيئات الشرعية العليا 
وسائل تسهيل الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح للمسائل ما يأ : 


۱۳5/۷ المعرفة الدقيقة بالواقعة المستفى فيها مع استخلاص حقيقتها إذا لم تتضح في الاستفتاء وذلك 


الاحتصاص مع مراعاة الأعراف والعادات حسب الکان والزمان. 
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۷ تتبع الحكم الشرعي الحرر في الذاهب. وبذل الجهد في ما إذا كان الدلیل في القضية ما 


تعارضت فیها الأدلة» أو م يرد فیها نص أو قول للفقهاء السابقین. 


۷ الاستفادة من الاحتهادات الجماعية مثل: قرارات ابحامع» وفتاوی افیثات الأحری»والندوات 


والمؤتمرات الفقهية 

۷ يجب على الحيئة إذا ورد إليها استفتاء من المؤسسة أن تحيب عليه ببيان الحكم الشرعي إلا إذا 
خيف استغلال الفتوى لا ليس مشروعا فان للهيئة الامتناع عن الفتوى وحفظ الاستفتاء أو 
الإفتاء مع وضع قيود على نشر الفتوى. 

۷ العمل على نشر فتاوى الهيئة وتبادها مع الحيئات الأخرى والجهات ذات الصلة. 

۸- ضوابط الفتوی: 

۸ جنب تحمیل التصوص ما لا تحتمله من الدلالات هذا للمقرر في أصول الفقه وقواعد الاستنباط 
والتحرز من الاستدلال هما ۸ یثبت من الأحاديث» مع الاهتمام بتخریج ما یستدل به من 
احدیث. 

۸ التوثق من نقل الاجماع أو آقوال ابحتهدین» واستمدادها من مصادرها العتمدق ومراعاة المفى به 
أو الراحح أو الشهور أو الصحیح في کل مذهب طبقا لأصول الفتوی فيه» حسب العبارات 
الصطلح علیها بين فقهائه» مع الاستعانة ما تضمنته الکتب الولفة في أصول الافتاء أو رسم المفيّ 

۸ ذا تکافأت الأدلة أو كان في الأمر تخییر بين مباحين فينبغي اختیار الأيسر» وإذا كان یترتب على 
أحدهما مصلحة وعلى الآخر مفسدق فينبغي سد الذريعة إلى المفسدة الراححة مع بذل الجهد 
لایجاد الحلول للقضايا النازلة. 

۸ لا يجوز اتخاذ الافتاء بالرحص الفقهية منهجًا طلبًا للأهون في كل أمرء ولا يفي ما إلا إذا اقتضى 
النظر والاستدلال الصحيح ترحيح الرحصة الفقهية» ويشترط لذلك ألا يترتب على الأخذ 
بالرحصة حقيقة مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء وألا يؤدي إلى احتلاف الحكم في واقعتين 
ممائلتين» وهو التلفيق الممنوع. 

۸ عدم توجيه المؤسسة إلى الحيل الممنوعة شرعا الي يتجاوز با مقتضى الأحكام الشرعية» أو تخل 
عقاصد التشريع. 

۸ يجب التأن في إصدار الفتوى و عدم التسرع في الإفتاء بالتحريم برد الاستنكار للعادات أو 
الأعراف الجديدة والمستحدثات» ما لم يكن شيء من ذلك منافيا لأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية وعدم التسرع في الإفتاء بالتحليل بحرد الانسياق مع القوانين والأعراف. 

۸ يجب التنبيه عند الحاحة إلى أن الإفتاء بجواز عملية ليست تزكية لما ولا دعوة للدحول فيها. 


4- نص الفتوی: 


۱/۹ 


۲/۹ 


۳/۹ 


1/۹ 


2۹ 


2/۹ 


يجب أن يكون التعبیر عن الحكم في الفتوی بألفاظ واضحة» بحیث لا تفهم على غير وحهها من 
لم يكن مختصاء ولا تصرف إلى معن باطل من كان سيئ النية. 

على الحيئة أن تنتهي ف ي فتاواها إلى رأي تختاره إذا كان في المسألة أكثر من رأي» ما شأنه 
الأبحاث والدروس» وإذا كانت المسألة مختلفا فيها فعلی افيقة الترجیح وبيان ما يقتضيه النظر 
العلمي. 

ينبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة. 

الأصل أن ذكر الدليل ليس شرطًا لصحة الفتوی, ولا يحق للمؤسسة عدم قبوها بدونه» وينبغي 
للهيئة الإشارة إلى مستند الحكم. 

الاقتصار على ما يحقق الغرض ويفي بالقصود دون الاطناب بالعبارات الإنشائية أو الوعظية ما لا 
أثر له في الحكم بحيث يختفي المقصود ويتشتت ذهن المستفيء إلا إذا كان الموضوع يقتضي 
التطويل لتعلقه .ممصلحة عامة أو للحاجة إلى إقناع الجهات الرقابية الإشرافية» فيحسن حينئذ 
إضافة ما یتطلبه المقام من الوعظ والتعليل» وبيان حكمة التشريع» والتحذير من المفاسد. 

لا مانع من الزيادة في الجواب عما ورد في الاستفتاء إذا اقتضى ذلك الاحتراز من الاشتباه» أو 
إيضاح المقصود الملتبس بنظائره» أو إذا كانت حاحة المستفي قد تستدعي في المستقبل تلك 
الإضافة. 


۰- كتاب (وثيقة الفتوى): 
۱ الأصل صحة الفتوى بالنطق أو الإشارة أو الفعل ولكن يحب كتابة الفتوى في أعمال المؤسسات 


٠ 


٠ 


لتكون مرجعا وحجة. 


۱ ينبغي البدء بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله, والختم .عثل ذلك. أو بعبارة 


(والله أعلم) ونحو هذه العبارات لبيان انتهاء نصها. 


۱ ينبغي كتابة الفتوى بخط واضح. أو طبعها وتصحيحهاء مع التوقيع على كل صفحة منها 


وتأريخها وحتمها إن كان للمفي أو للهيئة تم معروف. 


۱ ينبغي الربط التام بين الاستفتاء والفتوى» والأولى أن تتضمن الفتوى تلخيص السؤال 
۱ جب في حالة صدور الفتوى عن اليئة المنوط با الإفتاء في الوسسة تدوين مضمون الفتوى في 


عضر الاجتماع مع استيفاء النواحي الإإحرائية للمحضر. 


5-الخطأ في الفتوى, والرجوع عنها: 

۱ يجب على الميئة الرحوع عن الفتوى إذا تبين حطوّها من خلال إعادة النظر أو عرضها على جهة 
أعلى وعل ی افيقة إعلام (المؤسسة) وتصحيح الحكم والآثار المترتبة عليه» وعلى المؤسسة 
تصحيح العمل الذي تم على أساس الفتوى الخاطئة وعدم العمل با مرة أخرى. 

۱ للهيئة ابتدای أو بطلب من الموسسة أن تعيد النظر ق فتوی سابقة» ولو آدی ذلك إلى اصدار 
فتوی مخالفة» وعلى المؤسسة الالتزام بالفتوی الجديدة في المستقبل» مع المعالحة المناسبة لآثار 
ومتعلقات الفتوى السابقة. 

۲- آداب الفتوى (أخلاقيات المفتين): 

5 وجوب التريث والتثبت حن يتضح احواب» وعدم التجرؤ على الفتوى 

5 تجنب اختلاف الفتوى في الموضوع الواحد والحالة الواحدة تبعًا لمصدر الاستفتاء كائنا من كان. 

۲ عدم الفتوى في حال اشتغال القلب والفكر بحاحة تمنع من صحة الفكر واستقامة الحكم. 

۲ يجب كتمان أسرار المؤسسة والعاملين فيها ما تطلع عليه الحيئة» وكذلك آليات التطبيق ال يتم 
إطلاعهم عليها من المؤسسة مما يتجاوز بيان الحكم الشرعي على أصل البدا إلى الوسائل الفنية و 
الاحراءات العملية للتطبيق. 

-١ *‏ تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۱۲ جادی الأولى 5471 ١ه‏ = ۸ حزيران (يونيو) ۲۰۰۲م. 


اعتماد العیار 
اعتمد المحلس الشرعي العیار الشرعي ضوابط الفتوی في احتماعه رقم )١5(‏ النعقد في الدينة النورة في 


الفترة من ۱۲-۷ جمادى الأولى ۱۶۲۷ ه- الوافق ۳ -۸ حزیران ۲۰۰ م. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )١4(‏ النعقد في دبي- الامارات العريية التحدة في الفترة ما بين 
0١‏ ۲۳ ربيع الأول ۲ ١ه‏ -۳۰ الوافق نیسان (آبریل) - ۲ أيار (مایو) ٠٠٠۲م‏ إصدار معیار 
شرعي عن ضوابط الفتوی وأخلاقياتا في إطار ال سسات. 
وف ۲۹ جادی الأولى ۱۶۲ه -الوافق > تموز (يوليو) ٠٠٠۲م‏ قررت جنة المعايير الشرعية تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد دراسة شرعية بشأن ضوابط الفتوی وأحلاقياتا في إطار الموسسات. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة الکونة من لحنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مكة الکرمة 
بتاریخ۸-٩‏ ربيع الأول ۲۷ ۱ه = ۷-٦‏ نیسان (آبریل) ۲۰۰۲ ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من 
الستشار إدحال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
عرضت مسودة مشروع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم ( ۱) النعقد في الدينة النورة 
في الفترة من ۷- ۱۲ جادی الأوللى ۱۲۷ه الوافق ۸-۳ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م» وأدحلت 
تعدیلات على مسودة مشرو ع العیار» وقرر إرساها إلى ذوي الاحتصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من 
ملاحظات تمهيدا لناقشتها في حلسة الاستماع. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ٦‏ رحب ۱۲۷ه الوافق ۳۱ تموز (يوليو) 
۲ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين a‏ توا کم و ela‏ مكاي شاي 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين يهذا احال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم )١(‏ و(۲) بالاحابة عن اللاحظات 
والتعليق عليها. 
اعتمد المحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 7 شوال ۲۷ ١ه‏ 
إلى ١‏ ذو القعدة ٤۲۷‏ ١ه‏ الموافق ۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) 5١٠٠م‏ إلى ۲۳ تشرين الثاني (نوفمير) 
٠١5‏ مءالتعديلات الي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع»واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض 


الفقرات» وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات ابحلس. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند کون الافتاء واحبا على الكفاية هو فا کغیرها من الوظائف الدينية ذات النفع العام » وأن 
الطلوب وجود من یقوم يما » ولیست واجبا عینیا إلا ذا لم یوحد من يقوم با الا واحد » أو بحموعة 
حسب ا ء ولو تعین علی الکافة تعطلت العایش وفات کبر من آمر الدئیا والدین ۳ 
مستند وحوب الاستفتاء على المؤسسات أنها ملتزمة بتطبیق أحكام الشريعة ولا یتحقق ذلك إلا 
بسوال هيئتها الشرعية. وهذا هو التوحیه لتعين استفتاء المؤسسات للهيئات » وتعين الافتاء لها على 
افیقات لوحود الارتباط الموثق بقرار أر اعتماد الجمعية العمومية (أصحاب حقوق الملكية في 
ا م سسة). 
مستند صحة الفتوى من الفقيه القتصر علمه على نوع من الفقه » کالعاملات المالية بالنسبة 
للمؤسسات هو القول بتجزؤ الاحتهاد وتحزؤ الفتوی . 
مستند منع المؤسسة من العمل .ما صدر عن غير هيئتها بعد العرض عليها هو بحنب التلفيق والتتبع 
للرخص بدون مراعاة ضوابطهما » مع إهمال الملابسات المختلفة وتنوع الأنظمة والظروف هما قد 
يجعل الفتوى غير مطابقة لمقتضى الحال. 
مستند إحالة الاستفتاء إلى هيئة عليا أو للمجامع » وكذلك الاستفتاء من الفتاوى الجماعية » وهو ما 
في جانب الكثرة - بعد تحقيق الأهلية في ابلمیع - من القوة والترجيح » فضلا عما یتحقق من 
التنسیق وتحاشي التباين في الفتاوى. 
مستند عدم الإفتاء - أو عدم النشر - في حال الخوف من الاستغلال السيئ للفتوى هو مبدأ سد 
الذريعة الذي يقضي بالمنع من تصرف مباح إذا كان يؤدي حتما أو بغالب الظن إلى مفسدة. 
مستند المنع من تتبع الرحص إنه يقضي إلى تمييع أحكام الدين والاستهانة يما » وعده بعض العلماء 
فت ۳۳ 
مستند اختيار الأيسر من أمرين مباحين هو ما ورد بشأن التسيير من نصوص في القرآن مثل قوله 
تعالى: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ وقي السنة مثل حديث: " يسروا ولا تعسروا " 
آحرجه البخاري ومسلم وهذا كله بعد النظر في الأدلة *. 


(۲) المرجع السابق ص ۲۸. 
(۳) إعلام الموقعين لابن القيم ۰۲۲۲/۱ وصفة الفتوى لابن حمدان ص۳۲. 


.١١ رسم المفى لابن عابدين ص‎ )٤( 





- مستند ما يجب مراعاته في نص الفتوی هو تحقیق الغرض منها وعدم صرفها إلى معن باطل» وفي صفة 
اقفر لبم ك اجه فده ترا وم فلس شاقا خلماء الملت, رما على شاه 
الفتوی. 

- مستند إضافة بيان زائد على الفتوی السنة النبوية وهي أن البي يي ستل عن الوضوء عاء البحر 
فأحاب: " هو الطهور ماه احل ميتته " (رواه ابن ماحة). 

= مستند ما عب فراغاته ق كاب الفتوق هو الاحتراز من العلاعب بالفغری . 

- مستند وحوب الرحوع عن الفتوی إذا ظهر خطؤها فعل عمر .عحضر من الصحابة حیث قضی ِي 
المسألة المشتركة بسقوط الاخوة الأشقاء ثم قضی بعدئذ بتشریکهم مع الاحوة لأم وقال: " ذلك على 
ما قضینا؛ وهذا على ما نقضي " (. 

- مستند وحوب التریث في الفتوی» أو التوقف فیها فعل الصحابة والتابعین والامة ما هو مشهورء 
وعدم الاستحیاء من الاجاية بلا علم آو پرجاء ابمواپ (. 


(۱) صفة الفتوی لابن حدان ص11-5۸. 
(۲) وینظر ما جاء عن ذلك في صفة الفتوی لابن حمدان ص ٦۳‏ . 
(۳) جمع الجوامع للسبكي بشرح احلی ۲/ .٠۹۱‏ 


63 صفة الفتوى لابن حمدان ص ۱ 





ملحق رج) 

التعریفات 
القضاء: هو إنشاء للحکم بين التخاصمین وهو ملزم تختلف الفتوی عن القضاء بأن الفتوی |خبار عن 
الحكم الشرعي بدون إلزام» كما تختلف الفتوی عن التعلیم لأنه لا يقيد بقضية واقعة وبذلك تتمیز الفتوی 
عن البادرة بتعلیم الأحكام أو السوال عما ۸ یقع (ویتوقع) رد التعلیم. 


to 


العیار الشرعي رقم (۳۰) 
التورق 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة و السلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
بهدف هذا العیار ال بان ماهية اررق وضو انط حسم و الضو ابط اخاصه ضورق الوسسات لا 


الاسلامية (الوسسة / الوسسات) 49 والله للوفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الاسلامية. 





نص العیار 


ك نطاق العیار: 
يتناول هذا المعيار عمليات التورق سواء أكان التورق و العميل أم الوسسة في الصور التطبيقية الختلفة. 
۲- تعريف التورق وتييزه عن بيع العينة: 


التورق: 


شراء سلعة بثمن أحل مساومة أو مرابحة ثم بیعها إلى غير من اشتریت منه للحصول على النقد 


بشمن حال. آما العينة فهي شراء سلعة بثمن آحل وبیعها إلى من اشتریت منه بثمن حال أقل. 


الات التورق: 


۳ 


۳/۷ 


بعکن أن یکون التورق هو العميل» وذلك بشرائه السلعة (حل التورق) من الوسسة ثم بیعها 


لغیرها لتحصیل السيولة» ويمكن أن یکون التورق هو المؤسسة» وذلك بشرائها السلعة (حل 
التورق) من العمیل أو من موسسة آحری وبیعها لطرف ثالث لتحصیل السيولة» وفق الضوابط 
في الحالتين البينة في البندین 4 وه. 

على المؤسسة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام السيولة سیکون 
في الإقراض بفائدة» وليس للدعول في عمليات مقبولة شرعا. 


و ضوابط صحة عملية التورق: 


۱/٤ 


۲/٤ 


۳/۶ 


3 


< /ه 


استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآحل» مساومة أو مرابحة ويراعى المعيار 
الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء» ويجب التأكد من وجود السلعة» وتملك 
البائع للها قبل بيعهاء وني حال وجود وعد ملزم فإنه يحب أن يكون من طرق واحدء وأن لا 
يكون المبيع من الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها. 

وجوب تعيين السلعة تعبيناًبميزها عن موجودات البالئع الأحرى» وذلك إما بحيازتهما أو بيان أرقام 
وثائق تعيينها مثل أرقام شهادات تخزينها. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۰) بشأن بيوع السلع في 
الأسواق المنظمة البند 7/97/4. 

إذا لم تكن السلعة حاضرة عند العقد ف إنه يحب تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو 
الأغوذج» وكميتها ومكان وجودهاء ليكن شراؤه للسلعة حقيقياً وليس صوریاء ويفضل أن تتم 


العملية بالسلع الحلية. 
قبض السلعة إما حقيقة وإما E.‏ بالق کت ف امن اکن الحقيقى» وانتفاء أي قيد أو اجراء 
حول دون قبضها. 


وحوب أن یکون بیع السلعة (محل التورق) إلى غير البائع الذي اشتریت منه بالأحل (طرف 
ثالث)» لتجنب العينة ا محرمة» وأن لا ترجع إلى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف. 


6 عدم الربط بين عقد شراء السلعة بالأحل وعقد بیعها بثمن حال» بطريقة تسلب العمیل حقه في 
قبض السلعة. سواء كان الربط بالنص في الستندات أم بالعرف أم بتصمیم الاحراءات. 

۶ عدم توکیل العمیل للمؤسسة أو و کیلها في بیع السلعة الي اشتراها منها وعدم توکل المؤسسة 
عن العمیل في بيعهاء على أنه إذا كان النظام لا یسمح للعمیل ببیع السلعة بنفسه الا بواسطة 
الموسسة نفسها فلا مانع من الت وكيل للمؤسسة على أن یکون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة 
عليه اک 

۶ أن لا تحري المؤسسة للعمیل توكيلاً لطرف آخر يبيع له السلعة الي اشتراها من تلك المؤسسة. 

5 أن لا يبيع العمیل السلعة الا بنفسه أو عن طریق وكيل غير الوسسة مع مراعاة بقية البنود. 

5 على المؤسسة تروید العمیل بالبیانات اللازمة لبیعه السلعة بنفسه أو عن طریق وكيل يختاره. 

ه- الضوابط الخاصة بتورق المؤسسة لنفسها: 

۰ التورق ليس صيغة من صیغ الاستثمار أو التمويل» وإنما أحيز للحاحة بشروطهاء ولذا على 
الوسسات أن لا تقدم على التورق لتوفير السيولة لعملياتها بدلا من بذل ابمهد لتلقي الأموال عن 
طرق الضارية أو الوكالة بالاستشمار أو (صدار الصکوك الاستثمارية أو الصنادیق الاستشمارية 
وغيرهاء وينبغي حصر استخدامها له لتفادي العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاحة و تحنب 
حسارة عملائها و تعثر عملیاها. 

۰ بحنب الوسسات الت وكيل عند بیع السلعة محل التورق ولو كان الت وكيل لغير من باع إليها السلعة 
والقيام بذلك من خلال أجهزقا الذاتية» ولا مانع من الاستفادة من حدمات السماسرة. 

-٦‏ تاريخ اصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ١‏ ذي القعدة ۲۷ ۱ه = ۲۳ تشرين الثاني (نوفمبر) 5١٠٠5م.‏ 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار التورق في احتماعه رقم (۱۷) النعقد في مكة الکرمة في الفترة من ۲5 
شوال ۲۷ ۱ه إلى ۱ ذي القعدة ۲۷ ١ه‏ = الوافق ۱۸ - ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰م. 


0۹ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۷) النعقد في الفترة من۱۳-۹ رمضان 14717 ١ه‏ = ۲- ۲۸ 
تشرین الثاني (نوفمبر) 2۲۰۰۱ في مكة لکرمة (صدار معیار شرعي عن التورق كما بحریه الصارف. 
وق ۱۷ شعبان ۱٤۲۳‏ ه - ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۳ قررت جنة العاییر الشرعية رقم (۲) 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشرو ع معیار التورق. 
وقي ٦‏ ربيع الأول 4577١ه‏ - ۱۵ نیسان (أبريل) ۲۰۰۵ قررت لحنة العاییر الشرعية رقم (۲) 
بتكليف مستشار شرعي آخر بإعادة صياغة معيار التورق بالشكل النمطي العروف بحيث يطابق تماذج 
العاییر الأحرى. 
ناقشت اللجنة رقم (۲) مسودة مشروع المعيار في احتماعها رقم )١5(‏ المنعقد قي النامة مملكة البحرين 
بتاريخ ۸ جمادى الأولى 477 ١ه‏ - ١١‏ حزيران (يونيو) ٠٠٠۲م‏ وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء 
ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقشت اللجنة المشتركة ال تضم أعضاء من لحني العاییر الشرعية رقم )١(‏ ورقم (۲) في احتماعهما 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١‏ صفر ۲۷ ١ه‏ الموافق ١‏ آذار (مارس) ٠٠٠۲م‏ وأدحلت التعديلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۷- ۱۲ جمادى الأولى 
۷ ١ه‏ لموافق ۸-۳ حزيران (يونيو) 5٠٠٠م‏ التعديلات ال اقترحتها جنتا المعايير الشرعية وأدحلت 
التعديلات ال رأتها مناسبة. 
عقدت الحيئة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦‏ رحب ۲۷٤١ه‏ الوافق ۳۱ تموز (يوليو) 
۲۱ وخضرها ما پزید عن ثلاین مشارکا فكلوة البنوك ال ركزية وافوسسات؛ ومکاتب اا 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال, وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني العاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالاحابة عن اللاحظات 
والتعلیق علیها. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) النعقد ‏ مكة المكرمة في الفترة من ۲۳ شوال 4717 1ه 
إلى ۱ ذو القعدة ۲۷ ۱ه الوافق ۱۸نوفمبر 2۲۰۰ إلى ۲۳ نوفمبر ۲۰۰ التعدیلات الي اقترحها 
الشار کون في حلسة الاستماع وأدحل التعدیلات الي رآها مناسبة واعتمد هذا العیار بالإجماع في بعض 


الفقرات» وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في حاضر احتماعات ابحلس. 


5:۰ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند احتلاف حکم التورق عن حكم العينة أن العينة حيلة على الربا لوقوعها بين طرفين هما في 
الواقع مقترض ومقرض من خلال بيع السلعة بالأحل ثم استردادها بثمن حال وحصول الشتري على 
مال أقل ما يلتزم به للبائع» وجمهور الفقهاء على منع العينة» وعلى إباحة التورق إلا ابن تيمية وابن 
القيم حيث قالا في التورق بالنع أو الكراهية. 

- مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي سبق في معيار القبض» ومعيار المتاحرة في العملات. 

- مستند مشروعية التورق المستوثي للضوابط الشرعية البينة في المعيار ما ورد في الكتاب والسنة من 
مشروعية البيع» وقد تأكدت مشروعيته بقراري احتمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام 
الإسلامي ٩۲‏ وقرار اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (فتوى رقم 
7 والعديد من هيئات الرقابة الشرعية. كما أنه خرج لتجنب الربا وليس حيلة إليه لأنه يصير 
إليه من لا يجد مقرضاً ولا يريد الوقوع في الاقتراض بفائدة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
عملها به» كما روي عن عبد الله بن البارك 29 

- مستند اشتراط عدم الربط بين شراء السلعة وبيعها لأن هذا الربط يجعل البيع ملزما للمتورق وقد 
يؤدي هذا النقل الفوري لملكية السلعة إلى عدم التمکن من قبضهاء وا کی مستند منع الالتزام 
بالتوكل والالترام بالتوکیل. 

- مستند استثناء الت وكيل إذا لم یسمح النظام للعمیل بيع السلعة مباشرة هو الحاجة لعدم التعرض لابطال 
التصرف رجحب القانون. 

- مستند طلب تروید المؤسسة للعمیل بالبیانات التعلقة بالسلعة هو منع الصروية» والساعدة له على 
تحصیل السيولة بالبیع. ويستوي في السلعة أن تکون بضاعة أو سيارة أو آسهم شركة مشروعة أو 

رم قرار الدورة الخامسة عشرة الذي لم یشترط سوی مغايرته للعينة. ثم قرار الدورة السابعة عشرة 

الشتمل على شروط آحری روعیت في هذا العیار وأهمها عدم التزام البنك (البائع) بالتوکل عن العمیل في 

بيع السلعة الذي " يجعلها شبيهة بالعينة  "‏ حسب نص القرار » وعدم الاخلال بالقبض وم یشترط 

القرار القبض الحقيقي» بل اکتفی في قرار دورته احادية عشرة بالقبض الحكمي في الصرف وهو أشد من 

البیع. 

ر الزاهر للأزهري الشافعي ۰۲۱ والفائق في غريب الحديث ۱۰۸/۲. وینظر في التصریح .عشروعية 

التورق: الانصاف للمرداوي ۲۰۰/4 . و کشف القناع 44۷/۲ و۱۸۵/۳والْغي ۱۲۷/6 والبسوط 


للسرحسي ۲۱۱/۱۱ »والروضة للنووي ۰۱7/۳ 


١ 





هلعا دوه از سل غلیق وهاه E‏ كد هي مرها وزصر لقص امین انف 
فيما إذا رغب قي إمساكها. 

مستند تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج هو ليكون شراؤه للسلعة حقيقياً وليس 
ری 

مستند وضع ضوابط وقیود على التورق سواء كان التورق هو العمیل أم المؤسسة هو: استحضار 
الأهداف الأساسية لوجود المؤسسات وتعامل العملاء معها من حيث الالتزام بتطبیق صیغ الاستثمار 
والتمویل اللائمة لطبيعة العمل المصرفي الاسلامي وآنشطته الأساسية القائمة على المشاركات 
والبادلات في السلع والنافع والخدمات» وذلك بعدم إطلاق العمل بالتورق أو الترویج له أو التوسع 
فيه ما یتعطل معه العمل بالصیغ الأساسية للاستثمار والتمویل. ویترتب على ذلك عدم تورق 
المؤسسة إلا في أضيق نطاق كما في المعيار» كما یترتب عليه أيضاً حصر التورق للعملاء في ا حالة الي 
لا يمكن فيها تحقيق الغرض من عملياتهم عن طريق المشاركة أو المضاربة أو المرابحة أو التأجير أو 
الاستصناع ونحوها من صيغ الاستثمار والتمويل» أو في حالة تخليص العملاء من الديون الناتحة عن 
التعامل الربوي» بعد التأكد من عزمهم على الإقلاع عن التعامل الربوي» وليس محرد سداد التزاماقهم 


الربوية. 


العیار الشرعي رقم (۳۱) 
ضابط الغرر الفسد للمعاملات الالية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقديم 
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالغرر» وبيان أقسامه» وأثره» وضابط الغرر المفسد للمعاملات والله 
الموفق. 


نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الغرر وأثره في العاملات الق بحریها المؤسسات الالية الاسلامية (المؤوسسة / الوسسات) 
© سواء كان الغرر کثیرا أم يسيراً أم متوسطاء وسواء وقع الغرر في عقود العاوضات وتدخل فیها 
الشار کات أم في عقود التبرعات أم في العقود الأحرى أم وقع في الشروط. 
۲ تعریف الغرر و آقسامه: 
۲ الغرر: صفة ف العاملة تجعل بعض آرکافا مستورة العاقبة (النتيجة)» أو هو: ما تردد أثره بين 
الوجود و العدم. 
۲ نقسم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ویسیر وینقسم من حيث آثره إلى مفسد 
للمعاملة أو غير مفسد لما. 
ت حكم الغرر: 
لاجرو شرعا یرام عقت أو اشتراط شرط فة غرر ينسد العاملة بضابطه الذکور ن البند ر 
4 - ضابط الغرر الفسد للمعاملات: 
یفسد الغرر العاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الاتية: 
۱- أن یکون الغرر في عقد معاوضة مالية» أو ما .ععناها. 
۲- أن یکون الغرر كثيراً. 
۳- أن یکون الغرر في العقود عليه أصالة. 
فاب أن لا تدعو امحاحة العتبرة شرعا إلى العقد الشتمل على غرر. 
۶ الشرط الأول: أن یکون الغرر في عقد معاوضة ماليةء أو ما ععناها. 
مثل: البيع» والاحارق والشر کته فلا يؤثر الغرر في عقود التبرعات ولو كان کثیراه مثل اغبة 
الا 
والغرر في عقد المعاوضة يقع في صيغة العقد أو في حله وينظر البند «ه). 
4 الشرط الثاین: أن يكون الغرر کثیرا: 
4 الغرر الكثير هو: ما غلب على العقد حن أصبح العقد يوصف به» ومن شأنه أن يؤدي إلى 
النزاع» وهذا يتأثر باحتلاف البيئات والعصور ومرجعه إلى العرف. مثل: بيع الثمر قبل 


وا استخدمت كلمة " المؤسسة / المؤوسسات ۲ احتصارا عن المؤسسات المالية الإإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


1° 





ظهوره» والاحارة إلى أجل بحهول, والسلم فیما لا یغلب وجوده عند حلول أجله» وهذا 
الغرر يؤثر في العقد فیفسده. 
٤‏ الغرر اليسير: ما لا يكاد يخلو منه عقد» وليس من شأنه أن يؤدي إلى نزاع» مثل: بيع الدار 
دون رؤية أساسهاء وإحارة الدار شهرا مع تفاوت عدد أيام الشهور. وهذا الغرر لا يؤثر في 
العقد. 
5 الغرر التوسط: ما كان بين الكثير واليسير» مثل: بيع ما یکمن في الأرض» أو ما لا يعرف 
إلا بكسره» أو إجارة الشجر المثمر. ومثل الغرر في الجعالة والحراسة والشركات والمضاربة 
المؤقتة. ولا يؤثر الغرر التوسط في العقد. 
۶ الشرط الثالث: أن يكون الغرر في العقود عليه أصالة: 
إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل: بيع الثمر قبل بدو (ظهور) صلاحه 
دون بيع الأصل (أي الشجر) ودون شرط القطع» أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة 
فلا يؤثر مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وحد 
منه» أو بيع الحمل مع الشاة» أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة. 
٤‏ الشرط الرابع: أن لا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إلى العقد الشتمل على غرر: 
والحاحة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا 
يهلك» سواء كانت الحاجة عامة أم خاصة. 
ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة إلى الغرض سوى 
العقد المشتمل على غرر كثير» مثل: التأمين التجاري عند عدم وجود التكافل. 
ه- مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية: 
الغرر في عقود المعاوضة المالية قد يكون في صيغة العقد» وقد يكون في حله وقد يكون في شروطه. 
۵ الغرر المفسد في صيغة العقد: 
EE‏ شفک رد “كان علی اه اه عاذ با العا الول 4 نله ومن 
تطبيقاته في صيغة العقد: 
۵ الجمع بين بيعتين في بيعة: 
الجمع بين بيعتين في بيعة مفسد للعقدء ومن أمثلته: بيع السلعة بألف نقدا وبألفين إلى أحل 
دون البت بأحدهما. 


۵ بیو ع يتم إبرامها بما حصل به التردد في المعقود عليه: 


تفسد البیوع الي حصل با التردد في العقود عليه» مثل: بیع الحصاة برمیها إلى سلع بحیث 
تلزمه السلعة الي وقعت علیها. وبیع النابذة برمي البائع إحدى السلع إلى المشتري» ومنه 
استخدام وسائل آلية مبربحة لتعیین السلعة دون إرادة الشتري أو البائم. 
۵ الغرر نی محل العقد: 
۵ الغرر في البیع أو العين ال جرة ونحوهما: 


۱/۱۳/۰۵ 


م 


ناض 


ةك 


۰۱۵ 


الغرر الناشع عن الجهل بجنس العقود عليه مفسد للعقد» مثل: بیع سلعة دون بيان ما 
هي» ویترتب على جهالة جنس العقود عليه جهالة نوعه وصفته. 

الغرر الناشیح عن الجهل بنوع العقود عليه مفسد للعقد مثل: بیع سيارة دون بيان 
نوعها أو بیع دنانير (بعقد صرف العملات) دون تحدید نوعها ودون وحود عرف 
يحتدها. 

الغرر الناشع عن الجهل بذات العقود عليه (عدم تعيين السلعة) مفسد للعقد. مثل: 
بيع سيارة من سيارات متنوعة في معرض» أو بيع قطعة أرض من مخطط مشروع 
دون خیار التعیین. 

الغرر الناشی عن الخهل بصفة العقود عليه التفاوتة صفاته مفسد للعقدء مثل: بیع 
سلعة ظاتبة دون وصفها. 

الغرر الناشی عن الجهل عقدار البیع ومن تطبیقاته الي فیها تفصیل: بیع ابحزاف 
(احهول القدر) مفسد للبیع إلا إذا توافرت الشروط الي تحعل الغرر مغتفراً وهي: أن 
یکون البیع مرئياً عند البیع» وأن یکون ما یتأتی فيه الحزر (التحمین) وأن یکون فیما 
القصود منه الکثرة (الجملة) لا آحاده. ففي هذه ال حالة لا يفسده الغرر. 


۵ الغرر في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما: 

من تطبيقاته البيع بغير ذكر الثمن» أو بترك تقدير الثمن لأحد المتبايعين أو لأحبيء مثال: 
الشراء بدنانیر في صرة أو ما في جيبه» أو الشراء بعملة دون تعيين جهة إصدارها ومن غير 
قرينة تحددهاء والغرر في هذه الحالات مفسد للبيع. 

وتحوز البيوع بانمان يكون فيها الغرر مغتفراء وذلك مثل: البيع بسعر السوق يوم الشراء أو 
عا ينقطع عليه السعر يوم الشراءء أو ما يتبايع به الناس» أو بيع الاستجرار وهو أخذ الأشياء 
من البياع ا بالمعاطاة وتحديد ثمنها ولو بعد استهلاکها عا تعارف عليه الناس أو .مؤشر» 
والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها ولا یعرف مقدارها ولا ثمنها الإجمالي» مثل: بيع كمية من 
الحبوب إذا بيعت كل كيلو جرام منها بكذاء أو استئجار سيارة أجرة بعدّاد بحيث لا تحدد 


۳/۵ 


الأحرة إلا بعد الوصول إلى الکان القصود أو الاستعجار بأحرة المثل» ومنه الأحرة المتغيرة 
بالاستناد لؤشر مختص » ففي هذه الحالات لا يفسد الغرر العقد. 


الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل: 


۵۰ يفسد العقد بجهالة الأحل المشروط في العقد» فان أزيل الغرر بأن ارتفعت الجهالة في مجلس 


العقد أو أبطل الأحل في بجلس العقد صح العقد. 


۰ يغتفر الغرر في تأحیل الثمن إلى المواسم المعروفة مثل: احصاد. والعبرة بحلول الموسم العتاد لا 


۶۰/۵ 


هاه 


“/ 


۷/۵ 


۸/۵ 


رل اللتضاد فعلا. 
الغرر الناشی عن عدم القدرة على التسليم: 
الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم مفسد للعقد مثل: بيع السمك في الماء إلا إذا كان 
حصورا لا بحتاج لاصطياد» وییم سلح شارحية قد يرخص بدخوضا أو لا یرحص دون شرط 
كيان 
الغرر الناشئ عن بيع الانسان ما ليس عنده: 
الغرر الناشی عن بيع الإنسان ما ليس عنده مفسد للبيع. والقصود بیع ما لا بملكه وقت العقد 
بالأصالة عن نفسه ثم يشتريه من السوق إلا في صورة السلم أو الاستصناع بشروطهما. 
الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حکما): 
لا جوز بيع ما لم يضمنه البائع بقبضه حقيقة أو حكماًء بحيث ينتقل الضمان من البائع إلى 
الشتري وينتفي تداحل الضمانين» سواء كان البیم منقولاً أم عقاراء والعقد فاسدء والراد 
بالقبض حقيقة التناول باليد أو الاستيفاء للمقدار في المكيل ونحوه. أو التحويل لمكان آخر في 
الجحزاف» وما عدا ذلك فمرجعه العرف» والراد بالقبض حكماً التخلية مع التمكين. 
الغرر الناشی عن بيع المعدوم: 
لا جوز بيع معدوم بحهول الوحود في المستقبل مثل: بيع المعاومة وهو بيع الثمر أعواما عديدة. 
الغرر الناشئ عن عدم رؤية محل العقد (بيع العين الغائبة): 


۵۰ لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة أو رؤية سابقة. ويجوز بيع العين الغائبة على الصفة» 


سواء بوصف بائعها أو طرف آخرء ويجب أن يشتمل الوصف على كل ما يختلف به الثمن» 
وإذا و جد لبیع مطابقا للوصف لزم البيع» ولا فله الخيار. 


۵ يجوز بيع العين الغائبة على الرژية التقدمة قبل وقت العقد» بشرط ألا تتغیر بعدها. 
۰ جوز البیع على النموذج» وهو ما دل على صفة الشيء. 


1۸ 


-٦‏ آثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها: 
5 أثر الغرر على عقد الرهن: 
يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في البيع» مثل: رهن السيارة الفقودق والزرع الذي م يبد 
صلاحه» ولکن لا يباع في آداء الدين إلا بعد التسلم للسيارة وبدو صلاح الثمر. وینظر العیار 
الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات. 
5 أثر الغرر على عقد الكفالة: 
يجوز في الکفالة من الغرر ما لا يجوز في البیع» مثل: تعلیقها بالشرط الذي لا ينافي مقتضی العقد 
أو تأحیلها لاحل بحهول, أو كفالة ما سيجب في الستقبل. وینظر العیار الشرعي رقم (ه) بشأن 
الضمانات. 
۲ أثر الغرر على عقد ال و كالة: 
تحوز الوكالة مع الغررء إذا كانت هناك قرائن أو عرف يعين الوکل به مثل: تعلیق الوكالة على 
لفط أو رت الراك فيه شرت مح فض الد وهذا ما لم تكن الوكالة بأحر حيث 
تأحذ حكم الإحارة فيؤثر الغرر فيها. كما تجوز الوكالة العامة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۳) 
بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 
۷- أثر الغرر في الشروط: 
الشرط الذي يحدث غرراً في صيغة العقد أو محله: 
فيه قالخا على جزل اک ى ف الق ق قرط غا ,يرقف كور أن تق عله 
مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شيئاً ویستئین بعضه دون تعيين أو أن يبيع عمارة ويستفئ طابقاً منها دون تعيينه» 
الا اذا كان سم رت کک 
۸- تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۲ شعبان ٤۲۸‏ ۱ه = ۸ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م. 


اعتماد العیار 
اعتمد ابجلس الشرعي معیار الغرر في احتماعه )١9(‏ النعقد في 7- ۳۰ شعبان ٤۲۸‏ ١ه‏ = الوافق 
۱۲-۸ سبتمبر ۲۰۰۷م بمكة الکرمة المملكة العربية السعودية. 


GV. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (4 ۱) النعقد في الفترة من ۲۱- ۲۳ ربیع الأول ۱۲ه - ۳۰ 
نیسان (آبریل)- ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵ في دبي- الامارات العربية التحدة إصدار معیار شرعي عن 
ضوابط الغرر الفسد للمعاملات المالية. 
وقي ۲۰ جادی الآخرة ۲ ۱ه = ۲۱ تموز (یولیو) ۲۰۰۰۵م قررت «لنة العاییر الشرعية تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد دراسة عن ضوابط الغرر الفسد للمعاملات الالية. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة المكونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مكة الکرمة 
بتاریخ ۸٩‏ ربیع الأول 4۲۷ ۱ه - ۷-٦‏ نیسان (آبریل) ٠٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة الکونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في الدينة النورة 
بتاریخ ۷۱۲ جادی الأولى ۲۷ ۱ه الوافق ۳۸ حزيران (یونیو) “١٠٠5م‏ ناقشت اللجنة مسودة 
مشرو ع المعيار» وطلبت من الستشار |دخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات, وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) النعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۲۲ شوال ۲۷ ١ه‏ 
إلى ۱ ذي القعدة ٤۲۷‏ ١ه‏ الوافق ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبی) 2۲۰۰ إلى ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 
5٠م‏ التعدیلات الى اقترحتها اللجنة المشتركة الکونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲)) 
وأدحل التعدیلات الي رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۸ه الوافق ۸ آذار 
(مارس) ۲۰۰۷م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشاركاً عنلون البنوك المركزية» والوسسات؛ ومکاتب 
احاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنیین هذا ابحال وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الق طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم )١(‏ و(۲) بالإحابة عن 
الملاحظات» والتعليق عليها. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم )١9(‏ المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۲۲ شعبان -- ١‏ 
رمضان ۱۲۸ه- الوافق ۱۲-۸ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۷ التعديلات ال اقترحها المشاركون في 
حلسة الاستماع وأدخل التعديلات الي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعيار. 


۷١ 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

5 مستند تقسیم الغرر إلى كثير ومتوسط ویسیر هو أن هناك غررا لا تخلو عنه العقوده وهناك غرر کثیر 
يؤدي إلى أن العقد يوصف به كما في تسمية (بيع الغرر) ولابد مع تحديد طرفي الغرر من تحديد 
الوسط بینهما. وقد عبر عن ضابط الغرر الکثیر أبو الولید الباحي بقوله: هو ما كان غالبا ب العقد 
ج صار العقد یوصف به (. 

- مستند تحريم إبرام عقد أو شرط فيه غرر حدیث: " نمی رسول الله يعن بیع الغرر" " قال النووي: 
هذا الحديث أصل عظیم من صول کتاب البیو ع تدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة (. 

- مستند تحدید الغرر الفسد للمعاملات هما تحققت فيه الشروط الأربعة المذكورة في المعيار» وهي: (۱) 
أك کو عند ماه وز وس کی هو إجماع الفقهاء على تأثير الغرر الکثیر على 
العقود» بالاستنباط من الصور ال وردت أحاديث بتحرعها لكثرة الغرر فيهاء و(؟) تحقق أكل المال 
بالباطل في عقود المعاوضة المشتملة على الغرر» دون تحققه في التبرعات لأنه لا يترتب على الغرر فيها 
حصومة لعدم خسارة المتبرع عليه. و(۳) لأن المفسد من الغرر هو ما كان في المعقود عليه أصالة ولا 
يؤثر فيما كان تابعاًء للقاعدة الفقهية " يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (وهي من قواعد المحلة 
المادة ©4). و(4) اشتراط عدم الحاحة للعقد المشتمل على الغرر لأن الشريعة جاءت برفع احرج 
#وما جعل عليكم في الدين من حرج # (الحج: ۷۸) سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة للقاعدة " 
الحاحة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة " (قواعد ابحلة المادة ۳۳). 

- مستند فساد العقد المشتمل على غرر في صيغته أن ذلك عنابة تعليق للعقد لأن الغرر يجعله محتمل 
الصو ل رل عفنا خو وقد استخلص هذا من المسائل الكثيرة الي وردت نصوص 

- بتحرعها لتعلق الغرر فيها بالصيغة كالبيوع المذكورة في المعيار وغيرها مما في المدونات الفقهية“" 


رم الملتقى للباحي .٤١/١‏ 

«) أخرجه مسلم في صحيحه ۱57/۳ بشرح النووي وغيره» وأورد البخاري عنواناً لأحد الأبواب في 
صحیحه (عمدة القاري ۲/۱۱ ۲). 

() شرح النووي على مسلم ۰۱5/۱۰ 

رى بداية احتهد ۰۱۰۳/۲ وفتح القدیر ۰۱۹7/۵ واحمو ع ۳:۹ والشرح الکبیر للدردیر ۰۲/۳ 
والقدمات لابن رشد الجد ۰۲۲۱/۲ والمغئ ۲۰۷/6 والبحر الزخار ۲۹۳/۲. 


VY 





مستند فساد العقد الشتمل على غرر في محله» سواء في جنس امحل أو ذاته أو نوعه أو صفته هو أن 
الغرر في هذه الأمور كثير» وقد وردت نصوص عنع بعض البيوع الي من هذا القبيل» ولأن في تلك 
الحالات جهالة فاحشة تؤدي للنزاع» ولا عکن رفعها بتخيير الشتري عثل خیار الرؤية. 

مستند فساد العقد المشتمل على غرر في مقدار محل العقد إجماع الفقهاء على عدم صحة بجهول القدر 
سواء مقدار المبيع أو مقدار الثمن» ولأن جهالة المقدار تفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم 
۲ ومستند جواز ما توافرت فيه الشروط البينة في المعيار (۰0/۱/۲/۰ و۲/۵) أن تلك الشروط 
مستند فساد العقد احهول أحله أن ذلك يؤدي للنزاع» وقد ورد النهي عن بيع حبل الحبلة والمراد به 
تأحيل تمن المبيع إلى أن تلد الناقة ويلد ما ولدته. وقد وصفت الداينة المشروعة بأن آحلها مسمى # 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه 4 ]البقرة: ۲۱۲ [. 

مستند فساد العقد غير المقدور عليه فيه هو ما فيه من الغرر الكثير لأن المقصود من العقود (مقتضى 
عقد البيع) تحصيل محلها للبائع والشتري على السواءء فإذا حصل الثمن للبائع وم يحصل المبيع 
للمشتري يختل ذلك المقتضى والمقصود من العقد. 

مستند فساد بیع الانسان ما لیس عنده الحدیث:" فى الى 45 أن يبع الانسان ما لیس عنده " () 
وللغرر الکثیر في عدم القدرة على التسليم وهو آیضا المستند لفساد بیع ما ل یقبض ولو حکما 
وللحديث في " النهي عن بيع ما لم يقبض " ”2 وللقاعدة " أن كل معدوم بحهول الوجود في 
المستقبل لا يجوز بيعه " وقد صرح كثير من الفقهاء بأن من جملة بيع الغرر بيع المعدوم . 

مستند التفصيل الوارد في المعيار عن بيع العين الغائبة هو ما قي ذلك من الغررء إلا مع الوصف التام 
للتعارف على ذلك» لأن عدم الرؤية نع تمام الصفقة. وذهب الحنفية إلى إثبات خيار الرؤية لتفادي 
مغبة الغرر. 

مستند عدم تأثیر الغرر على عقد الرهن أنه ليس مقصودا بل هو عقد تبعي للتوثیق. 

مستند عدم تأثير الغرر على الکفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع. 


رم حاشية ابن عابدین Alf‏ والبدائع همه .١‏ 


.)۱5۹/۱( آحرجه الترمذي في السنن‎ »١( 


م أخرحه مسلم في صحیحه (۱5۲۹) بلفظ: " إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حين تستوفیه ۱ (أي تقبضه). 


ره) نيل الأوطار 44/0 ۰۲ والبحر الزخار ۰۳۸۱/۳ والمجموع شرح الهذب ۲6۸/۹ والهذب للشيرازي 
الام 


VT 





- مستند جواز الوكالة مع الغرر أنهما عقد تبعي قائم على التفویض بالتصرف» لکن إن كانت بأحر 
تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر. 
- مستند فساد العقد الشتمل على شرط فيه غرر ما سبق بشأن العقد» لأن الشرط جزء من العقد. 


VE 


ملحق (ج) 
التعریفات 
الغرور والتغریر: 
الفرق بين الغرر والغرور والتغریر) هو أن الغرور یکون نتيجة قول أو فعل أو موقف یتحذه شحص 
لیخد ع به آخر آما الغرر فلا حديعة فیه. 
احهالة: 
الفرق بين الغرر والجهالة هو أن ابحهالة عدم الدراية بصفات الشيء مع العلم بحصوله فالغرر أعم من 
الجهالة» فکل جهول فيه غرر» ولیس کل ما فيه غرر حهولا. 
القمار والراهنات والغرر: 
الغرر يشبه القمار والراهنات من حيث التردد وعدم التأكد من النتيجة» لکنهما لتحصیل آحد الطرفین 
مال الاخر و کلمة قمار تحص من كلمة غرر فالقمار غرر من غير شك» ولیس کل غرر قمارا. 
تعریف الضاف: الاضافة تأخير أثر العقد إلى موعد مستقبلی محدد. فليس فیها التردد الذي في الغرر. 


Vo 


5 ۳( 
الشرعي رلم ر( 
المعيار الشم 


التحكيم 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الراد بالتحکیم وشروطه وجاله وصفات المحكمين وصك التحکیم وقراره, 
وطرق التحکیم وتنفيذه» وتطبیقاته لدی الوسسات الالية الاسلامية (المؤسسة / الوسسات ( والله 
الموفق. 


رم استخدمت كلية (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الارتلامية» ومنها الصارف 
الإسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار التحکیم في العاملات الالية والأنشطة والعلاقات الى تتم بين المؤسسات» أو بینها وبين 
عملائها. أو موظفیها أو آطراف آحری» سواء کانوا في بلد المؤسسة أم في بلد آحر. 
۲- تعریف التحکیم: 
۲ التحکیم: اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من یفصل في منازعة بينهم بحکم ملزم. 
۲ التحکیم القصود في هذا المعيار هو (لتحکیم الاسلامي) وهو الذي تطبق فيه أحكام ومبادی 
الشريعة الاسلامید. 
۳- صور اللجوء إلى التحکیم وطرفاه: 
۳ التحکیم ما أن یصار إليه باتفاق حين نشوء النزاع وما أن کون تتفیذا لاتفاق سابق علی 
اشتراط المصير إلى التحکیم بدلاً من اللحوء إلى القضای وقد یصار إلى الاتفاق على التحکیم 
بإلزام قانوني. 
۳ يجب النص على وحوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاقيات ال لا يمكن تقييد 
الرحوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. 
۳ طرفا التحكيم هما المتنازعان طالبا التحكيم» وقد يكونان أكثر من اثنين. 
+- مشروعية التحكيم: 
التحكيم مشرو ع سواء تم بين شخصين طبيعيين أم اعتباريين» أم بين شخص اعتباري وشخص طبيعي. 
ه- صفة التحکیم: 
۵ التحکیم لازم في الحالات التالية: 
أ- إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم. 
ب- إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرحوع عنه. 
۵۰ التحکیم غير لازم في حق المحكم بغير أحرء فيجوز للمحكم أن يعزل نفسه بعد قبوله. أما إذا 
كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فان عزل احکم نفسه وترتب على ذلك ضرر فعلي فانه 
يتحمل مقدار الضرر. (وينظر المعيار الشرعي رقم (۳4) بشأن إجارة الأشخاص). 
-٦‏ أركان عقد التحكيم: 
5 ركن التحكيم الصيغة (تبادل الإيجاب والقبول) بين طالبي التحكيم واحکم. 
8 يشترط لصحة التحكيم ما يأني: 


أ- قيام نزاع بين طرفين أو أكثر حول حق مشروع. 


VA 


ب- اتفاق طرفي النزاع على التحكيم» وتراضیهما على قبول حکم احکم. 
ج- قبول احکم لهمة التحکیم. 


۷- مجال التحكيم (ما يجري فيه التحكيم شرعا): 


۱/۷ 


۳/۷ 


يجوز التحکیم قي كل ما یصلح لكل واحد من الطرفین ترك حقه فیه. 
ولا جوز التحکیم فیما یأني: 


۷ كل ما هو حق الله تعالى» مثل احدود. 
۷ ما یستلزم الحكم فيه إثبات حکم أو نفيه بالنسبة لغیر احتکمین. 


۳/۷ 


إذا قضی احکم فیما لا يجوز فيه التحکیم فحکمه باطل ولا ینفذ. 


/- صفات احکم و تعیینه: 


۱/۸ 


۲/۸ 


۳/۸ 


1۸ 


2/۸ 


۸ 


۷/۸ 


يشترط في احکم أن تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة. 

الأصل أن يكون احکم ا وإذا دعت الحاجة التعينة إلى اختيار محكم غير مسلم فیجوز 
ذلك للتوصل لما هو جائز شرعا. مع مراعاة البند ۱/۱۱. 

يجوز تحكيم واحد أو أكثرء والأولى أن يكون العدد فردياًء فان لم يكن كذلك فيعين أطراف 
التزاع أو المتكمون آحد احکمین رتسا عة التحکیم» ویکون رأیه مرجحا عند تساوي الآراء. 
يجوز تعیین حکم واحد عن کل طرف من آطراف النزاع» كما يجوز للمحكمين العینین عن 
الطرفين أن يعيّنا حکما فيصلا إذا أذن هما طرفا النزاع بذلك. 

إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً عنه تنفيذاً لشرط التحكيم في العقد يحق للطرف الآخر 
الرحوع للقضاء لاختيار محكم عن الطرف المتنع إن لم يكن في شرط التحكيم نص لطريقة 
تعيين احکم الآخر. 

لا جوز للمحكم أن يستخلف غيره إلا بإذن من اختاره للتحکیم لأن الرضا به مرتبط بشخصه 
إلا إذا كان التحكيم لمؤسسة أو لحنة تحكيمية» وكان تعيين أعضائها مراعي فيه شروط تشكيلها 
المعلنة. 

لا يحق للوكيل أو المضارب الموافقة على التحكيم إلا برضا الم وكل» أو أرباب المال» أو بالنص 
على ذلك في شروط المضاربة مثل شروط حسابات الاستثمار» ولا يكون طرفاً في التحكيم عن 
المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية إلا من يمثلها رسیا. 


۹- مستند الد لتحكيم: 


۱/۹ 


يدشأ مستند التحكيم عن موافقة طرفي النزاع وموافقة احکم على مهمة لتحکیم ویسمی (عقد 
التحكيم) أو (اتفاق التحکیم). 


۰:۷۹ 


۲/۹ 


۳/۹ 


1۹ 


2/۹ 


۷/۹ 
۸۹ 


يحب أن یشتمل مستند التحکیم على أسماء طرفي النزاع واحکم وبجحمل موضوع النزاع والأحل 
احدد للتحکيم وأتعاب احکم إن وحدت. 

شرط التحکیم هو التزام طرفي عقد أو اتفاقية بااحضاع النزاعات الي تتولد عنهما للتحكيم, فاذا 
آدرج ‏ أي اتفاقية أو عقد شرط التحکیم فإنه يكتفي به عن الاتفاق عند نشوء النزاع. 

يحب على احکم تطبیق أحكام الشريعة الاسلامية وإذا قيد احکم بقانون معين فيجب عليه عدم 
مخالفة أحكام الشريعة. 

يحق لطرفي التحكيم تقييد التحكيم بأي شرط مشروع يتعلق به غرض صحيح لمماء مثل ابحاز 
الحكم في زمن معين» أو وفقاً لذهب معين أو قانون معين لا يخالف الشريعة الإسلامية» أو 
استشارة خبراء يتم تعیینهم بالاسم أو الصفة ولا يلزم ا محكم برأي الخبراء. 

إذا انتهی الأحل احدد لاصدار الحكم دون صدوره اعتبر احکم ر إلا موافقة طرفي النزاع 
على مدید الأحل» ویعتبر لبدء المدة تاريخ اكتمال توقيع مستند التحكيم من جميع احتکمین؛ 
ولانتهائها توقيع قرار التحكيم من جمعيهم. 

يصح شرعا عقد التحکیم شفویاه وينبخي في الوسسات توئیق مستند الحكم كتايباً. 


لا یشترط الاشهاد على الوافقة على التحکیم في مستند التحكيم» ولکن الأولى الاشهاد. 


۰- طرق الحكم» والاجراءات والاثبات في التحکیم: 
۰ يحق للمحکم الأخذ بجميع طرق الحكم القبولة في القضای مثل الإقرار» والبينة (الشهادة)» 


والتحليف» والحكم بالنكول» ولا يحق له الحكم بعلمه الشحصي. وإذا رد احکم الشهادة ۸ كتنع 
قبولها في تحكيم آخر أو في القضاء وإنما عتنع قبولها إذا ردت في القضاء. 


۰ مق للمحكم طلب الوثائق والستندات و کل ما يتعلق عوضوع النزاع أو صور عنها بعد مقارنتها 


بأصوضا مع إطلاع الطرفين عليها لابداء رأيهما فيها. كما يحق له طلب إفادات شفوية أو مكتوبة 


۰ لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الاحرائية المطلوبة في القضاءء كما لا يلزم احکم التقيد 


بالقوانين ما لم تكن من النظام العام. 


۰ لا يقتصر احکم على قواعد الإثبات التصوص عليها قانوناء بل يحق له الاستناد إلى أي دليل آحر 


لا يتناف قبوله مع أحكام الشريعة. 


۰ يصدر قرار التحكيم بالاجهاع أو بالأغلبية» وإذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي فيه 


الرئيس» وإذا كان في مستند التحكيم أو لوائح الجهة المحكمة ما ينظم ذلك على وجه آخر فيلتزم 


به. 


۰۸۰۰ 


۱- اصدار قرار التحکیم: 


ا 


ام 


ات 


۱۱ 


۰۱۱ 
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۷/۱ 


۸/۱۱ 


۹/۱۱ 


يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

ينبغي أن يتضمن قرار التحكيم النهائي الفصل في جميع نقاط النزاع وتحديد حقوق أطرافه على 
أساس العدل. وإذا اقتصر احکم على معالحة بعض جوانب النزاع فان التحكيم لا يكون تام 
لعدم إغنائه طرفي النزاع عن الرحوع للقضاء. وهم مطالبة احکم باستكمال القرار بقرار تحكيم 
إضافي للفصل في النقاط الي ۸ يعالحها القرار الأصلي. 

لا يحوز بحاوز موضوع النزاع» وتعتبر القضايا الخارحة عنه ليست من صلاحيات احکم إلا إذا 
وافق طرفا النزاع على إلحاقها .عوضو ع التحكيم. 

يجوز للمحکم بناء على تقديره أو بطلب طرف النزاع» إصدار تفسير لقرار التحکیم وكذلك 
تصحيح الأخطاء المادية الى وقعت فيه. 

يحق للمحكم تحزئة إصدار القرار بإصدار قرارات تمهيدية أو جزئية أو تحديد المسئولية دون تقدير 
التعويض. 

الأولى بيان المستند الشرعي والقانون لقرار التحكيم (التسبيب) وليس شرطاً إلا إذا كان القانون 
يشترط ذلك. 

الأصل إصدار قرار التحكيم في بجلس يضم المحكمين إن كانوا متعددين أو أكثرهم بعد دعوم 
ويمكن إصداره بالتمرير بعد إعداده من احکم الفيصل أو رئيس هيئة التحكيم أو أحد احکمین 
بتكليف منهم وإرساله إلى باقي ا محكمين لإقراره شريطة تحقق الإجماع في حالة التمرير. 

يصدر قرار التحكيم بتوقيع جميع ا محكمين في حال تعددهم يمن فيهم المعارضون مع إثبات 
تحفظهم أو معارضتهم» وعکن توقيعه من أكثرية الحكمين مع بيان سبب عدم توقيع الاحرین» 
شريطة صدور القرار .ععرفتهم جميعاً من خلال محضر جلسة إصدار القرار. 

يشتمل قرار التحكيم على نص الحكم وأسماء طرفي النزاع وهوياتهم وعناوينهم والإشارة إلى 
مستند التحكيم وتاريخه» وملخص موضوع النزاع وملخص ادعاءات طرفي النزاع ومستنداتهاء 
وأسماء الشهود والخبراء المستعان هم إن وحدواء وأسماء المحكمين إن كانوا متعددين» ومكان 
إصدار القرار» وتاريخه» وتواقيع الحكمين» وكذلك توقيع طرق النزاع إن آمکن» وأسباب القرار 


إلا إذا تضمن مستند التحكيم الإعفاء من بياها ولم يوحد اشتراط قانوني. 


9١‏ يشترط إصدار قرار التحكيم في مواحهة طرفي النزاع وإن كان الأولى إصداره بحضورهما 


لاختصار إحراءات التبليغ. 


۱ للأولى تذييل القرار بالطلب أو التوصية للجهات القضائية وابحهات الرسية المختصة لتنفيذ قرار 


التحکیم بجميع الوسائل النظامية المتبعة. 


2-۸۳۱۱ 


۱ يشترط رضا طرفي النزاع بقرار التحكيم» وهو ملزم ما تلقائیا ما لم يتم نقضه لمخالفته 
أحكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام. 
۱ يوز أن يصدر قرار التحکیم بالصلح بضوابطه الشرعية أو بالتسوية الاتفاقية. 
۲- ابلاغ قرار التحکیم ونفاذه: 
۲ نبغي ابلاغ طرفي النزاع بقرار التحکیم بالطرق المعتادة» ما لم يحدد مستند التحکیم أو متطلب 
قانوني طريقة معينة للابلاغ ویتم [بلاغهما مع التوقیع علیه. 
۲ لا یشترط لنفاذ التحکیم الاشهاد على ابلاغ طرفي النزاع قرار التحکیم أو على رضائهما به 
لكن الأولى الاشهاد لتجنب النازعة. 
۲ لا يشترط لنفاذ التحکیم التسجیل الرسمي لقرار التحکیم أو إيداعه في المحكمة الختصة والأولى 
(حراء ذلك إذا كان إعطاء الصفة التتفيذية له قانونا یتطلب التسجیل أو الإيداع مع مراعاة 
المواعيد امحددة لذلك. 
۲ إذا كتب قرار التحكيم بأكثر من لغة فيجب تحديد اللغة المعتمدة عند الاختلاف. 
۲ ينبغي تسليم نسخة موقعة من القرار لكل طرف من طرفي النزاع» مع احتفاظ كل واحد من 
المحكمين إذا كانوا متعددين بنسخة موقعة. 
۳- تنفيذ الحكم (الصيغة التنفيذية للحکم). أو نقضه: 
۳ الأصل أن يتم تنفيذ الحكم من المحتكمين طواعية» فان أبى أحد المحتكمين يحق للآخر رفع الأمر 
إلى القضاء لتنفيذه وعليه لا يصار إلى التحكيم إذا كان لا يمكن تنفيذه. 
۳ يجوز الرحوع إلى احاکم ال لا تلتزم بالأحكام الاسلامية لاعطاء الصفة التنفيذية لقرار التحکیم 
الضرغی. 
۳ ليس للمحکم الرجوع عن حکمه إلا إذا صرح بأنه احطاً فيه فله حينئذ إلغاؤه أو تعدیله.عقتضی 
الشريعة وما يحق العدل. 
4 ۱- مصروفات التحکیم وأجور احکم: 
6 يحق للمحکم إذا لم يكن متطوعاً أو موظفا عاما خصصاً للتحكيم الحصول على أحرة (اتعاب) 
عن مهمة التحكيم يتم الإعلان عن مقدارها أو نسبتها في شروط التحكيم المؤسسي أو يتفق 
عليها في مستند التحكيم. 
6 ۱ إذا كانت هناك مصروفات انتقال المحكم أو الشهود أو الخبراء أو مصروفات طباعة إل أو أحور 
للمحكم (أتعاب) فيجب النص في القرار على الطرف الذي يتحملهاء مع مراعاة أن المصروفات 
الناشئة عن طلب أي طرف يتحملها .عفرده» والمصروفات المشتركة تقسم على أطراف النزاع ما 


AY 


لم يبت سوء النية أو التسبب الضار فيها من أحدهم فيتم تحميلها له» هذا ما لم يتم الاتفاق على 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۳۰ شعبان ٤۲۸‏ ١ه‏ = ۱۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م. 


ارك 


اعتماد العیار 
اعتمد ا مجلس الشرعي معیار التحکیم في احتماعه )١9(‏ النعقد في ۲۰ - ۳۰ شعبان ٤۲۸‏ ١ه‏ الوافق 
۱۲-۸ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷ ممكة المكرمة- المملكة العربية السعودية. 


At 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر المجلس الشرعي بتاریخ ۱۲ رحب ۱۲۷ه- الوافق " (أغسطس) آب ٦٠٠۲م‏ اصدار معیار 
شرعي عن التحکيم. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة المكونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد یوم الخميس ۲۱ 
شعبان 4۲۷ ١ه‏ الوافق 4 ١‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰ .عملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت 
من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 
كما تم مناقشة مشرو ع معیار التحکیم والذي كان جا فسن تست وأدغعلت التعدیلات اللازمة 
عليه في ضوء ما تم من مناقشات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) النعقد في مكة الکرمة في الفترة من ۲۲ شوال ۲۷ ۱ه- 
إلى ۱ ذي القعدة ۱۲۷ه الوافق ۱۸ تشرین الثاني (نوفمیں) ۸۲۰۰۲ إلى ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 
٠م‏ التعدیلات الي اقترحتها اللجنة المشتركة الکونة من بحنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲)» 
وأدحل التعدیلات الي رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۸ه الوافق ۸ آذار 
(مارس) ۲۰۰۷م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشا ركا يمثلون البنوك المركزية؛ والوسسات؛ ومکاتب 
احاسبة. وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین هذا ابحال وقد تم الاستماع إلى 
اللاحظات الق طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني العاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالاحابة عن 
اللاحظات. و التعلیق علیها. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۹) النعقد في مكة الکرمة في الفترة من ۲۲ شعبان- ۱ رمضان 
هه الوافق ۱۲-۸ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷ التعدیلات ال اقترحها الشارکون في حلسة 
الاستماع» وأدحل التعدیلات الى رآها مناسبة» واعتمد فيه العیار. 
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ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
ب في التحکیم معن الوكالة عن الأطراف» بالرغم من معن الولاية الخاصة فیه. 
- يصح شرعاً عقد التحكيم شفوياء ولكن الأولى- ولاسيما في الوسسات- توثيقه كتابياء لأن القضاء 
لا يعترف به إلا مكتوباً وموقعاً من احکمین وأطراف النزاع. 
- یخترط ى احکمین صمب الاصل شروط العضاء شرعا ومتها امیاده ویغفر ع ااج تلش بعش 
شروطه» مثل شرط الإسلام» على أن يكون حکم غير المسلم عا لا بخالف الشريعة. 
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ملحق رج) 
التعریفات 
الصلح: 
طلب التنازل عن بعض ما يراه المحكمون حقاً لأحد آطراف النزاع. عنم اتخاذه إذا كان آحد أطراف 
النزاع و کیلاً إلا بتفویض حاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار قرار الصلح إلى النص الصریح في مستند 
التحکیم بصلاحية المحكمين للحکم بالصلح. 
العسوية الاتفاقية: 
وهي اتفاق آطراف النراع على تسوية النزاع- خارج مهمة التحکیم- على نحو یقبلونه ویطلبون من 
ا محكمين إصدار قرار بتلك التسوية» وعلی احکمین إجابة طلبهم ما لم تكن التسوية على وجه غير 
مشروع أو مخالفة للنظام العام. 
مستند التحكيم: 
هو الوثيقة الي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه. 
اتفاق التحكيم: 
هو الشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع» بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه. 
الأخطاء المادية: 
ما وقع سهواً في الأسماء أو الأرقام» إذا دلت القرينة أو الستندات على وجه التصحيح. 
التحكيم المؤسسي: 


هو احتيار مؤسسة تضم مؤهلين للتحكيم» للفصل في النزاع» وحینقذ لا يشترط تعيين شخص امحكم. 
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العیار الشرعي رقم (۳۳) 


الوقف 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بيان حکام الوقف الأساسية الي تشکل مرتکزا لاتطبیقات العملية للوقف ودور 
الوسسات الالية الاسلامية (الوسسة / الوسسات) ”© في النظارة على الوقف وادارته وتثميره» والله 
الوفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الإسلامية. 


A۹ 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
يتناول هذا العیار تعریف الوقف وأنواعه وأحكامه وآرکانه وشروط کل ركنء وبیان الشروط الي يحب 
توافرها في الواقف والوقف وطرق الانتفاع بالوقف وسبل تنمیته وأحكام النظارة عليه وإدارته» ومدی 
إمكان قیام الموسسات الالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات) بدور حيوي في تنمية موارد الوقف وطرق 
استثماره. 
ولا یتناول هذا المعيار الارصاد والعهدة الالية وان آشبها الوقف في بعض الوجوه. 
۲- تعریف الوقف و أحکامه وحکمته وآنواعه: 
۲ تعريف الوقف: 
لوقف لغة: للبس» وشرعا: حبس العین عن التصرفات الناقلة للملك والتصدق بالتفعة أي 
صرف منفعته إلى الوقوف علیه. 
۲ حکم الوقف: 
الوقف مشروع. وقد ثبتت مشروعیته بالسنة والإجماع. والوقف لازم یزول به ملك الواقف عما 
وقفه. 
۲ آنواع الوقف الشروعة: 
للوقف آنواع عديدة» آهمها الوقف الخيري والوقف الأهلي (الذري) والوقف الشترك والوقف 
على النفس. 
۲ الوقف اليري: هو ما يصرف ریعه ومنفعته إلى جهة حبرية. 
۲ الوقف الأهلي: هو ما حعل استحقاق الریع فيه لأشخاص معینین بالذات أو الوصف. سواء 
آکانوا ذرية أم أقارب وهو الغالب آم غيرهم» ثم یژول لحهة خيرية بانقراضهم. 
۲ الوقف الشترك هو: وقف علی الذرية والیرات معاء وهو ما اشترك ى ریعه ومنفعته الذرية 
وغیرها من وجوه الخير. 
۲ الوقف على الواقف نفسه مدة حیاته ثم للجهة الى عینها. 
۳- آرکان الوقف: 
أركان الوقف: الصيغة والواقف والوقف. 
۳ الصيغة: 


۹۰ 


۳ صيغة الوقف هي الاجاب. ولا يحتاج إلى قبول» وإذا كان الوقوف عليه معيناً أهلاً للقبول 
والرد ورد الوقف ۸ يبطل الوقف وإئما يبطل حقه ویصرف الوقف أو نصیب الشخص العین 
إذا كان الوقوف علیهم جاعة في الخيرات. 
۳ تصل الصبيفة باللفظ أو الككاية و عا یقوم مقامهما عرفاً ف الدلالة علی الوقف. 
۳ يقبل الوقف الاضافة للمستقبل» مثل أن یقول: وقفت کذا أول العام القادم. 
۲ص أن یکرن الرقف مویدا ورور آن یکرن موق لدة إذا هن الراقش على ار فته میت 
يرجع الوقوف بعدها إلى المالك. 
۳ الواقف: 
۴ ايكون : الؤاسك اک طني أن عضا عضرا راذا ”كان اراک و میا فی أن 
يكون الوقف بقرار من الحمعية العمومية وليس من حلس الإدارة. 
۳ یشترط ق الواقف آن یکون أهلا للتصرف ف ماله. 
۳ يبطل وقف احجور عليه للسفه الا إذا كان وقفه على نفسه مدی حیاته. ویتوقف وقف 
امحجور عليه للدین على إجازة الدائنین فان ۸ يجيزوه بطل. 
۳ الموقوف علیه: 
۳ یشترط ‏ الوقوف علیه آن لا یکون جهة محرمة ولا یشترط عند انشاء الوقف أن تکون 
حهة بر . 
عير الوق هل غير ااسلمن قينا یس عسي وق و عل اعا 
۳ لا یشترط آن یکون الوقوف علیه موجودا وقت الوقف. 
۳ إذا انقطعت الجهة الوقوف علیها واحدة كانت أم أكثر فان الوقف ینصرف إلى جهة خير. 
۳ الوقوف: 
۳ شروط الوقوف: 
يشترط في الوقوف ما يلي: 
اتیکین ها ری قرعا 
بات أن يكون تغلوها. 
بود ان كرون علو ا اللو اقشع ی راذا او سان كله لأسو ریت رف ابا “كان تنه كيار 
للواقف نفسه فإنه يصبح وقفه ويسقط الخيار ضمناً. 
۳ للوقف شخصية اعتبارية» وذمة مالية تجعله أهلاً للإلزام والالتزام» وهي مختلفة عن شخخصية 


من يديره. 


۳ نواع الوقوف: 

۳ يجوز وقف العقار ویدحل معه النقولات الوضوعة فيه على نية البقاء. 

۳ يوز وقف النقول مستقلا كان أو تابعاً للعقار. 

۳ يجوز وقف النقودء ویکون لانتفاع ما .ما لا يؤدي إلى استهلاکها مع الانتفاع يما 
مثل: الاقراض الشرو ع أو باستثمارها بالطرق الشروعة المأمونة غالبا مغل الضاربة 
بماء ویصرف نصیب الوقف من الربح في الوقوف علیه. 

۳ يجوز وقف الأسهم والصکوك الاستثمارية الباحق وعند التصفية تطبق أحكام 
الاستبدال» ویصرف نصیب الوقف من الربح في الوقوف عليه وینظر البند رقم 5. 

۳ وقف الشاع: 

۳ موز وقف الشاع سواء أكان قابلاً للقسمة آم غير قابل ها وعکن أن یوجر الشاع 
كله من غير الأسهم والصکوك ویکون للوقف حصته من الأحرة» أو أن تؤحر 
الحصة الوقوفة وتستغل النافع بالمهايأة المكانية أو الزمانية ویکون للمستحقین الریع 
الخاص الوقف. 

۳ إذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فیما لا يقبلها يحبر المتنع على البیع 
ويجعل ثُمن الحصة الوقوفة في مثل وقفه كما يجبر المتنع على القسمة فیما یقبلها إن 
طلبها ناظر الوقف أو الشريك. 

۳ وقف الطبقة أو حق الارتفاق أو التعلي: 
يجوز وقف إحدى طبقات البنای وحقوق الارتفاق» وحق التعلي فيما لم يبن. وإذا لم يبن 
مالك الطبقة السفلى يبن على حساب صاحب العلو بإذن الجهات المختصة ويؤجر لاستيفاء 
تكلفة البناء. 

۳ وقف المنافع: 
تجوز وقف النافع من ملکها باستتجار فتؤجر وتکون أجرتما ريعاً للوقف على أن یوقت 
وقفها عدة الاستئجار» وترجع بعدها إلى المؤجرء وهذا إذا لم عنعه المؤجر من اعادة التأجیر. 

4- الشروط في الوقف: 
۶ الشروط القترنة بعقد الوقف: 
5 يحق للواقف أن يشترط في شوون وقفه کل ما لا يخالف الشريعة» ويجب العمل بشرطه كما 

يجب العمل بالشرط الشرعي» ويراعى في فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في بيئته. 
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ومن أمثلة شرط الواقف تخصيص ناظر معين وتحديد مستحقاته» سواء أكان الناظر فردا أم 


٤4‏ يجوز أن يشترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع الوقف بعد موته أو أن يشترط 


الانتفاع بوقفه مدة حياته ثم من بعده لذريته ومن بعدهم للخيرات» أو أن يصرف من ريع 


الوقف الخيري على من افتقر من ذريته ثم يستمر صرف الريع في الخيرات. 


۶ ببطل الشرط المشة علی ما هو حرم شرعاء أو الشرط الذي يخل بحکم الوقف ویوثر ي 


أصله فیبطل الشرط ویصح الوقف بدونه؛ مثل اشتراط عدم الاستبدال مطلقاء أو عدم عزل 
الناظر مهما كان المت كما يطل الشرط عدم الاستبدال مطلقاء آو عدم عزل الناظر 
مهما كان السبب» كما يبطل الشرط الذي يودي إلى تعطیل مصلحة الوقف أو الاعلال 
بالانتفاع به مثل اشتراط البدء دائما بالمستحقين ولو كان الوقف محتاجاً للصيانة أو الترميم. 


۶ إذا اشترط الواقف الانتفاع بالوقف بالسکی جاز الانتفاع به أو بالاستغلال» وكذلك 


العكس. 


8 النظارة على الوقف وإرادته: 
۵ قبود نظارة الوقف وارادته: 


تتقید نظارة الوقف وإدارته بالأحكام الشرعية ثم بشروط الواقف إلا إذا تعارضت الشروط مع 
أحكام الشريعة أو مع ما تت تتحقق به المصلحة حسب تقدیر القضاء. 

۵ من مهام الناظر: 
من مهام الناظر القيام ما يلي: 


أ 
ب- 


1 


<< 
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عمارة الوقف وصيانته وإدارته. 

إحارة أعيان الوقف أو المنافع الموقوفة إحارة تشغيلية» وإحارة أراضيه. 

تنمية متلکات الوقف اما مباشرة بصيغ الاستثمار أو التمويل المشروعة أو من خلال 
المؤسسات الالية الاسلامية. 

تنمية النقود الموقوفة باستثمارها بالضاربة ونحوها. 

تغيير معا لم الوقف عا هو أصلح للوقف وللمستحقین, مثل تغيير بناء سكي إلى بناء بحاري أو 
تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان لاستغلالها بالتأحير فيما إذا اتجهت رغبة الناس في 
استئجارها مباني ومنشآت وكانت الغلة من تلك الاحارة أكثر من غلة زراعتها وذلك 


عوافقة الجهات المختصة. 


الدفاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليه ودفع آحور وكلاء الدعاوى المرفوعة على الوقف 


ز- آداء دیون الوقف. 
ح- آداء حقوق الستحقین. 
ط- إبدال الوقف ببيعه بثمن نقدي لشراء عين أحرى أو استبداله بعين آحری» بشروط الاستبدال 
(ينظر البند .)٩‏ 
ي- العناية بالأوقاف القائمة وحمايتها من الاستیلاء علیها أو غصبها. 
ك- استخدام التأمين التكافلي لوقاية الأوقاف كلما أمكن ذلك. 
ل- إعداد حسابات للوقف وتقدم بيانات وتقارير عنه للجهات المعنية. 
۵ ما لا يجوز للناظر: 
لا جوز للناظر ما یأني: 
۵۰ مخالفة شروط الواقف. 
۰ إيجار الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته» ولو بأكثر من أجرة الثل إلا عن طریق القضاء. 
ولا إيجاره لمن لا تقبل شهادتهم له (الأصول والفروع وأحد الزوحین) إلا بأجرة الثل تماما 
ولا یغتفر الغبن اليسير الغتفر في الایجار للغیر. 
۵ استعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف إلا بشرط الواقف. 
۵ رهن أعيان الوقف بدین على الوقف والستحقین. 
۵ إعارة أعيان الوقف. فان آعارها لزم الستعیر أحرة المثل. 
۵۰ للاستدانة على الوقف الا بشرط الواقف أو باذن القاضي ووحود ضرورة ویراعی في 
الاستدانة ما يلي: 

۵۰ جوز الاستدانة على ذمة الوقف بالاقتراض الشروع. أو الشراء بالأحل» أو بأي 
مويل مباح شرعاء لصيانته أو تعميره» بشرط نص الواقف أو إذن القضاء مع وحود 
ضرورة للاستدانة ومراعاة مقدرة غلة الوقف على تحمل عبء التمويل وسداده. ولا 
يعتبر من الاستدانة المقيدة ما سبق دفع مبلغ لمصلحة الوقف من مال الناظر إذا كان 
للوقف غلة يرحجع عليها للاستيفاء منها. 

۵۰ الالات السوغة للاستدانة» في حالة عدم نص الواقف عليها: 

أ- الاحتياج لصيانة الوقف أو عمارته الضرورية دون وحود غلة كافية لذلك. 
ب- دفع الالتزامات المالية إن وحدت دون وجود غلة لدفعها. 
ج- ج. العجز عن دفع مرتبات القائمين على الوقف أو العاملين لتحقيق أغراضه إذا 
حیف تعطيل الانتفاع به. 
۵۰ لا تجوز الاستدانة للصرف على مستحقي غلة الوقف. 


۹ 


۵ صرف الفاضل من ريع وقف الساجد: 
الأصل في ريع وقف مسجد معين أن یصرف على مصالحه» وما یفضل من ريع آوقافه يجوز أن 
يصرف لصا مسجد آخر محتاج لقلة ريعه أو لكثرة تكاليف صيانته أو تحديد بنائه. 

۵ الرقابة القضائية على إدارة الوقف: 

۵ للقضاء .عوحب الولاية العامة سلطة الاشراف على نظارة الوقف» وإدارته» والنظر في حفظ 
أصوله وتنمية مواردهاء وتصفح أحوال الوقف» والنظر في الشكاوى على الناظر أو غيره» 

ومحاسبة النظار. 

5- إجارة الوقف وضوابطها: 

5 الأصل ا تکرن طلويلة غرناء الا لله ا ویفرط دید. اج 
متغيرة مربوطة عوشر منضبط معلوم. وينظر المعيار الشرعي رقم (4) بشأن الاحارة والإجارة 
المنتهية بالتمليك بند ۳/۲/۵. 

5 اشتراط أجرة المثل: 
لا يصح إيجار الأعيان الموقوفة أو المنافع الوقوفة بأقل من أحرة المثل» فان حصل للضرورة فإها 
تقدر بقدرهاء تصحح الأحرة بغبن فاحش, ثم إن وحد من یستأحر بأحرة المثل فللناظر فسخ 
الإحارة القائمة إلا إذا قبل المستأحر الأول الزيادة. وإذا زادت أجرة المثل بسبب العمارة والبناء 
على حساب الوقف فان الزيادة تلزم المستأجرء ولا تلزمه إن كانتا على حسابه. 

۲ من صور إجارة الوقف المشروعة: 

۲ عقد إحارة بقصد استبقاء الأرض الوقوفة تحت يد الستأحر ما دام یدفع أحرة الثل» مع 
تغیرها حسب الأحوال ویسمی (الحكر)» ویشترط للحکر: 
۱ أن لا یکون للوقف ريع یعمر به. 
۲- أن لا یوجد راغب ف الاستعجار لدة محددة بأحرة معجلة تصرف لعمارة الوقف. 
۳- أن لا عکن الاستبدال. 

۲۲۳/۰ حق القرار الذي یثبت للمستأحر بدفعه عند الاستعجار مبلغا یسمی (الکردار) للعمارة مع 
أحرة آقل من أحرة الثل وإنما يجوز تعين ذلك ولم يوحد مستأحر بأحرة المثل مع دفع مبلغ 
للعمارق ویسمی في بعض البلاد (اخلو). 

۷- تطبیق الصیغ الاستثمارية لتدمية موارد الوقف وتطویر أعيانه: 
۷ يجوز استلمار ريع الوقف في االات الاتية على ألا يؤثر على توزیعه على مستحقیه: 


-١‏ نص الواقف على استثمار بعضه. 


° 


۲- في فترة الانتظار للمستحقین. 

۳- مافاض وزاد عن الستحقین. 
وفي حالة استثمار ما ذکر يجب أن یکون بالصیغ الاستثمارية المشروعة» مثل: الضاربة 
والمشاركة والرابحة والتأحير والسلم» على أن یکون الاستثمار قلیل الخاطر. 

۷ لتطوير أراضي الوقف عکن: 

۷ تطبیق صيغة الاستصناع وقد یکون عن طریق عقود البناء والتشغیل وهي الصيغة السماة 
(8.0.7) وینظر العیار الشرعي رقم (۱۱) بشأن الاستصناع الوازي البند ۰۱/۲/۳ 

۷ تطبیق صيغة المشاركة التناقصة. بتمویل مشترك من الوقف وجهة التمویل لانشاء المباني 
مشتركة» مع بقاء الأرض خارج المشاركة» ثم تملك الوقف توق للمباني. وینظر العیار 
الشرعي رقم )١7(‏ بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند ۸/۵. 

۷ تطبيق صيغة الإحارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك للوقف» من خلال استئجار جهة 
التمويل أرض الوقف لإقامة المباني عليها وتسليمها للوقف لتنفيذ الاحارة وانتهائها بتمليك 
المباني للوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الاحارة والاحارة المنتهية بالتمليك البند 
۰۳ 

۷ يجب اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بتنمية الأوقاف مع مراعاة أحكام الوقف الشرعية وشروط 
الواقفين ومتطلبات العصر. 
۷ ينبغي الاستعانة بالمؤسسات الالية الإسلامية التخحصصة لاستثمار الوقف. 
۸- الصيانة والترميم والإحلال لأعيان الوقف: 
صيانة أعيان الوقف وترميمهاء وتكوين احتياطي لذلك: 

۸ يجب أن يقدم على توزيع غلة الوقف على المستحقين صرفها في صيانة أعيان الوقف 
وترميمها أو إعادة بناء ما دم منها لاعادقما للحال الي كانت عليهاء مع مراعاة المواعيد 
الفنية لأعمال الصيانة بحسب درحتها ودوريتها. ولا تحتاج الصيانة وعمارة المتهدم من أعيان 
الوقف إلى نص الواقف عليها. 

۸ يحتجز من الغلة سنوياً ما يحتاج إليه للصيانة والترميم (احتياطي الصيانة) ولو لم يشترط 
الواقف ذلك» ویستثمر بصيغ مأمونة سهلة التسييل» ويضم ريع الاستثمار للمبلغ» ولا حق 
للمستحقین فيه الا عند الاستغناء عن جزء منه. 

۸ في حالة عدم توافر مبالغ للصيانة أو التعمیر لأعيان الوقف المؤحرة يحق للناظر أن یقبل قیام 
الستأحر بذلك وتکون له الأولوية في استمرار استئجاره للوقف حن يستوق دینه على 


الوقف. 


۸ ينبغي استخدام التأمين التكافلي لأغراض صيانة أو ترمیم أعيان الوقف. 
۸ تكوين خصصات لاحلال أعيان جديدة عن الوقف الستهلك: 
يجوز أن یستقطع من الغلة دوریاً بعد التوزیع على الستحقین مبلغ یتناسب مع العمر الاقتصادي 
لأعيان الوقف المستهلكة ما يكفي لاحلال أعيان حديدة محل الأعيان الستهلکة. 
6- استبدال أعيان الوقف: 
۵ الاستبدال في الوقف: إخراج و تیه عم ا وققها ديا وش امن اس با مها 
وذلك لتحقیق مصلحة الوقف. 
۹ يجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف» أو إذا تخرب» حي لو اشترط الواقف عدم الاستبدال, 
فيباع ويشتري بثمنه ما یجعل وقفاً كالأول. ویجوز الاستبدال أيضاً إن ۸ يمكن الانتفاع بالوقف 
لخلو مکانه من الناس» أو للحوف على الوقف من الغاصبین أو لتعذر الانتفاع به. 
۹ يشترط للاستبدال ما يلي: 
-١‏ أن یخرج الوقوف عن الانتفاع به ویتعطل» وأن لا یکون هناك ريع للوقف يكفي لعمارته. 
؟- أن لا یکون البيع بغبن فاحش. 
۳- أن تتحقق فيه الغبطة والمصلحة للوقف. 
4- أن يكون الاستبدال باذن القضاء. 
فت آن پستدل به عقار ]1 كان عقار أ الا (ذا آسن سوه التصرف مدل به نقود: حفظ ادت 
حهة القضاء إلى حين شراء عقار بدیل. 
۰- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاریخ ۲۸ جادی الآخرة 5579 ١ه‏ = ۲ توز (یولیو) ۲۰۰۸م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار الوقف في احتماعه (۲۱) النعقد في 4 ۲- ۲۸ جادی الاخرة ۲٩‏ ۱اه 
الوافق ۲۸ حزیران (یونیو) -۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۸م بفندق دار التقوی الدينة النورة المملكة العربية 
السعو دية. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة عن الوقف في ه ربیع الأول ۱۲۷ه- 4 
نیسان (آبریل) ۲۰۰۲م. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة الکونة من جنة العایر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مكة الکرمة 
بتاریخ۸-٩‏ ربیع الأول ۱۲۷ه الوافق 7-7 نیسان (آبریل) 5١٠٠م‏ ناقشت اللجنة الدراسة» 
وطلبت من الستشار إدحال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من 
ملاحظات . 
وقي احتماع بنة العاییر الشرعية رقم (۲) النعقد في النامة البحرین بتاریخ ۱٩‏ شوال ۲۷ ١ه‏ الوافق 
۰ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰ ناقشت اللجنة مسودة م شرو ع العیار» وطلبت من الستشار إدحال 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) النعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۲ شوال ۲۷ ١ه‏ 
إلى ۱ ذي القعدة ٤۲۷‏ ١ه‏ الوافق ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) 2۲۰۰۲ إلى ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 
5٠م‏ التعدیلات الي اقترحتها اللجنة المشتركة الکونة من لحنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲)» 
وأدحل التعدیلات الي رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۸ه الوافق ۸ آذار 
(مارس) ۲۰۰۷م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشا ركا يمثلون البنوك المركزية؛ والوسسات؛ ومکاتب 
احاسبة. وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنیین هذا ابحال وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم (۱) و(۲) بالإحابة عن 
الملاحظات والتعليق عليها. 
ناقش المحلس الشرعي في احتماعه رقم )١9(‏ المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۲۲ شعبان-۱ رمضان 
4ه الوافق ۸ -۱۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۷ التعديلات ال اقترحها المشاركون في حلسة 
الاستماع» وأدحل التعديلات الى رآها مناسبة» واعتمد فيه المعيار. 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند مشروعية الوقف في الأصل على سيل الندب ما ورد يي کتاب الله تال من الأمر بفعل انر 
والانفاق في وجوه الب وحدیث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية " وهي 
محمولة على الوقف لأن التصدق عليه لا علك أعيانها فتزول. اس و و ا كير ره 
من البي صلی الله عليه وسلم وعمل الصحابة مثل: عثمان وأبي طلحة رضي الله عنهماء والاجاع 
على ذلك» والقیاس على وقف الساجد. 
ومستند وحوب الوقف الوصی به هو وحوب تنفيذ الوصية وتحريم تبدیلها أو تعطیلها. 
مستند مشروعية الوقف الأهلي أو الذري حديث وقف عم وكونه في الحقيقة وقفاً خيرياً لوحوب 
أن يكون مآله إلى وجوه الخير. 
مستند عدم اشتراط القبول في الوقف على غير معين أنه لا يتصور منه القبول» وأما إن كان على 
معين فان القبول يتصور منه ولو ضمناً بعدم الرد والحكم ببقاء الوقف وبطلان حق من رده هو 
مذهب الحنفية» لأن من رد الوقف لا علك إبطاله وإنما علك حرمان نفسه فقط. 
مستند ثبوت الوقف بالعرف أن دلالته معتبرة ولا يتعارض مع حكم شرعي. 
الحكم عشروعية الوقف المؤقت هو مذهب الالكية والإمامية ورواية عن أبي يوسف من الحنفية» 
ومستنده أن القربة تحصل بالوقف على جهة تنقطع» ويحصل من ذلك نفعان: أحدهما للوقف طوال 
المدة» والآخر للواقف لاحتمال حاجته إليه في الستقبل. ولا يخفى ما في ذلك من التشجيع على 
الوقف» وسده الحاجحة للمؤسسات الخيرية الناشئة. 
مستند جواز إضافة الوقف للمستقبل القياس على الوصية. 
مستند اشتراط الأهلية الكاملة في الواقف أنه تبرع» فيشترط له أهلية التبرع. 
ومستند منع وقف احجور عليه والسفيه درء الضرر عن الدائنين وعن السفيه نفسه ومن یعوشم ولا 
ضرر فيما لو وقف على نفسه. وحكم الوقف من المريض مرض الموت مقيس على وصيته. 
مستند جواز الرحوع عن الوقف - في غير المسجد- حديث عبد الله بن زيد وحديث عمرء والقياس 
على العارية. 
مستند الاكتفاء بأن لا يكون الوقوف عليه جهة محرمة وعدم اشتراط كونه جهة بر أن الوقف من 
التبرعات ولا يشترط فيها إلا مشروعية ما يتبرع عليه وهذا هو مذهب المالكية» خلافاً للحنفية الذين 
اشترطوا في الوقوف عليه أن يكون جهة بر. 
مستند جواز الوقف علی من ل يكن موجودا وقت الوقف الأتادييك في الوقف علی الذرية ما 


تناسلوا؛ ولأن الوقف صدقة جارية ويقتضي ذلك شوفا لمن یوحد في الستقبل. 


مستند ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف والذمة الالية الستقلة عن شخصية وذمة الناظر أن الوقف 
يصلح لثبوت الحقوق له وعليه» فلو استدان الناظر على الوقف لا یکون ذلك ديناً على الناظرء ولذا 
تا المد من ال ن فاا ع كان منیا ارقي لا فاط :اذ لیس له إبرافه من اللین. 
مستند تخفیض وقف الشخحص جميع أمواله» بحيث یقتصر على الثلث هو القیاس على الوصية لابقاء ما 
ینتقل بعد وفاة الشخص للورثة (الاستحقاق الواحب). وقد نص عليه في قانون الوقف الصري. 
مستند صحة وقف النقول مهما كان حاله» ولو ۸ تكن فيه قابلية البقای ما وقع في عهد النبوة 
واخلفاء الراشدین من الوقف للوازم السحد. وجهور الفقهاء على ذلك» واشتراط الحنفية جریان 
العرف في وقف ما هو من النقولات. 

مستند صحة وقف النقود أنه الاأصل. وهر قول عمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الامام زف 
واعتاره ابن تميمة. ونحوه وقف الأسهم والصكوك. 

مستند صحة وقف النافع أنها مال» فینطبق عليه الحكم العام» وكون المنفعة مؤقتة مستندة صحة 
توقيت الوقف كما سبق. 

مگ وخرت الفكل مشروط 0 ی نها ها شرمع وب و تون 
عند شروطهم " ومستند اشتراط أن لا یخالف شرط الواقف ما جاء بآحر الحدیث السابق " الا شرطا 
احل راما او خزم حلالا 7 

مستند تعيين ناظر على الوقف هو ما جاء في الحديث " لا جناح على من وليه " ولأن الصلحة 
تقضي وحود من يدير الوقف باستنماره وجمع موارده وصرفها على الستحقین. 

مستند وحوب تقید الناظر بشرط الواقف أن الوقف تبر ع» والتبر ع یقبل التقیید بالشروط وأما تقیده 
بالأحكام الشرعية فواضح. 

مستند منع الناظر من إيجار الوقف لنفسه أو لولده مخافة احاباة لنفسه أو لولده بطبيعة الانسان وعدم 
احتیار ما فيه حظوة للوقف. 

مستند منع إعارة الوقف أن في ذلك تفويتاً لما هو مطلوب من استثماره. 

مستند تقييد الاستدانة ما هو ضروري للوقف دون الصرف على مستحقي غلته» أن الاستدانة 
لتفادي تعطيل الوقف فقط درءاً للضررء ولا ضرر من عدم الصرف على المستحقين إذا لم توحد غلة 
للوقف. 

مستند خلط موارد الوقف أن في ذلك إحياء الوقف» وهو كله لله تعالى» لكن مراعاة التخصيص 
واجبة إذا كان عدم مراعاتها يؤدي إلى ضياع الوقف المخصصة له. 

وقد صدرت فتوى من اليئة العامة للفتوى بالكويت بجواز أخحذ ما يفضل من تام وقف مسجد 


لصرفه علی مساجد آحری. 


مستند الرقابة القضائية على النظار تحقیق المصلحة والقيام .عوحب الحسبة» وأول من نظم ذلك قاضي 
مصر توبة بن گیر. 

مستند إحارة أعيان الوقف بأحرة المثل - مع التجاوز عن الغبن الیسیر- هو درء احاباة وتضییع غلة 
الوقف وعلی هذا اتفاق الفقهاء. والقول بالحق في فسخ الاحارة إن زادت أحرة الثل ولم یقبل 
الستأحر هو مذهب الحنفية» خلافا للمالكية والشافعية» حيث لا تفسخ إذا كانت الاحارة لدة معينة. 
مستند الصور القررة في الدونات الفقهية بشأن إجارة الوقف هو تحقیق الصلحة المشتركة للوقف» 
وللمستأجرین جميعاً دون ظلم لأحدهما أو تضییع لال المستأحرين. 

مستند تطبيق الصيغ الاستثمارية المطورة .ععرفة المؤسسات هو ما في معن الصيغ المألوفة من حارة 
الأرض أو زرعهاء بل هي أكثر ريع وتحقق الأمان والضمان لأعيان الوقف. 

مستند تكوين احتياطي للصيانة والترميم أن ذلك يحقق استدامة صلاحية أعيان الوقف لدر الريع» وقد 
نص كثير من الفقهاء على هذا الأمر. 

مستند مشروعية الاستبدال هو تحقيق الصلحة لزيادة الريع وتنمية المصالح. 


ملحق رج) 

التعریفات 
الوقف: 
حبس العين عن التصرف فیها مع التصدق عنافعها في محال الخير والبر» كما يقصد به الأموال الوقوفة. 
الوقف الأهلي (الذري): 
يكون فيه ريع الأموال أو المنافع الوقوفة للواقف نفسه أو لذريته أو لأشخاص مخصصين أو لجهة معينة 
لفترة منقطعة. 
الوقف الخيري: 
يكون ريع الأموال أو النافع الموقوفة على أوجه البر والخير دونما تحديد أشخاص أو جهات الوقوف 
عليهم؛ وقد يكون مطلقاً موبدا أو مؤقتاً. 
أعيان الوقف: 
الأموال الى ينتفع با مع بقاء عينهاء مثل الأرض والعقار والحدائق والساحد والالات والمعدات ونحو 
ذلك. 
الحكر أو التحكير: 
عقد إحارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأحر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أحر المثل. 
أو استغلال الأرض الموقوفة بتأحيرها لغرض معين دون تحديد مدة معينة» فيملك المحتكر حق البقاء 
والقرار» ویکون بعقد صحیح؛ ات با فير الأرض لمدة معينة ثم يؤذن للمستأجر بالبناء أو الغرس 
فیقوم بذلك. 
فإذا ف اه وي ال ار ن اله ار الال يقن عضا للضرر هين وهی يديل عن اعدا اة 
لم یعکن» وهو حق مالي یورث. 
الارصاد أو التخصیص: 
وهو أن يقف ولي الأمر e‏ من الأراضي المل و كة لبیت الال مصلحة عامة کالدارس والستشفیات 
والأعمال اة ولا یسمی هذا وقفاء لأن الواقف هنا لا لاك ما وقفه. 
حق القرار: 
حق الأولوية باقامة بناء أو غراس في الأرض الستأحرة للزراعة» ومنه نوع یسمی (الكدك) بالنسبة 
للحوانیت و الصانع. 


العیار الشرعي رقم (5 ۳) 
إجارة الأشخاص 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الأحكام الشرعية بنوعیها: الاجارة الواردة على منفعة (خدمة) أجير حاص؛ 
والاحارة الواردة على منفعة آحیر مشترك (عام) سواء أكانت (جارة واردة على منفعة معينة» أم على 
منفعة موصوفة في الذمة» والضوابط ال يجب على الوسسات الالية الاسلامية (المؤسسة / الوسسات)؟ 


مراعاقما سواء أكانت الوسسة (أجيرا) أم (مستأجرا)» وال الوفق. 


رم امتحدعة: کلمة (الوسسة / الوسسات) اعتصارا عن الوسسات الالية الاسلامية ومنها الصارف 
الإسلامية. 





نص العیار 


: نطاق العیار‎ - ١ 


يتناول هذا المعيار إحارة منافع الأشخاص (الخدمات والأعمال) بين المؤسسات وبين غيرها من الجهات› 


ولا يتناول هذا المعيار عقود المضاربة» والوكالة بالاستثمار» و الساقاة» و الزارعة» والمغارسة» والاستصناع. 


۲- تعريف إجارة الأشخاص: 


هي العقد الوارد على منفعة (حدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأحر معلوم» معينة كانت المنفعة 
أو موصوفة في الذمة» وذلك مثل الخدمات التعليمية» والصحية» والاستشارية ونحوها. 


۳- الوعد باستئجار المنفعة (الخدمة): 


۳ 


نان 


لا مانع شرعاً من وجود إطار عام للاتفاقية الي تنظم عملية الإحارة بين المؤسسة والعميل 
متضمنة الشروط العامة للتعامل فيما بينهماء وقي هذه الحالة يجب أن يوجد عقد إيجار حاص لكل 
عملية في مستند مستقل يوقع عليه الطرفان» أو أن يتم تبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع 
الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار. 

يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستعجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه لديها 
لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستعجار» وما يترتب عليه من التزامات» بشرط أن لا 
يستقطع منه في حال النكول إلا مقدار الضرر الفعلي» وهذا البلغ المقدم لضمان الحدية إما أن 
يكون أمانة لدى الوسسة فلا يجوز لما التصرف فيه» أو أن يستثمر لصا العميل على أساس 
المضاربة الشرعية أو الوكالة بالاستثمار بين العميل والمؤسسة» أو أن يجمد العميل مبلغ هامش 
الجدية في حساب حار سابق له فيكون ع ا ويجوز الاتفاق مع العميل عند 
یرام عقد الإحارة على اعتبار هذا البلغ من أقساط الاحارة المعجلة. ينظر المعيار الشرعي رقم 
(9) بشأن الإحارة والاحارة المنتهية بالتمليك بند ۳/۲ والمعيار الشرعي رقم (۳) بشأن 
الضمانات بند ۲/۵/۷. 


4 - إبرام عقد إجارة الأشخاص: 


۱/٤ 


ع 


قد رة الاشعاض بکل ما يدل علیها عرفا سراه كان لنظا آم ا بوسائل اها 
الحديثة. 

يشترط في طرفي العقد (الأجير والمستأحر) أهلية الأداء (أهلية التوكيل والتوكل) فلا تنعقد إلا 
بعاقدين كاملي الأهلية. 


5 الأحير الخاص» وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشرافهاء لا يحق له في الوقت الستأحر عليه أن 


يعمل لغیرها إلا اذغ 


E 


< /ه 


4 


7 


۸/٤ 


۹/٤ 


./: 


چم 


1/٤ 


الأحير الشترك وهو من يعمل لأكثر من حهة» دون التقيد بالعمل في وقت بعينه لمستأحر معين» 
يحق له أن يعمل لمن يشاء. 

يتحقق العلم في إحارة الأحير الخاص ببيان مدة الإحارة» ونوعية العمل الکلف به إجمالاً. أما في 
الإحارة الواردة على الأحير المشترك فيتحقق العلم ببيان العمل» ونوعه» وصفته» ويجوز إضافة 
المدة إليه وحینعذ يلزم الأحير إكمال العمل فيهاء وقي حال عدم ذكر المدة في الاحارة على العمل 
یرجع إلى العرف. 

الأحير الخاص لا يضمن الحلاك إلا عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. 

الأحير المشترك يضمن الهلاك مطلقاً إلا إذا كان املاك بشيء عام غالب بحيث لا يمكن الاحتراز 
عنه» ولا يسري هذا على الوكيل بالاستثمار المأذون له بتقليب المال فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التقصير لكونه مقتضى الوكالة» بخلاف الأحير المشترك فان عليه الحفظ لما استو حر للعمل فيه. 
عقد إحارة الأشخاص عقد لازم لا علك أحد الطرفين أن ينفرد بفسخه أو تعديله دون موافقة 
الاح إلا عند الإخلال بشروط العقد أو لعذر طارئ» أو لظروف قاهرة. 

يجب في الأحير الخاص تحديد بداية مدة الإحارة على العمل» ويكون ابتداء المدة من تاريخ العقد 
ما لم يتفق الطرفان على أحل معلوم لابتداء مدة الإحارة» وهي الق تسمى (الاحارة الضافة) أي 
احدد تنفيذها في المستقبل. 

إذا تأخر الأحير الخاص في تسليم نفسه في الموعد المحدد في عقد الإحارة فإنه لا يستحق أحرة عن 
المدة الفاصلة بين العقد والتسليم» ويحسم مقابلها من الأحرة وقي هذه الحال يكون للمستأحر 
الحق في الفسخ إلا إذا تم الاتفاق على مدة بديلة عن مدة التأخير بعد فاية العقد. 

يجوز في الأجير المشترك تحديد مدة لإنجاز العملء فإذا لم ينجز العمل في المدة احددة يكون 
للمستأحر الحق في الفسخ أو الاتفاق على مدة أخرى. 

لا مانع شرعا من أذ العربون ي إحارة الأشخاض بنوعيها عند إبرام عقدهاء ویکون العربون 
عور ما ادن ال ندال لشي ات وقي حال عدم الضي في لعقد يكون العربون 
للأجير» والأولى أن يتنازل الأجير عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. 


6 محل الإجارة: 
محل الاجارة هو النفعة (الخدمة أو العمل)» والأحرة. 


۱/۵ 


أحكام النفعة (الخدمة أو العمل): 


دارو يعور ل مه لطعم الق در عليه ان CES‏ منت علو اب Sal‏ 


۵ يجوز تحدید النفعة بالعمل أو بالمدة» كما يجوز التحدید بمماء فان أنجز العمل في الدة استحق 
جميع الأجرء آما إذا أبر بعض العمل في الدة فینظر إن كان لا ينتفع بالعمل بعد انقضاء الدة 
فنه لا يستحق شيئاًء وأما إن كان ينتفع ما عمله ولم يرض المستأحر بتمديد المدة فإنه 
يستحق أجرة المثل. 

٠‏ لا يجوز للمستأحر في إحارة الأشخاص العينة التأحير من الباطن لشخص آخر للمنافع ال 
أحرت له ما لم ينص العقد على حلاف ذلك أو يتفق عليه الطرفان. وإذا كانت إحارة 
الأشخاص موصوفة في الذمة فللمستأحر أن يؤحر لغيره منفعة مماثلة في المواصفات (اجارة 
موازية) وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمار بند ۱۰/۲/۵. 

۵ جب على الستأحر التقيد بالانتفاع الملائم نحل المنفعة (الخدمة) بالشروط المتفق عليها المقبولة 
۳ 

۵ يشترط لصحة الاجارة الواردة على منفعة (حدمة) معينة أن یتملکها الأحير (المؤسسة) 
ویتمکن من التصرف باه آی"یکون: قادرا على آداقها تلق يستاجرها مه هة أن سكماء 
ولا جوز للمؤسسة في الاحارة العينة التعاقد مع العمیل قبل تملكها والتمکن من التصرف 
فیها. 

۰ يجوز أن تقع الإحارة على منفعة (حدمة) فک که الذقة هی میت درا به ناديالة 
المؤدية إلى النزاع وحيتئذ لا یشترط أن تکون مملوكة للأحی حيث يتم الاتفاق على آداء 
الخدمة الموصوفة في الموعد احدد لذلك ويراعى في ذلك إمكان تملك الأحير لما وقدرته على 
أدائها للمستأحر في الزمن امحدد للتسليم بنفسه أو بغيره» ولا يشترط فيها تعجيل الأحرة» ما 
لم تكن بلفظ السلم أو السلف» وإذا سلم الأجير غير ما تم وصفه فللمستأحر رفضه» وطلب 
ما تتحقق فيه المواصفات المتفق عليها. 

۲/۵ أحكام الأجرة: 

۵ يجب أن تکون الأحرة معلومة علماً ينتفي معه التناز ع سواء كانت نقدا آم سلعة» أم منفعة 
(حدمة)» ويجوز أن تکون عبلغ ثابت» أو متغير قائم على طريقة معلومة للطرفین. 

65 يرز تحدید الأجرة على جمیم العمل بحیث تستحق كاملة بتحاز ذلك العمل كلا أو 
تحديدها بحيث تستحق مقسطة على إبحاز المراحل المختلفة من العمل. ويجوز تحديدها على 
أساس مدة يعمل فيها الأحير للمستأحر بحيث تستحق الأحرة عند كمال الدق أو تحديدها 
مقطا غك 'ادراى للدة. وور اغا أن ن ااج مرف الما ورگ یه حي 
تستحق بشرط إنحاز العمل في المدة احددة وينظر البند ۹/۲/۵۰. 


۵ مب الأجرة بالعقد. وتستحق باستیفاء النفعة أو بالتمکین من استيفائهاء بأن یسلم الأجير 
نفسه للمستأجر ولو ۸ یکلفه بأن یعمل. ولا مانع شرعاً من دفع الأجرة بعد إبرام العقد 
دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق. 

۵ جوز الأحرة التغيرة ویجب أن تکون الأحرة للفترة الأولى محددة عبلغ معلوم» وبعد ذلك 
جوز في الفترات التالية اعتماد موشر منضبط لتحدید آحرقا قبل دخول کل فترة» ویشترط 
أن کون هذا المؤشر معلوماً متفقاً على تعيينه لا محال فيه للنزاع؛ لأنه یصبح هو أحرة الفترة 
الخاضعة للتحديد» ویوضع له حد آعلی وحد آدن. 

۵۰ يجوز باتفاق الطرفین تعدیل آحرة الفترات الستقبلية (أي الدة الي ۸ يحصل الانتفاع فیها 
بالخدمة)» آما أحرة الفترات السابقة ال ۸ تدفع فتصبح دینا علی الستأحر ولا جوز 
اشتراط زيادقها (حدولتها). 

۵ يجوز أن تکون الأحرة جزء شائع مثل 70۱۰ من الانتاج أو من الشيء الکلف بصنعه. 

۵ يجوز النص على اشتراط حلول أجل باقي الاقساط عند تأخر الستأحر في سداد أي قسط 
في ميعاد استحقاقه» أو امتناعه عن ذلك دون عذر معتبر بعد إشعاره لمدة معقولة» وحينئذ 
تحل سائر الأقساط المؤحلة قبل مواعيدها وتعتبر واجبة الأداء» ولكن الأحير لا يملكها بشكل 
نمائي إلا بعد أداء العمل عن جميع مدة الإحارة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة 
للامر بالشراء بند ٠/١‏ . 

۰ لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة الستأحر (الدين الثابت) في حال تأخره عن 
تساه ولگ عر ان رين اه شید مالسا كز المماطل بالتصدق عبلغ أو نسبة من 
الأحرة بشرط أن یصرف ذلك في وجوه الخير ععرفة الهيئة الشرعية للمؤسسة. 

۵ يجوز ترديد الأحرة و حعلها مبلغا محدداً في حالة تعجيل الأحير باحاز عمله في زمن محدد, 
وجعلها مبلغاً أقل في حالة إنحازه في زمن آخر أطول من الزمن الأول» وكذلك الحال إذا 
ربطها عکانین. أو بنوعين مختلفين» أو بتخصصين مختلفين. 

5- ضمانات الوفاء بالأجرة أو بالمنفعة: 

٩‏ موز . لاخر اعد المانات. الشروغة باتراعها الترقيق الصول على اجره کما غ 
للمستأحر أحذ الضمان لدفع التعویض في حالة التعدي أو التقصیر أو خالفة الشروط» مثل 
الرهن, والكفالة» وحوالة الحق» والقاصة. وینظر العیار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات بند 
ا 


۲ يجوز اشتراط تعجیل الأحرة كما يجوز تأحیلها وتقسيطهاء ونخضع الاأحرة العجلة للتسوية عند 
انفساخ الاجارة قبل فاية المدة» وأي مدید من الأحير بحصل بعد حلول الأحل یعتبر مهلة من 
قبیل الساحة عن التعجیل مدة الامهال ولیس حقا للمستاجر. مع مراعاة البند ۰۲/۲/۵ 
۷- التزامات الأجير والمستأجر: 
۷ التزامات الأجير: 
۷ يجب على الأجير الخاص بذل منفعته إلى الستأحر والتزامه بالدة وعدم غیابه عنها إلا بإذنه 
أو لأداء واجب معتبر. 
ویجب على الأجير الشترك إبحاز العمل حسب التفق عليه» وفي حالة وجود الدة يجب 
الالترام يما. 
۷ الأصل أن يقوم الأحير بالعمل بنفسه ما دامت الإحارة على عمل معين مطلوب من الأجير 
إلا إذا نص على حلاف ذلك. 
ولا يشترط ذلك في الاحارة الوصوفة في الذمة» وإِنما يجب الالتزام بجمیع الواصفات 
ال کر قن الد 
۷ يجوز في إحارة الأشخاص الشرط الحزائي باشتراط مبلغ للمستأجر على تأخير الأجير إنحاز 
العمل (تقديم الخدمة) عن وقتها احدد. على أن يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة. 
۷ التزامات المستأجر: 
۷ جيب على الستأجر ما يأي: 
دفع الأحرة معحلة أو موحلة أو مقسطة حسب الاتفاق» وفي حالة عدم الاتفاق فان دفع 
الأحرة الستحقة يحب بعد إنحاز الخدمة وکین الستأحر منها أو انقضاء الدة في حالة الأحير 
الخاصء وفي حالة عدم دفعها في الوقت الحدد مع المطالبة با يجوز للأجير الامتناع عن 
العمل أو منع المستأحر من الاستفادة من المنفعة (الخدمة). 
تزويد الأحير .عستلزمات عمله إذا كان العمل يقتضي تزويد الأحير بماء أو كان ذلك 
روط على الا خیرم سحت لب ال قا ك عل نة 
۸- طوارئ إجارة الأشخاص» وفسخهاء وانتهاؤهاء وتجديدها: 
۸ طوارئ الإجارة: 
۸ إذا مات الأجير الخاص أو الشترك أو فقد أهليته بالكامل» أو أصابه تلف أو مرض منعه من 
العمل كليا آو لفترة زمنية طويلة لا يضبر علیها الستأحر عادةء اوم تصفية الوسسة الأجيره 


۰ 


أو تفلیسهاء أو بحمید نشاطهاء انفسخ عقد الاحارة على الأشخاص ما دامت الاجارة 
خاصة بشخص الأجير حسب العقد أو العرف. 

۸ (ذا امتنع الأجير عن تقديم الخدمة على وجهها الطلوب ولم يقدم البدیل الناسب التفق عليه» 
فان للمستأحر الحق في فسخ العقد ومطالبة الأحير بالتعویض عن الاضرار الفعلية الي أصابته 
بسبب هذا التعذر. 

۸ فسخ الاجارق وانتهاؤهاء وتجديدها: 

۸ إذا فاتت المنفعة المعينة كلياً انفسخ العقدء وإذا فاتت جزئياً فللمستأحر حق الفسخ أما إذا 
فاتت المنفعة المقدمة في الإحارة الموصوفة في الذمة فلا ينفسخ العقد بفوات النفعة» وعلى 
الأحير أن يأ عثلها. 

۸ يجوز فسخ عقد الإحارة باتفاق الطرفين» ولا يحق لأحدهما فسخه إلا لعذر طارئ أو 
لظروف قاهرة» ويحق للمستأحر الفسخ بسبب العيب الحادث في النفعة (الخدمة) الخل 
بالانتفا ع» وكذلك يحق الفسخ بخیار الشرط لمن اشترطه خلال المدة احددة. 

۸ يجوز اشتراط الأحير حق فسخ العقد لعدم سداد الستأحر الأجرة أو تأخيرهاء أو عدم سداد 
قسط واحد أو أكثر في موعده (خيار النقد). 

۸ يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الاجارة قبل سریافا. 

۸ تنتهي الاجارة بانتهاء مدقهاء ولکنها تبقی للعذر درعا للضرر» وحينئذ تستمر الاجارة هما 
یتفقان عليه من الأحرق فان ۸ یتفقا فبأحرة الثل. 

۸ يجوز تحديد الاجارة لدة أحرى سواء حصل التجدید قبل انتهاء الدة الأصلية أم تلقائیا/ 
وذلك بوضع نص في العقد بالتحدید عند دخول فترة حديدة إذا لم يتم الاشعار برغبة أحد 
الطرفين في عدم التجدید. 

9- تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۸ جمادى الآحرة 5579 ١ه‏ = ۲ تموز (يوليو) ۲۰۰۸م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار الوقف في احتماعه (۲۱) النعقد في ۲6 - ۲۸ جادی الاخرة ۲٩‏ ۱ه- 
الموافق ۲۸ حزیران (يونيو)- ۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۸ بفندق دار التقوى الدينة النورة المملكة العربية 
السعو دية. 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (4 ۱) النعقد في الفترة من ۲۱- ۲۳ ربيع الأول ۶۲ ١ه‏ الوافق 
۰ نیسان (أبريل)- ۲ آیار (مایو) ٠٠٠۲م‏ إصدار معیار شرعي عن إحارة الأشخاص (منافع 
الخدمات). 
وقي تاريخ ۲۹ جادی الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ الوافق 5 تموز (یولیو) ٠٠٠۲م‏ قررت الأمانة العامة تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد دراسة عن احارة الأشخاص (منافع الخدمات). 
وقي احتماع اللجنة المشتركة الکونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد بتاریخ ۷ جمادى 
الأولى ۲۷ ۱ه الوافق ۳ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲ بالملكة العربية السعودية ناقشت اللجنة الدراسة 
واعتمدها و کلفت الباحث باعداد مسودة مشرو ع العیار. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة المكونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد یوم الخميس ۲۱ 
شعبان ۲۷ ۱ه الوافق 4 ۱ آیلول (سبتمبر) ٠٠٠۲م‏ عملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات . 
ناقش ابجلس الشرعي في احتماعه رقم )١9(‏ النعقد في مكة الکرمة في الفترة من ۲- ۳۰ شعبان 
۸ ه الوافق ۸- ۱۲ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷ وآدخل التعدیلات الي رآها مناسبة. 
ناقش اجلس الشرعي ‏ احتماعه رقم (۲۰) النعقد في البحرین في الفترة من ۸-٤‏ صفر ۲۹ ۱ه 
الوافق ١5-١1١‏ شباط (فبرایر) ۲۰۰۱ وأدخل التعدیلات الى رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۸ جادی الآخرة 4179١ه‏ = ۱۲ 
حزیران (یونیو) ۰۲۰۰۸ وحضرها عدد من الشا کین يمثلون البنوك المركزية» والوسسات ومکاتب 
احاسبة. وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین هذا ابحال وقد تم الاستماع إلى 
اللاحظات الق طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني العاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالاجابة عن 
الملاحظات» و التعلیق علیها. 
ناقش احلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۱) النعقد في الدينة النورة في الفترة من 4 ۲- ۲۸ جمادى 
الآخرة ۱۲۹ه الوافق ۲۸ حزیران (یونیو)-۲ تموز (یولیر) ۲۰۰۸م» وأدخل التعدیلات ال رآها 


مناسبق واعتمد فيه العیار. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- الإحارة على الأشخاص مشروعة بالکتاب والسنة والإجماع: أما الکتاب فکقوله تعالى: فان 
آرضعن لکم فاتوهن أجورهن ‏ (. وأما السنة فکقوله ي: " أحق ما أحذتم عليه أجراً کتاب 
الله" وأحاديث كثيرة حي ترحم البخاري کتاب الاجارة وتضمن ۲۲ باباه و کذلك فعل آبو داوده 
وأما بقية کتب السنة فقد ذکروا آحادیثها ضمن آبواب آحری. وقد انعقد الإجماع على مشروعية 
الاجارة على الأشخاص منذ عهد الصحابة والتابعین وأصحاب الذاهب. قال الكاساني: (وأما 
الإجماع فان الأمة أجمعت قبل وحود الأصم) ". 

- مستند مشروعية الوعد والالتزام به من طرف واحد مجموعة من الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود 
والعهود. والوعود وما ذهب إليه بعض الفقهای وقد صدر بشأن ذلك قرار من بحمع الفقه الاسلامي 
الدولي برقم 4۰ 5١‏ (5/ه و۳/ه) بشأن إلزامية الوعد في المرابحة > وهذا ينطبق على الوعد 
بالإحارة» ونحوها. 

ك ينل اللي وه سا و الم ار فان نی هو لاد پم رد 
صدرت بشأن هذا المبلغ فتوى عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة ۱" وينطبق هذا على الإجارة. 

- مستند لزوم عقد الإحارة الآيات والأحاديث الآمرة بالوفاء بالعقود منها قوله تعالى:#يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود 4 واتفاق الفقهاء من حيث ابحملة على لزومه ۳" لأنه من عقود التمليك 
القائمة على المبادلة بين عوضين. 

- مستند وحوب تحديد مدة الإحارة أن عدمه يؤدي إلى الغرر الممنوع المنهي عنه» والجهالة المؤدية إلى 
النزاع» وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر ۲ والاحارة في حقيقتها هي بيع المنافع. 


»١(‏ سورة الطلاق / الآية 5» ويراجع: جامع البيان للطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر» ط. دار ابن حزم 
(۱۸۱/۲۸). 

.)49۳  ٤٥۲/٤( صحیح البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

م بدائع الصنائع ط. مؤسسة التاریخ العربي» بيروت ۲۱ ١ه .)١5/4(‏ 

(:) حلة احمع العدد ه ج۲ ص ۷۹۶ و355. 

(ه) فتوی الهيئة الشرعية الوحدة للبركة رقم (۱۰/9). 

رد سورة المائدة / الآية ۱. 

رم الفتاوی الحندية (4۱۰/4)» والشرح الکبیر (۰)۲/4 والروضة (۰)۱۷۳/۰ والغي مع الشرح الکبیر 
(/۲۰). 





مستند جواز اضافة الاجارة إلى الستقبل فعل الرسول بلك حيث استأجر هو وأبو بكر رجلاً من بن 
الدیل هادياً خریتا بعد ثلاث كد ولأن عقد الاحارة عقد زم تلائمه الاضافة إلى الستقبل. 
مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه عحضر من الصحابة وقد أخذ به آهد» كما صدر 
بشأن العربون قرار للمحتمع برقم ۲ (۸/۳). 

مستند اشتراط کون النفعة معلومة بالتعيين» أو الوصف الأدلة السابقة على منع الغرر في عقود 
العاو ضات . 

مستند جواز التأحير من الباطن هو أن المستأحر قد ملك المنفعة» وبذلك يكون قادراً على نقل هذه 
الملكية إلى شخص آخر. 

مستند جواز الشروط القترنة بالعقد قول البي ۶: السلمون عمد شروطهم إلا شرظا احل حرام آو 
حرم حلا" (). 

مستند عدم جواز التأحير المعين إلا بعد التملك والحيازة» القياس على النهي عن البيع لما ۸ علکه 
الإنسان» وحديث حكيم بن حزام:" لا تبع ما ليس عندك " ©). 

مستند جواز الاحارة لمنفعة (خدمة) موصوفة في الذمة هو القياس على السلی ولأنه لا يؤدي إلى 
النزاع» ولا يشترط فيه تعجيل الأحرة على أحد قولين للشافعية والحنابلة. 

مستند عدم ضمان الأجير الخاص إلا عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط هو المبدأ العام في 
العقود القائمة على الأمانات ولأن العقد فيه مصلحة المؤجر حيث يأحذ الأحرة. أما في حالات 
التعدي والتقصير وخالفة الشروط فهو قائم على الفعل الضار الذي يترتب عليه الضمان (لتعویض) 
لقول البي ي " لا ضرر ولا ضرار" 27 


4 صحيح مسلم 0/١‏ وأبو داود الحديث ۳۷ 
(۷) صحیح البخاري ‏ مع الفتح ‏ ط. السلفية (44۳/4). 


() رواه البحاري تعليقا بصيغة الحزم» فتح الباري» کتاب الاحارة (45۱/4) ورواه آبو داود ‏ مع 


عون المعبود  .)0١5/9(‏ 
)2 رواه الخمسة» أبو داود احدیت(۰ ۵٩۳‏ ۰)۳ والنسائي 0575/١‏ وابن ماجة الحديث (۱۸۷ ۰۲ 


وأحمد (4۲/۳). 


ر الحديث رواه مالك في الموطأء كتاب الأقضية »)4514/١(‏ وأحمد (۰۳۱۳/۱ ۳۲۷/۵)»وابن ماجة 


(VAY) 


هاه 





- مستند ضمان الأجير الشترك هو ما ورد عن بعض الصحابة بأنه لا یصلح الا تضمینه لأن العين الراد 
مهو اه ی مها ورن یلا بت رس اف رز ۱ 

- مستند وحوب أن تکون النفعة مشروعة هو أن الحرام لیس حلا للعقد الشروع» ولأن الایجار الحرم 
فيه معونة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: 98 ولا تعانوا على الإثم والعدوان 4 . 

- مستند جواز تعديل أجرة الفترات المستقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تستحق أجرتها فلم تعد دين 
وبذلك لا تتحقق حدولة الدین المنوعة شرعا؛ أما لو تمت زيادتها عما مضى من المدة مع زيادة أحل 
للسداد فانما تکون من الرباء وقد صدرت بذلك فتوی ندوة البركة امحادية عشرة (. 

- مستند جواز أن تکون الأجرة مکونة من جزأين هو التراضي وعدم خالفة ذلك لقتضی العقد ولا 
لنص شرعي. 

- مستند جواز أن تکون الأجرة بجزء شائع هو أن ذلك معلوم لا يؤدي إلى نزاع ولیس فيه غرر 

- مستند جواز الاشتراط لول أجل بقية الأقسام عند التأحر هو التراضي, وعدم خالفة هذا الشرط 
لقتضی العقد أو لنص شرعيء وقد قال البي يل: السلمون عند شروطهم" ۳ وقد صدر بذلك 
قرار رقم 55 (۷/۲) من بحمع الفقه الاسلامي الدولي (. 

- مستند عدم جواز اشتراط زيادة على الأحرة الثابتة في ذمة الستأحر في حالة تأحره عن السداد هو أن 
هذه الأحرة أصبحت دینا تابنا ى "الام وأن زيادة عليه تعتبر رباء وقد صدر بذلك قرار من بجمع 
الفقه الإسلامي الدولي برقم ۱۳۳ ۱4/۷ ۳ . 

- مستند جواز ترديد الأجرة بين حالتين معينتين هو أن ذلك لا يؤدي إلى الغرر والجهالة» وأنه جرى به 
العرف وأجازه جماعة من الفقهاء (. 

- مستند مشروعية طلب الضمانات للسداد هو مشروعية عقود الكفالة والتوثيقات قي الفقه الإسلامي» 
وأن ذلك لا يخالف مقتضى العقد» بل ی کده وذلك لأن الضمانات تلائم عقود المداينات. 


() بدائع الصنائع (۲۱۰/4)»وحاشية الدسوقي (۲۳/4).ومفین احتاج (۰)۳5۱/۲ والمغئي مع الشرح 
الكبير (۱۱۵/۱). 

وم سورة المائدة / الآية ۲. 

(؛) كتاب قرارات وتوصيات ندوة البركة رقم (۲/۱۱). 

(ه) سبق تخريجه. 

(5) مجلة المجمع ع٦۰‏ ص ۰۱۹۳ وكذلك ع۰۷ ج7, ص .٩‏ 

(۷) مجلة المجمع ع 4 ۰۱ ج٤»‏ ص 1۸۷. 

ر«) يراحع: الفتاوى افندية (55/54 5)» والمغئ لابن قدامة (44۲/۰). 


۹ 





- مستند ترتیب الفسخ ف الاجارة العينة عل قرات النفعة تدم كلا آو جزئیا عبت لا عکن 
الانتفاع به هو أن ثمرة العقد لم تتحقق, وأن العقد لم يحقق الغرض الذي أنشئ لأحله ولان الأحرة 
في مقابل المنفعة» وقد صدر بذلك قرار رقم ۱۳ (۳/۱) من بحمع الفقه الإسلامي الدولي ۳ أما إذا 
كان العقد على خدمة موصوفة في الذمة فان العقد لا يفسخ» لأن محل العقد باق في الذمة» حيث 
يطالب الستأحر بتقديم خدمة تتوافر فيها الواصفات المطلوبة. 

- مستند انتهاء الإحارة بانتهاء المدة أو برضا الطرفين هو أن عقد الاحارة عقد زميئ ينتهي بانتهاء 
مدته وأنه عقد رضائي يبدأ وينتهي برضا الطرفين. 

د مسفن جواز ندیه الاحارة كلقانيا بت ان العقد أو بالاتفاق كوك هذا الفرط لا الف تسن 
العقد, وقد قال البي ع: " السلمون عند شروطهم " ". 

- مستند التزامات الأحير والستأحر هي مقتضی عقد الاحارة الواردة على الأشخاص, والاتفاق بين 
الطرفين و کلا الأمرين محل الاجماع في الجملة“. 

- مستند انتهاء الإحارة موت الأجير المعين الطلوب شخصه أو فقدان أهليته» أو مرضه الانع من آداء 
حدمته هو فوات محل العقد المعين» فلم يبق مقابل الأحرة الق هي مقابل النفعة القصودة إضافة إلى 
العرف. 

- مستند عدم فسخ الاحارة على الأشخاص موت الأجير في الاحارة الوصوفة في الذمة هو أن ما في 
الذمة مثل ما هو موحود في الحقيقة. 

- مستند استحقاق الأحرة حن ولو لم ينتفع المستأحر بالأحير الذي سلم نفسه إليه» هو أن الأحرة في 
مقابل التمكين وقد تحقق ذلك ولم يكن لدى الأحير أي سبب مانع منه. 

- مستند فسخ الاجارة بعذر طارئ هو الحاجة ورفع الحرج» والعرف» وقد صدرت بذلك فتوى من 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الکوی (. 

- مستند جواز اشتراط الأحير فسخ العقد لعدم السداد هو صحة هذا الشرط الذي لا يخالف مقتضى 
العقد لقول البي صلی الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم " (. 


() يراحع: حلة المجمع ع۲ ج۰۲ ص ۰۲۷ وكذلك ع۳ ج۰۱ ص ۷۷. 

() سبق تخريجه. 

() یراحع: بدائع الصنائع (۰)۲۱۰/4 وتبين الحقائق (۰)۱۲4/۰ والدسوقي على الشرح الكبير 
(۲۳/۶).ومغین احتاج (۰)۳۱/۲ والمغئ مع الشرح الكبير .)١١5/5(‏ 

0 فتوى رقم(۲ ۰۲۳ .)١57‏ 


(۲) سبق تخريجه. 





المعيار الشرعي رقم (۳۵) 
الز كاة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحه أجمعين. 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى تحدید وعاء ال زکاة للموسسات الالية الاسلامية (الوسسة/الوسسات) ۱ سان 
الوجودات ال زكوية بأنواعهاء وما يحسم منها من الطلوبات (الدیون على المؤسسة) أو الخصصات 
بحسب طبيعتهاء وبیان القادیر الواحب إنخراجها في الزكاة» وبیان ما تصرف فيه الزكاة» والله الموفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الارلامية» ومنها الصارف 
الاسلامية. 





نص العیار 


١‏ - نطاق العیار: 

يتناول هذا العیار تحدید وعاء الزكاة للمؤسسات (ما فیها شركات التأمين الإسلامية) والشرکات الق 
تنشتها الوسسات أو تتبع لها (الشركة)» وذلك من خلال بیان بنود القوائم الالية الق تدحل أو لا تدحل 
في تحديد هذا الوعای وبیان الطلوبات والحصصات الى تحسم أو لا تحسم من الوحودات الزكوية» كما 
یتداول ما یتعلق بالقادیر الواحب إخراجها في الزكاة» وصرف الزكاة في مصارفها الثمانية» والأحكام 
التعلقة بصرفها. 

۲- آحکام إجرائية: 


۲ طرق تحديد وعاء ال ز کاة: 
يتم تحدید وعاء الزكاة على إحدى طریقتین: طريقة صافي الوحودات وطريقة صافي الأصول 
الستثمرة» وأسس التقويم في الطريقتين مختلفة» فإذا روعي الفرق في تلك الأسس كانت النتيجة 
واحدة وهذا المعيار موضوع على طريقة صافي الموحودات. 
طريقة صافي الموجودات: 


(0 


ا 


رج 


يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو التالي: وعاء الزكاة = 
الموجودات الزكوية - (المطلوبات المستحقة الدفع خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز 
المالي + مجموع أقساط السنة الالية الي تستحق على الوسسة في الفترة الالية اللاحقة + 
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق الحكومية + الحقوق 
الواقفية + الحقوق الخيرية+ حقوق الوسسات غير اادفة للربح إذا لم يكن لما مالك معين). 
وتشمل الموحودات الزكوية: النقد وما في حكمه» والذمم المدينة محسومة منها الديون 
المشكوك في تحصيلها (غير مرجوة السداد)» كما تشمل الموحودات المعدة للمتاحرة (مثل 
البضاعة» والأوراق الالية» والعقار) وموجودات التمويل (مضاربة» مشاركة» سلمء 
استصناع). ويحسم من بحودات التمويل الحصصات الواحب حسمها حسب البند ۷» كما 
یسم من موجودات التمويل الوحودات الثابتة المتعلقة با. 

تقاس الوجودات المعدة المتاحرة على أسس القيمة النقدية المتوقع تحقيقها (القيمة السوقية 
للبيع) وقت وحوب الزكاة. 

يراعى قي تحديد الوحودات الزكوية من الزراعة والمواشي غير المعدة للتجارة: تطبيق النسب 


والأنصبة احددة شرعا. 


۲ إخراج المؤسسة للزكاة مباشرة: 
۲ تلزم السسة أو الشركة» بإحراج الزكاة في الحالات الآنية: 


5۵۲۰ 


أ- صدور قانون ملزم بإخراج الزكاة. 
ب- النص في النظام الأساسي على الالتزام باحراج الز کاة. 
ج- صدور قرار من الجمعية العمومية بالالتزام باحراج الز کاة. 

۲ ف حالة قبول المؤسسة توکیل کل أو بعض أصحاب حقوق اللكية أو أصحاب حسابات 
الاستثمار یشترط توافر أو تقدم مبالغ حاصة بالو کلین لأداء الز كاة عنهم. 

۲ يجب التنسیق بين الشركة الأم والش رکات التابعة بشأن إخراج الزكاة حي لا یتکرر 
|اخراجها. 

۲ ف حالة تکوین صندوق للزكاة» أو إعداد حساب الزكاة يحب اعتماد ذلك من الهيئة 
الشرعية للمؤسسة أو الشركة» وبخاصة وجوه الصرف قي حال قیام المؤسسة بذلك مباشرة 
أو عن طريق توكيل المؤسسة جهة معتمدة معنية بشؤون الزكاة» ورفع تقرير سنوي للهيئة 
بذلك. 

۲ عند عدم توافر إحدى الحالات المذكورة في الفقرة ۱/۲/۲ تكون مسئولية إحراج الزكاة 
على الساهمین وأضحاب حسابات الاسشمار» وجب علی المؤسسة أو الشركة بیان مقدار 
الزكاة الواحبة في السهم أو مبالغ الحسابات الاستثمارية. 

۲ القوائم الالية التعلقة بالزكاة: 

۲ قائمة ال رکز المالي: 

۳ لتعلق الزكاة .علكية موحودات زكوية فان العبرة في حسابا للموسسات بالبیانات 
الواردة في قائمة المركز المالي للمؤسسة (الميزانية) الشتملة على الوحودات والطلوبات وما 
یتعلق ما من خصصات. 

۲ قانمة الدخل: 
قائمة الدحل (حساب الأرباح ا د ساب ساب ال ز کاق ولکن يرجع إليها 
في الموحودات الثابتة الدائرة للدخل لعرفة إيرادها أو ربحها. ولا يشترط في وجوب الزكاة 
کون المؤسسة رابحة» ولا بمنع من الوحوب کوفا خاسرة بل تحب الزكاة عليهاء ما لم 
تستغرق المطلوبات على المؤسسة (الدائنون) موجوداتا. 

۴ أحكام عامة: 
۳ تعريف ال زكاة شرعاء وحكمهاء والأموال التي تجب فیها: 

۲۳ از کاة: حق يجب في أموال مخصوصة یصرف لفتات محددة. وهي فريضة عينية إذا توافرت 
شروطها. 


۳ تحب الزكاة في الذهب والفضة والعملات» وعروض التحارة» والأنعام (الإبل والبقر والغنم) 
والزرو ع والثمار» والعادن والر کاز. 

۳ لا تحب الزكاة في الأحور والرواتب وایرادات الهن الحرة ونحوها عند قبضهاء وإنما تحب 
فيما يبقى منها عند الحول. 

۳ لا تحب الزكاة في أعيان الوحودات الثابتة الدارة للدحل غير المعدة للتجارة مثل الستغلات 
والأعيان المؤحرة وإنما تحب فيما يبقى من إيرادها عند نماية الحول. 

۳ لاب الزكاة في المال العام (القطاع العام) ولا في أموال صناديق التأمينات لدى المؤسسات 
العامة. 

۳ لا تحب الزكاة في الأموال الموقوفة وقفاً خيرياً آما الوقف الأهلي (الذري) فتجب الزكاة على 
مستحقيه فيما يبقى من ريعه لديهم عند فاية الحول. 

۳ ينطبق حكم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك (والعهدة المالية غودم1) على 
الموسسات العلمية أو الخيرية أو الاحتماعية غير المحادفة للربح» ولو كانت لما أرباح ما دامت 
لا تؤول إلى مالك معين. 

۳ شروط وجوب الز کاة: 

۳ اللك التام: 
وهو یتحقق في كل ما لم یتعلق به حق الغير» وعکن التصرف فيه حسب الاختیار وریعه أو 
نماؤه حاصل لالكه ولا آثر لکون الأموال مرصدة لحاحة أو لتنفیذ مشاريع استثمارية ما ۸ 
تكن لحاحة سداد الدیون. 

۳ النصاب: 
ضراب از کاه تلف سيدا کاخ شرو ف وهر ما واه جدراما من لغب قاس اونا 
یعادله من العملات الورقية والمعدنية» وقیمته لعروض التجارة بعد تقوعها بالنقود» وللمعادن 
الع كف الات لا قفا راما مرن اة لالم رالتصاب ال دار عليه 
العمل في تقوم عروض التجارة هو نصاب الذهب. وأنصبة ال ز كاة للأنعام مبينة في اللحق. 

۳ اخول: 
الحول للموجودات النقدية والتجارية والأنعام قا لد اه a‏ ون ان با تست 
الشمسية في الوحودات النقدية والتجارية تکون نسبة الزكاة 70۲,۰۷۷ (۱) آما الزروع 


رى بالنسبة للسنة الكبيسة تکون النسبة ۲۰۵۱/۷۵ ۰۷۵ 


o۲ 





والثمار فلا ینظر فیها للحول. والعبرة بحصادهاء و کذلك العادن والركاز فالعبرة 


۳ مقدار الزكاة الواجبة: 


مقدار الزكاة للذهب والفضة والعملات وعروض التجارة 0۲,۵ مع مراعاة البند ۳/۲/۳ 
ومقدار زكاة الزرو ع والثمار العشر 70۱۰ فیما لا یسقی عونة أي بالالات ونحوهاء ونصف 
العشر %١‏ فیما یسقی .مؤنة» وثلاثة آرباع العشر 707,5 فیما یسقی بما. ومقادیر الزكاة في 
الأنعام مبينة في اللحق. 


ء - الوجودات الثابتة: 


۱/٤ 


۲/٤ 


الوجودات الثابتة للتشغیل: 

لا تخضع للزكاة الوحودات الثابتة للتشغيل» مثل مقر المؤسسة وأحهزقا ولا الوحودات العنوية 
لغیر المتاحرة مثل ما تستغله المؤسسة من حقوق الابتکار والعلامات التجارية أو برامج الحاسوب» 
ولا الوحودات النقولة القتناة للتشغیل ما هو غير معد للتجارة» مثل قطع الغیار للالات 
والعدات (الهمات الصناعية) ولو كانت في الخازن ما دامت ليست للتجارة. 

الوجودات الثابتة الدارة للدخل: 

لا زكاة في أعيان الوحودات الثابتة الدارة للدحل» مثل الستغلات (الأعيان المؤحرة) ما دامت 
ليست معدة للتجارة, وإنغا تحب ال زكاة فیما يبقى من إيرادها وغلتها في نماية الحول بضمه إلى 
الوحودات الز كوية الأحرى وت زکیته وتظهر هذه الوجودات في القوائم الالية تحت البنود الآنية: 


۶ الستغلات (الأعيان الوحرة من عقارات أو وسائل نقل أو غیرها): فيزكي ما يبقى من 


الأحرة عند الحول بضمه للموجودات الزكوية. 


4 للاستنمارات العقارية: فيزكي ما يبقى من غلتها عند الحول بضمه للموجودات الزكوية. 
۶ المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ ال ليست للمتاحرة: إذا كان للمشروع في بعض مراحل 


إنحازه إيراد فيزكى ما يبقى منه عند الحول بضمه إلى الموجودات الزكوية» أما ما كان منها 
يقضودا ها شهار فظر الد / ". 


5 الاستثمارات في الأسهم بغرض الاحتفاظ با (النماء): إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما 


يخص السهم من الوجودات الزكوية (النقود وعروض التجارة والديون الرجوة السداد) فإنه 
يزكي ذلك وإذا ۸ يكن ذلك فيزكي ما خص السهم من الموجودات الزكوية بحسب 
التحري (التقدیر). وإذا لم يكن لدى الشركة موجودات زكوية فإنه يزكي ما يبقى من صافٍ 
الإيراد في فاية الحول. ولا يحسم من الوحودات الزكوية مخصص هبوط قيمة الاستثمارات 


في الأسهم بقصد الاحتفاظ. أما الأسهم العدة للمتاحرة فیطبق علیها حکم عروض التجارة 
البند ۲/۵. 
8 الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة: وهي - محاسبياً- ما تمتلك المؤسسة الام نسبة 
۰ منها ويبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة مستقلة ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها 
في الشركة بنسبة ملكيتها فيها. أما الباقي فتلتزم بزكاته الأطراف الأخرى (حقوق الأقلية) 
وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج ز کاقا مباشرة (. 
ه- الموجودات الركوية: 
۵ الموجودات المتداولة السائلة أو سهلة التسییل: 
وتشمل الموحودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد. وتظهر في القوائم المالية تحت البنود الآتية: 
۵۰ النقدية في الصندوق: تزكى المبالغ» وإذا كانت بعملات أحنبية فيزكي معادشا بسعر الصرف 
السائد يوم وحوب الزكاة. 
۰ الوحودات الذهبية والفضية مهما كانت صورا: تزكى بوزفا الخالص» أو بقيمتها بالنقود. 
۵۰ الأرصدة في البنوك: تتناول الأرصدة في البنوك البنود التالية في القوائم المالية: 
۵ الحسابات الجارية: 
تحب الزكاة على المؤسسات والشركات في مبالغ حساباتها احارية لدى المؤسسات 
الأحرى باعتبارها قروضا ها مؤكدة السداد. وتشمل الحسابات الحارية للمؤسسة 
لدی بنوك آحری أو لدی البنك المركزي فان كانت أعطى علیها فائدة مع حرمة 
ذلك فما تزکی أصول البالغ» وتصرف الفائدة كلها في الخيرات» آما بالنسبة 
للموسسات أو البنوك الودع لدیها فهي مطلوبات ینظر البند ۰۱/۳/۲ 
۵ اطسابات الاستئمارية: 
تحب الزكاة على أصحاب هذه الحسابات في الأرصدة الاستنمارية» وقي أرباحهاء 
سواء أكانت طويلة الأحل أم قصيرة الأحل ولو لم يمكن السحب من أرصدقا بتقييد 
من جهة الاسكنان» أو بتقیید من صاحب اساب وإذا کانت للسابات تستثمر 
بصورة مشروعة فالعبرة بقيمة ما تمثله من الوحودات الستثمرق ولیس بالبالغ 
الستثمرة وعلیه يحب مراعاة طبيعة الموحودات الي تحولت إليها البالغ الودعة. آما 
بالنسبة للمؤسسات المستثمرة فيها هذه الحسابات فهي أمانة لديهاء ولیست 


زه ويسري الك نفسه شرعاً على ما لو كانت السية المملوكة للموسسة ف الشركة أقل من 96, 


oY 





مطلوبات» ولیس علیها إلا تزكية نصیبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداقتا 
النقدية. 

إذا ترتبت على الحسابات الاستثمارية فوائد - مع حرمة ذلك- فيزكي أصل البالغ 
- آما الفوائد فإهًا يحب صرفها كلها في الخيرات. أما بالنسبة للبنوك المودعة فيها 
هذه الحسابات بفوائد فان أصول المبالغ دون الفائدة مطلوبات (ينظر البند ۲/۳/۲). 


۵ السندات والصكوك والصناديق: 


١1ه‎ 


تاك 


۳۱۹/۵ 


السندات وأذونات الخزانة (الممثلة للدیون والشتملة على فوائد- مع حرمتها): تحب 
الزكاة في أصل مبلغ السند (تكلفة السند) أما الفوائد فیحب صرفها كلها في 
الخيرات» أما بالنسبة للبنوك المصدرة لهذه السندات والأذونات فقيمتها الاسمية من 
المطلوبات ينظر البند ۰۲/۳/٩‏ 

الصكوك الاستثمارية» بأنواعها المختلفة» يزكيها حملتها بحسب الموحودات الي 
E E‏ اد في هذا المعيار» أما بالنسبة للمؤسسات الي تدير الموحودات أو 
تحفظ الصكوك الاستثمارية فهي أمانة لديها وليست مطلوبات» وليس عليها إلا 
تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية. 

الصناديق الاستثمارية» بأنواعها الختلفة: تزكى بحسب الموحودات الي تتكون منها 
طلقا اوردق هذا اتسار 


۵ ببالغ احتجزة لتوثيق التعامل: 


۱۱5۱/۰ 


۱۱9۱/۵ 


۳۰۱/۰ 


هامش الحدية» وهو البلغ القدم تأكيداً للوعد اللزم لتخطية ضرر النكول: زكاته على 
الجهة الي قدمته إذا أودع في حساب حار يطبق عليه البند ۱/۳/۷/۵ وإذا أودع 
في حساب استثماري فيطبق عليه البند ۲/۳/۱/۵. 

التأمين الابتدائي للدحول في المناقصات والتأمين التنفيذي للمناقصات: يحسم من 
الموحودات الزكوية بالنسبة للجهة المودع لديهاء ويزكيه مالكه مع موجوداته 5 
إلا إذا لم يمكن من استثماره قبل إعادته له. وإذا مرت عليه سنوات فإنه يزكي لسنة 
واحدة» وإذا كانت هذه البالغ في حساب استثماري فیطبق عليها البند 
(۲/۳/۱/۰). 

التأمينات النقدية ال توخذ من الأفراد والسسات مقابل الحصول على خدمات 
معينة» مثل اماتف والکهرباء وتأمینات استفجار الأماكن والعدات: يزكيها من 
یقدمها إذا قبضها لسنة واحدة لا اذا مُکُن من استثمارها فیطیق ما جاء ق البند 
°| 


0۲ ۵ 


۰ العربون القدم: يحسم من الوحودات الزكوية للمشتري» ولا حسمه البائع من 
موجوداته الز كوية بل تحب تزكيته عليه» لأنه علکه سواء فسخ الشتري العقد أو 
أمضاه. 
۵ الوجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة): 

۵۰ عروض التجارة كل ما هو معد للتجارة من عقار أو منقول سواء ما يباع بحالته أو بعد 
تصنیعه» وسواء كان تملكها بعرض أو بدونه» فلا يشترط للوحوب تملكها بالشراء بل تكفي 
نية المتاجرة. 

۵ يتم تقوم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وحودها» حسب طريقة بيعها 
بالجملة أو التجزئة, فإن كان البيع بمما فالعبرة بالأغلب. ولا تقوم بالتكلفة أو السوق أيهما 
آقل» لكن إن تعسر تقوعها تزكي بالتكلفة. وني حال تغير الأسعار بين يومي الوحوب 
والأداء فالعبرة بسعرها يوم الوجوب. 

۵۰ إذا تحقق في عروض التجارة سبب آخر للزكاة» مثل الأنعام أو الزروع مع نية التاحرق فافا 
تزكي زكاة عروض التجارة فقط. 

۵۰ الأصل إخراج SEE‏ یار قدا ولكن يجوز في حالة الكساد إخراج الزكاة من 
الأعيان التجارية نفسها بشرط أن يحقق ذلك مصلحة المستحقين للزكاة. 

۰ زكاة البضائع المعينة على المشتري فور إبرام البيع حى لو ۸ يقبضها المشتري. 

۵ تطبيقات الموجودات المتداولة السلعية في بنود القوائم المالية: 

۵۰ الخزون السلعي المعد للتجارة» والواد الخام بأنواعهاء والبضائع المعدة للبيع على 
حالتها أو بعد تحويلها بتصنيعها مع إضافة مواد أو قطع أخرى إليها: يزكي بالقيمة 
السوقية للبيع. 
وإذا كانت البضاعة معيبة: فتزكى بالقيمة السوقية بحسب بيعها جملة أو تحزئة» فان 
كان البيع ما فالعبرة بالأغلب وإذا كانت البضاعة بطيئة الحركة فتزكي بقيمتها 
السوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشئ ها خصص فانه لا يحسم من الوحودات الزكوية. 
۵ البضاعة قيد التصنيع: تزكى بقيمتها السوقية بحالتها يوم الوحوب» فان لم تعرف ها 


قيمة سوقية تزکی تكلفتها. 

۵ اللأعمال الإنشائية (المنشآت) قيد التنفيذ: تزكي بقيمتها يوم الوحوب وبحالتها 
الراهنة. 

۶۱/۳/۵ المهمات الصناعية (قطع الغيار) الستخدمة في معدات الإنتاج: لا تدحل في 
الوجودات الزكوية. 


۵ ابضاعة في الطریق: تزكي بالقيمة السوقية بحسب الکان الوجودة فیه. 

۵ ابضاعة لدی الغیر برسم البيع (بال و کالة): تزکی بالقيمة السوقية بحسب الکان 
الموجودة فیه. 

۵ ابضائع الستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة» وتشمل نفقات فتح 
الاعتماد والبالغ احجوزة من قبل البنوك الوسيطة: تزكى البالغ احتجزة للاعتماد 
دون النفقات» فإذا تم تملك البضاعة فتز کی بقیمتها السوقية. 

۰۵ (/۸ البضائع العدة للتصدیر باعتمادات مستندية لصا المؤسسة: لا تزکی البالغ احتجزة 
للاعتماد. ولا تحسم من الوجودات الز كوية للموسسة لأا لم تقبض بعد» ولکن 
ترکی البضائم الق لا تزال لدی الموسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنیع. 

۵ ما يعد للمتاحرة من احقوق المعنوية» مثل حق التألیف والابتکار والعلامات التجارية وبرامج 
امرب یز کی ركاة عرو الشجارة: 

هما يوجد في فاية الحول من مواد خام (مواد أولية) ما یدحل عادة في ت ركيب الادة الصنوعة 
القصودة با التجارة وتبقی عینه يزكى بحسب القيمة السوقية قبل دخوله في الصنوعات. أما 
الواد الساعدة الي لا تدحل في ترکیب الصنوعات ولا تبقی عینهاء مثل الوقود ومواد 
التنظیف فلا زكاة فیها. 

۵۰ ترکی السلع الصنعة وغير النتهية الصنع القصود با التحارة زكاة عروض التجارة بحسب 
القيمة السوقية وبحالتها الراهنة. 

۵ لا تقوم الواد العدة للتغلیف والتعبئة إذا لم یقصد با التاحرة مفردة» لکن إن كانت تزید في 
قيمة السلع فإها تدحل في التقوم. 
۵ الذمم الدينة للمؤسسة أو الش رکة: 

ذا کاق انیم مهن اللوم هرد سي ركاه ديا على اة نالا “كان 
الدين أو ظا ما دام لا یتعذر علیها استیفاژه. أما الدیون العدومة (الیئوس من تحصیلها) 
أو الديون اک افد صا متا وذ ير کی المؤوسسة الا عن سنة واحدة بعد قبضها 
مع مراعاة ما جاء في البند ۲/۲ 

۰ للمؤسسة أن توحر إخراج زكاة الدين المؤحل إلى حين استيفائه كلياً أو جزئياً فإذا استوفته 
اک هر کا ع ل تاضق وكا كان اد مک كا ى سياه حرا وأ عدن 
للديون المشكوك في تحصيلها يحسم من الموحودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في 
تحصيله أدرج مقداره كاملاً فيها. 


۵ إذا كان دين المؤسسة أو قرضها على الغیر یشتمل على فوائد ربوية نشأت عند الداينة أو 
عند حدولة الدين فيزكى أصل الدين فقط أما الفوائد على الدين فيجب أن تصرف كلها في 
ونين الكو هايا بأن الإيداع أو الاقتراض بفائدة أو حصم أوراق القبض أمور مقطوع 
بحرمتها ويحرم التعامل يما. 

۵ تطبيقات الذمم الدينة في بنود القوائم الالية: 


۱۳۳/۰۵ 


۱۱۱۳/۵ 


۳۱۹۳/۵ 


1۱9۳/۵ 


of ۳/۵ 
۳/۵ 


۹/۱۳/۰۵ 


A/ </r/o 


الدینون: تزكى البالغ الستحقة الدفع للمؤسسة مقابل البضائع البيعة أو الخدمات 
المقدمة بالدين مع مراعاة البنود المذكورة آعلاه. 

القروض» وحسابات السحب على المكشوف» وسندات الدين هما فيها السندات 
الحصومة (ذات الكوبون الصفري) والقبولات (الكمبيالات الحصومة) تزكى 
القيمة المدفوعة لشراء السند آما الفوائد- مع حرمتها - فيطبق عليها ما جاء في البند 
. 

أوراق القبض (الكمبيالات والسندات الإذنية): يزكى أصل الدين (مبلغ الورقة) .ما 
فيها الزيادة المدبحة في الثمن إذا كان عن سلعة مبيعة بالأحل» ويراعى ما جاء في البند 
۰ :بشأن الفوائد إن كانت ورقة القبض تشتمل علیها» ويستوي أن یکون الدين 
الذي قثله ورقة القبض حللاً أو موحلاً ما دام لا یتعذر استیفاژه وینظر البند 
I‏ 

المبالغ المتحفظ با (احتحزة) عن العقود: إذا لم تمكن المؤسسة من استثمارها لا تزکی 
هذه التأمينات (Retention amount)‏ الي لدى العملاء لضمان إنحاز المؤوسسة 
تعهداقا إلا إذا قبضتها فتزكيها عن سنة واحدة. 

البالغ الدفوعة مقدما عن العقود البرمة: لا ترك خروجها من ملك الموسينة: 
الصرو فات المدفوعة دت وهي الي تخص فترات مالية تالية» لا تحب الزكاة فیها 
خروجها من ملك المؤسسة. 

الایرادات الستحقة. وهي ال تخص الفترة الحالية وم تقبض بعد: تزکی زكاة 
الدیون حسبما هو مبين في البند ۰۱/۳/۵ 

الوديعة القانونية» وهي المحجوزة بطلب الجهات الختصة لدی أحد البنوك لنح 
الترحیص للموسسة ولا عکن سحبها ولا التصرف فیها الا بعد موافقة تلك 
ابهات: فا ترکی لسنة واحدة إذا لم تمن الوسسة من استثمارهاء وإذا كانت 


بفوائد وهي محرمة فیطبق علیها ما في البند ۰4/۳/۵ 


۵ مدینو المرابحة» وهي البالغ الستحقة على الشترین: يزكى الثمن الاجالي هما فيه 
الأرباح طبقاً للبند ۱/۳/۵. 

۵ مدینو بضاعة السلم الق اشترتها المؤسسة ولم تسلم بعد: ترکی المؤسسة رأس مال 
السلم إذا كانت البضاعة الشتراة بقصد التجارة» وإذا كانت للتشغیل أو لدر الدحل 
فیطبق علیها البند ۱/4 و۲/4 آما رس مال السلم القبوض للبائع عن البضاعة البيعة 
فهو يزكى ضمناً في النقود. 

۵ مدینو بضاعة الاستصناع الي باعتها المؤسسة» عثل رصيد البالغ المستحقة للمؤسسة 
بمواعيد إبحاز بضاعة الاستصناع المبيعة» وهو يدخل في الوجودات الزكوية ويزكى 
ضمناً ق الوجودات التداولة بصفته نقودا. 

۵ مدینو بضاعة الاستصناع ال اشترقا المؤسسة إذا كانت البضاعة بقصد التجارة 
تدرج مدیونتها ضمن الوحودات الزكوية بالتكلفة وهي ثمن الصنوع اللتزم بدفعه 
لبائع وی زکی طبقاً للبند ۱/۳/۵. 

۵ للاستثمارات قي الأسهم بغرض التاحرة تزكى زكاة عروض التجارة بقیمتها 
السوقية» وإذا لم يكن ها سوق زکیت قیمتها بقوم أهل الخبرة. 

۵ المدينون في محفظة التأمين: 
نام فلن ها ورف ق فقباز لمع ان واکان له ی تن مدو کب نم ماله 
مستقلة» وأن الشترك تبرع بالقسط وأن صندوق التأمين لیس ملتزما برد الفائض لحملة 
الوثائق (الفقرات ۰۲ ۵/0 من معیار التأمین) فان محفظة التأمين لا زكاة فیها. 

۵ زكاة الزرو ع والشمار: 

۵ نصاب الزرو ع والثمار خمسة أوسق وتعادل 7۵۳ كيلو حرام» ولا یراعی الحول بل العبرة 
باصاد» ومقدار ز کاقا العشر 70۱۰ فیما ليس له مونة السقی» ونصف العشر 70۵ فیما له 
مؤونة» وثلاثة أرباع العشر 0۷,٥‏ فيما یسقی مشت رکا. 

۵ تضم الأنواع من الجنس الواحد» في حساب النصاب كأنواع الحبوب وأنواع الشمار» ولا 
يضم جنس لآخرء فينفرد كل جنس بنصابه» ولا أثر لاختلاف أماكن الزروع والثمار 
المملوكة للمؤسسة أو الشركة. 

۰ يجوز اعتماد الخرص (تقدير الخبراء) عند صلاح الزرو ع والثمار» مع حسم الربع أو الثلث 
وت ركه لصاحب الزرع ثم يتم التصرف فيهاء وتخرج الزكاة حسب الخرص بعد التجفيف» 
وجوز اخراج القيمة. 

٥‏ لا تدخل في الوحودات الز كوية الاعمال قيد التنفیذ في المنشآت التعلقة بالزراعة. 


۵ ۹ 


۵ لا تدخل في الوجودات الزكوية مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة» والأدوية» ولا تحسم الا 
إذا تم الحصول علیها بالاستدانة. 
۰ لا تدحل في الموحودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة. 
۵ لا تحسم من الوحودات الزكوية مصروفات الري» ولا مصروفات إصلاح الأرض والقنوات 
والتربة. 
۵ تحسم من الموجودات الزكوية نفقات الإيصال للمستحقين. 
٥‏ الأرض الستأحرة للزراعة زكاة زروعها على الستأح وفي حال الزارعة أو الساقاة 
والغارسة ‏ زکاقا علی الطرفین بالئسبة والتناسب. 
۵۰ الدعم واطبات التعلقة بالزراعة: الدعم النقدي يدحل في الوعاء الزكوي في الوحودات 
لسائلة طبقاً للبند ۰۱/۳/۵ آما الأرض والعدات الوهوبة فلا تدعل ق الوعاء ال زكوي. 
۵ زكاة العادن: 
۵ تشمل العادن كل ما یستخرج من الأرض والبحر من العادن السائلة أو الحامدة أو الغازية 
۵ نصاب العادن ما تبلغ قيمته ۸۵ جراماً من الذهب ویراعی النصاب فیما يستخرج تباعاً دون 
ترك فإذا انقطع الاستخراج لا کثر من العتاد يراعى النصاب عند استثنافه» والقدار الواجب 
(خراجه 70۲,۵. إن كان ما یستخرج من العادن ملوکا للدولة لا زكاة فيس وان كان ما 
یستخحرج على غير ملکها فهو لستخرجه وفیه الزكاة» وینظر العیار الشرعي رقم (۲۲) 
بشأن عقود الامتیاز البند 4/0. 
۰ ما یستخرج من البحر من لول أو مرحان أو مك بقصد التاحرة فانه يزكى زكاة عروض 
التجارة. 
۵ زكاة الأنعام: 
أنصبة الأنعام (الإبل» والبقی والغنم) ومقادير زكاقاء تنظر في الملحق وهي لما يتخذ منها للدرء 
والنسل» ويشترط السوم (الرعي من الكلاً المباح) أكثر العام لزكاة الأنعام» أما إن اتخذت 
للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. 
٥‏ لا عبرة بتفرق الأنعام في أماكن مختلفة مع وحدة الملكية وتعتبر الخلطة فتعامل الأنعام 
المملوكة لأكثر من واحد معاملة ملك الواحد إذا حصل الاشتراك في المرافق. 
۵۰ الأنعام التخذة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية للبيع. 
۵۰ الأنعام العاملة وهي المستخدمة في حرث الأرض للسقي والحمل لا تدحل في الموحودات 
الزكوية. 


of. 


۰ لا تحب الزكاة في ایوانات الأخرى من غير الانعام إلا أن تتخذ للتجارة آما إن اتخذت 
للإنتاج وليس للمتاحرة فلا تدحل في الوحوات الزكوية. 

0 النتجات الناشئة عن الحيوانات» مثل اللبن والصوف إن قصد با التجارة زكيت مثل عروض 
التجارة. 

۵ لا زكاة في الخيل والبغال والحمير وسائر الحيوانات المتخذة للاستعمال أو للزينة إلا إذا كانت 
للمتاحرة. 

۵۰ لا زكاة في الدحاج المنتج» ويعامل كالمستغلات ينظر البند ۲/6 

۰ الدحاج اللحام والبيض المعد للبيع والحليب ومخزون الثروة الحيوانية يزكى زكاة عروض 
التجارة إذا اتخذ للتجارة. 

5- الطلوبات (الديون والحقوق على المؤسسة): 
1 تقسيم المطلوبات: 
تضم المطلوبات في القوائم المالية بنودا ليست من الوجهة الشرعية دیونا على المؤسسة» مثل أس 
مال الشركة فهو ليس ديناء وكذلك الاحتياطات والأرباح ليست ديوناً على المؤسسة؛ وتنقسم 
الديون الدر حة في بند المطلوبات إلى: 

5 مطلوبات غير متداولة (طويلة الأحل) وهي ما يستحق بعد سنة وهي ال تنشأ عن شراء 
الموحودات الثابتة بالأحل والمستحقات الأخرى الطويلة الأحل. 

5 مطلوبات متداولة (قصيرة الأحل) وهي ما يستحق خلال سنة. 

5 الديون على المؤسسة: 

1/9/5 إن کانت الديون على المؤسسة نتجت عن احصول على أصول زكوية متداولة للتجارة فاا 
تحسم من الوعاء الزكوي. 

5 إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة» فانما لا تحسم من 
الوعاء الزکوي. 

5 ذا تعذر معرفة مقدار الدیون ال ترتبت للحصول على موحودات زكوية پرجع إلى نسبة 
الوجودات الز كوية من بحمل موحودات المؤسسة» فتحسم هذه النسبة من الوعاء الزكوي. 
فمثلا لو كانت الوجودات ال زكوية 704۰ من بحمل موجودات الوسسة فانه یحسم من 
الوعاء الز كي 704۰ من بحمل الدیون. 

۲ إذا كانت سبب الديونية غير مشرو ع کالاقتراض بفوائد» فان الفوائد الدفوعة لا تحسم من 
الوحودات ال زكوية لأن الالترامات المحرمة ليست في الشرع ديناً صحيحاً ولا تستقر في 
الذمة. 


۲ تطبیقات الطلوبات التداولة في بنود القوائم الالية: 

۲ الحسابات الجارية: أرصدقا بالنسبة للمؤسسات الودعة لدیها من آصحابا تحسم من 
الوجودات از كوية للموسسة واسابات الاستثمارية بالنسية للم سسات الستتمرة فیها 
لصاح آصحابا: تحسم من الوحودات الزكوية للمؤسسات هي وأرباحهاء بعد اقتطاع 
نصيب الضارب أو أجرة الو كالة الستحقة للمؤسسة. 

۷ الدائنون يقصد بهذا البند البالغ اللستحقة الدفع لدائي المؤسسة خلال السنة الز كوية القادمة» 
وهي تنشأ من الحصول على البضائع والعدات أو الخدمات بالأحل: تحسم من الوجودات 
الز کویة. 

۲ دائنو بضاعة السلم ا آي الشترون سلما من المؤسسة ولا یقبضوا البضاعة وهي دين 
لعدم تسلیمها بعد» يحسم من الوجودات الزكوية مقدار رأس مال السلم. 

۲ دائنو بضاعة الاستصناع المبيعة» وهي دين للتعاقد على صنعها وعدم تسلیمها بعد يطبق 
عليها البند ۳٩‏ 

5 دائنو بضاعة الاستصناع المشتراة» وهو ما ترتب في ذمة المؤسسة عن شرائها لبضائع 
مستصنعة: يحسم رصيد هذا البند من الوحودات الزكوية. 

5 أوراق الدفع» وهي الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة لموردي البضائع والخدمات بالأحل 
أو عند الاقتراض بدون فائدة إذا كانت مستحقة في السنة الزكوية التالية: وهي تحسم من 
الموحودات الز كوية. 

۲ القروض القصيرة الأجل وحسابات السحب على الکشوف يراعى فیها ما ورد في البند 
E‏ 

۲ الصروفات المستحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتسدد خلال الفترة التالية تحسم من 
الوحودات الزكوية. 

۲ الأيرادات القبوضة مقدما إذا كانت عن خدمات لم تؤد فلا زكاة فيما يقابل الخدمات غير 
المؤداة» لعدم استقرار اللك في الدفعات, لأن الاحارة تفسخ بالأعذار والظروف الطارئة» لذا 
تحسم من الات کت اما تفا البقيية اه مس قرب عفن معا 
كتابي أو شفوي» فتدحل في ملك الوسسة أو الشركة وتحب زكاقا إذا كانت عن بضائع 
ولو لم تسلم وهي لا تحسم من الوحودات الزكوية. 

5 الضرائب الستحقة: وهي الى تخص السنة الحالية ويستحق سدادها في السنة اللاحقة» تحسم 
من الوجودات الزكوية. 


۲ التأمينات القدمة من العملاء لضمان إنحاز تعهداتمم وسداد الفواتیر الدوریة: تحسم من 
الوجودات الز كوية. 
۹ حقوق الأقلية وهي حقوق الساهمین الآخرين في الشركة التابعة للشركة الم وهي تظهر في 
القوائم الوحدة. يطبق علیها البند /۵/۲. 
۷- الخصصات (۱): 
۷ تعريف الخصصات: 
الخصصات تثل البالغ احنبة من الایرادات قي فاية الفترة الالية لقابلة احتمال نقص في 
الوحودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم يحدد بدقة أو لم ينشأ. وعا أن الخصصات هي تقدیر 
بالغ الخسارة احتملة والالتزامات غير المحددة فإذا تم تحصيل الدين أو أداء الالتزام أو كان مبلغ 
التحصص أكبر ما جب فان المحصص يعاد كلياً أو جزئياً إلى حساب الأرباح والخسائر (قائمة 
الدحل). 
۲/۷ تقسيم الخصصات: 
يجب في الحصصات مراعاة الاني: 

۷ الخصصات التعلقة بالأصول الثابتة: لا تحسم مخصصات الأصول الثابتة من الوحودات 
الزكوية حیث إن الوحودات الثابتة نفسها لم تدخل في الوعاء ال زکوي. 

۷ الخصصات التعلقة بالأصول التداولة: .ما أن حساب الزكاة يتم بالقيمة السوقية فان 
الحصصات التعلقة بالوحودات التداولة لا تعتبر من الطلوبات الى تحسم من الوحودات 
الز كوية. آما إذا قومت الوحودات التداولة لأغراض حساب الزكاة بالقيمة الدفترية (لسبب 
من الأسباب) و کانت أكثر من القيمة الاستبدالية فیحسم من الوحودات الز كوية الفرق بين 
القيمة الدفترية والسوقية من هذه الحصصات. 

۷ الخصصات التعلقة بالطلوبات: مخصصات الطلوبات مقابلة التزامات على الشركة غير 
تحددة بدقة» مثل: خصص فاية الخدمة» وخصص الاحازات» وتخصص الضرائب. وخصص 
التعويضات» يجب تقدیرها بدون مغالاة حى لا تتحول إلى احتیاطات سرية» وإذا تبين فیها 
مغالاة فيجب ازالة الفرق. 

۷ ف حالات الق يخصم فیها الحصص من الوجودات فانه إذا تضمن الحصص فوائد فما لا 
تحسم من الوحودات الزكوية ویحسم فقط الالتزام الواحب السداد شرع علما بان الایدا ع 
أو الاقتراض بالفائدة مقطوع بحرمته وینظر البند ۳/۲/۲. 


رھ اقتضت اغات بیان بعضها سابقاً فینظر ۲/۳/۵۰ و۳/۳/۵. 


o 





۷ تطبیقات الخصصات وما يحسم منها أو لا بحسم من الوجودات ال ز كوية: 

۷ خصص إطفاء مصاریف ما قبل التشغيل» هو الحزء التراکم من البلغ الطفاً من مصاریف ما 
قبل التشغیل. وهذا المحصص لا يحسم من الوحودات الزكوية. 

۷ خصص افبوط قي قيمة الاستثمارات في الأسهم المشتراة بقصد النمای هو لراعاة هبوط 
الأسعار في الأسواق الالية أو القيم الدفترية عن التكلفة في حال التقويم بالتكلفة أو السوق» 
أيهما آقل. وهذا الحصص لا يحسم من الموحودات الزكوية. 

۷ مخصص البضاعة المالكة أو التالفة (المعرضة للهلاك أو للتلف) أو البطيئة اح رک وهو في 
حالة البضاعة البطيئة الحركة لمقابلة احتمال انخفاض القيمة» لانتهاء الصلاحية أو تقادم 
النوعية أو بطء التسويق: وهذا الخحصص لا يحسم من الوحودات الزكوية. 

۷ خصص هبوط أسعار البضائع» او ار E mE NEN Gg O‏ 
وهو لا يحسم من الوحودات الزكوية. 

۷ خصص الإحازات» وهو مبلغ مقتطع لواحهة التزام المؤسسة بدفع مقابل عن الاحازات 
الستحقة للموظفين: وهذا الخصص لا يحسم من الموحودات الزكوية. 

۷ خصص فاية الخدمة ومكافأة التقاعد» أو الراتب التقاعدي للعاملين في المؤسسة» هي مبالغ 
مقتطعة لواحهة التزام المؤسسة بدفعهاء وهذه المحصصات لا تحسم من الموجودات الزكوية» 
لأنما مرصدة للصرف ولم تصرف فعلاًء وذلك ما لم يتم الدفع فعلاً أو تكون واحبة الدفع في 
العام الحالي ولم تسدد. 

۷ مخصص التعویضات. وهي البالغ التقديرية الي يتم تحميلها على الإيرادات لمواجهة الالتزام 
المؤكد الناتج عن صدور حكم قضائي ابتدائي (قابل للاستثئناف) بدفع مبلغ معين كتعويض 
للغير» ويقوم هذا الحصص بالبالغ الواردة في الحكم القضائي: وهو لا يحسم من الموحودات 
الزكوية إلى أن يصبح واحب الدفع بحكم قضائي فائي. 

۷ خصص الصیانة: وهو مبلغ مرصد للصرف وم یصرف فعلا: لا يحسم م نالوجودات 
الزكوية. 

۷ مخصص التأمين على الأصول الثابتة» وهو يشل المبالغ الق يتم تحميلها على إيرادات الشركة 
لتكون بديلاً عن الأقساط الي سوف تدفع لشركات التأمين» ويتم تقوم هذا الحصص 
بالبالغ الي يتكون منها: هذا المخصص لا يحسم من الوجودات الزكوية لأنه من الأموال 
المرصدة الى ۸ تخرج عن ملك الشركة. 

۷ مخصص انخفاض أسعار العملات الأحنبية» هو المبلغ الذي يتم تحميله على الإيرادات لمواحهة 
احتمال انخفاض أسعار العملات الأحنبية مقابل سعر العملة المستخدمة في القوائم المالية 


or 


للشركة عن آسعار شرائها» ویقوم بالفرق بين السعر بين (سعر الشراء وسعر السوق) هذا 
الخصص لا بحسم من الوحودات الزكوية لأن العبرة بسعر الصرف السائد عند تقوم 
الوجودات الزكوية. 

۷ خصص الضرائب. وهو عثل البالغ التقديرية ال يتم تحميلها على الایرادات لأداء الضريبة 
الستحقة على الشركة بحکم القانون في السنة احالية ولم تدفع» وتقوم في ضوء حجم نشاط 
الشركة في الفترة الالية الحالية» مع الاستعناس بالربط الضريي في الفترات الالية السابقة: هذا 
التحصص يحسم من الوجوات الزكوية. 

۸- الاحتیاطات: 
۱/۸ تعریف الاحتیاطیات: 
الاحتیاطیات هي مبالغ مستقطعة من الأرباح» ما عوحب القانون (الاحتياطي القانوي) أو 
بالنظام الأساسي للموسسةء أو بقرار من ابلمعية العمومية (الاحتياطيات الاعتيارية) والغرض من 
الاحتیاطیات توفیر الأموال اللازمة للتوسع مستقبلاً أو مواجهة الخسائر الحتملةء أو لتوزیم آرباع 
في السنوات الق لا تتحقق فیها أرباح» أو لتوزیعها عند انتهاء امحاجة. 

۸ طبيعة وحکم الاحتباطیات: 

۸ الاحتیاطیات بنوعیها القانوني والاحتياري لا تحسم من الوحودات الزكوية» لأنما لا تعد 
شرعاً من قبیل الدیون على الوسستة, وان كانت تذکر في الطلوبات وهي ترکی لکوفا 
مملوكة للمو سسة وذلك ضمن الوجودات الزكوية في حالة تطبیق طريقة صافي الوحودات. 

۸ حساب رأس الال وعلاوة الاصدار وان کانا من مصادر التمویل للمؤسسة لا یعدان من 
الدیون علیها وان كان رأس الال یذکر في الطلوبات وها لا يحسمان من الوحودات 
الزكوية. 

۸ تطبيقات الاحتياطيات: 

۸ احتياطي إعادة التقويم (الاحتياطيات الرأسمالية)» وهو ينشأ من إعادة تقويم الوحودات الثابتة 
بالقيمة السوقية الحالية» وعا أنه نشأ عن تقوم الوحودات الثابتة الي لا تزكى» فلا يحسم من 
الموحودات الزكوية. 

الاحتياطي الإيرادي» وهو جزء من فائض الربح القابل للتوزيع يتم احتجازه بقرار إداري 
لواحهة الاحتیاحات الستقبلية. 'وهو ليس كيا على الوسسة فلا بحسم من الوجودات 
الركوية: 


همه 


۸ احتياطي الأرباح الناتحة عن عملیات آسهم المؤسسة الشتراة (آسهم الخزينة أي خزينة 
المؤسسة)» وهو ما یتحقق من شراء المؤسسة آسهمها وبيعها: لا يحسم من الوحودات 
الزكوية» وهو جزء من الأرباح. 
۸ احتياطي الأرباح القترح توزیعها» وهي الأرباح ال یعلن عنها مجلس الادارة ولم یتقرر 
توزیعها بعد: لا بحسم من الوحودات الزكوية. 
۸ احتياطي الأرباح الستبقاق وهو ما یتقرر ترحیله من آرباح إلى السنوات التالية. وهو نوع 
من الاحتیاطیات الایرادیة: لا بحسم من الوحودات الزكوية. 
4- الصارف الثمانية التي تصرف فیها ال زکاة: 
مصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية الق نصت علیها الآية الكريمة # إنما الصدقات للفقراء والساکین 
والعاملین علیها والمؤلفة قلوهم وقي الرقاب والغارمین وني سبیل الله وابن السبیل فرضية من الله والله عليم 
حکیم 46 (التوبة: 1۰). يترك للهيئات الشرعية للمؤسسات تحديد القصود والتطبیقات لكل صنف من 
الأصناف الثمانية. 
۰ ۱- أحكام تتعلق بصرف الزكاة: 
۰ لا يجرئ عن دفع الزكاة ابراء المزكي (المؤسسة) ذمة الدینین ولا يخل ذلك بأداء الستحقین 
للزكاة دیوشم ما قبضوه من زكاة دائنیهم دون تواطؤ أو اشتراط. 
۰ الأصل دفع الزكاة فور وحوب أدائهاء ويجوز تأخير إخراجها-بما لا يزيد لسنة- لغيبة المال» أو 
ربط توزيعها بجداول زمنية» أو لمصلحة ظاهرة. 
۰ غل سات ال و ا صندوقا أو صا حاص وا 
۰ الأصل صرف الزكاة في مصارفها. وعند الحاحة يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع 
استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق الزكاة» أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة 
عن جميع الزكاة وتوزيعهاء على أن يكون ذلك بعد تلبية الحاحة الاسة الفورية للمستحقين 
وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. 
٠‏ لا تسقط الزكاة بالتقادم. 
۰ يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبا بشروط التعجيل» ويرحع في تحديدها إلى افیئات 
الشرعية للمؤسسات. 
ا إحراج القيمة جائز. 
۰ لا يجب تعميم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية» بل يجوز الاقتصار على بعضها. 
۰ يجوز نقل الزكاة إلى غير موطن الال الزکی» لمصلحة ظاهرة تقدرها افیتات الشرعية 
تلم سات 


۱- آنصبة الأنعام وزكاها: 
تنظر ابحداول في البنود ۱/۱۱ و ۲/۱۱ و ۰۳/۱۱ 
۱۱۱ جدول نصاب ومقادیر زكاة الابل: 


من 
۱ 


Yo 


۳۹ 


3 


1١ 


75 


1١ 


516 


5 


۳۳۰ 


E 








إلى 
٤‏ 
۹ 
١:‏ 
۱۹ 
۲ 
وم 
3 
3 
Vo‏ 
۹۰ 


۱۳۰ 


۱9۹ 
۱۹۹ 
۱۷۹ 
۱۸۹ 


۱۹۹ 


۳۲۹ 


۹۰ 





مقدار الزكاة الواجبة 
لا شيء 
شاه 
شاتان 
ثلاث شیاه 
آربع شیاه 
بنت مخاص (سنة ودخحلت ف الثانیق) 
بنت لبون (سنتان ودحلت ف الثالثة) 
حقة (ثلاث سنوات ودحلت ف الرابعق) 
جذعة (أربع سنوات ودحلت ف الخامسة) 
بنتا لبون 
حقتان 
ثلاث بنات لبون 
حقة وبنتا لبون 
حقتان وبنت لبون 
ثلاث حقاق 
أربع بنات لبون 
حقة وثلاث بنات لبون 
حقتان وبنتا لبون 
ثلاث حقاق وبنت لبون 
أربع حقاق أو مس بنات لبون 
حقة وأربع بنات لبون 
حقتان وثلاث بئات لبون 
ثلاث حقاق وبنتا لبون 


أربع حقاق وبنت لبون 


o۷ 






















































































وهكذا ما زاد عن ذلك في کل (50) حقة وني كل (4۰) بنت لبون 


۲/۱ جدول نصاب ومقادیر زكاة البقر : 











من إلى مقدار ال زكاة الواجبة 
١‏ 8 الاشيء 
.۳ ۳۹ تبيع أو تبيعة (سنة ودخلت في الثانية) 
3 0۹ مسنة (سنتان ودحلت ف الثالثة) 
٩ 6‏ | تبیعان أو تبیعتان 
.۷ ۹ | مسنة وتبيع أو تبيعة 
۸۹٩ ۸۰‏ مسنتان 
۹۰ ۹ | ثلائة أتبعة 
٠‏ 8 | مسنة وتبیعان أو تبیعتان 
۰ ۱ ۱۱۹ | مستتان» وتبيع أو تبيعة 
:۳ ۹ | ثلاث مسنات أو أربع أتبعة 
وهكذا ما زاد ففي کل ثلائین تبیع أو تبيعة» وفي کل أربعين مسنة 


۳1۱1 جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم: 











من ال مقدار الزكاة الواحبة 
٩ ۱‏ ی 
۰ ۰ إشاة 
۱۳۹ ۰ | شاتان 
١‏ ۹ ثلاث شیاه 
3 ۹ | آربع شیاه 
وهكذا ما زد على ذلك في کل مائة شاة شاة 


-١ ۲‏ تاربخ اصدار العیار : 


oA 













































































اعتماد العیار 


اعتمد احلس الشرعي مسودة مشرو ع معیار الزكاة في احتماعه (۲۲) النعقد في مملكة البحرین الفترة من 


۵۹ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۳) النعقد في الفترة من ۲ - ۳۰ شعبان ۲۵ ۱ه. الوافق 
۱۵-۰ آکتویر 4 ۲۰۰م بمكة الکرمة إصدار معیار شرعي عن الز كاة. 
وقي تاريخ ۱ رمضان ۲۰ ۱ه الوافق ١‏ تشرین الأول (أكتوبر) ٤‏ ١٠٠٠م‏ قررت الأمانة العامة تکلیف 
مستشار شرعي لإعداد دراسة عن الزكاة. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة المكونة من لحنة المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد بتاريخ الخميس 
۸ ربيع الأول 54571 ١ه‏ الموافق ٩‏ نيسان (أبريل) ٠٠٠۲م‏ بمكة المكرمة ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت 
من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۲ شوال ۲۷ 1ه 
إلى ١‏ ذو القعدة ۲۷ ۱ه الوافق ۱۸ نوفمبر ۲۰۰۲ إلى ۲۳ نوفمبر ۲۰۰۲ التعديلات الي 
اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من جنة المعاير الشرعية رقم (۱) ورقم (۰)۲ وأدحل التعديلات الق 
رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ صفر ۱۲۸ه الوافق ۸ آذار 
(مارس) ۲۰۰۷م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية؛ والموسسات؛ ومكاتب 
امحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين هذا ابحال وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الق طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم )١(‏ و(۲) بالاحابة عن 
الملاحظات» والتعليق عليها. 
ناقش المجلس الشرعي اجتماعه المجلس الشرعي رقم (۱۸) بتاريخ ۱۲- ۱۰ جادی الآخرة ۲۸ ١اه‏ 
الموافق ۲۷ حزيران (يونيو) ۸۲۰۰۷ إلى ١‏ نوز (يوليو) ۲۰۰۷ المدينة المنورة التعديلات الي اقترحتها 
ندوة الاستماع وأدخل التعديلات الي رآها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ۸-4 صفر 
8 ١ه‏ الوافق ١5 ١١‏ فبراير ۲۰۰۸م التعديلات الي اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من بنة 
العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۰)۲ وأدحل التعديلات الى رآها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۲) المنعقد في مملكة البحرين الفترة من ۳۰-۲۸ ذي القعدة 
8 ١ه‏ الموافق 78-55 تشرين الثاني (نوفمبر) /٠٠7م,‏ التعديلات الي رآها مناسبة واعتمد المعيار. 


٠‏ 5ه 


مدل رب 
مستند الأحكام الشرعية 
- لا يتصور نشوء دين عن بضاعة السلم المشتراة لوحوب تعجيل رأس المال الذي يزكيه البائع بالسلم 
ضمن الموحودات ال زكوية. 
- بقية مستندات الأحكام منثورة في البنود بشكل مختصر مع مراعاة أن أحكام الزكاة معظمها بحمع 
عليها. وقد تم الالتزام بقرارات بحمع الفقه الإسلامي الدولي الصادرة بشأن الزكاة. 


ملحق (ج) 
التعريفات © 
يقة صافي الأصول الستثمرة: رأس الال الدفوع + الاحتیاطیات + الخصصات الي ۸ تحسم من 
الوجودات + الأرباح البقاة + صافي الدحل + الطلوبات غير الستحقة الدفع خلال الفترة القائمة الالية 
للسنة من تاريخ قائمة الرکز الالي بحموع آقساط السنة الالية اللاحقة + صافي الوحودات الثابتة 
و الاستثمارات الضافة لغير التاحرة مثل العقار العد للایجار + الخسائر الرحلة. 


زم جاعت تعریفات أكثر الصطلحات مباشرة ى البنود الخاضة بيان حکمها تسهیلا لتوقف معروفة على 
تحديد القصود ها. 





العیار الشرعي رقم (۳۲) 
العوارض الطارئة علی الا لنز امات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بيان العوارض الي تطرأ على الالترامات وتحدت فیها آثارا مختلفة عن مقتضاها لو لم 
تطرأ تلك العوارض عليهاء والله الوفق. 


نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار العوارض الطارئة على الالتزامات في إطار التطبیقات التعلقة بصیغ التمویل والاستثمار 
ال تستخدمها الوسسات الالية الاسلامية (الموسسة / الوسسات)"؟ وأثر تلك العوارض 
ولا یتناول عيوب الارادة, ولا ما یقع باتفاق العاقدین من تصرفات. 
۲- تعریف العوارض الطارئة على الالتزامات: 
العوارض الطارئة على الالتزامات هي الأمور ال تطرأ على التصرفات أو الالتزامات الناشتة عنها- بعد 
وقوعها صحيحة- فتؤثر فیها.وختلف عن عيوب الارادة الي تقارن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعده 
كما تختلف عن إفاء الالتزامات باتفاق الطرفين» أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له ذلك بسبب طبيعة 
العقد, أو بالاشتراط فيه. 
۳- أنواع العوارض: 
تنقسم العوارض - من حيث أثرها - إلى عوارض معدلة للالتزامات» وعوارض منهية لها بسبب خارجي. 
4- العوارض العدلة للالترامات: 
هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إماء الالتزامات. ومن تطبيقاتها على سبيل 
الثال لا الحصر: 
6 تحمل الرسوم الجفركية أو الضرائب بعد ابرام العقده فتعدل آثار الالتزام بالنسبة لمن تحملها 
,عوجب القانون أو مقتضى الاشتراط. 
۶ تغير آسعار الواد اللستخدمة ی تنفیذ القاولة كوا عرف رتسي القاول ری کی فان ای 
الفعلي عنه بالصلح أو التحکیم أو القضاء. 
۶ حضر استیراد السلم التعاقد على تسلیمها لتنفیذ الرابحة أو الاجارة مثلاء فیزال الضرر الفعلي 
للمتعامل أو المؤسسة بالصلح أو التحکم أو القضاء. 
5 تغير القوانین .ما يؤدي لزيادة الالترامات الالية الترتبة على أحد طرفي الالترام» فتحمل الزيادة 
على من بحدّده القانون أو .عقتضی الاشتراط. 
ه- العوارض النهية للالتزامات بسبب خارجي: 
هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخل من أحد العاقدین» ویتحمل آثارها من تناط به في حالة عدم 
وجرد الالترامات مثل تحمل اللك تبعة ملکه. ومن تطبیقاقما على سبیل الثال لا الحصر: 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الإسلامية. 


۵۶ ۵ 





۵ استحالة التنفيذ أو عدم احدوی منه: 
إذا استحال تنفيذ الالترام أو فقد الغرض منه مثل الالتزام بتورید لوازم مؤتمر إذا انتهی موعده 
قبل التوريد» فان الالتزام ينتهي بالشروط الاتية: 
-١‏ أن تکون الاستحالة مطلقة لا عکن التغلب علیها. 
۲- أن تکون الاستحالة لاسباب موضوعية لا شخصية. 
۳- آن یکون مصدر الاستحالة اجنیا عن اللتزم. 

۲/۵ هلاك محل الالتزام كلياً أو جزئياً: 
إذا هلك محل الالترام قبل تسلیمه إلى الملتزم له فانه يهلك على ضمان اللتزم ولذا هلك محل 
الالتزام كله بفعل الملتزم له فانه يهلك على ضمانه. وإذا هلك بعضه في يد اللتزم قبل تسليمه 
حقيقة أو حكما أو بعارض سماوي لا يد له فيه یثبت حق الخيار للملتزم له. 

۵ استحقاق محل الالترام: 
إذا استحق محل الالتزام بأن ظهر ملوکا لغير الملتزم بتسليمه» أو التصرف فيه» فانه يلزم رد 
العوض إلى من انتزع منه محل الالتزام» وإذا استحق بعضه بطل الالتزام في ذلك البعض» وكان 
للملتزم له حق الخيار في الباقي: إن شاء أحذه بحصته من العوض» وان شاء فسخ العقد لتفرق 
الصفقة عليه. 

۶۰/۵ الفسخ للأعذار: 
إذا وقع في الاحارة عذر طارئ وترتب عليه ضرر غير معتاد فانه يحق للطرف التضرر فسخ 
الإحارة» ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان العذر ظاهرآه وبالاتفاق إن كان محل اشتباه. وعند 
الاحتلاف يرجع للتحکیم أو للقضاء. وینظر العیار الشرعي رقم (8) بشان الاحارة والاحارة 
النتهية بالتمليك والعیار الشرعي رقم (؛ ۳) بشأن إجارة الأشخاص. 

هاه الجوائح: 
الجوانح: كل ما لا يستطاع دفعه ولو علم به» غير جناية الآدمي. وأثر هذا العارض-في الأصل- 
يظهر في بيع الثمار والزروع حيث يترتب على وقوع الجائحة أن يسقط من الثمن مقدار ما 
أصاب الزرع. ومن أمثلته إسقاط ما زاد عن أحرة المثل من أقساط الاحارة المنتهية بالتمليك إذا 
فات التمليك بسبب لا دحل فيه للمستأحرء وينظر المعيار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الإحارة 
والاحارة المنتهية بالتمليك البند ۰۸/۸ 

-٦‏ تاريخ اصدار العیار: 


۷ ربيع الأول 570 ١ه‏ = الموافق ١5‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار العوارض الطارثة على الالتزامات في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة 
البحرين في الفترة من الخمیس» السبت ۱5- ۱۷ ربیع الأول ۱۳۰ه الوافق ١5-١5‏ آذار (مارس) 
۰۹ ۰ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم ٤(‏ ۱) النعقد في الفترة من ۲۱- ۲۳ ربیع الأول 15475 اه = ۳۰ 
نیسان (أبريل)- ۲ آیار (مایو) ٠٠٠۲م‏ في دبي- الامارات العربية التحدة- إصدار معیار شرعي عن 
العوارض الطارئة على الالتزام. 
وقي ۲۹ جادی الأولى ١١٤٠١ه‏ - ”5 تموز (يوليو) ٠٠٠۲م‏ قررت لحنة العاییر الشرعية تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد دراسة للعوارض الطارئة على الالتزامات. 
وقي احتماع اللجنة المشتركة المكونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مكة الکرمة 
بتاریخ ۹-۸ ربیع الأول ۲۷ 1ه ۰۷ نیسان (آبریل) ٠٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وف احتماع اللجنة المشتركة الکونة من جلنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد ‏ البحرین 
بتاریخ امیس ۲۱ شعبان ۱۲۷ه الوافق ١5‏ آیلول (سبتمبر) ٠٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة مسودة 
مشرو ع العیار» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۰) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۸-4 صفر 
۹ ١ه‏ الوافق 5-١١‏ ١شباط‏ (فبرایر) ۲۰۰۸ التعدیلات الي اقترحتها اللجنة الشتر كة المكونة من 
نة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۰)۲ وآدخل التعدیلات الى رآها مناسبة. 
عقدت اميقة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۶4 صفر ۱۳۰ه الوافق ۱٩‏ شباط (فبرایر) 
۲۹ وحضرها ما یزید عن ثلایین فشا كا عتلون البنوك اث کر والوسسات» ومکاتب احاسبق 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة»؛ وقام أعضاء لحني العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاحابة عن اللاحظات 
والتعلیق علیها. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من الخميس- السبت 
-٥‏ ۱۷ ربیع الأول ۱۳۰ه الوافق ۱۲ - ۱۵ آذار (مارس) ۲۰۰۹م» التعدیلات ال اقترحها 
المشاركون في حلسة الاستماع» و أدحل التعدیلات الي رآها مناسبة واعتمد هذا العیار. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
- مستند تعدیل آثار الالتزام لطروء بعض العوارض هو أنه يصار إلى تصحیح تصرف السلم ما أمكن» 
ولا يتسرع في إلغاء الالتزام. وهي قاعدة مقررة في شن الذاهب. ويتأكد هذا في الحالات الخارحية 
لي لا تدحل فيها لأحد الطرفين في الالتزام. 
- مستند انتهاء آثار الالتزام عند عدم ابحدوی من تنفيذه أن تنفيذه في هذه الحالة عبث» في التشريع كما 
قرره الشاطي وغيره. 
- مستند بطلان الالتزام باستحقاق محله لغير الملتزم به هو أن اليد الغاصبة وما بمعناها لا حرمة لما. وني 
الحديث: " على اليد ما أحذدت ا 
7 ۲ اا: لا 1 
- مستند اعتبار الجوائح هو الحديث في جوائح الثمار"" "نمى وليه عن بيع السنين ووضع ابطوائح 
ويقاس عليه كل ما يفوت به الحق بسبب لا يد فيه لمستحقه. 


ر أخرحه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في المستدرك عن سمرة (الفتح الكبير 
(Y/Y‏ 


() حديث وضع الجوائح أحرحه مسلم وأبو داود والنسائي (مجمع الزوائد ۷۰۳/۱). 


2, 





ملحق رج) 

التعریفات 
عوارض الأهلية: 
الصفات الذاتية ال تطرأ على الأهلية فلا تقع التصرفات صحيحة. 
عيوب الارادة: 
آمور حفية مقارنة لنشوء العقد یترتب على ظهورها تعدیل احقوق والواحبات. 
الجوائح: 
هي الآفات الي تصيب الثمار من عواصف ونحوها فتتلفها كلياً أو جزئيا. 
الظروف الطارئة: 
هي أحداث غير اعتيادية من شأفا منح اتخاذ إحراءات لا تجوز في الظروف الاعتيادية» مثل حالة الحرب 
و الاضطرایات الداعلية أُو الکوارث الطبيعية (. 
العوارض السماوية: 
هي العوارض الي ليس للشخص فیها احتیار ولا اکتساب. أو ما یثبت من قبل الشر ع دون احتیار للعبد 
فيه ونسبت إل السماء لأا خارجة عن قدرة العبد» مثل: ابنون النسیان الاغماء . 
الاستحقاق: 
الاستحقاق ظهور کون البيع حقا واحباً للغيرء وهو استحقاق كلي (لجميع البیع) أو حزئي (لحصة شائعة 
منه) ف حالة بیعه کله .٩۱‏ 


عا ان 5 8 ۲ . ع 3 5 5 جه مب عد CE)‏ 
أو تبوت حق الغير ی كل أو بعض ما التزم به شخص لآخر من حقوق ٠‏ . 


.)۲۷۲ (معجم مصطلحات الشريعة والقانون» د. عبد الواحد كرم‎ )١( 
.)۳۰۵ (معجم مصطلحات أصول الفقه» د. قطب مصطفى سانو‎ )( 
.)4۷۸ (الخيار وأثره في العقود‎ )۲( 

(4) (معجم مصطلحات الشريعة والقانون ۳۷). 





العیار الشرعي رقم (۳۷) 
الاتفاقية الائتمانية 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان آنواع التسهیلات الائتمانية وأهم تطبيقاتماء وما يترتب علیها من عوائد 
وعمولات. والأحكام التعلقة ماء للالترام يما في المؤوسسات الالية الاسلامية (الوسسة / الوسسات) ( 


والله الموفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة أن السات اعتصارا عن الوسسات الالية الاسلامية ومنها الصارف 
الإسلامية. 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار التسهیلات الائتمانية وما یترتب علیها من عوائد وعمولات» سواء أكانت بين ال سسة 
وعملائها أم بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى. 
؟- المقصود بالتسهيلات الائتمانية: 

۲ يطلق الائتمان على المعاملات المالية الى ينشأ عنها دين في ذمة أحد طرفي المعاملة للآخرء» سواء 
أكان نشوء الدين في ابتداء المعاملة وهو الائتمان النقدي الباشر ومنه على سبيل المثال: القرض 
وحصم الأوراق التجارية في المؤسسات التقليدية» أم كان من احتمل أن تؤول العاملة إلى الدين 
وهو الائتمان العرضي غير الباش كما في الكفالات المصرفية وحطابات الضمان وكمبيالات 
القبول و حطابات الاعتمادات المستندية. ويستخدم مصطلح التسهيلات الائتمانية .ععی الائتمان 
بقسميه النقدي والعرضي. والائتمان والتسهيلات الائتمانية أشخمل من مفهوم التمويل الذي يتعلق 
بحالة التأحیل الفعلي لأحد البدلين. 

۲ تقسم التسهيلات الائتمانية في الموسسات وفقاً هذا المعيار إلى ما يأ : 

۲ تسهیلات نقدية: وتشمل المعاملات ال تقدم فيها الوسسة أموالاً لتنفيذهاء سواء أكان ذلك 
في صورة نقود كالقرض الحسن والمشاركة والمضاربة مع العلم بأن المشاركة والمضاربة لا 
تنشتان ن ذمة العمیل دینا الا ی حالة التعدي والتقصیر آم كان ن صورة أصول (آعیان آو 
منافع) كالمرابحة للامر بالشراء و الاحارة التمويلية. 

۲ تسهیلات عرضیة: وتشمل العملیات الي ترتب التراما عرضياً على الموسسة مثل الکفالات 
و حطابات الضمان. 

۲ لا تعد العاملات الحالة القائمة على التسلیم الفوري للبدلین من التسهیلات الائتمانية. 

۲ قرار منح التسهیلات الائتمانية: 
هو موافقة الوسسة على الدخول في التسهیلات الائتمانية مع عمیل معین بحدود (سقوف) مالية 
معينة صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحية معينة ولآحال محددة وبشروط معينة تتعلق 
بالضمانات وطريقة السداد والتطلبات النظامية. ویصدر قرار منح التسهیلات بخطاب موجه من 
الوسسة إل العمیل؛ وینص فة على أن هذا الخطاب لا یشکل التراما على الست الا نی حال 
الدحول في العاملات الفعلية. ويوثق في بعض التطبیقات الصرفية باتفاقية تسهیلات. ومثل قرار 
النح في الأحكام قرار بحدید التسهیلات لدة مماثلة أو مدید الدة الأصلية. 

۲" استخدام التسهیلات الائتمانية: 


هو بدء العمیل بالاستفادة الفعلية من هذه التسهیلات فیتقدم بطلب لاصدار حطاب ضمان أو 
حطاب اعتماد مفلا أو یقدم طلا أو وعدا بشراء بضاعة أو اعجار أصل ما عن طریق الوسسة. 
۳- آنواع التسهیلات الائتمانية: 
۳ أنواع التسهیلات الائتمانية التقليدية الستخدمة في البنوك: 
۲۳ القروض: 
هي التسهیلات الستحقة الدفع بتاریخ معين متفق عليه بين المؤسسة الالية التقليدية والعمیل 
سواء أتم تقديمها إلى العمیل بشکل مباشر آم ضمن المشاركة مع مؤسسات مالية تقليدية 
آحری» أم عن طریق اقتناء سندات صادرة من قبل العمیل. 
۳ السحب على الکشوف: 
هو التسهیلات الوضوعة تحت تصرف العمیل من قبل المؤسسة الالية التقليدية ضمن حدود 
معينة وحن تاريخ معين للسحب منها عند الحاحة. 
۳ الأوراق الخصومة: 
تشمل الأوراق التحارية مثل الکمبیالات والسندات لأر الحصومة لدی الوسسة الالية 
التقليدية. 
۳ بطاقات الائتمان الصدرة: 
هي من التسهیلات التقليدية الي یترتب على استخدامها مديونية بعکن تقسیطها على العمیل 
ضمن حدود مقررة لكل عمیل مع ترتیب فوائد علیها. 
۲۳ الاعتمادات الستندية: 
هي من التسهیلات القدمة من قبل المؤسسات الالية التقليدية لصاح عملائها على نحو تلتزم 
فيه البنوك بأن تدفع إلى الستفیدین قيمة تلك الاعتمادات الفتوحة لحساب عملائها. سواء 
أكانت قيمة هذه الاعتمادات مستحقة لدی الاطلاع على الستندات. أم كانت مستحقة في 
تاريخ لاحق للإطلاع عليها. 
۳ القبولات المصرفية: 
هي من التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الالية التقليدية لصاح عملائهاء وهي تعهد من 
تلك المؤسسات لحساب أحد عملائها أو لحسابما بأن تدفع إلى المستفيدين قيم الأوراق 
المقبولة في تاريخ استحقاقها. 
۳ الضمانات المصرفية: 


هي من التسهیلات القدمة من قبل المؤسسات الالية التقليدية لصا عملائها» وتمثل تعهدا 
يصدر منها بناء على طلب عميلة بآن يؤدي إلى طرف ثالث البالغ البينة في الضمانات عند 
طلبه خلال مدة محددة. 

۷ عمليات القطع الأجنبي: 
هي من التسهيلات التقليدية القدمة للعملاء الخاصة بالعقود الاحلة لشراء وبيع العملات 
الأجنبية. 

۲/۳ أنواع التسهيلات الائتمانية الإسلامية المستخدمة في الوسسات: 

۳ المرابحة والمساومة: 
هي من صيغ البيو ع وتمثل أساليب للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الالية الاسلامية لأغراض 
تلبية احتياحات العملاء من الأصول النقولة وغير النقولة ويشترط في المرابحة حلافا 
للمساومة بيان تكلفة السلعة على المؤسسة. (ينظر المعيار الشرعي رقم (8) بشأن المرابحة 
والمرابحة للآمر بالشراء). 

۳ ”المضاربة: 
اسلوب تويلي تقدمه الوسسات لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة فتكون شریکا بالمال 
(رب المال) مع طرف آخر (المضارب) يكون شريكاً بالعمل ويتولى الإدارة» ويتم توزيع 
الأرباح اشفا و فقا لحصص شائعة محددة النسبة في العقد. ويتحمل رب المال الخسائر ال 
تتحقق ما لم يثبت تعدي المضارب أو تقصيره. (ينظر المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن 
الأوراق المالية: الأسهم والسندات). 

7 المشاركة الدائمة والمناقصة: 
أسلوب تمويلي تقدمه المؤسسات لعملائها من خلال مشاركة العملاء في رأس مال مشروع 
أو عملية معينة مقابل المشاركة في الأرباح والخسائر بنسب محددة في العقد. 

۳ الإجارة التشغيلية والتمويلية: 
أسلوب لتمويل احتياحات العملاء من النافع والأصولء بحيث تتولى المؤسسة المالية شراء 
الأصول ولیجارها للعملاء لفترات حددة مقابل دفعات ايجارية دورية وفقا للعقد. وينظر 
العیار الشرعي رقم ٩‏ بشأن الاحارة والاحارة النتهية بالتمليك). 

۳ للاستصنا ع: 
أسلوب تويلي تقدمه المؤسسة للعملاء تلتزم فيه بتصنیع العدات أو السلع أو إنشاء الباني أو 
الأصول الرأسمالية الحتلفة وفقاً للمواصفات التفق علیها وبحيث یکون للموسسة الق في 
استصناع غیرها من خلال عقد استصناع مواز. 


۳ السلم: 
آسلوب ويلي تقدمه المؤسسة للعملاء من أصحاب الزرو ع والثمار والتجارات الذین 
يحتاحون إلى النفقة عليها وعلی آنفسهم ویکون للموسسة الحق في السلم مع غیرهم من 
خلال عقد سلم مواز. 
۳عملیات قویل آخری: 
وتشمل عملیات التمویل للعملاء وفقاً لصيغ تمويل آحری بخلاف ما تقدم كما تشمل 
القرض الحسن وأرصدة العملاء الکشوفق وخطابات الضمانات وخطابات الاعتمادات 
وغیرها. 
- التکییف الشرعي لمنح التسهیلات الائتمانية: 
يعد قرار منح التسهیلات الائتمانية واتفاقية التسهیلات من قبیل الفاهمة والواعدة غير اللزمة للدحول في 
التعاملات. أما استخدام التسهیلات فيخضع تكييفه لنوع العقد الستخدم. 
ه- الأحكام الشرعية للتسهیلات الائتمانية: 

۰۵ لا يجوز التعامل بأي من آنواع التسهیلات التقليدية المذكورة في البند ۱/۳ إذا كانت بفوائد 
ربوية أو آدت إلى قروض بفوائد ربوية كما في الضمانات والاعتمادات غير الغطاق أو آدت إلى 
تأحیل أحد بدلي عقد الصرف أو کلیهما كما في عملیات القطع الأحبي. (ینظر العیار الشرعي 
رقم ٤(‏ ۱) الاعتمادات الستندية. والعیار الشرعي رقم (۲) بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان. العیار 
الشرعي رقم (۱): التاحرة بالعملات). 

۵ لا یترتب على المؤسسة أي تعویض للعمیل في حال رفضها طلبه باستخدام التسهیلات الوافق 
علیها. كما يحق للعمیل استخدام هذه التسهیلات خلال فترة الصلاحية المحددة أو عدم 
استخدامهاء ولا يترتب عليه أي تعويض للمؤسسة في حال عدم استخدامه للتسهيلات الموافق 
عليها. 

۵ العوائد والعمولات على التسهيلات الائتمانية: 

۵ النوع الأول: العمولات والعوائد التي تدشأ قبل الدخول في عقد التمویل: 
۵ عمولة الدراسة الائتمانية: 
يجوز للمؤسسة أن تتقاضی عمولة على الدراسة الائتمانية الق تعدها المؤسسة أو من 
تكلفة بغرض تحديد درحة ملاءة العمیل ومدی قدرته على الوفاء بالتزاماته ‏ الأحل 
احدد. ما دام سیستفید منهاء بصرف النظر عن نتيجة الدراسة الائتمانية من حيث 
القبول الاي وگن هتم الدر ا ملك لمعل کی له لصون غليها: 


۵ عمولة منح التسهیلات الائتمانية: 
یقصد بعمولة منح التسهیل ما تأحذه الوسسة على تخصيص واعتماد حد (سقف) 
للتسهیل سواء أتم الدحول في العقود آم لاء ولا يجوز للموسسة أن تأحذ عمولة على 
منح التسهیلات الائتمانية لأن الاستعداد للمداينة لیس علا قابلاً للمعاوضة. (ینظر 
البند ۲/٤/۲‏ من العیار الشرعي رقم (۸) بشأن الرابحة للامر بالشراع). 
۵ عمولة جدید التسهیلات الائتمانية أو مدیدها: 
تأحذ عمولة التجدید أو التمدید للتسهیلات حکم عمولة منح التسهیلات (ینظر 
البند ۲/۱/۳/۵) وینظر العیار الشرعي رقم (۸) بشأن الراحة للامر بالشراء. 
۵ تکالیف إعداد العقود والنماذج التعلقة بالعاملة: 
۵۰ مصروفات إعداد العقود البرمة بين المؤسسة والعمیل تقسم بینهما ما لم یتفق 
الطرفان على تحمل أحدهما هاء على أن تکون تلك الصروفات عادلة» أي 
فى قن ال هو ١‏ مضل خا عل وله ازقاظ أو ع 
تسهيلات. 
۵ إذا کانت المراغعة للآمر بالشراء (أو غيرها من التمویلات) قد تمت بطريقة 
التمويل الجماعي فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضی أحرة عن التنظيم 
يتحملها المشاركون ق التمويل. 
(ينظر البند 7/4/7 4/4/5 من المعيار الشرعي رقم (8) بشأن المرابحة 
للآمر بالشراء). 
۵ تكاليف دراسة الجدوى الخاصة بصلاحية المشروع: 
يجوز للمؤسسة أحذ عمولة على دراسة الجدوى ال بحریها إذا كانت الدراسة بطلب 
العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية. (ينظر البند 5/4/7 من المعيار 
الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للآمر بالشراء). 
۵ هامش الجدية: 
يجوز أحذ هامش امحدية وهو البلغ الدفوع على سبیل ضمان ابحدية في مرحلة الوعد 
الارم في الرابحة للواعد بالشرای ويستوق منه التعویض عن الضرر الفعلي في حال 
نكل الواعد عن الدحول في عقد الرابحة. (ينظر البند ۲/۸/۷ من العیار الشرعي رقم 
(0) بشاأن الضمانات). 
۵ النوع الثایي: العمولات والعواند التي تدشأ عند الدخول في عقد التمویل: 


۵ عمولة الار تباط: 
لا يجوز حصول الوسسة على عمولة ارتباط» وهي خاصة بالتسهیلات التقليدية 
القائمة على القرض بفائدة» سواء أكانت بأسلوب القرض الباشر آم بأسلوب 
الجاري مدین (لسحب على الکشوف». وتؤحذ من العمیل وان ۸ یستخدم 
التسهيل» وتسمی آیضا " عمولة القرض " "وعمولة تسهیلات الجاري مدین " 
"وعمولة تمويل ". (ينظر البند ١/5/7‏ من العیار الشرعي رقم (۸) بشأن الرابحة 
للامر بالشراء). 

۵ العربون: 
يجوز أخذ العربون وهو جزء من الئمن في عقد البیع أو الاحارة ویدفع مقدماً ویکون 
من حق البائع أو المؤحر في حال استخدام المشتري أو الستأحر حق فسخ العقد. 
(ینظر البند ۳/۸/۷ من العیار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات). 

۵ عائد الضمان: 
لا جوز الحصول على أي عوائد على الضمان في الاعتمادات الستندية و حطابات 
الضمانات والکفالات الصرفية عدا ما یتصل بالتکالیف الفعلية» آما العائد الخاص 
بال و كالة في الاعتمادات الستندية فهو جائز. (ینظر البند ۷ من العیار الشرعي رقم 
(ه) بشأن الضمانات. والبند ۳/۳ من العیار الشرعي رقم (4 )١‏ بشأن الاعتمادات 
المستندية). 

۵ العاند على جدولة التمويل بتأجيل تاريخ السداد: 

۵ لا يجوز للمؤسسة تحصيل أرباح مقابل مد حل سداد المديونية المستحقة في 
جميع أنواع التسهيلات» ويجوز أن تحمل العميل المدين التكاليف الفعلية فقط 
لمعاملة الجدولة (ينظر البند ۷/۵ من المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة 
للآمر بالشراء. والمعيار الشرعي رقم (”) بشأن المدين المماطل. والبند 
۳ من المعيار الشرعي رقم )١4(‏ بشأن الاعتمادات المستندية). 

۵ لا يجوز تحدید التسهيلات أو تمديدها بعد أجال العقود القائمة وإنما يتم 
التجديد بالدحول في عقود جديدة. 

5- آخذ الضمانات على التسهيلات الائتمانية: 
يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما سيترتب لما من الترامات على عميلها المستفيد من التسهيلات الائتمانية 
بأنواع الضمانات الباحة شرعاً (ينظر البند ١/4/9‏ من المعيار الشرعي رقم )١4(‏ بشأن الاعتمادات 
المستندية» والبند ١/٠/٤‏ من المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات). 


۵ ۵ 


۷- تاريخ اصدار العیار: 


۷ ربيع الأول ۳۰ 1ه- الوافق ١5‏ آذار (مارس) ۰۰۹ ۲م. 


°0۹ 


اعتماد العیار 
اعتمد ابجلس الشرعي معیار الاتفاقية الائتمانية في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة البحرین في الفترة 
من الخميس» السبت ۱5- ۱۷ ربیع الأول ۳۰ ١ه‏ = الوافق ۱۲ - ١5‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 


01۰ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم ٤(‏ ۱) النعقد في الفترة من ۲۱- ۲۳ ربیع الأول ۲ ۱۲ه < ۳۰ 
نیسان (أبريل) - ۲ أيار (مایو) ١٠٠۲م‏ ني دبي الامارات العربية التحدة- إصدار معیار شرعي عن 
الاتفاقية الائتمانية. 
وقي ۲6 جادی الأولى 1۲۷ ۱ه - ۲۰ (یونیو) حزیران ۲۰۰ قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار 
شرعي لاعداد دراسة الاتفاقية الائتمانية. 
وقي احتماع بنة العاییر الشرعية ورقم (۲) النعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱٩‏ شوال 4۲۷ ١ه‏ الوافق 
۰ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وف احتماع اللجنة الشتر كة المكونة من جحنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مملكة البحرین 
بتاریخ ۱۵ جمادی الأولى ۱۲۸ه الوافق ۳۱ أيار (مايو) ۲۰۰۷ ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار» وطلبت من الستشار إعادة صیاغته من جدید. 
وقي احتماع اللجنة الشتر كة المكونة من لحنة المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في دولة الکویت 
بتاریخ ۲۱ جادی الأولى ۱۲۸ه الوافق ۷ (یونیو) حزیران ۲۰۰۷ ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار» وإدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۹) النعقد في مكة الکرمة في الفترة من ۲۳ ۳۰ شعبان 
4ه الوافق ۸ - ۱۲ شباط (سبتمير) ۲۰۰۷ التعدیلات الق أحراها الباحث» وأدحل 
التعدیلات ال ر آها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۰) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۸-٤‏ صفر 
۹ ۱ه الوافق ١5-١1١‏ شباط (فبرایر) ۲۰۰۸م التعدیلات ال اقترحتها اللجنة الشتر كة الکونة من 
نة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۰)۲ وأدحل التعدیلات الى رآها مناسبة. 
عقدت افيقة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲4 صفر ۱۳۰ه الوافق ۱٩‏ شباط (فبرایر) 
۲۹ وحضرها ما يريد عن الاين مشارکا عتلون البتوك اث كرك والوسسات» ومکاتب اغا 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا احال» وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
طرحت خلال الجحلسة» وقام أعضاء لحني العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاحابة عن اللاحظات 
والتعلیق علیها. 


ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من الخميس- السبت 
١7-6‏ ربیع الأول ۳۰ ۱ه الوافق ۱۲ - ۱۵ آذار (مارس) ۲۰۰۹ التعدیلات الي اقترحها 
الشار کون في حلسة الاستماع» وأدحل التعدیلات الق رآها مناسبة واعتمد فيه العیار. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
- مستند جواز حصیل عمولة على الدراسة الائتمانية: 

موضو ع الدراسة الائتمانية هو دراسة تفصيلية للوضع المالي والائتماني للعمیل بغرض دید مدی 
ملاءته وقدرته على الالترام بالسداد. وهذا الوضوع قابل لأن یکون حلاً للمعاوضة شرعاً على نحو 
مستقل عن عقد التمویل» بل يمكن للمؤسسة أن تشترط على العمیل عدادها لدی طرف ثالث» 
ولأن النفعة الترتبة عليها مشتركة بين الطرفین المول والتمول» ولیست خالصة للممول. ولا یشترط 
ف خر التراسه ا ايكون مسا لكلف اله ما خاب عا عك اها بالق 
رغه ف وا الدرامة ااا آخرا على الجهد البذول في إعداد الدراسة الائتمانية بصفتها 
حدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة الدراسة. 
وقد صدر عن اميثة الشرعية لش ركة أعيان للاحارة والتمویل فتوی (فتاوی أعيان: رقم ۱۸۹) بجواز 
أحذ الأحر بشروط ونصها: " يجوز لشركة أعيان أن تعقد مع عملائها الذين يرغبون في الدحول 
معها في عقود استثمارية أو تمويلية شرعية» مضاربة أو مشا ركة أو غير ذلك» وتحتاج للتعاقد معهم 
إلى القيام بدراسة وضعهم القانون ومدى ملاءمتهم قانوناً للدحول في تلك العقود الاستثمارية أو 
التمويلية .عقابل بدل مالي تتقاضاه منهم علی أن یکون هذا العقد منفصلاً عن العقود التمويلية 
والاستثمارية الي قد یدخلون فیها معها بارادة حرة للطرفين» غير مرتبطة بعقد دراسة الوضع 
القانون» وتکون هذه الدراسة ملكا للعمیل» ولا جوز لاعیان آن تنعه منها بعد استیفاء آحرها وعلیها 
أن تسلمها إليه لیستفید منها إن آراد التعامل مع أعيان أو مع غیرها ". 


ملحق (ج) 

التعریفات 
التمويل: 
بحدث التمویل فقط في العاملة ال یتأحل فیها أحد البدلین فعلاً کالقرض وخصم الكمبيالات والاعتماد 
البسيط والرابحة والسلم والاستصناع» لکن لیس بالضرورة أن يحدث التمویل في الکفالات و حطابات 
الضمان و حطابات الاعتمادات الستندية والقبولات البنكية. وعلیه یکون التمویل آحص من الائتمان 
نكل قويل اثتمان» ولیس کل ائتمان يودي فلا إلى تمویل. 
الجاري مدین: 
من الأساليب التقليدية في إقراض العملاء» حيث يتاح للعمیل " القترض " إمكانية السحب من حساب 
یفتح لهذا الغرض " الحاري الدین " حي سقف معين هو إجمالي مبلغ القرض ولدة معينة» مع تحديد 
التاريخ الأقصى للتسديد» وذلك مقابل ما يأيّ: 
فائدة تحتسب على البلغ القترض فعلاً (السحوب ف فد قبل العا 
عمولة ارتباط وهي نسبة مئوية من إجمالي مبلغ القرض الربوي الذي يقدمه البنك للعميل» وهذه النسبة 
حلاف الفائدة. وهي من صنف العوائد الربوية. 
ویتمیز " الجاري مدين " عن القرض الباشر بأن فوائده تدفع في فاية المدة» وتحتسب فقط على البالغ 
الستغلة الح فا همست و 
حدود / سقوف التسهیلات: 
مبالغ التسهیلات الائتمانية الوافق علیها من قبل المؤسسة» وتحدد على مستوی النوع (مرابحة» إحارة» 
حطابات ضمان اعتمادات مستندية الائتمانية إلخ)» وتمثل أقصى حجم مالي تقبل المؤسسة التعامل به مع 
العميل على مستوى كل نوع. 
السياسة الائتمانية: 
هي ما تضعه المؤسسة من احتياطات بغرض اشحافظة على الأموال» في ضوء القوانين واللوائح والتعليمات 
الصادرة وقرارات هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة» والقواعد والأعراف المستقرة في هذا المحال. 
الدراسة الائتمانية: 
تحدد الدراسة الائتمانية درجة ملاءة العميل ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأحل المحدد» ومدى 
ملاءمة نوع التمويل الطلوب وحجمه وعملته مع الغرض المقرر تمويله» ومع موارد العميل الذاتية 
وإمكانياته بوحه عام. كما تحدد الضمانات الي سيتم طلبها من العميل سواء مقابل الديون والمستحقات 
المترتبة على العمليات أو لضمان التعدي أو التقصير من جانب العميل ذلك وها ا واف 


التمویل. وتکون نتيجة الدراسة الائتمانية التوصية عنح التسهیلات للعمیل بشروط مددة أو رفض طلب 
العمیل TEE‏ اش 

وتتضمن الدراسة الائتمانية دراسة الرکز المالي والتدفقات النقدية للعمیل» وتحلیل نتائج النشاط وبنود 
الایرادات والصروفات وسابقة التعامل مع العميل» وسمعة العمیل وقدرته على إدارة نشاطه واستیعاب أي 
مشاکل قد تواجهه خلال مارسة هذا النشاط. 

اتفاقية التسهیلات: 

توقع بين العمیل طالب التسهیل والوسسة في حال صدور قرار بالوافقة على منح التسهیلات وتتضمن 
الحدود الوافق علیها من حيث النوع والبلغ والضمانات وهامش الربح أو نسبة المشاركة ف الربح في 
العاملات الإسلامية» ولا تعد ملزمة للعمیل ما لم يدحل في العقود الفعلية. 


۰۰ 


لعيار الشرعي رقم (۳۸) 
التعاملات الالية بالانترنت 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان الأحكام الشرعية التعلقة بابرام العقود والتعاملات الالية باستخدام الانترنت» 


وبیان ما ينبغى على (المؤسسة / الوسسات)( مراعاته في تلك العقود والتعاملات» والله الوفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الاسلامیت: ومنها الصارف 
الاسلامية. 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
يتناول هذا العیار بیان الأحكام التعلقة بإبرام العقود الالية باستخدام شبکة الانترنت» سواء ما تعلق منها 
بانشاء الواقع التجارية على الشبکة آم بتقدم حدمة الاتصال باء وبیان التکییف الشرعي لابرام العقود 
باستخدامهاء و تحدید زمان انعقاد العقد بذه الوسيلة» وبیان ما یتعلق بالقبض من أحكام عند ابرام العقود 
بالإنترنت» إضافة إلى بیان الأحكام التعلقة بحماية التعاملات الالية الي تبرم عبر الشبکة. 
۲- انشاء الواقع التجارية على الانترنت وابرام العقود الالية بواسطتها: 

۲ يجوز إنشاء الواقع التجارية على شبكة الانترنت بشرط حلوها ما هو محرم شرعاه کالترویج 
لسلع أو خدمات أو آنشطة محرمة أو استخدام آدوات ووسائل محرمة في الترویج لسلع أو 
حدمات أو أنشطة مباحة. 

۲ يجوز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت» وتخضع العقود الي تبرمها الوسسات مع عملائها عن 
طريق الإنترنت للقواعد العامة للمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية» مثل فتح الحسابات أو 
إحراء الحوالات أو العقود التجارية و نحوها. 

۳- تقدم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت: 

۳ يجوز تقلم المؤسسة خدمة الاتصال بالشبكة للمستخدمین .عوحب عقود اشتراك أو نحوها نظیر 
آجر معین. 

۳ کیف عقد تقدم المؤسسة خدمة الاتصال بالشبكة على أنه عقد إحارة مشتركة بینها وبين 
الستفید من الندمة. وعلیه فانه يخضع لشروط وأحكام عقد الاحارة على وجه العموم وأحكام 
عقد الاحارة مع أجير مشترك على وجه الخصوص (ينظر العیار الشرعي رقم (۳4) بشأن 
الاحارة على الأشخاصء والعیار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الاحارة والاحارة النتهية بالتمليك). 

۳ على الوسسة الى تقدم هذه الخدمة اتخاذ كافة الاحتیاطات والاحراءات المكنة للحيلولة دون 
الاستخدام غير الشرو ع للشبكة من قبل من تقدم لهم الخدمة. 

4 - مجلس العقد في إبرام العقود الالية باستخدام الانترنت: 

5 ابرام العقد باستخدام الحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين التعاقدین عبر الانترنت 
يأحذ أحكام التعاقد بين حاضرین. وعلیه فانه تسري عليه جمیع أحكام التعاقد بين حاضرین 
کاشتراط اتحاد احلس» وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدین على التعاقد» والوالاة 
بين الایجاب والقبول بحسب العرف» وما إلى ذلك من أحكام. 


۶ ملس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين التعاقدین ما دام الکلام في شأن العقد» فاذا 
انتهی الاتصال أو انقطع أو انتقل التعاقدان وضو ع آخر لا صلة له .عوضو ع الاتصال انتهی 
احلس إلا ذا كان الانقطاع 0 عرفا. 

۶ إبرام العقد باستخدام الحادثة الكتابية أو بالبريد الإلكترون أو عبر الموقع على الشبكة يأخذ 
أحكام التعاقد بين غائبين» مثل التعاقد عن طريق الرسالة. 

5 ملس العقد في هذه الحالة يبدأ من لحظة بلوغ الإيجاب إلى من وحه إليه» وينتهي بصدور 
القبول» كما ينتهي برحوع الوحب عن إيجابه قبل قبول الطرف الاحر للإيجاب. 

۶۵ زذا حدد الوحب زمنا لصلاحية قاف فان الایجاب یستمر ال انتهاء الدة امحددةء ولا عن 
للموحب الرحوع عن إيجابه خلال تلك الدة. 

۶ في حال إبرام عقد المزايدة بالانترنت لا يحق لمن زاد في ثمن السلعة الرحوع عن إيجابه حن ينتهي 
مجلس المزايدة» كما أنه ليس له الرحوع عن إيجابه بعد انتهاء ابجلس إذا كان البائع قد اشترط 
لزومه إلى حل محددء أو كان العرف يقضي باللزوم لأحل محدد بعد الانتهاء. 

ه- التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود الالية البرمة بالانترنت: 

۵۰ التعبیر عن الإيجاب والقبول في العقود البرمة بالإنترنت يتم بكل ما يدل على رضا العاقدين بإبرام 
العقد. 

۰ إذا وجهت الرسالة الإلكترونية عبر الموقع على الشبكة أو عبر البريد الالکتروني والمتعلقة بالعقد 
المزمع إبرامه بحيث تتضمن جميع الحقوق والالتزامات» ودون أن يكون لمرسلها الحق في رفض 
التعاقد ق حال قبول الطرف ار فان هذه الرسالة تعد بايا . 

۰ إذا وحهت الرسالة الالکترونية عبر الوقع على الشبكة أو عبر البرید الالکتروني والتعلقة بالعقد 
الزمع إبرامه دون بیان جمیع احقوق والالترامات أو كان مرسلها أو ناشرها على الوقع قد 
اشترط لنفسه الحق في رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخرء فان هه اار سالة تعد اعلانا از رة 
للتعاقد ولا تعد إيجاباء فتحتا ج لتجدید إيجاب وقبول. 

۰ یعتبر الضغط على مفتاح (أيقونة) القبول عند إبرام العقد عبر الوقع على الشبكة قیال کج 
شرعاً إذا كان نظام الوقع لا يشترط تأكيد القبول. فان كان یشترط التأكيد بأي طريقة يحددها 
الموقع» فإن القبول لا يقع إلا بصدور ذلك التأكيد. 

۵ ينبغي للموسسة الى تقدم خحدماتها عبر موقعها على الشبكة أن تضمن نظام الموقع إحراءات 
كفيلة بتأكيد القبول احتياطاً لما قد يقع من المتعاملين من أحطاء. 


5- وقت انعقاد العقد باستخدام الانترنت: 
ینعقد العقد باستخدام الانترنت- آي كانت طريقة التعاقد- وقت صدور القبول من الطرف الآخر سواء 
أعلم الوجب به أم لم يعلم. 
۷- القبض في العقود الالية المبرمة بالانترنت: 
۷ يتحقق القبض شرعاً ق العقود المبرمة بالإنترنت بكل الوسائل المتعارف في القبض الحقيقي أو 
الحكمي (ينظر المعيار الشرعي رقم (۱۸) بشأن القبضء البندان ۳ وه). 
۷ يتحقق القبض شرعا إذا كان محل البيع البرامج وما في حكمها بقيام المشتري بعد إبرام العقد 
باستنزال البرامج أو البيانات أو نحوهما من الموقع إلى حاسوبه الشخصي. 
۳/۷ يحب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقة أو حكماً في بجلس العقد للبدلين في بيع العملات 
والذهب والفضة وما يجب فيه التقابض. 
۸- حماية التعاملات الالية البرمة بالانترنت: 
۸ حماية الواقع التجارية وبیانات التعاملین من الاعتداء علیها: 

۸ تعد الواقع لتجارية علی الشبکة حقوقا حاصة بأصحاما والاعتداء علیها قد یستوحب 
التعویض. 

۸ يتعين على المؤسسة اتخاذ الوسائل التاحة الي تحول دون الاعتداء على مواقعها على الشبكة 
حماية لحقوق المؤسسة و حقوق التعاملین معها. 

۸ يحرم الاعتداء على بیانات التعاملین عبر الشبكة» كما يحرم بیعها أو نقلها للغیر دون إذن 
صریح من أصحابها. 

۸ التحقق من وقوع الاعتداء على الواقف التجارية أو سرقة البیانات مرجعه العرف والقوانین 
النظمة فیما لا بخالف أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. 

۸ التعویض الستحق في حال الاعتداء یشمل الضرر المالي الباشر» وما فات من كسب فعلي؛ 
فیستعان پاش راجاق قدي الع ك ع اة 

۸ يلزم لاستحقاق التعويض الطالبة به» ولا تتقيد المطالبة بزمن معين بعد العلم بالاعتداء» مع 
مراعاة ما تقضي به القوانين ما لا بخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

۸ ف حال سرقة النقود أو البيانات السرية من الموقع المحمي على الشبكة» فان الضمان يقع على 
من باشر الفعل» ثم على المتسبب فيه إن تعذر تضمين المباشر لمسوغ شرعي. ولا يعتبر 
صاحب الوقع متسبباً ما دام قد اتخاذ الوسائل المتعارف عليها لحماية الموقع ما لم يلتزم 
صاحب الموقع بالضمان صراحة في جميع الأحوال. 


2۷۰ 


۸ التثبت من هوية التعاملین: 

۸ يتعين على المؤسسة اتخاذ الاحتیاطات والاحراءات الممكنة للتثبت من هوية التعاملین معها 
عبر الشبكة» والتحقق من أهليتهم للتعاقد على الوحه الصحیح النافذ؛ حماية لأموال المؤسسة. 

۸ يصح شرعا اعتماد التوقیم الالکتروني وسيلة لإثبات هوية التعاقدین؛ بشرط أن یکون 
معتمدا من قبل القوانین النظمة باعتباره وسيلة للائبات. 

۸ إذا ثبت حصول التزییف أو التزویر أو الغلط في شخصية أحد العاقدین أو صفة فيه» ثبت 
للعاقد الآحر الحق في فسخ العقد. 

۸ يرحع في إثبات التزييف أو التزوير أو الغلط إلى القواعد العامة في الإثبات. 

۸ هاية المتعاملين من عقود الإذعان: 

1 لام قيننا كدر وه البرمة عبر الواقع على الإنترنت» يكون الإيجاب (العرض) 
فيها موجهاً للحمهور وموحداً في تفاصیله» وينفرد الوحب بتحديد شروط العقد دون أن 
يكون للطرف الآحر الحق في تعديلهاء فان هذه العقود تعتبر من عقود الاذعان إذا تعلقت 
بسلع أو منافع يحتاحها الناس كافة ولا غين هم عنهاء وكان الوحب محتكراً لما احتكاراً 
قانونيا أو ا او سيط عا سيطرة قمع تاه و هلفاق 

۸ يجب شرعاً حضوع عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت لرقابة الدولة قبل طرحها للتعامل وذلك 
حماية للمتعاملين بإقرار ما يحقق العدالة منها وإلغاء ما فيها ظلم بالطرف المذعن. 

۸ إذا كان الثمن في عقد الاذعان البرم عبر الانترنت عادلاً» و رن او اف كني 
بالطرف الذعن, فهو عقد صحیح شرعاً ملزم لطرفیه. 

۸ إذا كان الثمن في عقد الاذعان البرم عبر الانترنت غير عادل (يتضمن غبنا فاحشا) أو كانت 
شروط العقد تتضمن ظلماً للطرف المذعن» فان له الحق في اللجوء للقضاء طالبا فسخ العقد 
أو تعدیل شروطه ما یدفع عنه الضرر. 

۸ [ذا تم [برام العقد عبر الشبکة بناء على وصف هل العقد أو اعمادا علی روية متقدمة له أو 
استناداً إلى الأغوذج» ثم وحد امحل عند التسلیم ا الويف از متغیرا عن حالته عند الرژية أو 
۳ للأنموذجء فإنه يثبت للمتملك خيار فوات الوصف المرغوب فيه» فيحق له فسخ العقد أو 
إمضاؤه أو الاتفاق مع العاقد الاخر على جبر النقص. 

9- تاريخ اصدار العیار: 


۷ ربيع الأول ۳۰ ١ه‏ = الوافق ۱۵ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار التعاملات الالية بالانترنت في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة البحرین 
في الفترة من الخميس- السبت ۱6- ۱۷ ربیع الأول ۳۰ ۱ه = الوافق ۱۲- ۱۰ آذار (مارس) 
8م 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ النعقد في الدينة النورة في الفترة من ۷- ۱۲ جمادى الأولى 
۷ هت = ۳ - ۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰ إصدار معیار شرعي عن التعاملات الالية بالانترنت. 
وق ۱۲ رحب ۱۲۷ه - 5 (أغسطس) آب ۲۰۰۲ قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي 
لاعداد دراسة بشأن التعاملات الالية بالانترنت. 
وف احتماع اللجنة الشتر كة المكونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مملكة البحرین 
بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۸ه الوافق ۸ آذار (مارس) ۲۰۰۷ ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وقي احتماع اللجنة الشتر كة المكونة من جحنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مملكة البحرین 
بتاریخ 55 ربیع الآحر ۱۲۸ه الوافق ۱۱ أيار (مایو) ۲۰۰۷ ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار» وطلبت من الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات. 
ناقش المحلس الشرعي في احتماعه رقم )١9(‏ النعقد في مكة الکرمة في الفترة من -١5‏ ۳۰ شعبان 
۸ ١ه‏ الموافق ۱۲-۸ شباط (سبتمبر) ۲۰۰۷ التعدیلات ال اقترحتها اللجنة المشتركة الکونة من 
نة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۰)۲ وآدخل التعدیلات الي رآها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۸-4 صفر 
۹ ١ه‏ الوافق ۱۱۱۵ شباط (فبراير) ۲۰۰۸م التعدیلات الي اقترحتها اللجنة الشتر كة لکونة من 
نة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۰)۲ وآدخل التعدیلات ال رآها مناسبة. 
عقدت اميقة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ١5‏ صفر ۱۳۰ه الوافق ۱٩‏ شباط (فبرایر) 
6 ونخشرها ما بريد عو تان شارك مرن اننوك الم کیت السات ومكاي الحاسة: 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین بهذا ابحال» وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء نی العاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالاحابة عن اللاحظات 
والتعلیق علیها. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من الخميس إلى السبت 
-٥‏ ۱۷ ربیع الأول ۱۳۰ه- - الوافق ۱۲- ۱۵ آذار (مارس) ۲۰۰۹ التعدیلات الي اقترحها 
المشاركون في حلسة الاستماع» و أدحل التعدیلات الي رآها مناسبة واعتمد هذا العیار. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند جواز انشاء الواقع التجارية على شبكة الانترنت بشرط خلوها ما هو حرم شرعاء هو أن 
الأصل في العاملات الاباحة ما لم یترتب علیها محظور شرعي» وأن انشاء هذه الواقع يحقق مصالح 
كبيرة للناس في هذا العص والشريعة قامت على مراعاة مصا العباد. 

- مستند جواز إبرام العقود الالية بواسطة الانترنت أنه لا یترتب على ذلك محظور شرعي, وأن العقود 
ال تبرم بواسطة الانترنت لا تختلف عن العقود الي تبرم بالطرق التقليدية إلا من جهة وسيلة إبرامهاء 
وأنه إذا كان الأصل في العقود الاباحة ما دامت تخلو ما یصادم قواعد العاملات في الشريعة 
الإسلامية» فان الأصل في وسائل ابرام لعقود الاباحة أيضاء ما دامت الوسائل تتحقق با التطلبات 
الشرعية لابرام العقود. 

- مستند تکییف إبرام العقد باستخدام الحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين التعاقدین عبر 
E E‏ بحاص ی هی ان ااساقدزی تكودان عا شین سا سرخ مارم واه 
کانا غائبین من حيث الکان. حيث یکون بینهما حضور زمان متعاصر لحظة تبادل الإيجاب 
والقبول» والعتبر في اتحاد احلس هو الاتحاد الزماني . وقد صدر قرار بحمع الفقه اللاسلامي الدولي 
بشأن حکم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة مو کدا هذاء حيث نص على أنه: " إذا تم التعاقد 
بين طرفين وني وقت واحد وهما في مكانين متباعدين» وينطبق هذا على اماتف واللاسلكي» فان 
افد عا بير عافد بين اريم " ولا فزق ون الاد باقن أت اوه ال که عر 
رتت 

- مستند تكييف إبرام العقد باستخدام الحادثة الكتابية أو البريد الإلكترون أو عبر الموقع على الشبكة 
غل آنه افد ون فان هر آن العاقذين لا كران ساظ رين ا من ی رانف ت ل كرون 
بينهما حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الایجاب والقبول. وقد صدر بذلك قرار ندوة البركة 
للاقتصاد الاسلامي الذي نص على آنه: " إن الصيغة الشرعية (التکییف) للتعاقد بين شخصین لا 


() انظر: فتح القدیر ۱۹۰/۳ - ۰۱۹۲ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۵/۳ ومغين احتاج 0/۲ 
والمغن 4۸۱/۳ وانظر آیضا: المدحل الفقهي العام ۳۹۸/۱. 
«) قرار رقم ۵۲ (1/۳). 


۷ 





یجمعهما مکان واحد عبر الانترنت (الشبکة الإلكترونية) أنه تعاقد بين غائبين عن طریق هذه الوسيلة 
إذا كان لا يسمع أحدهما کلام الآخرء فيتخرج على التعاقد عن طریق الرسالة" ۳ 

- مستند عدم جواز رجوع الوحب عن إيجابه قبل انتهاء الفترة الى حددها الوحب لصلاحية إيجابه» ما 
قرره بعض المالكية من أن الإيحاب إذا قيد بوقت فإنه يستمر قائما ما بقي الوقت» وقد أشار لهذا 
الخطاب وذكر أن من قال به أبو بكر بن العربي العروف بتحقيقه . وقد صدر بذلك قرار بجمع 
الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على: " إذا أصدر العارض هذه الوسائل إيجاباً محدد المدة» يكون 
ملزماًبالبقاء علی إجابة حلال تلك المدة» ولیس له الرجوع عنه " (. 

- مستند عدم اعتبار الرسالة الالكترونية الوجهة عبر الوقع على الشبكة أو عبر البرید الالکترون 
والتعلقة بالعقد الزمع إبرامه لیجابا؛ إذا كانت لا تتضمن بیان جمیع الحقوق والالتزامات الجوهرية» أو 
كان مرسلها قد اشترط لنفسه الحق في رفض العقد ولو قبل الطرف الآحر» هو أن من شروط 
فاب شرعا آن یکون باتا منجزا لا یعمل آمرا آحرا .٩‏ 

- مستند انعقاد العقد باستخدام الإنترنت- أياً كانت الطريقة - وقت صدور القبول من الطرف الآحر 
سواء أعلم الوجب به أم لم يعلم» ما قرره الفقهاء من أن العقد توافق إرادتين» وم آعلن القابل عن 
رضاه بالایجاب توافقت الارادتان وتم العقد (. وقد صدر بذا قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي 
الذي نص علی: " إذا تم التعاقد بين غائبین لا يجمعهما مکان واحد ولا یری أحدهما الآخر معاینق 
ولا یسمع كلامه» و کانت وسيلة الاتصال بینهما هي الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)» 
وینطبق هذا على البرق والتلکس والفاکس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)» ففي هذه الحالة 
ينعقد العقد عند وصول الایجاب إلى الوجه إليه وقبوله (. 


ر( ندوة الب ركة التاسعة عشرة للاقتصاد الاسلامي النعقدة عكة الکرمة *- ۷ رمضان ۲۰ ١ه‏ الوافق 
۲-۲دیسمبر ۲۰۰۰م. 

ر( انظر: مواهب الیل للحطاب ۱/6 ۲. وقد أحذت ذا كثير من القوانین الدنية وسوه الایجاب 
المؤقت. انظر: الادة ٩۸‏ من القانون المدني الاردن والادة ٩۳‏ من القانون المدن السوري. 

رم القرار رقم ۵۲ (1/۳). 

ره انظر: فتح القدیر ۱۹۰/۳- ۱۹۲ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 0/۳.ومغی احتاج 0/۲ 
والغي ۰4۸۱/۳ 

(ه) انظر : بدائع الصنائم ۰۲۹۹/۲ وحاشية ابن عابدین ۲۰/۷. 


() قرار رقم ۵۲ (1/۳). 


oVo 





مستند قق القبض شرعا بقیام الشتري بعد إبرام العقد باستنزال البرامج والبیانات أو نحوهما من 
الوقع على الشبكة إلى حهاز حاسوبه الشخصيء أن القبض یتحقق اعتبار | حكن بالتخلية مع 
لتمکن من التصرف» وأن قبض اا اء تصلق هسب نوعها واحتلاف ا غراف فیما یکون قيضا نا 
وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بشأن القبض وصورة وبخاصة الستحدة منها . 
مستند تحريم الاعتداء على الواقع التجارية على الشبكة أو سرقة البیانات منها النهي عن جميع صور 
الاعتداء بقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدین ۳. كما أن هذه الواقع تعتبر حقوقا 
حاصة بأصحايها لما قيمة مالية» ومن شأن الاعتداء عليها إلحاق الضرر بأصحايها. وقد صدر عن بحمع 
الفقه الاسلامي الدولي قرار يتضمن تحريم الاعتداء على الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة 
التجارية ونحوها من الحقوق 97 

مستند جواز اعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة لإثبات هوية المتعاقدين عبر الإنترنت» بشرط أن 
يكون معتمداً من قبل القوانين النظمة كوسيلة للإثبات» هو دفع الضرر الذي قد ينشأ عن حصول 
التزییف ن هوية التعاقدین عبر الانترنت. كما أن فاك لا یتضمن محظورا شرغياء والشريعة الاسلامية 
تدعو للعمل بالوسائل الفنية ال تسهم في حفظ الال الذي هو أحد القاصد الخمسة. 

مستند ثبوت حق العاقد في فسخ العقد إذا ثبت حصول التزییف أو التزوير أو الغلط في شخصية أحد 
العاقدین أو صفة فيه» هو أن ذلك یعتبر من العیوب المؤثرة في رضا العاقد بابرام العقد. والرضا هو 
ساس العقود شرع وقد نض على ذلك خهور الققهاء ا 

مستند وحوب قيام الدولة بالرقابة على عقود الاذعان البرمة بالإنترنت» وال يكون فيها الإيجاب 
موحداً وموجهاً للحمهورء وينفرد فيها الوحب بتحديد شروط العقد» وتكون متعلقة بسلع أو منافع 
يحتاحها الناس كافة والوحب محتكر لها هو عموم النصوص الامرة بدفع الضرر وتحقيق العدالة. 
مستند ثبوت خیار فوات الوصف الرغوب فيه إذا تم التعاقد بناء على وصف محل العقد أو على 
الرؤية التقدمة له أو على الأنموذج» ثم وحد امحل اقا ری متغيراً عن حالته عند الرؤية أو 
مغايراً للأموذج» هو حماية التعاقدین وصيانة حقوقهی وقد نص على هذا جمهور الفقهاء(. 


رن القرار رقم ٩۳‏ (5/5). 

() سورة البقرة الاية ۱۹۰. 

5 القرار رقم ه الدورة الخامسة ٤۰۸‏ ۱ه ۰۱۹۸۸ 
(:) انظر: الوسوعة الفقهية» مصطلح رضاء الجرء ۲۲. 


رن انظر حاشية ابن عابدین 1۹/۶ و جواهر الاکلیل ۹/۲ ومغي امتاح ۰۱۸/۲ والهذب ۰۲۷/۱ 
بن عابدين وجواهر ال ومغی اعتاج و 


۷۹ 





ملحق (ج) 


التعریفات 
الانترنت: 
الوسيلة أو الأداء التواصلية بين شبکات الحاسوب دون اعتبار للحدود الدولية. 
الوقع على شبكة الونترنت: 


معلومات مخزنة بشکل صفحات. وکل صفحة تشتمل على معلومات معينة تشکلت بواسطة مصمم 
الصفحات باستخدام رموز خاصة. ولأحل رژية هذه الصفحات يتم طلب برنامج استعراض شبكة 
العلومات 8۳056۲ الذي يقوم بحل الرموز وإصدار التعلیمات لاظهار الصفحات الکتوبة. 

مقدم خدمة الاتصال بشبکة الانترنت (مزود الخدمة): 

هو الجهة (المؤسسة) ال توفر للمستخدمین إمكانية الدحول إلى حطوط الانترنت .عوحب عقود اشتراك 
التوقیع الالکترون: 

بیانات تتخذ هيئة حروف أو آرقام أو رموز أو إشارات أو غيرهاء مدرحة بشکل الکترون أو رقمي أو 
بتحدید هوية الشخص الذي وقعها وعیزه عن غيره من أجل التثبیت من توقیعه وبغرض الوافقة على 
الرسالة الالکترونية: 

البیانات والعلومات الي يتم نشرها أو تبادها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية» کالانترنت والتلگس 
والفااکس ونحوها. 
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العیار الشرعي رقم (۳۹) 
الرهن وتطبيقاته المعاصرة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا المعيار إلى بیان آحکام الرهن وتطبیقاته العاصرة في المؤسسات الالية الاسلامية (المؤوسسة / 


الوسسات) © والّه الوفق. 


افخ كل والوؤسينة اه اا سات اهار هن الات ا اة وكيا الصارت 
الإسلامية. 





نص العیار 

١‏ - نطاق العیار: 

یتناول هذا العیار الرهون الي تطلبها المؤسسة لتوثيق الدیون والالترامات ال تنشأ لصا الوسسة في ذمم 
عملائها من الأفراد والمؤسسات الأحرى. كما يطبق على الرهون ال تقدمها المؤسسة لهات آحری 
د ما ينشأ في ذمة الوسسة من دیون والترامات لصا تلك الجهات. ویطبق ۳ على الرهون الق 

تحفظها الوسسة لصاح جهات أخرى بصفتها عدلاً أو وكيلاً. 

۲- تعريف الرهن 

الرهن: حعل عين مالية أو ما في حکمها وثيقة بدين یستوق منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. 

۳- أحكام الرهن: 

۳ الرهن مشروع بالکتاب والسنة والاجهاع: 

۳ عقد الرهن لازم في حق الراهن .عجرد العقد» ولا يجوز للراهن فسخ عقد الرهن أو إنماؤه من 
طرف واحد. ویجوز للدائن الرنمن فسخه من طرف واحد. 

۲ يحصل قر قبض الرهون بما يحصل به قبض البیع فقد يكون قبضا حقيقياً بوضع اليد وهو الرهن 
الحيازي» وقد يكون قبضاً حكمياً عن طريق التسجيل والتوثيق وهو الرهن التأمين أو الرهن 
الرسمي» وتثبت له أحكام الرهن. 

۳ يجوز للمرقن أن يوكل غيره في قبض الرهن ويقوم وكيله مقامه في القبض وسائر الأحكام» 
ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتمن كما يجوز أن يجعل في يد طرف ثالث يسمى عدلاً يتفق 
عليه الطرفان» وحينئذ لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقل الرهن إلى غير المتفق عليه. (ينظر 
المعيار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات البند 4 /۲/۳). 

۳ يجوز للمرتمن أن يشترط على الراهن توكيل المرتمن أو وكيل المرتمن أو الشخص المتفق عليه 
في بيع الرهن والاستيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء دون الرجوع إلى القضاء. ولا علك الراهن 
الرجحوع عن هذه الوكالة. 

۳ لا أثر لوفاة الراهن أو المرتمن على الرهن» ويحل الورثة محل المتوثي. 

۳ ينتهي الرهن بتلف الرهون إلا إذا ترتب على تلفه عوض عنه مثل التأمين التكافلي فيحل 
حله» كما ينتهي بفسخ المرتمن» وبالبراءة من الدين باستیفای أو إبراء وتنازل المرتمن عن حقه 
في الرهن أو ما يزيل الملك بإذن المرتمن كالبيع والحبة والوصية ما لم يقبل من آل إليه الملك 
ببقاء الرهن. ينظر البند «/7/7. 

۳ للمرتهن احتباس الرهون كله بأي جزء من الدين إلا إذا وافق على فكه حرئیا. ولا يحق 
للمرتمن بعد أداء احتباس الرهن بدين آخر لم يرهن به إلا إذا اتفق الراهن والمرتمن على أن 


5۸۰ 


یکون الرهن ضمانا لأي دين ينشأ بینهما خلال فترة محددة. (ینظر العیار الشرعي رقم (ه) 
بشأن الضمانات البند 5/4). 
۳/۳ أحكام الرهون: 

۳ يشترط أن یکون الرهون مالا متقوماء وأن يكون معيناً بالاشارة أو التسمية أو الوصفء 
وأن يكوت مقدور التسلیم. (ینظر العیار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات البند /۲). 

۳ ااصل آن یکون بلرهون عینا» وجوز آن يكرت دینا آو نقداه آو مالا مغلیا آو امشهلاکیاه 
ویجوز رهن ما يسرع إليه الفساد فيباع ویجعل ثمنه رهناً مكانه» ویجوز أن يكون الرهون 
يناعا ا كم مقف 

۳ موز أن یکون اللرهوة رها #کتر من مرقن واحده فان کانت الرهون کلها ب مرت 
واحدة فلا بد من تراضي جيع الأطراف» ویصبح الرهون مشترکا بينهم حسب نسب 
دیومم وان كانت مرتبة بحیث لا يحق للمرتمن اللاحق استیفاء دینه من الرهن إلا بعد 
استیفاء الدین الأول فیشترط رضا لمرن اللاحق فقط. 

۳۲ الرهون اماند ندی لرن و العدل أو الوکیل» وهو باق علی ملك الراهن ما دام مرهوناء 
فان هلك بغیر تعد أو تقصير من الرتمن أو العدل فلا ضمان عليهماء ولا یسقط ملاکه شيء 
من الدین. وان هلك بتعد أو تقصير من أحدهما فإنه یضمنه بقیمته عند هلاکه وییقی 
الدین» ویحق للطرفین القاصة بين الدين وبين قيمة الرهون المالك وأما إذا هلك الرهون عند 
الراهن فإن عليه تقدع بديل عنه إلا إذا تنازل الرقن عن الرهن. 

۳ يجوز للراهن أن يوقع الرهن على مال ملوك له في يد المرتمن سواء أكان أمانة لديه كالعين 
الووضة أن آلغاره ن از تباي اكا آم كيو عه ااي لار الین 
المفبوضة بعقد فاسدء وتتحول يد المرقن ق الحال الأعيرة من يد ضمان إلى يد آمانة. 

۳ يجوز أن يستعير الراهن مالا ليرهنه (الرهن المستعار)» ويجوز أن یستأجر مالاً ليرهنه (الرهن 
المستأحر) بإذن مالكه فيهما. فان حل الدين وبيع الرهون رجع المعير أو المؤجر عل الراهن 
عثله إن كان مثلياً أو بقيمته. وان تلف المرهون ضمن المستعير دون الستأحر ما لم يكن 
التلف بسبب تعدي المستأحر أو تقصيره. 

۳ يجوز للبائع أن يشترط على المشتري في عقد البيع رهن البیع» بثمنه المؤحل بعد قبض 
المت له ع او كا 

۳ غاء الرهون وغلاته تکون رها کالااصل سواء آکان النماء مضلا آم منفصلاً إلا ذا اتفق 
على خلافه. 


۳ يجوز للراهن الانتفا ع بالرهون بإذن المرتمن» ولا يجوز للمرتمن الانتفاع بالرهون بدون عوض 
مطلقا باذن الراهن أو بغیر إذنه ویجوز بأحر الثل إذا كان باذن الراهن (ینظر البند ۳/۳ 
وع/۳). 

۳ يتحمل الراهن جميع الصروفات الفعلية اللازمة لاصلاح الرهون ودفع الفساد عنه» فان 
دفعها المرتمن بإذن الراهن أو بغير إذنه فله أن برجم على المرتمن أو ينتفع بالرهون .مقدارهاء 
ويتحمل الرمن جميع المصروفات المتعلقة بحفظ الرهون وتوثيقه وبيعه» ويجوز أن يتحملها 
الراهن بالشرط. 

۳ مع مراعاة ما جاء في البند (ه) يجوز رهن الدين سواء أكان ذلك الدين على الرتمن أم على 
غيره. 

۳ يكون قبض الدين المرهون بقبض وثيقته» أو الإشهاد عليه عند رهنه» ويترتب على الدين 
المرهون آثره» وهو أن يكون المرتمن أحق به من غيره. 

۳ أحكام الدين المرهون به: 

۳ يشترط أن يكون المرهون به ديناً مشروعاً كثمن بيع أو ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو 
مستصنع أو نفع قاتشم ابقر متا ھی أذ يكرت لد تاه في الذمة» بل 
يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه. ولا یصح أن یکون الرهون به دیا غير 
مشروع كقرض ربوي» أو غير دین» كالثمن المعين ومنفعة عين معينة» والمبيع المعين الحال 
الثمن في يد البائع. 

۳ لا يجوز اشتراط الرهن في عقود الأمانة كالوكالة والإيداع والمشاركة والضاربة والعين لدى 
المستأحر؛ فان كان للاستيفاء منه في حالات التعدي أو التقصير أو المحالفة للشروط حاز. 
(ینظر المعيار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات البند ۱/۲/۲). 

۳ التنفیذ على الرهون: 

۳ مع مراعاة ما جاء في البند ٤/١/۳‏ يحق للمرتمن أن يطلب بيع الرهون عند عدم الوفاء في 
تاريخ الاستحقاق» ویستوق دينه من تمن المرهون» وما زاد رده إلى الراهن وهو مقتضی عقد 
الرهن» ون نقص الثمن عن الدین كان للباقي حکم الدین العادي» ويرجع به على الراهن. 

۳ لا يحق للمرقن اشتراط أن يتملك الرهون مقابل دینه ولا مانع من أن يشتريه من الراهن 
بسعر السوق ويستوفي من ثمنه دینه بقدره. 

۳ إذا آفلس الراهن فللمرتمن آولوية على بقية الدائنین للاستیفاء من الرهن» ویکون فیما بقي من 
دينه أسوة الغرماء إذا لم يكف الرهن. 


ء- رهن الأوراق الالية والصکوك: 
4 يجوز رهن ما يجوز شرعا إصداره والتعامل فيه من الأوراق الالية والصکوك. مثل: الصکوك 
الإسلامية» وأسهم المؤسسات الالية الإسلامية» ومن ذلك أسهم الشركات الي أصل نشاطها 
حلال. ينظر المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات) البند 4/۳. 
5 يجوز رهن صكوك المنافع وهي الي تمثل حصة مشاعة في منافع أعيان معينة أو أعيان موصوفة في 
الذمة. مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمار البند ۲/۵/۱/۵. 
5 لا يجوز رهن ما لا يجوز إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصکوك مثل: السندات 
الربوية والأسهم الممتازة» وأسهم التمتع. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية 
(الأسهم والسندات) البند ٠/۲‏ و۷/۲. ومن ذلك شهادات الاستثمار التقليدية» وشهادات 
الودائع الاستثمارية التقليدية» وأسهم الشركات الي يكون الغرض من إنشائها محرماً مثل تصنيع 
الخمورء أو الابحار في الخنازير» أو التعامل بالربا. ينظر المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق 
المالية (الأسهم والسندات) البند ۰۱/۲ والمعيار الشرعي رقم )١ ٤(‏ بشأن الاعتمادات المستندية 
البند ١/٤/۳‏ و ۰۲/۹/۳ ومن ذلك أسهم الوسسات الالية التقليدية وما في حكمها من شركات 
التمويل التقليدية والتأمين التقليدي وأسهم الشركات الق أصل نشاطها حلال لکن يغلب على 
تعاملها الربا ونحوه من احرمات. 
ه- رهن الحسابات والتأمينات النقدية: 
في حالة رهن حساب حار لدى المؤسسة لصالحهاء عليها أن لا تستخدمه لصا الوسسة إلا إذا اتفق 
الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم القرض إلى أحكام المضاربة تحنبا لانتفاع 
المؤسسة (المرتهنة) به» ويستحق صاحب الحساب ربح رب المال» وتستحق المؤسسة ربح المضارب. 
5- رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية: 
۲ يجوز للمؤسسة رهن الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار الإسلامية وفي هذه الحالة يحق 
فاك و هن العبيل ق ارفاك أو السیضب: مه طا أو عفدار الي وه الأول 
(ينظر المعيار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات البند ۵/۷). 
۲ يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري وفاژها رهناً كالأصل؛ ويشمل ذلك ما إذا کانت 
علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة أو وكالة. إلا إذا اتفق على حلاف ذلك. 
۷- رهن ما سيملك: 
يحوز رهن ما سيملك من الغلاف إذا كان الأصل الدار (المنتج) تسيا مراع كان ری نی نا 
أو استقلالاً. 


۸- التأمين على الرهون: 
يجوز للمرتمن عند ابرام الداينة أن يطلب من الراهن إرجاء التأمين الاسلامي كلما آمکن ذلك على 
المرهون لصا المرتمن فإذا قبل» فانه في حال هلاك المرهون يحل التعويض محل الرهون. وإذا كان التعويض 
مبلغا نقدیا فإنه يكرك مرهونا هو وعائده ي حساب استثماري جمد ملوك للراهن. (ینظر المعيار الشرعي 
رقم (م) بشأن الضمانات البند ٤‏ /۸). 
8- زكاة الرهون: 
8 تحب زكاة المرهون على مالكه إذا كان ما تحب الزكاة في أصله وغائه أو في نمائه فقط ولا عنع 
فى للق کرت نوها فين اصرف قي 
۵ تخضع للزكاة جميع الرهونات النقدية كالحسابات الجارية والتأمينات النقدية ووحدات الصناديق 
والحسابات الاستثمارية المحمدة والصكوك وكذلك دين السلم والاستصناع بالضوابط المنصوص 
عليها في المعيار الشرعي رقم (۳۰) بشأن الزكاة البند ۱/۰ و۲/۵ و۳/۵. 
١‏ - تاريخ إصدار المعيار: 


۷ ربيع الأول ۳۰ ١ه‏ = الموافق 5 ١‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 


اعتماد العیار 
اعتمد ابجلس الشرعي معیار الرهن وتطبیقاته العاصرة في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة البحرین في 
الفترة من الخميس- السبت ۱۵ - ۱۷ ربیع الأول ۱۳۰ه- = الوافق ۱۰-۱۲ آذار (مارس) 
8م 


له 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ النعقد في الدينة النورة في الفترة من ۷- ۱۲ جمادى الأولى 
۷ ه = ۸-۳ حزیران (یونیو) ۸۲۰۰ إصدار معیار شرعي عن الرهن و تطبیقاته العاصرة. 
في ۱۲ رحب ۱۲۷ه- - 5 (أغسطس) آب ٦٠٠۲م‏ قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي 
لاعداد دراسة بشأن الرهن و تطبیقاته العاصرة. 
وقي احتماع اللجنة الشتر كة المكونة من جلنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مملكة البحرین 
بتاریخ 6 ۲ ربیع الآخر ۲۸ ۱ه الوافق ۱۱ أيار (مایو) ۲۰۰۷ ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من 
الستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وقي احتماع اللجنة الشتر كة الکونة من لحنة المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في دولة الکویت 
بتاریخ ۲۱ جادی الأولى ۲۸ ۱ه الوافق ۷ (یونیو) حزیران ۲۰۰۷م ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار» وٍدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۲) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۲۸- ۳۰ ذي القعدة 
۰ ١ه‏ الوافق ۲۳ - ۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۸ التعدیلات الى اقترحتها اللجنة المشتركة 
الکونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲)» وأدحل التعدیلات الى رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲6 صفر ۳۰ ۱ه الوافق ١9‏ شباط 
(فبرایر) ۲۰۰۹» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشا ركا ثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» ومکاتب 
احاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنیین هذا ابحال» وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإحابة 
عن اللاحظات. والتعليق عليها. 
ناقش المحلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۳) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من الخميس إلى السبت 
۱۷-۵ ربيع الأول ۳۰ ۱ه الموافق ۱۲- ١5‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹ التعديلات الي اقترحها 
المشاركون في حلسة الاستماع» وأدخل التعديلات الي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
حکم الرهن: 
يجوز في السفر لقوله تعای: ‏ وإن کنتم على سفر ولم بحدوا کاتبا فرهان مقبوضة 4 [ البقرة: 
۳ ويجوز في اضر لما روی أنس ذلله: آن البي 5 " رفن عا عه موقي الد مه 
كيرا لأهله ". " قال ابن النذر: لا نعلم أحدا حالف فيه الا مجاهد لقوله: وان کنتم على سفر» 
الآية فأما ذكر السفر فانه حرج وعفرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا ولهذا لم يشترط 
عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واحب لا نعلم فيه مالفا والأمر فيه إرشاد لا إيجاب 
بدليل قوله: ‏ فان أمن بعضكم بعضاً ‏ الآية (). 
- ويعد شرط الرهن في عقد البيع صحيحاً لازماً لدى الحنابلة . والحنفية" والشافعية. وهو من نوع 
الشروط الي تتعلق يما مصلحة العقد لدى الحنابلة ”“ أو الشروط الى تلائم العقد وتوافقه لدى 
الحنفية لأنه توثيق له . وجاء في توجيه القول لدى الحنفية ما يأي: " لأن الرهن والكفيل بالثمن 
شرعاً توثيق للدين فكان عنزلة اشتراط ابلودة في الثمن» فيكون اقوط عقر اللا رفظي لفان بف 
. وهو من الشروط الي يحتاج إليها في معاملة من لا يرضى إلا ياء فان لم يحصل الوفاء بالشرط 
كفيل عن عوض بالذمة " . 


ر) محمد بن عبد الوهاب. مختصر الإنصاف والشرح الكبير» دار النشر: مطابع الرياض ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب» ج١‏ ص 505. نسخة 
إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. 

() علاء الدين (المرداوي)» الانصاف مرجع سابق» ج۰۱۱ ص .۲٠۷-۲۰٦۹‏ 

() علاء الدین السمرقندي تحفة الفقهای مرجع سابق» ج۰۲ ص ۷۰. 

رم وزارة الأوقاف الكويتية» الوسوعة الفقهية» حرف البای بیع» بیع وشرط فقرة: ۲۸. 

رم) مصطفی أحمد الزرقاء الدخل الفقهي العام» ط ۰۱۹۲۸ ج۰۱ ص ۷۷ - ۰۷۸ 

رج) علاء الدین السمرقندي. تحفة الفقهای مرجع سابق» ج۰۲ ص ۷۰. 

00 محمد الحجار» فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية دار ابن حزم 


بیروت» ط ۰۱ ۸ اها جه ص ۰۱٩‏ 
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- وضع الرهون تحت يد العدل حائز ووجهه لدی الشافعية: " لأن الحق ما فجاز ما اتفقا عليه من 
ا 

- يعد اشتراط البائع أن يحبس المبيع حين يستوف مُنه شرطا صحيحاً لازما لدى الحنابلة وهو عندهم من 
نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا يناي مقتضاه لكن فيه نفعاً للبائع أو 
للمشتري . 

- الاوز اشتراط بقاء البائع تفط علكية البیع إل حن أداء الئمن الوحل إل أحل آحر من“ لأنه 
هو الذي أسقط حق نفسه في التأحیل, فلا یسقط حق الآحر . وهو الصحیح من الذهب لدی 
29 

أحكام الرهون: 

د فرط الرهرن أق یکو نالا ا لأنه ادف هو بیعه للایفاء أو الاستیفاء منه» وغير التقوم لا 
يجوز بیعه. ووحه الشرط لدی النفیة: "لأن الرهن للایفاء والاستیفای وإيفاء الدين من الخمر 
والختزير لا يجوز من المسلم» و کذا الاستیفاء من المرتمن السلم " ”. ولدی الحنابلة في الانصاف: " 
یصبح رهن کل عين يجوز بیعها في ابلملة " " يجوز أن يكون الرهون ديناً » أو نقدا 29 أو 
بقاع ۱ شا ا ا 


(«) إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي آبو (سحاق. الهذب في فقه الامام الشافعي, دار النشر: دار 
الفكر ‏ بیروت ج۱ / ص ۳۱۰. نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الکبیر. 

(0) وزارة الأوقاف الكويتية» الوسوعة الفقهية " الكويتية "» حرف البای بيع وشرط فقرة: ۲۸. 

0 وزارة الأوقاف الكويتية» الوسوعة الفقهية» حرف الباء» بيع» أحكام مشتركة بين البیع والثمن» فقرة 
رقم ۰د. 

(:) علاء الدین السمرقندي» تحفة الفقهای مرجع سابق» ج۰۲ ص 55. 

رم علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۰4۹۱ 

رت علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهای مرجع سابق» ج۰۳ ص ٩۳‏ -4 ه. 

() محمد بن عبد الوهاب. مختصر الإنصاف والشرح الكبير» دار النشر: مطابع الرياض ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي» د. محمد بلتاحي» د. سيد حجاب» ج۰۱ ص .0١١‏ 

(0) وعرفه في الإنصاف: " توثقة دين بعين يمكن أحذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره» قال الزركشي: 
توثقة دين بعين أو بدين» على قول " علاء الدين (الرداوي» الانصاف. (مطبوع مع المقنع والشرح 
الكبير والإنصاف)» هجر للطباعة» ط ۰۱ ۱۹۹۵ ج١١2‏ ص ۳۹۹. 
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- الرهن آمانة لدی المرتمن» وهو ملك للراهن, " ویلزم الراهن مونة الرهن كلها من نفقة وكسوة 


وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وحذاذ وتحفيف لما روی عن البي ولد أنه قال: " الرهن من 


(» جاء لدى الشافعية: " ويصح إعارة النقد للرهن» ثم بعد حلول الدين» إن وق المالك فظاهرء وان لم 
يوف بيعت الدراهم بجنس حق المرتمن إن لم تكن من جنسه فإن كانت من جنسه جعلها له عوضاً عن 
دينه "» محمد احجار فتح العلام» مرجع سابق» جه. ص ۲۷. وجاء ما يفيد الحواز عند الحنابلة عندما 
قالوا ببيع الرهون وجعل ثمنه رهناً في عدة مواضع: " ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال 
ومؤجل» ويباع ويجعل ثمنه رهناً " شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرجع سابق» ج١١21‏ ص 
+ وجاء لدى المالكية: " لا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو 
ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتمن من النفع به ورد مثله " أبي عبد الله محمد بن محمد 
(المغربي)» مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» دار الفکر» ط ۰۲ ۰۱۹۷۸ جه. ص . 

و« أجاز الشافعية رهن عين يصح بيعها " ولو مشاعاً أي قابلة للبيع ٠"‏ محمد الحجارء فتح العلام» مرجع 
سابق» جه» ص ۲۰. ولم يجز الحنفية رهن "المشاع.. لأنه لا يتحقق فيه التسليم "» علاء الدين 
السمرقندي» تحفة الفقهای مرحع سابق» ج“اء ص 4 5. وقال في الشرح الكبير: " ويصح رهن الشاع 
وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي ومالك والأوزاعي والطبري والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي: لا 
يصح إلا أن يرهنه لشريكه أو يرهنها الشريكان لرجل واحدء أو يرهن رجل داره من رجلين فیقبضافا 
معا " مس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرجع سابق» ج۰۱۲ ص 755- ۳۷۰. 

رم " قال ابن النذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجحل 
قد ماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. وم شرط شيئاً من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح 
وهذا إجماع أيضاً حكاه ابن المنذر. وان رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الکل» قاله الشافعي؛ واحتمل أن 
يصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله 
رهنه .ما شاء. وهو أحد قولي الشافعي» والآخر لا يجوز حن يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله. فان تلف 
فان الراهن يضمنه نص عليه لأن العارية مضمونة. وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبساً بالرحوع 
فهل يرحع على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ". مس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» 
جهء ص ۰۱4۸ نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. في الإنصاف: " يجوز أن یستأحر شيئا ليرهنه 
وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما.. " علاء الدين (المرداوي) الإنصاف» جه» ص .١54 - ۱٤۸‏ 
نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. 





راهنه له غنمه وعلیه غرمه وهذا من غرمه ولأنه ملکه فکانت نفقته عليه كالذي في يده " © و 
حاء لدی الحنفية: " وأما نفقة الرهن فعلی وجهين: فكل نفقة ومؤونة كانت لمصلحة الرهن وتبقیته 
فعلی الراهن. و کل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد الرقن أو لرد جزء منه فات بسبب حادث: فعلی 
المرتمن ". " وما وجب على الراهن ففعله المرتمن بغیر آمر الحاكم فهو متبرع فيه وان كان بآمره یرجع 
به على الراهن وكذا ما وجب على الرقین فأداه الراهن بغير أمره فهو متبرع "© 

- ووحه عدم جواز انتفاع الرنمن بالمرهون إلا بعوض الثل بحنب الربا. 

أحكام المرهون به: 

- يجوز أحذ الرهن قبل ثبوت الحق ومعه وبعده» وجاء في ذلك لدى الحنابلة: " ولا يخلو الرهن من 
ثلاثة أحوال» أحدها: أن يقع بعد الحق» فيصح بالاجهماع لأنه دين ثابت تدعو الحاحة إلى أخذ 
الوثيقة به» الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقد الوحب للدين» فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى 
شهر» ترهنين عبدك سعدا فيقول: قبلت ذلكء فيصح آیضا. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق» فيقول:رهنتك عبدي هذا 
بعشرة تقرضنيها. فلا يصح في ظاهر المذهب وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها قبل وحوبه» كالضمان» أو فجاز 
انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك ". 

التنفيذ على المرهون: 

- غلق الرهن: في الحديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه ". " العیی: "أنه لا 
يستحقه الرقن إذا لم يستفكه صاحبه» وكان هذا في الجاهلية أن الراهن إذا لم ید ما عليه في الوقت 
المعين ملك المرمن الرهه " 09 

التطبيقات المعاصرة للرهن: 


ری عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد, الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل» دار النشر: الکتب 
الإسلامي- بيروت» ج۰۲ ص 55 .١‏ نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. 

ر علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهای إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر» ج۳» ص ۰5۹ ۰1۱ 

() موفق الدين (ابن قدامة)» المغيْ» مرجع سابق ج٦»‏ ص ۰444 440. وضمان الدرك: " أن يضمن 
للمشتري الثمن إن حرج البیع مستحقاً لغير البائع ". انظر: محمد الحجارء فتح العلام» مرجم سابق» جه؛ 
ص :٤٤‏ 

(۲) محمد الحجار» فتح العلام» مرجع سابق» جه» ص ٠١‏ . 
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- يعد حبس الستندات الى تمثل ملكية البضاعة رهنا؛ لأن حیازة الستندات تعد حياة للبضائع الق 
تمثلهاء و تخول من حازها التصرف بالبضائع الي تمثلها تصرف المالك. 

- التوجیه الشرعي لحواز رهن الأسهم أها تمثل حصة مشاعة في موحودات متقومة (نقود وأعيان 
ومنافع وحقوق وديون- فقرة ۱/۳ من معيار الأوراق المالية)» ويجوز رهن المشاع لدى بعض الفقهاء 
كما مر في البند ۷ من المستندات الشرعية. 

- والتوحیه الشرعي لحواز رهن الصكوك أفها تمثل حصة مشاعة في موحودات متقومة كالأسهم (نقود 
أو دیون أو منافع أو أعيان) لكن الصكوك قد تكون حصة مشاعة في واحد من هذه الوحودات فقد 
تكون نقودا أو أعياناً أو منافع أو ديوناً (راحع معيار صكوك الاستثمار)» وقد سبق قول الفقهاء بجواز 
رهن المشاع ورهن النقد والعين والدين. ورغم أنه لم يرد في النصوص الشرعية والفقهية ما يجيز أو 
یعنع من رهن المنافع» فإنه لا يظهر لي مانع شرعي من جواز رهن النافع إذا كانت متقومة ويحقق 
حبسها الحكمة من الرهن واشدف منه وهو " حفظ الحقوق» والتوثق للديون» ليباع الرهن» ويستوق 
منه عند الاستحقاق ". وهذه الحكمة يتصور تحققها في صكوك منافع الأعيان الموحودة والموصوفة في 
الذمة (معيار صكوك الاستثمار ©/١/5/؟7).‏ 

- والتوجيه الشرعي للحجز على النقود في الحسابات ابمارية وما في حكمها على سبيل الرهن؛ أنه من 
قبيل رهن المضمون على المرتمن أو رهن ما في يد الرتن وهو جائز “. 


() ويتغير حكم يد المؤسسة على الحساب الجاري من الضمان إلى الأمانة لدى الجمهور ‏ عدا الشافعية 
فإنه يبقى حكم الضمان عندهم ‏ وفي هذه الحال يلزم الرهن .عجرد العقد كما هو ظاهر كلام الإمام 
الجن .مقا داق لظتدا رهاق BENGE SD OE‏ 
غصباً أو نحوه» صح الرهن؛ لأنه مالك له يمكن قبضه فصح رهنه» كما لو كان في يده. وظاهر كلام 
أحمد لزوم الرهن هاهنا بنفس العقد» من غير احتياج إلى أمر زائد "... وإنما يتغير الحكم لا غير. وقال 
القاضي وأصحابه والشافعي: 9 شم رشا حي تمضي مدة يتأتى قبضه فيها " همس الدين (ابن قدامة)» 
الشرح الكبير» مرحع سابق» ج۰۱۲ ص5٠‏ 5. وي الانصاف ذكر المسألة وزاد المقبوض بعقد المرتمن على 
ما في يده نقله في مختصر الانصاف والشرح الكبير بقوله: " وإذا رهنه المضمون على المرتمن كالمغصوب 
والعارية صح وزال الضمان وبه قال مالك» وأبو حنيفة وقال الشافعي لا يزول الضمان ویثبت حکم 
الرهن لأنه لا تتناق بينهما لأنه لو تعدى في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنا لم يتجدد فيه 
منه عدوان وقوله لا تنایي بينهما ممنوع لأن يد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة ويد المرتمن يد أمانة 
وهذان متنافيان ولأن السبب المقتضى للضمان زال فزال بزواله وإذا تعدى في الرهن ضمن لعدوانه لا 
لک اضيا أن مستهرا وهنا زال السبب ". محمد بن عبد الوهاب» مختصر الانصاف والشرح الکبیر 
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- والتوحیه الشرعي لحواز الحجز على الحسابات الاستثمارية والوحدات الاستثمارية على سبیل الرهن؛ 
أنه من قبیل رهن الشاع من جهة وقد سبق حکمه باكرا وهو أيضا من قل رهن النقود ار 
ES‏ ایا ات مال ات ما اه تك دا اه یا و وک 
خليطاً من ذلك كله وهو الغالب» وقد سبق القول بحواز کل ما ذکر منفردا. وهو أيضاً من قبیل 
رهن ما فيه غرر يسير مغتفر من حيث العلم لأن ما يمثله حساب العميل الاستثماري أو وحداته 
الاستثمارية من الأصول الفعلية المستثمرة في تغير مستمر» وذلك وفقاً لا سبق جوازه ما نقل عن 
المالكية وتعليله عندهم: " أن للمرقن دفع ماله بغير وثيقة» فساغ أخذه ما فيه غررء لأنه شيء في 
ابلملة وهو حي من لا شيء رن ابملة هو ما یوول إلى العلم. 

التأمين على الرهن: 

- يجوز التأمين الإسلامي على الرهن لأنه في حال تلف الرهن والحصول على التعويض بمكن من 
استمرار تحقيق حكمة الرهن وهي حفظ الحقوق والتوثق للديون والتمكن من الاستيفاء والإيفاء. 


ج١‏ ص ٠۸‏ 5. نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير» ولدى الشافعية (محمد الحجار» فتح العلام» مرجع 
سابق» جه. ص ۲۹) ذكر ما نصه: "والمرهون أمانة في يد المرتمن إلا في ثمان مسائل: ١‏ مغصوب تحول 
رهد عمل شاف ارق تقول عضي “اب أو اھ خلس وهنا کے أو مشو س ول 
و فت أو بيع فان حول ,وش 5 وأن يقبله في بيع صدر منه ثم يرهنه منه قبل قبضه أي: قبض 
البائع البیع. ۷ أو یخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. ووحه الضمان في هذه: وحود مقتضيه» 
فهو من اجتماع مقتض مع غير مقتض» والأول مقدم على الثان» بخلاف ما ذا احتمع مع مانع» فيقدم 
المانع عليه كما في الوديعة فانما تخرج الغاصب عن الضمانء لأا أمانة محضة ". وحاء في رهن الضمون 
على المرتمن: " وإذا رهنه المضمون على المرتمن کالغصوب. والعارية»... صح وزال الضمان. وبه قال 
مالك» وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يزول الضمان» ويثبت حكم الرهن» والحكم الذي کان ایتا فیه 
تق غل ا ف لك ساق ع لااو هار مو ا و رھ کا كانه 
فكذلك ابتداؤه» لأنه أحد حالق الرهن " = -شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرجع سابق» 
ج۰۱۲ ص ۰۷. وناقش بعد ذلك قول الإمام الشافعي بأمُما متنافيان لأن يد الغاصب يد ضمان» ويد 
المرتمن يد آمانة. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح الرهن» فقرة .٩‏ 

رم ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح الرهن» فقرة .٩‏ 
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العیار الشرعي رقم (۶۰) 
توزیع الربح في احسابات الاستثمارية على 
أساس الضار بة 


2۹۳ 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان ضوابط وأحكام توزیع الربح في الحسابات الصرفية الاستثمارية في المؤسسات 
المالية الاسلامية (المؤسسة / المؤسسات) 7" وما یتوقف عليه توزیع الربح من سس تحققه وشروط 


استحقاقه» والله الوفق. 


رم استخدمت کلمة (الوسسة / الوّسسات) اعتصارا عن السات الالية الاساكيةه ومنها الصارف 
الاسلامية. 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار حسابات الاستثمار ال تدار على أساس الضاربة» ومبادی تحقق الربح وشروط 
استحقاقه» وأحكام توزیعه بين المؤسسةء ی وأصحاب حسابات الاستثمار» باعتبارهم 
أرباب المال» وما يتوقف عليه تحقق الأرباح مثل تحديد المصروفات الي تحمل على الحسابات الاستثماريق 
والخصصات والاحتياطيات ال تقتطع من الأرباح. 
ولا يتناول هذا المعيار الحسابات ال تدار على أساس الوكالة ایکا ج إن اما ا 
؟- حسابات الاستثمار (الودائع الاستنماریة): 
۲ حسابات الاستثمار: 
هي البالغ الق تتلقاها المؤسسة من المستثمرين على أساس الضاربة المشتركة ویفوض أصحابا 
الموسسة باستثمارها على أساس الضاربة» وتتقسم حسابات الاستثمار إلى حسابات الاستثمار 
ال تدار على آساس الضاربة الطلقة ال یفوض فیها الضارب باستثمار الال فیما يراه 
وحسابات الاستثمار الق تدار علی أساس الضاربة القيدة الي يقيد فیها الضارب بنوع أو كيفية 
مخصوصة من الاستنمار یعینها رب الال والعلاقة بين أصحاب هذه امحسابات وبين المؤوسسة 
علاقة الضارب برب الال وهي حالة وحدة الضارب وتعدد آرباب المال. 
۲ سحسابات الاستثمار الطلقة: 
هي البالغ الي تتلقاها المؤسسة من الستثمرین ویفوض أصحاها المؤسسة باستثمارها على 
آساس الضارية الطلقة دون الربط ,عشرو ع أو برنامج استئماري معين» ويشترك أصحاب 
الحسابات والوسسة في الأرباح إن وحدت حسب النسب ال تحدد لكل منهما إما في عقد 
الضاربة أو في طلب فتح الحساب الوافق عليه من المؤسسة ویتحمل أصحاب الحسابات 
جميع الخسارة بنسبة حصصهم في رأس المال إلا ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة 
الشروط فتتحملها او سسة. 
۲ سسابات الاستثمار المقيدة: 
هي المبالغ الي يفوض أصحابا المؤسسة باستثمارها على أساس المضاربة المقيدة .عشروع 
محدد أو برنامج استثماري معين (۱) وتشترك المؤسسة وصاحب هذه الحساب في الأرباح 
إن وحدت حسب النسبة الي تحدد لكل منهما في عقد المضاربة أو طلب فتح الحساب 


رم يمكن أن تدار حسابات الاستثمار المقيدة على أساس الوكالة بالاستثمار. 
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الوافق عليه من المؤسسة» ویتحمل صاحب کل حساب الخسارة بنسبة حصته في رأس الال 
الي تخص حسابه إلا ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فتتحملها المؤسسة. 

۲ "لمساواة في فرص الاستنمار: 
الأصل المساواة في فرص الاستثمار بين أموال المساهمين وأموال أصحاب الحسابات 
الاستشمارية في المضاربة الشت رکةء وف حال إتباع غير ذلك يجب على المؤسسة الإفصاح عن 
ذلك قبل التصرف» مع مراعاة القيود النظامية المتعلقة بذلك وشروط الحسابات. 

۲ الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه (۲): 

۲ الحساب الجاري (الوديعة تحت الطلب) هو البالغ الق تتلقاها المؤسسة من المتعاملين معها 
الذين لا يرغبون في استثمارها وهي قروض مضمونة في ذمتهاء وتلتزم بردها عند الطلب 
دون زيادة» وللمؤسسة التصرف فيها واستثمارها لصالحها وعلى ضمافاء ویستحسن النص 
على ذلك في طلب فتح احساب. أما حسابات الاستثمار فهي أمانة ولا تضمنها المؤسسة إلا 
بالتعدّي أو التقصير أو مخالفة الشروط. 

۲ تضمن المؤسسة رد كامل مبالغ الحساب الجاري إلى أصحاياء ولا يجوز التزامها باضافة أي 
زيادة بنسبة ثابتة أو متغيرة على أصل البلغ» فما فائدة ربوية. 
آما حسابات الاستثمار فلا تضمن المؤسسة متها شيعا .ونا توزع نتيجة الاستشمار على 
صحابا بالنسب التفق علیها. 

۲ حسابات التوفیر (الادخار) غير الفوض باستثمارها لصاحب الحساب تأحذ أحكام 
الحسابات الجاري. آما حسابات التوفیر أو الادخار الفوض باستثمارها لصاحب امحساب 
فا تأحذ أحكام حسابات الاستثمار. 

۲ يجوز للمؤسسة تقاضي رسوم (عمولات) عن خدمة فتح الحسابات الاستثمارية على أن 
تكون عبلغ مقطوع ويفضل أن لا يزيد عن متوسط التكلفة الفعلية ولمرة واحدة عند فتح 
الات 

ف حال إيداع عملة ورقية أو معدنية مناولة في صندوق الموسسة يجوز ما تقاضي مقابل عن 
أعباء نقل العملات وتخزينها وعدّهاء بخلاف العملة احولة على حساب المؤسسة. 

۲ يكتفي في التحويل بين الحسابات بالقبض الحكمي» سواء لنفس العملة أو لعملات تلف 
وذلك لاحتماع الصرف والحوالة. ينظر المعيار الشرعي رقم )١(‏ بشأن المتاحرة في العملات. 


(0) تنظر بقية أحكام الحسابات الحارية مثل تقاضي أحر عليهاء أو توزيع جوائز عنهاء في المعيار الشرعي 


رقم )١19(‏ بشأن القرض. 





۲ البالغ الق جهلت العناوین الجديدة لأصحاها تبقی في حساب معلق للمدة امحدّدة ثم تضمها 
المؤسسة إلى حساب الخيرات» وإذا عرفت عناوينهم وآمکن الاتصال هم وم يجيزوا صرفها 
في الخيرات تعطي الیهم من حساب الخيرات نفسه. وينبغي أن ينص في شروط الحسابات 
على تنازل صاحب الشاب لساب الخيرات عن البالغ الى ۸ يعد مکنا /یصافا اليه بسبب 
جهل عنوانه الجديد وذلك بعد مضي مدة يتم تحديدها. 

۲ الأصل أن يتم الرحوع إلى أصحاب الحسابات عند تغيير شروط الحسابات أو نسب الأرباح 
عراسلات متبادلة» ولكن لصعوبة ذلك وتكاليفه يكفي إرسال إشعارات أو عرض البيانات 
الجديدة في موقع المؤسسة الإلكترون أو الإعلاني مع تحديد مدة يعتبرون فهيا موافقين إذا ۸ 
يعترضواء ويسري مفعول التغيير قي الفترة التالية وينص في شروط الحسابات على هذا 
الاجراء. 

۲ لا مانع من النص على حجيّة مستندات الوسسة وبياناتهاء ما لم يثبت صاحب الحساب 
الخطأ فيهاء ویرجع عند التنازع إلى الخبرة أو التحكيم أو القضاء. 

۲ عبء الإثبات على صاحب الحساب في حال ادعائه على المؤسسة (المضارب) التعدي أو 
التقصير أو مخالفة الشروط. 
۳- تحقق الأرباح: 
۳ يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزیع ما یأنی: 

۳ سلامة رأس المال لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد وقاية رأس المال. وما يوزع 
قل الا که من ذلك فلیس قا فعا وإنما هو مبلغ تحت الحساب. وينظر البند ۳/۵ 
ويعتبر الربح الفوض باستثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار جزءا من رأس الال في الفترة 
التالية. 

۳ التنضيض الحقيقي أو الحكمي: 
لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام ما يلي : 

۴ تفیش و ا مساق كان مضي بتحويل جميع الوحودات 
إلى نقود, وتحصيل جميع الديون» أم حكمياً بالتقويم للموجودات غير النقدية من قبل 
أهل الخبرة» وتقويم الدين من حيث إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون 
الشکوك في تحصيلهاء أما النقود فتثبت عبالغها. 

۳ تغطية المصروفات الآتية: 

أ- المصروفات الخاصة بتوظيف أرصدة حسابات الاستثمار بتحميل كل عملية 
تكاليفها المباشرة اللازمة لتنفيذها. 
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ب- ما یخص عملیات توظیف آرصدة حسابات الاستثمار من الصروفات الشت رک 

دون ما یتعلق باللشاط ا.لخاص بال سس. 
ولا تتحمل حسابات الاستثمار مصروفات الأعمال ال يجب على الضارب 
القيام با. وهي مصروفات ادارات الاستثمار وأجهزة اعتماد قراراتماء 
ومصروفات إدارتي التابعة وانحاسبة» ويجوز وضع سقف للمصروفات بحيث 

يتحمل المضارب ما زاد عنه. 

ان اقتطاع الحصصات والاحتياطيات المتعلقة بالاستثمار من إيرادات الاستثمار 
للوصول إلى الربح القابل للتوزيع مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
واحتياطي معدل الأرباح وهما يقتطعان من الربح الإجمالي» أما احتياطي مخاطر 


الاستثمار فيقتطع بعد استبعاد نصيب المضارب. 


۳/۳ يراعى في تحقق الربح ما يأني: 
۳ اذا حصلت خسارة في إحدى عملیات الضاربة حبرت من آرباح العملیات الأخرى ولذا 


كانت آکثر من الأرباح تحسم من رأس الال والعبرة بجملة النتائج عند التنضيض في فاية 
الفترة الالية الى تحددها الوسسة ولا تحبر حسارة فترة بربح فترة آحری ختلفة ویستثین من 
ذلك الحبر من الاحتیاطیات. 


۳ عا أن حسابات الاستنمار الطلقة على أساس الضاربة الشتر كة الستمرة تتصف بعدم التزامن 


في بداية وفاية الایداعات في الحسابات فان ربح العملیات المؤجلة المتدة على فترات لاحقة 


يوزع على كامل مدة أجاها بالنسبة والتناسب مع كل فترة. 


٤‏ - استحقاق الربح: 


۱/٤ 


۲/۶ 


م 


يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علما نافيا للجهالة ومانعاً للمنازعة» وأن يكون 
ذلك على أساس نسبة من الربح» ولا يجوز أن يحدد .مبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال لأحد 
الطرفين أو بأي طريقة تؤدي إلى عدم اشتراك الطرفين في الربح. 

لا يحوز تأجيل تحديد نسب الربح بين الطرفين عن إبرام العقد وإذا سكت الطرفان عن نسبة 
توزيع الربح فان كان هناك عرف یرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده» مثل ما إذا كان العرف أن 
يوزع الربح بينهما مناصفة» ون لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة» ويأحذ المضارب أحر 
المثل عما قام به من عمل» والربح كله لرب المال. 

قور السسسة أن ین شب هه ما بين شرائح مختلفة من صحاب الحسابات الاستثماريق 
كما يجوز أن تكون نسبة الربح موحدة بينها وبين جميع أصحاب الحسابات الاستثمارية. 


E 


/ه 


1/٤ 


۸/٤ 


۹/٤ 


يجوز أن تكون نسب الأرباح فيما بين أصحاب الحسابات الاستثمارية موحدة» كما يجوز أن 
تکون عنتلفة تحدد على آساس أوزان معلومة. 

ااه عا ف تسس یی فرت الضاربة. ولا يشمل هذا النع ما ذا اتفق 
الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة أو عن مؤشر معين فان أحد طرفي المضاربة 
يمختص بالربح الزائد عن تلك النسبة أو ذلك المؤشرء فان كانت الأرباح بتلك النسبة أو المؤشر أو 
دوا فتوزع الأرباح على ما اتفقا عليه. 

لا يجوز احتصاص أحد طرفي المضاربة باستحقاق ربح جزء أو نوع معين من رأس المال أو بعض 
الوحودات الي يتحول إليهاء أو أن لأحد الطرفين ربح فترة مالية وللآخر ربح فترة مالية أخرى» 
أو أن يختص أحدهما بربح صفقة وللآخر ربح الصفقة الأخرى. 

يجوز الاتفاق على أية طريقة لتوزيع الربح» ثابتة طوال المدة أو متغيرة لفترات زمنية محددة بعد 
التنضيض لكل فترة. 

إذا حلط الضارب مال الضاربة ,ماله فانه یصیر شریکاً اله میات ان الآحر ويقسم الربح 
الحاصل على المالين فيأحذ المضارب ربح عمله وماله. ويطبق على حصته في الربح ما يطبق على 
بقية أصحاب الحسابات الاستثمارية. ينظر البند ۳/4. 

الأصل أن يكون الربح مختصاً بالمؤسسة وصاحب الحساب» ويجوز الاتفاق على تخصيص حزء من 
الأرباح لصالح طرف ثالث. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة بند (8). 

يجوز تخارج أحد أصحاب الحسابات بجميع مبلغه أو بعضه وذلك يمثل مصالحة عن حصته في 
موجودات الضاربة» ولیس استر دادا للمبلغ النقدي (الودع في الحساب) كلا أو نويا وإذا قام 
الصرف بتحدید البلغ التخارج به بحيث لا يربح شيعا أو يربح أقل ما یستحقه أو بقي فإن هذا 


جائز» وليس حرمانا من الربح بل هو تخارج بحسب العرض والطلب. 


۶ إن النسب امحتجزة من البالغ المودعة في الحسابات الاستثمارية لغرض السيولة - قد ينص على 


ذلك في شروط الحسابات- يختلف حكمها كما يأني: 

0 ما أن یکون البنك لا یستشمرها فاي بسبب احتجازها في حسابات البنك الم ركزي» أو في 
خزانة البنك لمقابلة طلبات السحب من الحسابات الاستثمارية فليس هناك عائد يستدعي 
بيان حكمه. 


فين واما أن یکون البنك قد استتمرها فاد انار قصیر الأحل اسيل التسییل لقابلة طلبات 


السحب من السابات الاستثمارية بالرغم من نصّه احیانا ي شروط !نساب الاستثماري 
على تخصیصها لأغراض السيولة وحکم هذه الحالة أن استثمار البنك للنسبة احتجزة حائز» 
ولا حتاج إلى موافقة أصحاب الحسابات» لأن البنك مأذون له بکل تصرف يحقق الصلحة 
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لطرقي عقد المضاربة المطلقة» وإذا حصل عائد من استثمارها فإنه يضم إلى وعاء الاستشمار 
و التسذفاقه وای اماب هت رین لك ف افيا ام ا 
للنسبة المحددة لتوزيع ربح الحساب. وإذا حصلت حسارة دون تعد أو تقصير من البنك فإن 


آضحات الحسابات يتحملوها بصفتهم أرباب المال. 


ه- توزیع الربح: 


۱/۵ 


۲/۰ 


۳/۵ 


5/۵ 


e 


تطبیق حساب النمر في توزيع الربح: 

مع مراعاة البندين 7/5 و4/4 تطبق طريقة النقاط (النمر) الحساب توزيع الأرباح بين المشاركين 
في حسابات الاستثمار العامة القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار 
(و حدة العملة × الوحدة الزمنیة) فیعطی کل باب اف عقدار المبلغ والمدة الي مكثها ولو 
تكرر الایداع فيه والسحب منه أو تفاوتت البالغ کل مرة. ویعتبر أصحاب الحسابات موافقین 
ف فلن ناوشا ور وینظر البند 4/0. 

لا مانع شرعاً من وضع معدل متوقع للربح» ولا يعتبر ملزماً إذا لم يتحقق ولو كان معتمداً على 
دراسة حدوی. ولا يجوز توزيع الأرباح بشكل فائي على أساس الربح التوقع بل يحب أن يوزع 
على أساس الربح المتحقق حسب التنضيض الحقيقي أو الحكمي. 

يجوز توزیع مبالغ تحت الحساب» قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي» على أن تتم التسوية لاحقا 
مع الالتزام باضافة النقص أو استرداد الزيادة عن القدار الستحق فعلا بعد التنضيض ال حقيقي أو 
الحكمي. 

ينص في عقود الحسابات الاستثمارية المشتركة القائمة على أساس المضاربة ال يقع فيها التخارج 
على مبدأ المباراة الذي يقتضي إبراء المتخارج لأصحاب الحسابات الاستثمارية (المودعين) عند 
التخارج من أي ربح لم يوزع أو لم يظهر وإبراءهم له من أي خسارة ۸ تظهر بعد» وعما يتبقى 
من احتياطيات مخاطر الاستثمار ومعدل الأرباح ومخصصات الديون النابحة عنه لباقي الستنمرین» 
كما ينص على التبر ع جما يبقى لصالح وجوه الخير عند تصفية الوعاء الاستثماري. 

على المؤسسات أن تقوم بتنضيض المضاربة وتوزيع الربح المتحقق بين المضارب وأصحاب 
حسابات الاستثمار حسب شروط عقد المضاربة. 

إذا تنازل الساهمون بصفتهم ایب عن حصة من أرباحهم لصالح أصحاب الحسابات 
الاستئمارية بعد التنضيض واجراء حساب الربح والخسارة فان على المؤسسة أن تفصح عن 
ذلك. 


5- أحكام أخرى لحسابات الاستثمار: 
ما لم ينص عليه في هذا المعيار ينظر في المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 
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۷- تاريخ إصدار العیار: 


۲ جادی الاخرة ۳۰ ۱ه = الوافق ۱۹ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹م. 


اعتماد العیار 
اعتمد ابجلس الشرعي معیار احسابات الاستثمارية وتوزیع الربح في احتماعه (۲4) النعقد في الدينة 


النورة في الفترة من ۲۵ - ۲5 جادی الاحرة ۳۰ ۱ه الوافق ۱۹-۱۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹. 


ملحق رآ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر ابحلس الشرعي في احتماعه رقم )٠١(‏ النعقد في الفترة من ۲ - ۷ ربیع الأول ۲4 ۱ه ۸-۳ 
أيار (مایو) ۸۲۰۰۳ في الدينة النورة المملكة العربية السعودية إصدار معیار شرعي عن الودائع المصرفية 
وتوزيع الأرباح. 
وف ۷ ذي الحجة 4۲4 ١ه‏ = ۲۹ يناير 5 ۲۰۰م قررت لحنة العاییر الشرعية رقم )١(‏ تكليف مستشار 
شرعي لإعداد دراسة بشأن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح. 
في الاحتماع رقم )١5(‏ للجنة العاییر الشرعية رقم )١(‏ الذي عقد بتاريخ ۹-۸ جمادى الأولى 
57 ١ه‏ الموافق ۰ ۱۲-۱ حزيران (يونيو) ٠٠٠٠م‏ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
العیار وأدحلت التعديلات اللازمة. 
في الاحتماع رقم (۱۷) للجنة المعايير الشرعية رقم )١(‏ الذي عقد بتاريخ ٩-۸‏ شعبان ۲۲ ۱ه 
الموافق ۸ ٩‏ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار وأدحلت 
التعديلات اللازمة. 
ناقش ابحلس الشرعي رقم )١5(‏ الذي عقد بتاريخ ۲۲ شعبان 475 ١ه‏ الموافق ۳۰ أيلول (سبتمبر) 
۰۵ في مكة المكرمة مسودة مشروع المعيار وقرر ابجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه 
الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى بنة المعايير الشرعية رقم )١(‏ لدراسته. 
ناقشت بلنتا المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في احتماعهما المنعقد في ملکة البحرين بتاريخ ١‏ صفر 
۷ ١ه‏ الموافق ١‏ آذار (مارس) ٠٠٠۲م‏ وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۲ شوال ۲۷ ١ه‏ 
إلى ١‏ ذي القعدة ٤۲۷‏ ١ه‏ الموافق ۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰ التعديلات ال اقترحها أعضاء 
لجن العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) وأدخل التعديلات الى رآها مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۲) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ۳۰-۲۸ ذي القعدة 
۰ ١ه‏ الموافق ۲ ۲- ۲۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۸٠٠۲م‏ وآدخل التعديلات الي رآها مناسبة. 
عقدت افيقة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦‏ ربيع الآحر ۳۰ ١ه‏ الوافق ۲ نيسان (أبريل) 
دوي و ضرعا ا يردن تلقن مار هون البرك نار كك والوسساك» ومكاتت الخاسة 
وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا المحال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات الي 
طرحت خلال الجلسة. 


ناقش احلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۳) النعقد في مملكة البحرین في الفترة -٠١‏ ۱۷ ربيع الأول 
۰ ١ه‏ الوافق ۱۲ - ۱۰ آذار (مارس) ۲۰۰۹م وأدخل التعدیلات الي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (؛ ۲) النعقد في الدينة المنورة النعقد في الفترة من ۲۰- ۲5 
جمادى الآخحرة ۱۳۰ه الوافق ۱۸- ۱۹ حزیران (یونیو) ۹٠٠۲م‏ وأدخل التعدیلات ال رآها 


مناسبة واعتمد فيه العیار. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
ا ناشیا ع قرفا ا ق على الع که وو ابس ال د عد لیر هد 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 8 (۹/۳) الذي جاء نصه (الودائع تحت الطلب " الحسابات 
الجارية " سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو الربوية هي قروض بالنظور الفقهي حيث إن المصرف 
التسلم غذه الودائع يده ید ضمان لما وهو ملزم شرعا بالرد» ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك 
القترض مليئا). 


أحكام الربح وشروطه: 


مستند وجوب معلومية الربح أنه العقود عليه» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. 

ولیک عم حزان ایکون يي E‏ تقطوعا أن Sgro‏ أن الا 
نوع من الشركة تقوم على الاشتراك في الربح» وهذا شرط یوحب قطع الاشتراك في الربح للحواز أن 
لا يتحقق ربح إلا هذا القدر الذ کور» فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة. 

مستند تطبيق حساب النمر في توزيع الربح هو أن أموال المشاركين في وعاء استثماري واحد قد 
ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها في الحساب. فاستحقاقها حصة متناسبة 
مع البالغ والزمن (بحسب طريقة النمر) هو أعدل الطرق احاسبية المتاحة لایصال مستحقات تلك 
الحسابات من عائد الاستثمار لأصحابها وإن دخول المستثمرين على هذا الأساس يستلزم المبارأة عما 
يتعذر إيصاله لمستحقه بذه الطريقة. ومن القرر أن المشاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات 
وأن القسمة في صورقا المشتملة على تعديل الحصص تقوم على المسامحة. 

مستند تحميل مصروفات المضاربة على النحو المبين في المعيار هو اعتبار ما يحب على الضارب بحكم 
كر میا بالل وله رة لدا :عم علقيه الأمرال وهو ها علق مق رنه تیار وهی 
حاء في ندوة البركة .)١/4(‏ 

مستند تحريم الزيادة على القرض (الفوائد) الى يأحذها المقرض زيادة على رأس ماله هو آما ربا حرم 
ويهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (۲/۱۰) ونصه: (إن كان زيادة أو فائدة على 
الدين الذي حل أحله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأحيله» وكذلك الزيادة أو الفائدة على 
القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا حرم شرعا. 

مستند عدم جواز التأحيل في تحدید نسب الأرباح الأطراف الضاربة إلى ما بعد حصول الربح أن في 
ذلك جهالة تؤدي للنزاع وأما الاتفاق عند التوزيع على تديلها أو التنازل عن شيء منهاء فلأنه حق 
للش ركاء لا يعدوهم فجاز لهم ذلك. 


- مستند عدم جواز توزیع الربح بين أطراف الشركة بشکل فهائي قبل اقتطاع الصروفات والحصصات 
والاحتیاطیات أنه لا ربح الا بعد وقاية رأس الال. 

- مستند توزیع الربح على آساس التنضیض الحكمي والتأكد من سلامة رس الال هو: ثبوت جواز 
العمل بالتقوم شرعاً ۱ في تطبیقات عديدة» ومنها الزكاة والسرقة وقوله يَ: "من أعتق شخصاً في 
عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل". 

- ومستند أنه لا ربح في الضاربة إلا بعد سلامة رأس الال: هو ما روي عن رسول الله وله أنه قال: 
"مثل المصلي كمثل التاحر لا يخلص له ربحه حن يخلص له رأس ماله كذلك المصلى لا تقبل نافلته 
خن يودي الفريضة " ۲ فدل احدیث على آن قسمة الربح قل قبض راس الال لا لصح ولان 
الربح زيادة, والزيادة على الشيء لا تکون الا بعد سلامة الأصل. 

- مستند فساد الضاربة في حالة السکوت عن نسبة توزیع الربح وعدم وحود عرف بشأن توزیعه 
بینهما مناصفة: هو أن العقود عليه هو الربح» وحهالة العقود عليه توحب فساد العقد. 

- مستند جواز أن تکون نسبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس الال أو مختلفة عنها: أن الربح 
یستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان فاذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من الاتفاق على 
نسبة الربح حسب تراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 

- مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفین الخسارة أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص 
الملكية ما روي في الأثر عن علي #ه: الربح على ما يصطلح عليه الشركاء والخسارة على قدر المال 
۲ ولأن تحميل حسارة نصيب أحد الطرفين للآحر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق. 

- مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح نسبة معينة فان أحد أطراف الشركة يختص بالربح 
الزائد عن تلك النسبة: أن هذا الشرط من الشروط الحائزة إذا تبين وقوعها. 


() انظر: القرار الرابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشرة .عكة المكرمة بتاريخ ۲۱- 
۷۰ ۱ وقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۳۰ (4/5)» وفتوى رقم (۲/۸) من فتاوى 
ندوة البركة الثامنة» فتاوى البركة ص ۰۱۳ 

() رواه مسلم» صحيح مسلم ۰۱۱۰/۲ 

رم أخرجه البيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب وذکر أن فيه راويا ضعيفاً بالوسوعة الفقهية 
VEYA‏ 

ر الحداية شرح البداية للمرغيناني ۷/۳ و۸ طبعة» المكتبة الإسلامية» وبدائع الصنائع للكاسان 
۲ والمبدع لابن مفلح ۰4/9 طبعة المكتب الاسلامي بيروت ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


() أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۲۲۸/6 طبعة مكتبة الرشد» الرياض. 


ف 





- مستند عدم جواز أن یکون للمضارب ربح أحد الالین» ولرب الال ربح الاخر إلخ هو أن من شأن 
ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح» ويؤدي إلى غبن أحدهما. 

- مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح حق هما 
لا يعدوهماء والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى حظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى 
اربخ مشت رکا ب 

- مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: أن هذا الاتفاق طريق 
التوزيع معتبر لوجود الرضا من الطرفين وهذا مقيد بألا يفضي إلى ما يتنا مع الضابط الشرعي 
المقرر» وهو عدم قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح. 

- وقد صدر بشأن التنضيض الحكمي قرار من المجمع الفقهي الاسلامي بمكة”". 


رم انظر ندوة البركة الحادية عشرة / ۸ وندوة البركة الرابعة» فتوى ه ويشهد له ما جاء في فتاوى هيئة 
الرقابة لبنك فيصل الإسلامي السوداني» ص ۱۰۷ والنشورة في دليل الفتاوى الشرعية» م ركز الاقتصاد 
الإسلامي المصرف الإسلامي الدولي» ص 7ه. 

5 القرار الرابع في الدورة السادسة عشرة المنعقد يمكة المكرمة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 
الإسلامي» وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة قي الفتوى (۲). 


«۷ 





ملحق (ج) 

التعریفات 
الو ديعة: 
هي الال المدفوع إلى من بحفظه. 
الوديعة الصر فية: 
هي الأموال الي يعهد ما الأفراد أو الحيئات إلى الصرف على أن يتعهد الصرف بردها أو برد مبلغ مساو 
ها إليهم أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب أو بالشروط التفق عليها. 
الوديعة تحت الطلب (الوديعة اجارية): 
الوديعة تحت الطلب هي الى تنشیع الحساب الجاري الذي يعرف بأنه: المبالغ الي يودعها آصحابا في 
البنوك بقصد أن تكون حاضرة والسحب منها عند الحاحة إليهاء بحيث ترد .عجرد الطلب» ودون التوقف 
على إخطار سابق من أي نوع. 
الوديعة الادخارية (حساب التوفير): 
هي عبارة عن ودائع نقدية صغيرة يقتطعها الأفراد من دحوشم ویدفعوفا إلى المصرف ليفتح لهم با حساباً 
ادخارياً يحق لهم سحبهاء أو سحب جزء منها في أي وقت. 


المعيار الشرعي رقم (۱ ۶) 
اعادة التأمين الاسلامی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان الأسس والأحكام الشرعية لاعادة التأمین الاسلامي والاشتراك مع الشر کات 
التقليدية» والقواعد والضوابط ال يحب على شرکات التأمین وإعادة التأمين الاسلامية الالترام يما وكذلك 
الوسسات الالية الاسلامية (الوسسة / الوسسات) (. ها یترتب عليه نقل جزء من الأحطار وزيادة 


القدرة التأمينية» والّه الموفق. 


و0 استخحدمت کلمة (انوسسة / الوسسات) اعتصارا عن الوسسات الالية الاسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار إعادة التأمين الاسلامي, والاشتراك مع شرکات التأمين أو إعادة التأمين التقليدية» ولا 
يتناول التأمين الإسلامي لوجود معيار حاص به. 
۲- تعريف إعادة التأمين: 
۲ إعادة التأمين الإسلامي: 
اتفاق شركات تأمين نيابة عن صناديق التأمين ال تديرها قد تتعرض لأحطار معينة على تلافي 
جزء من الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين الدفوعة من 
المستأمنين على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم الشخصية 
الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة (صندوق) يتم منه التغطية عن الحزء المؤمن عليه من الأضرار ال 
تلحق شركة التأمين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها. 
5 إعادة التأمين المذكورة أعلاه هي البديل الإسلامي عن الإعادة لدى شركات إعادة التأمين 
التقليدية الي تقوم فيها الإعادة على أساس العاوضة بين الأقساط والتعويضات» وليس على 
أساس الالتزام بالتبر ع. 
۳- حکم اعادة التأمین: 
۳ حكم إعادة التأمين الاسلامي: 
۳ يجوز اعادة التأمين لدی شركات إعادة التأمين الإسلامية. 
۳ حكم إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات الاعادة التقليدية: 
يحرم قياس شركة التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية إلا 
کاجراء مرحلي على أساس الحاحة العامة الي تنزل منزلة الضرورة. 
24 آهم طرق إعادة التأمين: 
يعاد التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقين: 
٤‏ عادة التأمين الانتقائية: وعوجبها تقوم شركة التأمين بعرض الخطر المراد إعادة تأمينه على معيد 
ناسیون مر ا بتلخيص میم المعلومات المتعلقة به لتمكين المعيد من الحكم عليه 
بالقبول أو عدمه» وتصبح ملزمة .ما قبلته. 
6 إعادة التأمين الشاملة (اتفاقية إعادة التأمین): وعوجبها تلترم شركة إعادة التأمين بقبول جمیع 
الأخطار ال تقع في نطاق الاتفاقية البرمة بینها وبين شركة التأمين. 


ه- آهم صور طلب اعادة التأمين: 


۱/۵ 


| 


۳/۵ 


إعادة التأمين باحاصة: حیث تقوم شركة التأمين باعادة التأمين على نسبة مثوية من جميع الوثائق 
الي تصدرها كالنصف أو الربع مثلاً» سواء أكانت في حدود طاقتها التأمينية أم أعلى من ذلك. 
إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شركة التأمين بتأمين جميع الوثائق الي تستطيع 
تحمل مخاطرها دون مشقة وتعيد تأمين الوثائق الي لا تستطيع تحمل مخاطرها. 

إقادة امین قينا شاور عدا مت من الخسارة: وعوجبها تتحمل شركة الاعادة عن شركة 
التأمين ما یتجاوز غا معدا ی کسان ويكثر استعمال هذه الصورة في التأمينات ذات المبالغ 
الال ت حي لر که اول غر الك من فة ادت ا و ول هر 
الاعادة الباقى. 


>- ضوابط إعادة التأمين من قبل شر كات التأمين الاسلامية لدی شر کات إعادة التأمين التقليدية: 


إن اعادة التأمين من شر کات التأمين الإسلامية لدى شركات إعادة التأمين التقليدية يحب أن يتقيد 


بالضوابط الاتية: 
۲ أن تبداً شر کات التأمين الاسلامية باعادة التأمين لدى شر کات إعادة التأمين الاسلامية بأكبر قدر 


۳۹ 


55 


1/۹ 


مکن. 
أن لا تحتفظ شرکات التأمين الاسلامية بأية احتیاطیات نقدية عن الأخطار السارية تعود ملکیتها 
لشر کات إعادة التأمين التقليدية إذا كان یترتب على ذلك دفع فوائد ربوية. ولکن يجوز الاتفاق 
بين شرکات التأمين الاسلامية وشر کات إعادة التأمين التقليدية على أن تحتفظ شرکات التأمین 
الاسلامية بنسبة معينة من الأقساط الستحقة لش ركات إعادة التأمين التقليدية واستثمار تلك 
البالغ على أساس عقد الضاربة أو الوكالة بالاستثمار بحیث تکون شرکات التأمين الاسلامية 
مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار مع شركات إعادة التأمين التقليدية صاحب الالء والربح بینهما 
حسب الاتفاق» بحيث تضاف حصة معيد التأمين من الأرباح إلى حسابه في الشركات 
الإسلامية» وتضاف إلى حساب المساهمين حصة شركة التأمين الإسلامية من الأرباح نظير قيامها 
بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين. 

أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين التقليدية بالقدر 
الذي تتطلبه الحاحة. 

أن تحصل شركات التأمين الإسلامية على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة 
التأمين قبل إبرامها. 

الاقتصار على أقل قدر من إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية» وعلى هيئات 
الرقابة الشرعية مراعاة ذلك. 


11۲ 


۷- الحكم الشرعي للتعویضات والعمولات القدمة من شرکات إعادة التأمين التقليدية لشرکات 
التأمين الاسلامية: 
۷ لا مانع شرعا من حذ شرکات التأمين الاسلامية مبالغ التغطية الدفوعة من قبل شرکات التأمین 
التقليدية. 
۷ لا جوز لشركة التأمین الاسلامية أحذ عمولة إعادة التأمین ولکن ها التق ق طلب فيض 
الاشتراك الدفوع منها إلى شركة اعادة التأمين التقليدية. 
۷ ل جوز لشرکات التأمين الاسلامية قبول أي توزیعات علیها من فائض شرکات إعادة التأمین 
التقليدية ولکن شا الحق في طلب تخفيض الاشتراك الدفو ع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية. 
۸- الضوابط الشرعية لمارسة إعادة التأمين من قبل شر کات الاعادة الاسلامية: 
۸ الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جمیع معاملاتما وینطبق علیها ما ینطبق على شركات التأمين 
الاسلامية وفق العیار الشرعي رقم (7؟) بشأن التأمين الاسلامي مع مراعاة أن المشتركين هنا 
هم شركات التأمين. 
۸ تكوين هيئة رقابة شرعية ها تشرف على تأسيسها وتأصيل عقودها ووثائقها ومراقبة مارساتها 
وتقدم تقرير شرعي عن آعماشا. 
۸ لا مانع شرعا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين لشركة تأمين تقليدية 
بالشرو ط الاتية: 
-١‏ أن یکون العقد عقد شركة اعادة التأمين الاسلامية. 
۲- عدم وجود أي ربط. 
۳- ألا یکون في التأمين العاد محل تأمين محرم. 
4- الکاسب الالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الإسلامية: 
إن جميع المكاسب الالية الى تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من شركات إعادة التأمين الإسلامية 
تعتبر كسا مشروعا وتدحل ی حساب حلة الوثائق (الشر کات الشتررکة ‏ ع التمین) ضمن 
الایر ادات. 
۰- تاريخ إصدار العیار: 


۲ ذي القعدة ۳۰ ۱ه = الوافق ۲۲ تشرین الأول (آکتوبر) ۲۰۰۹م. 


اعتماد العیار 
اعتمد ابحلس الشرعي مسودة مشروع معيار إعادة التأمين في اجتماعه رقم (۰ ۲) النعقد في الفترة من ۲- 
4 ذي القعدة ۳۰ ۱ه = الوافق ۲۱- ۲۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۵۹ ۲۰۰م. 
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ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قرر احلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ النعقد في الفترة من ۱۲-۷ جمادی الأولى 471 1ه الوافق 
۸-۳ حزیران (یونیو) ٠٠٠۲م‏ بالمدينة النورة - المملكة العربية السعودية» إصدار معیار شرعي عن إعادة 
التأمین. 
وقي ۱۲ رحب ۲۷ ١ه‏ الوافق ٦‏ آب (أغسطس) ١٠٠٠م‏ باعداد دراسة شرعية حول (اعادة التأمين 
والاشتراك مع الشر کات التقليدية). 
وف احتماع اللجنة الشتر كة المكونة من جلنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد في مملكة البحرین 
بتاریخ الخميس ۱۸ صفر ۲۸ ۱ه الوافق ۸ آذار (مارس) ۲۰۰۷ ناقشت اللجنة الدراسة» واعتمدقا 
و کلفت الباحث باعداد مسودة مشرو ع العیار. 
وف احتماع اللجنة الشتر كة الکونة من جنة العاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) النعقد ‏ النامة البحرین 
بتاریخ ۱۵ جمادی الأولى ۱۲۸ه الوافق ۳۱ آیار (مایو) ۷٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار» وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ناقش ابحلس الشرعي رقم )١9(‏ النعقد عکة الکرمة في الفترة من ۲- ۳۰ شعبان ۲۸ ۱ه الوافق 
۱۲-۸ (سبتمبر) ۲۰۰۷ مسودة مشرو ع العیار» وأدخل التعدیلات الق رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلس استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۸ جادی الآخرة 4۲٩‏ ۱ه الوافق ۱۲ 
حزیران (یونیو) ۰۲۰۰۸ وحضرها عدد من الشارکین عنلون البنوك المركزية» والوسسات. ومکاتب 
احاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من العنیین هذا ابحال وقد تم الاستماع إلى 
الملاحظات الق طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لحني المعايير الشرعية رقم )١(‏ و(۲) بالإحابة عن 
الملاحظات» والتعليق عليها. 
ناقش المحلس الشرعي قي اجتماعه رقم (۲۱) المنعقد في المدينة المنورة المنعقد في الفترة من ۲۸-۲ 
جمادى الآخرة ۲۹ ١ه‏ الوافق ۲۸ حزيران (يونيو)- ۲ تموز (يوليو) ۲۰۰۸م وأدحل التعديلات الي 
رآها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ۲- > ذي القعدة 
١ه‏ الموافق ۲۳-۲۱ تشرين الأول (أكتوبر) ۹٠٠۲م»‏ وأدخل التعديلات الي رآها مناسب 


واعتمد فيه المعيار. 
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ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند حرمة إعادة التأمين التجاري أن شرکات إعادة التأمين التحاري تقوم على فكرة التأمين 
التحاري» وتتضمن الغرر المنهي عنه. حيث روى مسلم وأصحاب الستن وغيرهم بسندهم عن أي 
هريرة ف قال: (نمى رسول الله يل عن بيع الغرر) (. 
والغرر فسره الفقهاء بعدة تعريفات تتلحص ف آنه: احهول العاقبة أي حفيت عاقبته» وطويت مغبته 
وانطوی آمره 0 
و کذلك شبهه بالرهان و القامرة و دحوله فیهما عند بعض الفقهاء العاصرین (*. 
وقد صدرت بتأكيد حرمته قرارات من احامع الفقهية» منها القرار الصادر عن ابحمع الفقهي 
الاسلامي في دورته عام ۰۱۳۹۸ المؤكد لقرار مجلس هيئة کبار العلماء في الملكة العربية السعودية 
في دورته العاشرة بالریاض فی ۱۳۹۷/4/4 وقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ٩‏ (۲/۹). 

- مستند مشروعية إعادة التأمين التعاوني أن شرکات إعادة التأمين التعاوني تقوم على التعاون والتبر ع) 
وليس على اساس العاوضة» ومن العلوم بين الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات» وتدل 
على هذه الشروعية الآيات الکثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون. 
وقد صدر .عشروعیته قرارات من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشریف» وقرار ابحتمع 
الفقهي الاسلامي» وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٩‏ (۲/۹) حيث نص على: (أن العقد الذي 
يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون) كما أنه ۸ 
يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر (. 


0 صحيح مسلم» كتاب البيوع (۰)۱۱5۳/۳ وسنن أبي داود (۲۲۸/۲) الحديث رقم (۳۳۶۷)؛ 
والنسائي (۰)۲۱۷/۲ وابن ماحة (۰۷۳۹/۲ والترمذي (۰۰۳۲/۳ والدارمي (۰)۱5۷/۲ والوطاً 
(575/5)» وأحمد (۰۲۰۳/۱ ۰۳۲۷/۲ 4۳۹) والييهقي (۰)۲۲/۰ ومصنف ابن أبي شيبة )۱۹٤/۸(‏ 
القسم الثاني. 

() یراحع: شرح العناية مع فتح القدیر (۰)۱۹۲/۰ وتبیین الحقائق (47/4)» والتاج والاکلیل 
(۰)۳۲۲/4 وفتح العزیز بهامش ابحمو ع (۰)۱۲۷/۸ ومطالب أولى النهي (۰)۲۰/۳ والقواعد النورانية ص 
۰ ونظرية العقد ص 4 ۰۲۲ ویراجع الشیخ الصدیق الضریر: کتابه القیم عن الغرر وأثره في العقد» ط 
سلسلة صالح کامل للرسائل الجامعية» ص 4 ه. 

() یراحع: د. حسن حامد: الغرر: ص ۰۷۲ 

ره فتوی الميئة الشرعية لشركة الراجحي الصرفية للاستثمار» الفتوی رقم 4۰. 
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- ترجع آسباب حل اعادة التأمين التكافلي» وحرمة التأمين التحاري - إضافة إلى ما سبق - إلى الفروق 
الجوهرية الاتية: 


۳3 


أ- 


أن شر كة إعادة التأمين التحاري عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه 
أحكام المعاوضات الالية الي يؤثر فيها الغرر وأما العقد في إعادة التأمين الإسلامي فعقد قائم 
على التبرع والتعاون فلا يؤثر فيه الغرر إن وجد. 

الشركة في إعادة التأمين الاسلامية وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في حين أها طرف أصلي 
في التأمين التحاري وتتعاقد باسمها. 

ج. الشركة في إعادة التأمين التحاري تملك الأقساط في مقابل التزامها عبلغ التأمين» أما الشركة 
في إعادة التأمين الاسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك لأن الاشتراكات تصبح مملوكة محساب 
التأمين. 

د. ما يتبقى من الاشتراكات وعوائدها - بعد المصروفات والتعويضات- يبقى قي التأمين 
الاسلامي ملکا لحساب حملة الوثائق» وهو الفائض الذي يوزع عليهم» ولا يتصور هذا في التأمين 
التجاري, لأن الاشتراکات تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض بل اواد فرشا في التأمين 
التجاري. 

ه. عوائد استثمار أصول الاشتراکات بعد حسم نسبة الضاربة للشركة تعود إلى حساب حملة 
الوثائق في التأمين الإسلامي» وهي تعود للشركة في شركة اعادة التأمين التجاري. 

و. تستهدف إعادة التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين الشركات المشاركة في إعادة التأمين» ولا 
يستهدف من عملية التأمين الربح» في حين أن التأمين التجاري يستهدف من التأمين نفسه الربح. 
ز. أرباح الشركة قي إعادة التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها» وحصتها من ربح 
المضاربة» حيث هي مضارب. وحساب التأمين رب المال. 

ح. المشترك والمؤمن في حقيقتهما احد» وان كانا مختلفين في الاعتبار» وهما في شركة إعادة 
التأمين التجاري مختلفان تماماً. 

ط. الشركة في إعادة التأمين الاسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة» وفتاوى هيئتها الشرعية» وأما في 
إعادة التأمين التجاري فليس فيها التزام بأحكام الشريعة. 

ي. المحصصات الق أحذت من صندوق التأمين التكافلي وبقيت إلى تصفية الشركة تصرف في 
وجوه الخير» ولا تعطى للمساهمين؛ في حين أا تعود إليهم في شركة إعادة التأمين التجاري. 


- مستند کون عقد إعادة التأمين الاسلامي عقدا تبرعیاً لازما للعاقدين» هو أن يكيف على أساس 
المناهدة» أو الالتزام بالتبرع» وقد نص المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العام الاسلامي في قراره 
السابق» وجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره السابق على أنه قائم على أساس التبرع. 


11۷ 


- ومستند كونه لازما أن الالتزام بالتبرع ملزم عند الامام مالك وأن اللك يغبت في الوهوب قبل قبضه 
عند الامام مالك مطلقا. وعند الحنابلة في غير الکیل والوزون (» وهذا مروي عن علي وابن 
مسعود» قال ابن رشد الحفيد: (اختلف العلماء في القبض وقال مالك: ینعقد بالقبول» ویبر على 
القبض كالبيع سوا . 
وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أما قالا: (امبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض) 
كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن المبة لا تلزم إلا بالقبض 7"» فجمع مالك بين هذه الآثار 
بأن حمل آثار علي وابن مسعود وغيرهما في لزوم العقد على أن العقد من حيث هو عقد لازم» وحمل 
آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شرط لتمام العقد» وأن ذلك كان لسد الذريعة الق ذكرها عمر 
رضي الّه عنه ۳. 
ویدل على ذلك أيضاً قول رسول الله : "الذي یعود في هبته کالکلب يرجع في قيئه " (. 

- مستند أن الشركة في إعادة التأمين غير ضامنة, لا وكيلة» وال وكيل بإجماع الفقهاء غير مسؤول الا 
في حالات التعدي أو التقصی أو مخالفة الشروط. 

- مستند ضرورة ذكر البادی التسعة في النظام الأساسي هو لتحقيق التبرع في العقود» وتأصيل هذا 
الجانب الأساسي 3 لش که جع يكو الاين فيها کات #عاونا مشروعاء د يدوه بكرن اما 
قائماً على العاوضة الي يؤثر فيها الغرر -كما سبق- حیث إن هذه المبادئخ تبون الفروق ابموهرية بين 
التأمين الاسلامي, والتأمين التجاري» وقد صدرت بیان هذه الفروق فتاوى صادرة من ندوة البركة 
الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي الفتوى رقم (۰)۱۱/۱۲ وفتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراححي 
الفتوی رقم (۲۳)» وفتاوى الحيئة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي» ولشركة التأمين الإسلامية 
بالأردن“ والشركة الإسلامية القطرية للتأمين. 


() بداية المجتهد (۵۳/۲). والمغئ لابن قدامة (545/5)» ویراجع: بدائع الصنائع (۳۹۰/۸) والغاية 
القصوى (555/1). 

ر بداية احتهد (۵۳/۲). 

م انظر: الوطاً (۰)4۳۸/۲ ونصب الراية (۱۲۲/۶). 

ر بداية احتهد (۵۳/۲). 

(ه) رواه البخاري في صحیحه (۱۹۰/9)» ومسلم الحديث رقم (۱7۲۲). 

«) یراحع: فتاوی التأمين ط مجموعة دلة الب رک مراحعة د. عبد الستار أبو غدة» ود. عز الدين محمد 


حوجة) ص 935- ۰۱۰۸ 
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- مستند آرکان العقد وشروطه هو طبيعة العقد اللزم للطرفين في الفقه الاسلامي وحصوصية عقد 
التأمين من حيث محل التأمين. 

- مستند ضرورة التزام المؤمن والمستأمن بالتزاماتهما هو مقتضى کون العقد لازماء واعتبار عقد التأمين 
ابتداء أو إعادة عقدا ملزما؛ ووحوب الالتزام بالشروط الي اتفق عليها العاقدان ما لم تكن مخالفة 
لنصوص الكتاب والسنة» ويدل على ذلك الآيات والأحاديث الواردة الدالة على وجوب الالتزام 
بالعقود والشروط ومنها قوله تعاللى: # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 46 * وقول البي ع: 
"السلمون عند شروطهم " (. 

- مستند تنظيم العلاقة بين الشركة الخاصة باعادة التأمين الا سلامي وحساب التأمین علی آساس 
الإحراء» أو بدونه عقد الوكالة الذي يجوز بالاجاع بأحر وبدونه وندوة البركة الثانية عشرة 
للاقتصاد الاسلامي الفتوی ۱۱/۱۲ وقرار احمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي عکة 
الکرمة الفتوی رقم »)47١(‏ وفتوی رقم (۵۱) فيئة کبار العلماء بالملكة العربية السعودية. 

- مستند أن الشركة تستثمر آموال صندوق التأمین هو عقد الضاربة ابحمع عليه بين الفقهاء ویترتب 
على ذلك ضرورة تحديد نسبة الربح بين الطرفين» واستحقاق الصندوق حصته من الربح» كما 
صدرت بذلك فتاوی من افيقة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي (* وندوة البركة الثانية عشرة فتوی 
رقم (۰)۱۱/۱۲ والعیار الشرعي رقم (۱۳) بشأن الضاربة. 

- مستند الالترام بالشروط بصورة عامة» ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن ساب التأمين هو 
الالترام بالوعد اللزم لأحد ابانبین» وهو رأي بعض الفقهاء العتبرین» وهو رأي له مستنده من 
الکتاب والسنة والآثار» منها قوله تعای: ‏ أوفوا بالعقود #حيث حصل على كل التزام مشروع 
يلتزم به الشخصء والأحاديث الکثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود والوعود © 
وصدرت بذلك قرارات احامع الفقهية وامیثات الشرعية منها قرار بجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار 
رقم 4۰ 4۱ (۰۲ ۵/۳) " وفتوی اميقة الشرعية لشركة التأمین الاسلامية بالأردن“' 


() سورة المائدة / الآية ۱. 

© رواه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الحزم (فتح الباري 4۵۱/4) والترمذي ‏ مع تحفة الأحوذي 
(84/5ه) وقال: حديث حسن صحيح. 

(؛) يراحع: كتاب المضاربة في كتب المذاهب الفقهية» والموسوعة الكويتية» مصطلح المضاربة. 

ر«) يراحع لتفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود» دراسة مقارنة )١١71/7(‏ ومصادره المعتمدة. 

(0) يراحع بجلة للمجمع: عه (۷۰۶/۲ - 655). 

م فتاوی التأمین» ص ۰.۱۰۲ 





- مستند أن عبء الاثبات يقع على الشترك هو تطبیق القواعد العامة للاثبات بأن البينة على المدعى» 
الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم» وقد صدرت بذلك فتاوى من 
الحيئة الشرعية الموحدة للبركة فتوى رقم (5 .)5/١‏ 

- مستند حواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين» والفتاوى الصادرة عن ندوة البركة 
الثانية الفتوى رقم (۹/۲) وندوتا العاشرة الفتوى رقم (۰)5/۳/۱۰ وفتاوى بنك دبي الاسلامي 
وفيصل الاسلامي» وبيت التمويل الكويي» ومصرف قطر الاسلامي» وشركة التأمين الإسلامية . 

- مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين الإسلامي - ابتداء أو إعادة - هو: البادی العامة للعقود في 
الشريعة الإسلامية من عدم الغش» والتدلیس» ومن الالتزام بالأوقات المحددة لتنفيذ العقد» ومن أحكام 
لتخطية. ضافة إل القرارات والفتاوی - الشار إليها سابقا - الصادرة من المجمع الفقهي الاسلامي 
لرابطة العام الاسلامي وهيئة کبار العلماء» وفتاوی افیقات الشرعية للبنوك الإسلامية» وشرکات 
التأمين ااسلامي 0 

- مستند صلاحيات الشركة هي: النظام الأساسي والوثائق الق تنظم العقد والمبادئ العامة للعقود 
والشروط والأعراف التأمينية وبعض الفتاوى الصادرة من الحيئات الشرعية ۷: 

- مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسي الذي حدد 
عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه» وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم. 

= مستند التخطية هو: التصوص العامة ق إقزان (لا ضرر ولا ضرا والبادیع العامة والقواعد العامة 
في الفقه الاسلامي ال تقضي بالتغطية للأضرار الفعلية» وبعدم الإثراء على آساس التعویضء وطبيعة 
العقد التعاون القائم على التبر ع والفتاوی الصادرة عن ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الاسلامي 
الفتوی رقم (۳)» وفتاوی يعات الشرعية للبنوك الاسلامیت. وشرکات التأمين الاسلام 


ره فتاوی التأمين» ص ۱۹۳ -۲۰۱. 

6 الرجع السابق. 

0 مرجع السابق. 

رم وهو حديث رواه مالك في الموطأء کتاب الأقضية ص 14 وأحمد في مسنده (۰۳۱۳/۱ 0۲۷/۰) 
وابن ماحة في حاشیته (۷۸/۲). 


() فتاوی التأمين ص ۰۰۱۰۳ 
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- مستند الفائض التأمیق هو: طبيعة العقد القائم على التعاون وما حرى عليه الصحابة من الناهدة كما 
ذکره البخاري (؟. 

- مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمین عقد زميئء وبالتالي ينتهي بانتهاء الدة التفق علیها في العقد» 
كما هو الحال في الإحارة» وكذلك الحال عندما یتلف محل العقد فلا يبقى محل الالتزام. 

- مستند جواز إعادة التأمين الاسلامي مع شركات التأمين التقليدي» الضرورات العملية لإمكانية قيام 
شركات التأمين الاسلامي, أو احاحات الملحة العامة ال تنزل منزلة الضرورة والأدلة على اعتبار 
الضرورات» والحاجات العامة كثيرة من الكتاب والسنة إضافة إلى الفتاوى الصادرة من بنك فيصل 
الإسلامي بالسودان فتوى رقم (۳۰۰). 


() فقد ترحم البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح  :)١١8/5(‏ باب الشركة في الطعام والنهد 
والعروض» قال: (... لا لم ير السلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضاء وهذا بعضای ثم أورد أحاديث 
تدل على ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲۹/۵): (النهد: بكسر النون وفتحها: احراج القوم 
نفقاهم على قدر عدد الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم عقدار ما دفعه صاحبه ولكنه قد ينفق عليه 
أكثر» ومع ذلك فما يبقى في الأخير يوزع عليهم إن لم يدحروه لسفرة آحری» وهذا هو عين الفائض» أو 
مثله تماما. 





ملحق (ج) 

التعریفات 
اعادة التأمن: 
عقد تقوم ,عوجبه شركة التأمین بنقل جزء من الأخطار ال تعهدت بتأمینها إلى شركة إعادة التأمین؛ 
وتلتزم .عقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمین الستحقة ها من الستأمنین لش رکة الاعادة مقابل التزامها 
بتحمل حصة من الطالبات وفق الاتفاقية الوقعة بینهما. وتتمیز إعادة التأمين الاسلامي بقیامها على أساس 
التأمين التكافلي نفسه كما في العیار الشرعي رقم ( ۲) بشأن التأمین الاسلامي. 
الحاجة الخاصة: 
ال تخص ناسا دون ناس وفبة دون فئة كحاجة العاملين في قطاعي التجارة والصناعة إلى التأمين. 
الحاجة العامة: 
ال لا تخص ناساً دون ناس ولا قطراً دون قطر بل تعمهم جمیعاً کاحاجة إلى الاستصناع. 
عمولة إعادة التأمين: 
نسبة مئوية من الاشتراكات المستحقة لشركة إعادة التأمين تدفع لشركة التأمين الاسلامية مقابل الجهد 
الذي تبذله في سبيل الحصول على عقود التأمين ال تعيدها لديها. 
عمولة أرباح إعادة التأمين: 
نسبة مئوية من الزيادة المتحققة في الإيرادات على المصروفات في اتفاقية إعادة التأمين تدفع بصورة مكافأة 
ركه ان ا على مار ق إدارة اتات التامییة رما وا عفار العادة ع ها 
تأمين الحاصصة: 
اقتسام الخطر المؤمن عليه بين شر كة التأمين الإسلامية وغيرها من شر كات التأمين ما لعدم توافر الطاقة 
الاستيعابية اللازمة لهذا الخطرء أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع أعمال التأمين ال تزيد قيمتها عن مبلغ 
معين على عدد من شر کات التأمين. 
الکاسب الالية التحققة لشركات التأمين الإسلامية من شركات إعادة التأمين التقليدية: 
يترتب على اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة بين شركات إعادة التأمين التقليدية وشركات التأمين الإسلامية 
الکاسب الالية التالية بالنسبة لشركات التأمين الإسلامية: 
تعويضات الأضرار: حيث تتحمل شركات الإعادة نسبة من تغطية الأضرار حال تحققها تساوي نسبة 
حصتها من الاشتراكات المستحقة لها من إعادة التأمين. 


عمولة إعادة التأمین: وهي جزء یتفق عليه بين الشركتين یدفع من نصیب شركة إعادة التأمین من 
الاشترا کات إلى شركة التأمين الاسلامية مقابل الجهد الذي تبذله تلك الشركة في سبیل الحصول على 
عقود التأمين الق تعيدها لديها. 

عمولة أرباح إعادة التأمين: وهي الزيادة المتحققة في الإيرادات (اشتراكات إعادة التأمين) على 
المصروفات في اتفاقيات إعادة التأمين (التغطية) تدفع بصورة مكافأة من شركات إعادة التأمين إلى 
شركات التأمين الإسلامية على مهارقا في إدارة العمليات التأمينية وتقدم أفضل الخدمات لعملائها 
المع رومام عدار الدادة حصيرفا: 

وتدفع تلك المكافأة كنسبة متفق عليها من الأرباح المتحققة لشركة إعادة التأمين وفق اتفاقيات إعادة 
التأمين المبرمة بين الشر کتین. 

فإذا تحقق لشركة إعادة التأمين أرباح من عقود إعادة التأمين الموقعة بين الشركتين» فتلتزم شركة إعادة 
التأمين بدفع الجزء المتفق عليه من تلك الأرباح لشركة التأمين. 


ملحق (د) 
نموذج الاتفاقیات اعادة تأمين صادرة عن شركة التأمين الاسلامية في الأردن 

تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين عوحب اتفاقیات سنوية يقصد با نقل جزء 
من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين. 
تكون شركة التأمين ملتزمة مقدماً بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعة الأحطار الي يطبق 
عليها اتفاق إعادة التأمين» ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء وتنشأ مسؤولية المعيد ممجرد إبرام عقد 
التأمين الأصلي مع المؤمن له وذلك حسب شروط اتفاقيات إعادة التأمين. 
تلتزم شركة التأمين بدفع اشتراك إعادة التأمين لقاء التزام المعيد بدفع نصيبه من المطالبات» كما يلتزم 
بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة» ويمكن أن ينص في الاتفاق 
على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح الي حققها المعيد في الاتفاقيات المعقودة معها. 
تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الاشتراكات المعادة وهي 04۰ لاتفاقيات الحريق والحوادث 
العامةء والتأمين البحري والصحيء وذلك ضماناً لتنفيذ المعيد لالتزاماته في مواحهة شركة التأمين» 
ويفرج عن هذا البلغ بعد سنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين» وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لدى البنك 
الإسلامي الأردن بالطرق الشرعية ويعطى المعيد عائدا متفقاً عليه من عوائد هذه البالغ احجوزة. 
یدخل العائد المذكور ضمن حسابات المعيد ويخصم من العمولات القبوضة من المعيد على أساس أنه 
من تكاليف عملية إعادة التأمين. 
يلتزم للمعيد بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين» تحدد بنسبة مئوية معينة من اشتراكات إعادة التأمين. 
ولا عثل ذلك عمولة ععی الكلمة» وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في النفقات الباشرة الي تتحملها 
شركة التأمين» والخاصة بالأحطار الق أعيد تأمينها. 
تدحل هذه العمولات في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات في حساب صندوق التأمين التعاوني. 
تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شركة التأمين في مشاركة المعيد بنسبة مئوية معينة من 
الأرباح الصافية الي حققها من اتفاقية إعادة التأمين. 
تحتسب عمولة أرباح إعادة التأمين في فاية مدة الاتفاقية» وتدحل في حسابات حملة الوثائق ضمن 
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العیار الشرعي رقم (۲ ۶) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بیان أحكام احقوق المالية» و كيفية التصرف فيهاء وآلیات حمايتها. مع إبراز بعض 
الحقوق الي تمارس في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية (الوسسة / الموسسات) ( والله الموفق. 


رم استخدمت كلية (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الارلامية» ومنها الصارف 
الاسلامية. 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
يتناول هذا العیار بیان الحقوق المالية» وأنواعهاء وأحكامها وشروطهاء وضوابطهاء و كيفية التصرف فیها؛ 
وآليات حمايتها. كما يتناول أهم الحقوق الى تمارس في معاملات الموسسات. 
ولا يتناول هذا المعيار الحقوق غير المالية والحقوق الناشئة عن الخيارات (مثل خيار الشرط وخیار النقد 
رهام ولا ذا هلق لر الآن له مارا عنام 
۲- تعريف الحقوق المالية: 
الحق الالي هو اختصاص شحص (طبيعي أو اعتباري) قرر به الشرع سلطة أو تكليفاًء وصلح أن يكون 
غلا للمعاوضة. 
۳ أنواع الحقوق الالية: 
للحقوق الالية ثلاثة آنواع: 
۳ الحقوق الشخصیة: هي الحقوق الواردة على الذمة الق یکون خلا التراما على شخص معین» 
مثل الدیون التعلقة بذمة الدین. 
۳ الحقوق العينية: هي احقوق الب یکون محل العقد فیها شيعا معيناً بذاته بحيث یکون لصاحب الحق 
سلطة مباشرة علی الشيء دون حاحة إلى تدحل شخحص آخر سواء کانت حقوقاً عينية امليف 
أم عقوا ا 
۳ الحقوق العينية الأصلية: هي حقوق توجد مستقلة بذاتها بحيث لا يستند الحق في وجوده إلى 
حق آخر يتبعه» مثل حق الملكية التامة. 
۲۳ الحقوق العينية التبعية: هي حقوق عينية لا تقصد بذاقاء وإنما لضمان الوفاء بالحقوق 
الشخصية» مثل حق الرهن. 
۳ يترتب على التفرقة بين الحق العيئ والحق الشخصي تمكين صاحب الحق العيئ من تتبع حقه 
في العين مباشرة بالوسائل المعتبرة» وأما صاحب الحق الشخصي فلا عکنه تتبع حقه في شيء 
۳ الحقوق المعنوية: 
۳ الحقوق المعنوية هي حقوق مالية ترد على أشياء غير محسوسة وتخول صاحبها الاختصاص 
۳ أنواع الحقوق المعنوية: للحقوق العنوية أنواع منها: الاسم التحاري والعنوان التحاري 
والعلامة التجارية والرحصة التجارية» والملكية الذهنية أو الفكرية» والفنية» والصناعية» 


وحقوق الابتكار. 


۳ حکام الحقوق العنوية: 
۳ الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتألیف والاختراع 
والابتکار هي حقوق خاصة لأصحاباء أصبح لما في العرف العاصر قيمة مالية معتبرة 
لتمول الناس ا. وهذه الحقوق مصونة شرعاً ویعتد يماء فلا يجوز الاعتداء علیها. 
۳ يجوز التصرف في الحقوق العنوية ونقل أي منها بعوض مالي» إذا انتفی الغرر 
والتدلیس والغش باعتبارها حقوقاً مالية. 
۳ ار حصة التجارية: الرخصة التجارية هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل با 
في نشاطات محددة. ویجوز لصاحب الرخصة أن يتصرف كا عال أو بدونه إلا إذا 
منع القانون ذلك صراحة. 
۳ تكتسب الحقوق الالية بالعقود» أو الشروط أو الارث. أو القضاءء وقد تثبت بالتقادم والأسبقية 
إذا توافرت الشروط الشرعية الخاصة بكل سبب مكسب للحق. 
4- الحقوق التفرعة عن حقوق الملكية: 
4 يتفرع عن حق ملكية العين والمنفعة» حق التصرف الكامل إلا ما منعه الشرع» سواء كان بالنقل 
الكامل بعوض أم بدونه» أم بنقل المنفعة فقط. 
6 يتفرع عن حق ملكية المنفعة القدرة على الانتفاع بالشيء (بنفسه أو بغيره) والتقيد بشروط 
الاك والضمان للعين المنتفع يما في حالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط. 
5 يتفرع عن ملك الانتفاع والاحتصاص حق الاستعمال الشخصي فقط دون غيره. 
ه- حقوق الارتفاق: 
۵ حبق الارتفاق الخاص هو حق مقرر لعقار على عقار آخر» مثل حق الشرب» وحق المحرى» وحق 
مسيل الماء» وحق المرور. 
۵ حتق الارتفاق العام هو الانتفاع بالمرافق العامة للدولة ونحوها. 
5 ينحصر حق الشخص في الارتفاق العام على الانتفاع الشخصي فقط. 
5- حقوق الجوار الالية: 
5 تترتب على حق الحوار القائم على ملكية الطبقات (العلو والسفل) آثار تتمثل في منع التصرف 
كن ها اكير الک و سبيت الفاح ا يپ 
5 يترتب على اشتراك مالكي الطبقات في ملكية الأرض ال بنيت عليها ما يلي: 
5 في حالة انهدام السفل بسبب من صاحبه يجبر على البناء حي لا يتضرر من فوقه. 


5 إذا ۸ يتسبب صاحب السفل في افدم فان الرحع في ذلك إلى القضاء هما يحقق الصلحة 
ويدرأ الضرر عن الطرفين أو الأطراف. 
5 الانتفاع بالمرافق والخدمات المشتركة. 
۷- حق الشفعة: 
۷ تعريف الشفعة: الشفعة هي حق امتلاك العقار البیع حبرأ على مشتريه بالشمن الذي بيع به وتثبت 
الشفعة للشريك ف العقار أو الجوار. 
۷ يشترط أن يكون الال المشفوع فيه عقاراً أو منقولاً تابعاً للعقار وما يلحق به تبعاً. 
۷ يشترط في ثبوت الشفعة للجار أن يتشارك العقاران في حقوق الارتفاق أو في بعضها. 
۲/۷ أحكام الشفعة: 
۷ يحل الشفيع محل المشتري في الحقوق إذا تساوت الظروف مثل التأحيل في الثمن» وعليه ما 
على المشتري من واحبات» مثل دفع المصاريف العتادة في نقل الملكية. 
إذا تعدد الشفعاء يكون استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه في الملك المشاع. 
۷ لا يسقط الحق في الأحذ بالشفعة.عوت الشفيع» وإنما ينتقل إلى ورثته. 
۷ يجب طلب الشفعة فوراً عقب العلم بحسب مقتضى العرف أو الأنظمة» فان علم و لم يطالب 


يها سقط حقه فيها. 
۷ يجوز للشفيع أن يبطل جميع التصرفات الواردة على العين المشفوعة قبل الأذ بالشفعة ولو 
تداولتها الأيدي. 


۷ لا تثبت الشفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه فلا تثبت في انتقاله بسبب الميراث أو 
الوصية أو الهبة بغير عوض. 
۸- حق الخلو: 
الخلو هو حق مب على حق المستأحر في القرار في عقار أو محل بحاري. وله عدة صور: 
إذا اتفق المالك والمستأحر على أن يدفع السا جر للمالا هلها مقظوعا زائدا عن الأحرة الدو رية 
فلا مانع شرعاً من دفع هذا البلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليهاء وني 
حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأحرة. 
إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأحر في أثناء مدة الإحارة على أن يدفع المالك إلى المستأحر 
ملعا مقایل تخلیه عن حقه القابت بالعقد ى ملک متفعة بقية ا فان بدل انلو هذا جات 
شرعاء باعتباره تعويضاً عن تنازل الستأحر برضاه عن حقه في اللفعة ال باعها للمالك. أما إذا 
انقضت مدة الإحارة» ولم یتجدد لته ضرا أو ضا عن ظريق ادد افا جب 
الصيغة القيدة له» فلا يحل بدل الخلو» والمالك أحق .علکه بعد انقضاء حق الستأحر. 
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۸ إذا تم الاتفاق بين الستأحر الأول وبين الستأحر الحديد» في أثناء مدة الاحارة» على التنازل عن 
بقية مدة العقد. لقاء مبلغ زائد عن الأحرة الدورية فان بدل الخلو هذا حائز شرع مع مراعاة 
مقتضی عقد الاحارة البرم بين المالك والستأحر الأول» ومراعاة ما تقضي به القوانین النافذة 
الوافقة للأحكام الشرعية. 
علی أنه ق الاحارات الطويلة اندق علافا لبس عقد الاحارة طبقاً لا تسوغه بعض القوانین» لا 
يجوز للمستأحر إيجار العين لمستأحر آخرء ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا عوافقة المالك. 
أما إذا تم الاتفاق على التنازل بين الستأحر الأول وبين الستأحر الحديد بعد انقضاء المدة فلا يحل 
بدل الخلوء لانقضاء حق المستأحر الأول في منفعة العين. 

4- حق التحجير: 

۶ التحجير هو وضع اليد على أرض وإعلامها بعلامات متعارف عليها بإذن ولي الأمر. 

8 التحجير يفيد الاختصاص والأحقية على غيره ولا يفيد التملك. 

۹ يجوز لمن قام بالتحجير النزول عن حق الأسبقية عال على وجه الصلح» ولکن لا يجوز له بعيه لأنه 
لم يملكه بعد. 

48 يسقط حق التحجير بعدم استخدام الأرض لمدة ثلاث سنين أو بحسب ما في الأنظمة. 

-٠‏ الاعتياض عن الحقوق: 

۰ لا يجوز الاعتياض - بیع أو غيره - عن حقوق الاختيارات (61005م0). 

۰ لا يجوز الاعتياض عن الحقوق الي وضعت لدفع الضرر مثل حق الشفعة 

۰ يجوز الاعتياض عن حقوق الارتفاق بالبيع ونحوه. 

۰ يجوز بيع حق الانتفاع والاختصاصء وحق الأسبقية. 

۱- كيفية التصرف في الحقوق: 

١‏ الأصل في جميع الحقوق الالية قبوها للتصرف. ولصاحب الحق مطلق التصرف في حقه مع مراعاة 

مبادی وأحكام الشريعة الإسلامية» وبخاصة ما یأن: 
۱ عدم التعسف قي استعمال الحق. 
۱ تقدم المصلحة العامة إذا تعارض معها استخدام حق الملكية. 

١‏ مع مراعاة ما حاء في هذا المعيار فان من أوجه التصرف المشروعة في الحق المعاوضات بأنواعهاء 
والتبرعات» والاسقاطات. والمشاركات» وحوالة الحق وينظر المعيار الشرعي رقم (۷) بشأن 
الحوالة, 


۳. 


۲- حماية الحقوق: 
۲ الحقوق مصونة من أي اعتداء عليها. 
من طرق حماية الحقوق المالية: 
بالإضافة لما اشتمل عليه المعيار الشرعي رقم (ه) بشأن الضمانات. 
(أ) عدم سقوط الحقوق بالتقادم. ولكن التقادم للمدد احددة قد يمنع ماع الدعوى. 
(ب) حق الحبس: هو حق مقرر للدائن على مال بحوزته للمدين حن یستویي دينه الحال من المدين 
مالك المال» وهو أنواع منها: 
-١‏ حق البائع في حبس المبيع حي يستوفي الثمن الحال. 
۲- حق الصانع والأحير في حبس ما عمل فيه حن يستوفي الأحرة الحالة. 
۳- حق المؤحر في حبس متاع المستأحر في العين ال أحرها حي يستوفي دين الأحرة الحالة لأنه 
حائز للعين والعين حائزة للمتاع. 
-٤‏ حق الناقل في حبس المتاع المنقول حي يستوقي أحرة النقل. 
ه- حق المودع لديه بأحر في حبس الوديعة حن يستوفي الأحرة. 
-٦‏ حق الوكيل في حبس مال الموكل حي يستوثي أجرة الوكالة. 
(ج) إذا أفلس الشتري ووجد البائع المبيع بعينه فهو أحق به (حق الاسترداد) إذا قررته الأنظمة 
السارية» وينظر المعيار الشرعي رقم (4۳) بشأن الإفلاس. 
۳- بعض التطبيقات المعاصرة للتصرف في الحقوق الالية: 
۳ يجوز النص في أنظمة الشركات على حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات 
فيثبت لكل شريك حق الأولوية على غير الشركاء في الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس مال 
الش رکة» ویکون الا کتتاب حسب نسبة مساهمة الشريك ور س مال الشركة قبل تقریر الزيادة. 
۳ حق الأولوية قابل للتنازل عنه للغیر بدون عوض مع مراعاة ما تقرره القوانین أو نظم الجمعيات 
العمومية للشر کات. 
٤‏ - تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا العیار بتاريخ 4 ذي القعدة ۳۰ ١ه‏ = الوافق ۲۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۵٩‏ ۲۰۰م. 
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اعتماد العیار 
اعتمد ابحلس الشرعي الحقوق الالية والتصرف فیها في احتماعه رقم (۲۰) النعقد في الفترة من ۲- > 
ذي القعدة ٤۳٩۰‏ ۱ه = الوافق ۲۳-۲۱ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۵۹م. 
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ملحق (أ) 

نبذة تاريخية عن إعداد العیار 
قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن الحقوق الالية التصرف فیها في ۱۳ 
شوال 4۲ ١ه‏ الوافق ١5‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 5 ۲۰۰م. 
وقي احتماع جنة العاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ 4 شعبان ٤٠١١‏ ١ه‏ الوافق ۸ آیلول (سبتمبر) 
۵ ۲۰ ناقشت اللجنة مسودة مشرو ع معیار احقوق الالية والتصرف فیها وأدخلت التعدیلات اللازمة. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱) النعقد في الدينة النورة 
المملكة العربية السعودية في الفترة من ۷- ۱۲ جادی الأول ۲۷ ١ه‏ الوافق ٩-۳‏ حزیران (یونیو) 
۲ ) وتبين أن الموضوع حاجة إلى دراسة آحری تعن بامحوانب الشرعية. 
کلفت الأمانة العامة مستشارا شرعیا لاعداد دراسة احقوق الالية والتصرف فیها نی ۱6 جادی الآخرة 
۰ ١ه‏ الوافق ۷ حزیران (يونيو) ٩‏ ۲۰۰. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام 
أعضاء من المحلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات» والتعليق عليها. 
وفي احتماع احلس الشرعي رقم (۲۵) الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ۲- > ذي القعدة 
۰ ١ه‏ الموافق ۲۱ - ۲۳ تشرين الأول (أكتوبر) ۹٠٠۲م‏ ناقش المحلس مشروع معيار الحقوق الالية 
و العضرف فیها و اكات الععدیلدت اللازمة و اعتمد العیار. 
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ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

- مستند ثبوت الحقوق الاليق الأدلة المعتبرة الدالة على حق اللكية من الکتاب والسنة والإجماع 
والقیاس من حیث البدا. 

- مستند ثبوت أحكام احقوق العنوية قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 4۳ (۵/0) الستند إلى 
الأدلة العتبرة الدالة على ثبوتما وأحکامها ال استند إليها القرار. 

- مستند التفرقة بين الحقوق العينية والشخصية ما ذکره الفقهاء العاصرون من أن الفقه الاسلامي قد 
مير بين هذین الحقين في جيع السائل ال تقتضي هذا التمییز . 

- مستند القاعدة الى تحكم الحقوق سواء كانت حقوقاً مادية أو معنوية حديث الرسول 6: " لا ضرر 
ولا ضرار ". 

- مستند حق الشفعة للشريك والجار هو السنة النبوية. ففي البخاري عن جابر بن عبد الله طبه قال: 
قضی رسول الله ا بالشفعة في کل ما ۸ یقسم .وي الوطاً عن أي سلمة بن عبد الرمن: " أن 
رسول الله بي قضی بالشفعة فیما لم یقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم وصرفت الطرق 
فلا شفعة " *. وفي لفظ مسلم: " قضی رسول الله له بالشفعة في كل شركة لم تقسمء ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حي يؤذن شریکه فان شاء أحذ, وان شاء ترك فإذا باع وم یوذنه فهو 
أحق به " (* وما رواه البحاري بسنده عن قتادة أن البي يله قال: " حار الدار أحق بالدار "۲ 
ویجمع بینهما بحمل الحديث الأخير على الجار الشريك. أو الشترك في حقوق الارتفاق. 

- مستند الحق في نصیب من الاء قوله تعالی: # هذه ناقة ما شرب ولکم شرب يوم معلوم [سورة 
الشعراء الآية [٠٠١‏ وقال تعالى:«إونبئهم أن الاء قسمة بینهم كل شرب محتضر» [سورة الق 
الآية ۲۸]. آما شرعا فيعين نوبة الانتفاع سقياً للأرض أو الشجر أو الزرع. ویقابل حق الشرب الذي 


حص بسقي الزرع والشحرء حق الشفعة الذي هو حاص بشرب الانسان والحيوان ومنفعة الماء 


را) يراحع: الشیخ مصطفی الزرقا: الدخل إلى نظرية الالتزام (4/۲ ۳). 

رم الحديث رواه مالك في الوطاً ص 414 وأحمد (۳۱۳/۱) وابن ماحة .)۷۸٤/۲(‏ 
(۲) صحیح البخاري. الحديث رقم (۲۰۷ ۲). 

رى الموطاً حدیث رقم (۱4۲۰). 

6 صحیح مسلم حديث رقم(۱1۱۰۸). 

دم صحيح البخاري مع الفتح (۳۹۰/۱۲). 


1€ 





کالوضوء والفسل ونحو ذلك . وللماء نظام حاص في الشريعة الاسلامية لقول الرسول 5: " 
الناس شر کاء ی ثلائة: الای والکاك والنار " ۱. 

مستند التححیر وحق الأسبقية هو ما ورد في ذلك من السنة قال ابن قدامة: " ومن تحجر مواتا 
وشرع في احبائه وم يتم» فهو أحق به» لقول البي #5:" من سبق إلى ما لم یسبق إليه مسلم فهو أحق 
به " رواه آبو داود فان نقله إلى غيره صار الثاني أحق به, لأن صاحب الق أثره به» فان مات انتقل 
إلى وارئه» لقول رسول الله :" من ترك حقاً أو مالا فهو لورثته " وإن باعه لم يصح. لأنه لم یعلکه 
فلم يصح بيعه كحق الشفعة» ويحتمل جواز بيعه» لأنه صار أحق به " ". وقال المرداوي: " ومن 
تحجر مواتا لم بملكه وهو أحق به هو ووارثه بعده ومن ينقله إليه بلا نزاع» ولیس له بيعه» وهو 
المذهب. وقيل: يجوز له بيعه» وهو احتمال لأبي الخطاب» وأطلقها في احرر» والرعايتين» والحاوي 
ا 

مستند عدم جواز التعسف في استعمال الحق هو القرآن والسنة. ففي القرآن آيات كثيرة تدل على 
وحوب العدل والانصاف وعدم الاعتساف» وقوله تعالى: # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 [الآية ۱۹٩‏ من سورة الأعراف ]. آما في السنةء فنجد الحديث التالي: " رحم الله رجلا 
سمحاً ذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ". 

مستند عدم جواز شرط الاحتفاظ باللكية في عقد البیع هو أن انتقال الملكية آثر لعقد البیع فلا يجوز 
أن يتخلف عنه وقد أكد هذا قرار مجتمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة رقم ۵۱ (1/۲). ونصه: " لا 
يحق للبائع الاحتفاظ علكية البیع بعد البیع» ولکن يجوز للبائع أن یشترط على الشتري رهن البیع 
عنده لضمان حقه في استیفاء الأقساط المؤحلة ". 

مستند حق احبس هو القرآن والسنة. أما الکتاب فهو قوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا عثل ما 
عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین # [ الاية ۱۲ من سورة النحل ]. تدل الاية الكريمة على 
جواز العاملة بالثل وعلی ذلك للمرء حبس ماله حي حصل على ما له من حقوق لدی الاخرین. 
وآما السنة فما روی عن البى عه آنه قال: اعبار کم حسنکم قضاء. 


(» بدائع الصنائع 2۱۸۸/۲ ۰۱۹۲ 


() مسند آهد ۰۳۰۱/۵ 


ص الكافي لابن قدامة ۰۳۹6/۲ 


رى الانصاف للمرداوي: ۳۷۳/۶ و۰۳۷ 


0 رواه اللسائي ت سنن السا بشرح السيوطي: ص ۰۳۱۸ 


To 





- مستند عدم جواز حق الاعتیاض عن حق الاختیارات قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 1۳ 
(۷/۱) الستند إلى الأدلة العتبرة. 

- مستند عدم جواز بيع الحقوق ابحردة المذكورة في فقرة (۱۰) هو عدم تحقق الالية في هذه الأشياءء 
مع وجود الغرر والجهالة. 


711 1 


ملحق (ج) 

التعریفات 
حق الارتفاق: الارتفاق هو حق مقرر على عقار لنفعة عقار آخر. 
حق الشرب: الشرب (بکسر الشین) لغة معناه الحظ والتصیب من الاء. آما شرعاً فیعین نوبة الانتفاع 
سقياً للأرض أو الشجر أو الزرع. 
حق اجری: هو حق صاحب الأرض البعيدة عن بحری الماء في احرائه من ملك جاره إلى أرضه لسقيها. 
حق المسيل: وهو أن يكون لشخص حق تصريف الياه الزائدة في ملكه من ملك الغير. ويختلف المسيل 
عن ابحری في أن ابحری هو حلب المياه» أما المسيل فهو لصرف الماء غير الصا عن الأرض. 
حق المرور: هو حق صاحب عقار داخلي (أرض محاطة بأراضي الغیر) بالوصول إلى عقاره من طريق كر 
فیه سواء آکان الطریق خاما غير ملوك لاحد, آم عاضا علو تلغیر. 
حق التعلي (حق افواء): حق التعلي هو أن یکون لشخص الق في أن یعلو بناژه بناء غیره بأن يقيمه 
عليه فعلاً كما في دار مكونة من طبقة سفلى» وأخرى علیاء وكل طبقة مل وكة لشحص ععن أن یکون 
السفل لمالك والعلو مالك آخر. 
الشفعة: الشفعة في عرف الفقهاء هي استحقاق شريك أحذ ما باعه شریکه بثمنه الذي باعه به. 
احقوق العنویة: الحق العنوي هو سلطة لشخحص على شيء معنوي غير مادي» كالأفكار والخترعات؛ 
وقد صدر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي بحدة قرار رقم 4۳ (5/5) في موضوع احقوق العنوية وهي 
الاسم التجاري» والعنوان التجاري؛ والعلامة التجارية» والتألیف والابتکان واعتبرها حقوقاً خاصة 
بأصحاها وها قيمة مالية معتبرة وبالتالي یعتد مده احقوق شرعاء ولا يحور الاعتداء علیها. 
حقوق الانتفا ع: حق الانتفاع بالفهوم الفقهي حق مؤقت لشخحص على عين مل و كة للغير يخوله استعماضا 
واستغلالها التصرف في منفعتها دون عينها مدة الانتفاع» ويز جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة 
بين ملك النفعة وملك الانتفاع. فتمليك الانتفاع يراد به مباشرة النتفع هو بنفسه فقط. آما تمليك النفعة 
فهو آعم وأشمل» فيباشر بنفسه وعکن غیره من الانتفاع بعوض کالاحارة؛ وبغیر عوض کالعارية. 
حق الحكر: الحكر هو حق مرتب على الأرض الوقوفة بإجارة لمدة طويلة یدفع فيها الستحکر انب 
الوقف مبلغاً عجلاً يقارب قيمة الأرض یستخدم لمعارها أو صيانة مبانیها ویرتب مبلغ آحر ضئيل يستوفي 
عقوي هه الرقاق مزق الیسسیر أن قرع سمل البهعتا ابلق 
حق الأفضلية (الأولوية) في الاكتتاب في الزيادة في رأسمال الشركة: 
هو النص على أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة 
بأسهم اسمية نقدية. 
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خلو الدار واطوانیت: هو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت. 

ال رخصة التجارية: هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة. 

حق التحجیر: هو الامساك بأرض وإعلامها بأعلام أو حائط والتحجیر يفيد الاحتصاص والأحقية على 
غيره» أي من حجر آرضا فهو أحق بإحيائهاء ولکن لا يفيد التملك. 

التصرف: التصرف صلاحية أقرها الشرع أو العرف أو القانون لصالح صاحب الحقوق في التصرف فيهاء 
وذلك بنقل حقه إلى الغير بعوض كالبيع» والقايضة أو بدونه كالهبة والوصية» أو الإسقاط. 

التعسف في استعمال الحق: هو استعمال تلق استعمالا من شأنه أن يلحق بالغير 0 فاحشا غیر 
مألوف. 


التقادم: هو سقوط الحق عرور الزمن. واحقوق في الشريعة لا تسقط بالتقادم. 


۳۸ 


العیار الشرعي رقم (۶۳) 
الإفلاس 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان أحکام الافلاس والظروف الي تسبقه سواء تعرضت له الوسسات أم 
الي كات وکا فعض وان أم غير تاحر. الأفراد الذين تتعامل معهم الوسسات ( والله 
الموفق. 


زه استخحدمت کلمة (انوسسة / الوسسات) اعتصارا عن السات الالية الاسلامية. 


1° 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار الأحكام الشرعية التعلقة بالافلاس» من حيث موجبه وما یترتب على تعرض المؤسسة له 
أو عملائها من موسسات وآفراد سواء کانوا تحار أم لاء أو الحكم على الوسسة به, وآثاره» وبخاصة بیع 
موجوداقا وقسمتها بين الدائنین وما تنتهي به حالة الافلاس. 
ولا یتناول الاعسار (بالعن الفقهي) ولا نقص السيولة ولا الماطلة دون أن تودي إلى الحكم بالافلاس. 
۲- تعریف الافلاس والتفلیس: 
الافلاس هو: أن یکون الدین الخال على الدین أكثر من ماله. 
والتفلیس هو: حکم القاضي على الدین بالافلاس عنعه من التصرف في ماله. 
۳- الحكم الشرعي للافلاس: 
۳ يجب ديانة على من أحاطت دیونه عوجوداته الامتناع عن أي تصرف يضر الدائن ولو لم حکم 
عليه بالتفلیس. 
۳ يجب على الجهات الختصة تفلیس من تحيط به الدیون بزيادتها عن موجوداته وإيقاع الحجر 
المالي على تصرفاته في حال طلب الدائنين مع مراعاة الشروط المذكورة في البند ۳/۶. 
۳ إذا حكم على المدين بالافلاس فيجب توثيقه والإشهاد عليه حسبما تقتضيه الاجراءات الرسمية. 
٤‏ - المراحل المتعلقة بالافلاس: 
٤‏ المرحلة الأولى مطالبة المدين بسداد ما عليه باحاصة (قسمة الغرماء)» ومنعه عن التبرعات» 
والإقراض» واحاباة في البيع والشرای مع الاستعانة بالجهات الرمية. 
4 الرحلة الثانية: إذا امتنع المدين من سداد ما عليه للدائنين يحق شم القيام على المدين (الادعاء عليه) 
مهیدا لطلب تفلیسه وهم الاستعانة بالجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلي: 
أ- المنع من التبرعات. 
ب- المنع من الإقراض. 
ج- المنع من المحاباة. 
د- المنع من الإقرار عال لمن يتهم علیه أي للقرابة حب الدرجة الرابعة. وما في حكمها بالنسبة 
للموسسات, مثل الشر کات الزميلة والتابعة. 
ه- النع من تعحیل أداء الدين الذي ۸ يحل أجله. 
و- النع من دفع شيء من موحوداته لبعض الدائنين» أو البیع أو الشراء إليهم باضاباة. 


۳/۶ 


ز- النع من السفر الضار بالدائتین» إلا بتعيين کفیل بالنفس لاحضاره عند الحاحة» أو تقدتم 


کفلاء أو رهونات اضافية. 
يشترط للحکم بتفلیس الدین ما يلي: 


أ- طلب التفلیس من الدائنين بدیون حالة أكثر من ماله» مع مراعاة ما سيأ في البند 9/۵. 


ب- أو طلب الدین نفسه الا إذا اعتبرت الجهة القضائية الحتصة ذلك من قبیل التفلیس 


38: 


< /ه 


الاحتيالي. 
لا يكلف الدائنون بات أنهم جميع الدائنين» وإذا ظهر غرم آخر له دیون قبل القسمة شا ركهم 
فيهاء وإذا ظهر بعدها ينظر الحكم المبين في البند ۸ على أن تراعى الاجراءات النظامية عا لا 
يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
یختص القضاء بالحكم بالتفلیس. 


ه- آثار التفليس: 


۱/۵ 


۲/۵ 


۳/۵ 


5/۵ 


۵ 


5 


۷/۵ 


عدم نفاذ ٍقراره بعد التفلیس بشيء من آمواله احجور عليه با لأحد سواء كان الاقرار بدین قبل 
التفلیس أم بعده إلا إذا صدقه الدائنون أن دينه ثابت قبل التفلیس. 

تعلق دیون الغرماء بالمال الوجود للمدین عند الحجرء وما يحدث له من مال بغير تعامله» مثل 
افبات. مع بقاء آمواله على ملکه إلى أن يتقرر بیعها لقسمتها على الدائنین. 

عدم نفاذ تصرفاته الستأنفة اللاحقة» مثل البیع أو الهبة أو الوقف. مع استثناء التصرفات التعلقة 


.معاملاات سابقة» مثل الفسخ بالعيب وخيار الشرط ويطبق عدم نفاذ ما سبق أعلاه علی فتره 


الريبة» وهي السابقة للتفليس حسبما تقدره الجهة المختصة. 

بعد الحكم بالتفليس تتعلق بذمته لا بأموال التفليسة جميع التصرفات الحديدة بالبيع أو الشرای أو 
الإقرار» أو الضمان» ويطالب هما يلزمه بذلك بعد فك الححر. وليس لمن ثبتت لهم حقوق في ذمته 
مشاركة الغرماء. 

تحل جميع الديون المؤجلة الي على الفلس بالرغم من عدم حق آصحابما بطلب التفليس» ويشترك 
أصحابما في القسمة مع أصحاب الديون الحالة» ما في ذلك أحرة ما استأحره ولو لم يستوف 
جميع المنفعة. 

يجوز المصالحة على تخفيض الديون المؤجلة الى حلت بالتفليس» .عوافقة الدائنين ويطالب الكفلاء 
بأداء ما ضمنوه من ديون. 


لا حل الدیون المؤحلة ال للمفلس» وتعتبر الدیون الثابتة قبل التفلیس داخلة في التفليسة. 


۰ تمتنع بعد القسمة - قضاء- مطالبة الدین بالباقي من الدیون» ويجب على الفلس ديانة استکمال 


قضاء جميع الدیون. 


5- حق الرجوع في البیع على المدين إذا أفلس (حق الاسترداد): 
حق الاسترداد (الذي يعطى من وحد ما باعه بعينه لدى المفلس الحق قي الاسترداد للعين أو الدحول في 
التفليسة) فيه اتحاهان فقهيان معتبران» وعليه فإنه يخضع للانظمة السارية. 

۷— بيع أموال الفلس > وما يترك له: 


۱/۷ 


۲۳/۷ 


۳/۷ 


يبيع القاضي ما للمفلس من مال باستثناء ما سيأن بيانه سواء في ذلك بیع العملات الختلفة عن 
عملة التفليسة» أو الثلیات أو الأسهم أو العروض (السلع أو البضائع) أو العقار ویتمهل ببیع 
العقار لدة مناسبة» ویراعی هذا الترتیب في البيع» مع الاستقصاء في الثمن» والتأكد من عدم 
إمكانية الزيادة في البيع بالمزاد» فان ۸ يبلغ الثمن قيمة المبيع يعاد المزاد مرة ثانية لكي يبلغهاء وإلا 
فيباع في الرة الثالثة بأي ثمن وصلت إليه المزايدة والأولى اشتراط الخيار- إن أمكن - للمدة 
الناسبة للمبيع. 

يستفئ من البيع آلات صنعة المدين إن كان صانعاًء وما يحتاحه للاستمرار في التجارة إن كان 
تار والمسكن الناسب. وإذا كان أكثر من المناسب يباع ويشترى له مسكن مناسب» كما 
تستئین النفقة اللازمة له ولن یعوله ما دام مفلسا إلى آن يفك ار عنه» و کذلك للموسسات ما 
لا يلزم الفلس بالتکسب ولا بالتسلف إذا لم يكف ما تحصل من آمواله لسداد دیونه. 


۸- قسمة آموال الفلس بين الغرماء: 


۱/۸ 


۲/۸ 


۳/۸ 


الأولى البادرة بالقسمة دون الافراط في الاستعجال ما يضر الفلس. ولا یلزم تأخير القسمة إلى 
تمام البیع بل عکن تقسیم ما یتحصل بالتدریج» ویجب إن رغب الغرماء ذلك مع مراعاة 
الا جراءات النظامية للتفلیس ما لا یتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. 

يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدین. 

یراعی في القسمة ما يلي: 


۸ يبدأ بأحرة مقدمي الخدمات للبيع والقسمة وهم مدير التفليسة ومساعدوه. 
۸ ثم .كن لهم رهون حسب أحكام الرهن. 
۸ يحق للأجير المشترك (الصانع) والمؤحر لوسيلة نقل حبس ما بيدهما من موحودات المفلس 


لاستيفاء الأجرة کاملة من آموال التفليسة» وتدحل تلك الموحودات ق التفليسة بعد استيفاء 


الأحرة. 


۸ من وحد عين ماله في التفليسة فهو أحق با وذلك مثل الأمانات واحافظ والصنادیق 
الاستثمارية ورأس مال المضاربة أو الوكالة وحصة غير الفلس في المشاركة الي تديرها 
الموسسة ال أفلست. 
۸ يقسم الباقي بين الغرماء باحاصة فيما تحصل بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الديون (قسمة 
غرماء). 
۸ إذا ظهر دين على الفلس بعد القسمة» يرحع صاحبه على کل دائن بقسطه بالتراضي أو 
بالتقاضي. 
4- تطبیقات خاصة بالسسات: 
۹ دخل في التفليسة ما یأن: 
۹ السابات الجارية لدی المؤسسة لأا دیون علیها فیقتصر تحملها على المؤسسة» ولا تحمل 
على آصحاب حسابات الاستثمار. 
۹ جيع الدیون الثابتة على المؤسسة. 
۹ لا تدحل في التفليسة الأوعية الاستنمارية الستقلة عن الوسسات في مصادرها وعوائدهاء مثل 
الودائع القيدة (المخصصة) والصنادیق واحافظ وموحودات الصکوك في حال اقتصار حق 
لو سسة على ادارتما على آساس ال و كالة .عقابل أو الضاربة وعدم ملکیتها ها کلیا و 105 
۹ لا تدخل في التفليسة جمیع الوحودات ال في حيازة المؤسسة على سبیل الوديعة للحفظ مثل 
الأوراق الالية للغير» ومحتوى صنادیق الأمانات. 
۰- فك الحجر عن المفلس: 
۰ إذا اقتسم الغرماء ما تحصل مع المفلس انفك الحجر بإصدار حكم قضائي» وإشهار ذلك حسبما 
يقضي به العرف أو الأنظمة. 
ذا يي افا :يعن كلك اش عة أف مان بر افا + ل اكه فانه ور له ایس 
لقسمة ذلك المال الحادث عن الغرماء الثابتة ديوفهم قبل الحجر وإذا كانت النظم تمنع من المطالبة 
بالتفليس بعد مدة زمنية محددة فان الباقي من الدين يظل في ذمة المدين شرعاً. 
۰ لو قذاين الفلس بعد فك الجر عنه ووحد له مال بتعاملات ايد نم حجر علیه اب فان 
الملل الحادث لا يدحل في قسمته أحد من الأولين مع الدائنين الجدد. آما إذا كان الال قد حدث 
بغير تعامل نحو افبة فإنهم یدخلون في قسمته شرعاً. 
۱- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ 4 ١‏ جمادى الآحرة 4۳۱ ١ه‏ = الوافق ۲۸ أيار (مايو) ۲۰۱۰م. 


اعتماد العیار 
اعتمد ابجلس الشرعي معیار الافلاس في احتماعه رقم (۲۷) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۱۲- 
١4‏ جادی الآغرة ۶۳۱ ۱هت = الوافق ٩‏ ۲- ۲۸ آیار (مایی) ۲۰۱۰م. 


1: 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن الافلاس في ۱ جادی الاخرة 
۰ اه الوافق ۷ حزیران (يونيو) ٩‏ ۲۰۰. 
وقي احتماع لحنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاریخ ۲۰ شوال ۱۳۰ه الوافق ٩‏ تشرین الأول 
(أكتوبر) ۲۰۰۹ في دبي (الامارات العربية التحدة) ناقشت اللجنة مسودة معیار الافلاس وأدخلت 
التعدیلات اللازمة. 
عرضت مسودة مشروع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۰) النعقد في مملكة 
البحرین في الفترة من ۲- 4 ذي القعدة ۱۳۰ه الوافق ۲۱- ۲۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۹ 
وأدحلت التعدیلات الي راما مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۷ صفر ۱۳۱ه الوافق ۱۱ شباط 
(فبراير) ۲۰۱۰م وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام عضو من اجلس 
الشرعي بالاحابة عن اللاحظات. والتعلیق علیها. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۲) النعقد في مملكة البحرین في الفترة ۲-۲6 ربیع الأول 
۱ ١ه‏ الوافق 2-۱۲ ۱۲ آذار (مارس) ۲۰۱۰م» التعدیلات الي اقترحها الشارکون في حلسة 
الاستماع وأدحلت التعدیلات ال را مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۷) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۱6-۱۲ جمادی 
الآحرة ۳۱ ١ه‏ الموافق ۲۸-۲ أيار (مایو) ۲۰۱۰م مشروع المعيار» وأدخل التعدیلات الي رآها 
مناسبة وتم اعتماد العیار. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

مستند وحوب امتناع الستفرق بالدیون عن التصرفات الضارة بالدائنین حدیث:" من أحذ آموال الناس 
يريد آداء‌ها أدى الله عنه ومن أحذها يريد إثلافها أتلفه الله ". 
مستند وجوب الحكم بالإفلاس والحجر على من أحاطت به الديون فعل البي بل حيث حجر على معاذ 
بن جبل ذه وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه ۲۱ وهو مذهب ابلمهور وفيهم أبو يوسف 
ومحمد وهو المي به عند الحنفية خلافاً لأبي حنيفة. 
تعدد المراحل الثلاث هو مذهب الالكية. وهو ما عليه القوانين والإفلاس لابد فيه من الرحوع إليها وال 
حكم القضاء. 
مستند اشتراط أن يكون طلب التفليس من أصحاب الديون الحالة أنه لا مطالبة بالدين المؤحل» ولو 
طولب به المدين ۸ يلزمه الاداء لكان لأسن نصیبا ف الشمن. 
مستند حق المدين في طلب تفليس نفسه هو مذهب الشافعية» ولأن من مصلحته استقرار حالته المالية 
واستثئ المعيار التفليس الاحتيالي حسب قناعة القضاء. 
مستند اشتراط القضاء للحكم بالافلاس فعل البي ئي في شأن معاذ» ولأن الإفلاس يحتاج إلى نظر واحتهاد 
فلابد فيه من القضاء. 
مستند عدم نفاذ إقرار الفلس بال مال إلا بتصديق الدائنين وعدم نفاد تصرفاته الناقلة للملك هو دفع الضرر 
عن الدائن لحديث:" لا ضرر ولا ضرار ". 
مستند تعلق التصرفات الحديدة بذمة المفلس أن حق الدائن يتعلق بالمال الموحود عند التفليس» فلا ضرر 
من تعلق التصرفات الحديدة بذمة المدين لأا صالحة للالتزام. 
مستند الاتحاه الذي يعطي الدائن حق الاسترداد وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
السلف وهو ما عليه أكثر الأنظمة الحديثة الذي رواه البخاري فتح الباري 57/5 ومسلم ۱۱۹۳/۳: " 
ينبت حق الرجوع للبائع إذا وجد المبيع بعينه لدى المشتري الفلس يخير بين أخذه وبين تركه ومشاركة 
الغرماء ن القسمة بالعمن وذلك بالشروط التالية: 
کون الفلس حياً إلى حين الرحوع أو استمرار المؤسسة أو الشركة. 
بقاء جميع العوض في ذمة المفلس» أما إن أحذ بعضه فيخير. 


)۱( أخر جه البيهقي مضلا ورسلا والمرسل أصح (سنن البيهقي A1‏ والتلحیص ا حبير VI‏ كما 
ف الوسوعة ۳۲۰۱/۵) 





ج. بقاء العين كلها في ملك الفلس, آما إن تلفت أو بعضها أو حرحت من ملکه ببیع أو هبة أو وقف 
فانه یسقط الحق في الاسترداد للباقي. الا ذا كانت الصفقة لتعدد. 

د. کون العين بحالها لم تختلط .ما لا تتميز منه» ولم تتغیر صفتها ما يزيل اسمها أو ینقص مالیتها. 

ه. ألا یتعلق يما حق الغير» كما لو رهنها الفلس إلا إذا أسقط صاحب الق (المرتمن) حقه في الرهن. 

هذا وإن حق الاسترداد فسخ للبيع» ويقع بالقول أو عا في حكمه. وهو على الفور ولا يحتاج الحكم قاض 
ولا لمعرفة الرجع فيه أو القدرة على تسليمه. 

على أنه إذا نقصت العين أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة - مثل السمن في المواشي» واختار 
الاسترداد فليس له غيرهاء أما إن زادت زيادة منفصلة فالزيادة للمفلس. 

ولا بمنع من حق الاسترداد للأرض بناء المفلس فيهاء أو غرسها بأشجار» فيخير الدائن بين قلع المفلس 
البناء والغرس مع ضمانه النقص» أو أحذ البناء والغرس بقيمته» أما الأرض المزروعة فيبقى الزرع إلى 
حصاده بلا مقابل. 

ومستند الاتحاه الآحر غير الأحذ بحق الاسترداد أن حديث الصحيحين يخالف مقتضى الأصول وهو بقاء 
ذمة المفلس واستقرار حق الدائن فيها. واحتجوا بحديث:" أا رحل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه 
ماله بعينه فهم أسوة الغرماء " رواه الدارقطین مرسلاً والمرسل حجة عند الآحذين مذا الاتحاه وهم الحنفية 
EY‏ 

مستند عدم دخول الأمانات بأنواعها في التفليسة آنما ليست مالا للمفلس» والحجر يقع على ماله فقط 
دون مال الغير المؤ تمن علیه. 

مستند اشتراط حكم قضائي لفك الحجر عن الفلس لأنه يحتاج إلى نظر واحتهاد» كما هو الحال في 
التفليس نفسه. 


() تنظر الموسوعة الفقهية ۳۱۱/۰ وما أحالت إليه من مراحع الذاهب الي أثبتت حق الاسترداد. وفي 
تفصيل ما يتعلق بحق الاسترداد من أحكام. 





ملحق (ج) 
التعریفات 
الاعسار: 
عدم القدرة في الحال على آداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية. 
الحجز الاحترازي أو التحفظي أو الاحتياطي: 
حجز سریع ومبسط يهدف إلى وضع آموال الدین تحت رقابة القضاء لیتحقق الدائن من عدم وحود 
حطر يتهدد استیفاءه لدینه (معجم مصطلحات الشريعة والقانون» د. عبد الواحد کرم .)١55‏ 


المعيار الشرعي رقم (5 ۶) 
السیولة: حصیلها وتوظیفها 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله وصحبه أجمعين 
التقديم 
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفهاء وتطبيقاتها لدى الوسسات"( وال 
الموفق. 


و« استخحدمت کلمة (انوسسة / الوسسات) اعتصارا عن السات الالية الاسلامية. 


1| 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا المعيار» بيان القصود بالسيولة والطرق الشروعة لتحصیلها و توظیفها. 
۲- تعریف السيولة وادارة السيولة: 

۲ القصود بالسيولة هي النقود وما یسهل تحویله إلى نقود مثل الأوراق الالية. 

۲ إدارة السيولة هي تحقيق اللاءمة بين تحصیل السيولة باقصر وقت وأفضل سعر وبين استثمارها 
وتوظیفها بصورة بحدية ویختلف تحقیق السيولة بحسب التطبیقات المختلفة» فهي على سبیل الثال 
في المؤسسات: القدرة على تلبية السحوبات وفي الأسواق الالیة: الامكانية الفعلية لتحویل 
الأوراق الالية إلى نقود في فترة قصيرة» وفي الصکوك والصنادیق الاستثمارية: إتاحة الاسترداد أو 
توافر الرغبة في الاشتراك فیهما. 

۳- الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات: 
تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة بحالات» منها: 

۳ توزيع الأرباح» فقد يتوقف على التنضيض الحقيقي (السیولة)» وينظر المعيار الشرعي رقم (4۰) 
بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة. 

۳ توفية المستحقات على المؤسسة» ببيع موحودات سلعية وتحويلها لنقود لسداد التزاماتها للغرمای 
أو لواحهة احتياحات طارئة» أو وكذلك عند تصفية الأوعية الاستثمارية أو المؤوسسات نفسها 
لتوسيع أنشطتهاء أو لتحقيق كفاية رأس المال» أو لحودة تصنيفها الائتمان. وينظر المعيار الشرعي 
رقم (47) بشأن الإفلاس. 

-٤‏ تحصيل السيولة وتوظيفها: 

۶ تمصیل السيولة بالاقتراض بفائدق وتوظیفها بالغائدة حرم قرعا سواء كان مباشرا؛ ام بالسحب 
على الکشوف. أم بالتسهیلات بفائدة أو عمولة. ویجب عند دعم الجهات الرقابية الاشرافية 
للموسسات بالسيولة أن يتم بالصیغ الباحة شرعاء مثل الضاربة وال و کالة بالاستشمار للحصول 
علی السيولة. 

۶ من الصیغ الشروعة لتحصیل السيولة: 

۶ السلم: 
وذلك بأن تبيع ا بطریق السلم وتقبض أثمافهاء ثم تحصل على الواد اللتزم يما 
بالشراء من السوق عند حلول أجل السلی ويجوز الحصول على وعود بالبيع لتقليل المخاطرة 
بين ثمن البيع وثمن الشراء. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۰) بشأن السلم والسلم الموازي. 


٤‏ للاستصنا ع: 
وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع بالاستصناع مع اشتراط تعحیل الثمن - مع أنه لیس 
واحب التعجیل - وابرام عقد شراء بالاستصناع الوازي بأنمان مؤحلة أو مقسطة. وینظر 
العیار الشرعي رقم (۱۱) بشأن الاستصناع والاستصناع الوازي. 

۶ بيع أصول ثم استنجارها: 
وذلك ببیع بعض أصول المؤسسة بثمن حال ثم عکنها استشجارها بأقساط موحلة إن كانت 
محتاحة لاستعماها مع مراعاة ما جاء في العیار رقم (9) بشأن الاحارة والاحارة النتهية 
بالتمليك البند ۵/۸. 

۶ قویل رأس الال العامل لتوسیع نشاط المؤسسة: 
وذلك بأن تطرح الوسسة على الستلمرین الاشتراك في تمويل رأس الال العامل على أساس 
الضاربة أو المشاركة لمدة محددة حسب الحاحة للسيولة والتمکن من تصفية المشاركة أو 
المضاربة» وذلك بدخول المستثمرين بأموالهم في المشاركة أو المضاربة» ودخول المؤسسة 
بأصوها المتداولة بعد تقييمها لتكون قيمتها هي حصتها في المشاركة» أو حصتها في رأس 
الملل في المضاربة» ولا تدحل الأصول الثابتة في المشاركة بل تعار إليها أو تؤجر إليها بأجرة 
تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة. 

14 إصدار الصكوك الاستنمارية لتوسيع نشاط المؤسسة: 
وذلك بإصدار صكوك استثمارية بأنواعها المبينة في المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك 
الاستتمار» لجمع الأموال من المستثمرين في الصكوك والقيام عشروعات مطلوبة من 
المؤسسة» أو بيع المؤسسة بعض أصوها للمكتتبين بتصكيكهاء وإدارقا لها وتعهدها بشراء 
تلك الأصول بالقيمة السوقية أو عا یتفق عليه قى حینه و إذا كانت الموسسة مستاحرة فقط 
لما تمثله الصكوك وليست مديرة فيجوز تعهدها بشرائها بالقيمة الاسمية. 

4 التورق: 
وذلك بالضوابط المبينة في المعيار الشرعي رقم (۲۰) بشأن التورق. 

۶ القرض بدون فائدة: 
ومن تطبیقاته ما حاء في العیار الشرعي (۲۰) بشأن التأمين الاسلامي البند ۸/۱۰ بشأن 
إقراض شر كة التکافل محفظة التکافل. 

ه- يجب أن یقتصر في توظیف السيولة على الصیغ الشروعة ومنها: 
۰ شراء سلع وبيعها بالاحل مساومة» أو مرابحة حالة أو مؤجلة. 


۵۰ الاجارة أو الاحارة النتهية بالتمليك للأعيان (احارة الأشياء) أو الاجارة للخدمات (احارة 
الأشخاص) أو الاحارة الوصوفة في الذمة في الأعيان أو الخدمات. 

۰ السلم بشراء سلع على أساس السلم ثم بيعها مباشرة بعد قبضها حقيقة أو حكما أو بتوكيل 
البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه. 

۰ الاستصناع والاستصناع الوازي بتملك المؤسسة مصنوعات أو مشروعات بعقد شراء 
بالاستصناع بثمن حال وتمليكها بثمن آجل بعقد بيع بالاستصناع» دون ربط بين العقدين أو 
ت وكيل الصانع بعقد منفصل لبيع المصنوع لعملائه. 

۰ المشاركة والمضاربة بصفة المؤوسسة رب المال. 

8 إلى کاله ا بعقة اسب دو كذ تمه ار أو عامل متا 

۵ الاكتتاب بشراء الأسهم القبولة شرعاً أو شراء صكوك الاستثمار أو وحدات الصناديق 
الاستثمارية. 

هام المتاحرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية. 

۰ التاحرة في العملات بالضوابط الشرعية. 

-٦‏ تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ 4 ١‏ جمادى الآحرة 5*١‏ ١ه‏ = الوافق ۲۸ أيار (مايو) ۲۰۱۰م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار السیولة: تحصیلها وتوظیفها في احتماعه رقم (۲۷) النعقد في مملكة البحرین 
في الفترة من ۱۲ - ١‏ جمادى الآحرة 4١‏ ١ه‏ - الوافق ۲۹ - ۲۸ أيار (مایو) ۲۰۱۰م. 


1۰۵ 


ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن إدارة السيولة في ١4‏ ذي القعدة 
هه الوافق ۳ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۷م. 
وفي احتماع احلس الشرعي رقم (۲۰) الذي عقد في مملكة البحرین في الفترة من ۲- > ذي القعدة 
اه الموافق ۲۱ - ۲۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۹م ناقش المجلس مسودة مشروع معیار إدارة 
السيولة وأدحلت التعدیلات اللازمة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ السبت ۲۷ صفر ۳۱ ۱ه الوافق ۱۱ 
شباط (فبراير) ۲۰۱۰م وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام عضو من 
ا خلس الشرعي بالاحابة عن اللاحظات التعلیق علیها. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۲) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۲۶- ۲ ربیع الأول 
١ه‏ الوافق ۱۲-۱۰ آذار (مارس) ۲۰۱۰ التعدیلات الي اقترحها الشارکون في حلسة 
الاستماع وأدحلت التعدیلات ال رآها مناسبة. 
ناقش ابجلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۷) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۱۲- ۱ جمادی 
الآحرة ۳۱ ۱ه الوافق ۲ - ۲۸ آیار (مایو) ۲۰۱۰ وآدخل التعدیلات ال رآها مناسبة واعتمد 
المعيان. 


ملحق (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

مستند تعریف السيولة بأنها النقود وما يسهل تحويله إليها هو أن الصطلح الترايي للسيولة هو 
(التتضیض) وهو حقيقي وحكمي» والقيقي هو تحویل السلع إلى نقود بیعهاء آما الحكمي فهو 
التقوم شا للوصول إلى القيمة النقدية التوقع نحصیلها. 
مستند توقف توزیع الأرباح على توافر السيولة هو أنه لا ربح الا بعد وقاية رأس الال وهنه الوقاية 
تتحقق بالتنضیض (التسییل) للمو حودات. 
مستند تحريم تحصیل السيولة بالاقتراض بفائدة هو تحريم الربا بأي صورة والجهات الرقابية هي أولى 
الجهات عراعاة مشروعية دعم سيولة الوسسات لأا هي الى رحصت فا بالعمل طبق الشريعة 
مستند الصیغ الشروعة لتحصیل السيولة وارد في معاییرها الشرعية. 


ملحق (ج) 
التعریفات 
تنویع السيولة: 
هو توظیف السيولة في آدوات متنوعة» مثل شراء صکوك قصيرة» ومتوسطة وطويلة الأحل» لحماية 
الاستنمارات من التقلبات الحادة في العائد. 
تفضیل السیولة: 
هو الاحتفاظ بالنقود بدلا من توظيفهاء وذلك بغرض تمويل الشتریات الحالية» أو الاستثمار في أوراق 
مالية يتوقع انخفاض أسعارهاء أو للوفاء بالتزامات طارئة. 
توازن السيولة: 
هو حالة الملاءمة بين الحاحة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها. 
فيض السيولة: 
هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة. 
نقص السيولة أو عجز السيولة: 
هو الحاحة للسيولة لواحهة ظروف مالية تتطلبها. 
السيولة الجيدة: 
تقوم على مبدأين السعر الفضل, والوقت القصير لتحصيلها. 
مخاطرة السيولة: 
مخاطرة مواجهة الصعوبة في بیع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير السيولة. 


العیار الشرعي رقم (۵ 5) 
هاية رأس الال والاستنمارات 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بيان آهم طرق حماية رأس الال والاستنمارات في الوسسات الالية الاسلامیة 


وما جوز منها شرعا وما لا جوز مع ضوابطها الشرعية, والله الوفق. 


و0 استخحدمت کلمة (انوسسة / الوسسات) اعتصارا عن السات الالية الاسلامية. 
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نص العیار 


و - نطاق العیار : 
يتناول هذا المعيار الأدوات والوسائل المتخذة لحماية راش الملل والاستثمارات من الخسارة والنقصان 


والتلف. 


۲- تعريف حماية رأس المال والاستنمارات والفرق بينها وبين الضمان: 

حماية رأس المال - وكذلك الاستثمارات - هي استخدام الوسائل التاحة للوقاية من الخسارة أو النقصان 
أو التلف وهي أعم من ضمان رأس المال المستثمر من حيث إن الضمان هو الالتزام من جهة معينة بتحمل 
ما يلحق برأس المال من حسارة أو تلف أو نقصان. أما الحماية فهي وقاية رأس المال فتشمل الضمان 


المباشر وغير المباشر. 
۳ الحكم الشرعي: 
۳ حماية رأس المال بالطرق المباحة مطلوبة شرعاء وهي تندرج ضمن مقصد حفظ المال في الشريعة. 
۳ جب على مدیر الاستثمار سواء كان كارا أم وكيلاً في الاستنمار أم شریکا وا بصفته 
موعنا على المال» أن يبذل العناية الناسبة لوقاية الال من الخسارة أو التلف أو النقصان. وإذا ۸ 
یتخذها یضمن. مع مراعاة البند ۱/۶ و۱/۷. 
۳ يجوز اتخاذ آدوات وإحراءات مشروعة لغرض حماية الاستئمار من الخاطر الي یتعرض ها سواء 
أكانت تلك المخاطر مرتبطة بتلف الأصل الستثمر أم بنقصان قیمته أم بالتضخم أم بتذبذب 
أسعار الصرف أم بغيرها. 
۳ يد مدير الاستثمار على المال يد أمانة» ولا يضمن رأس المال الا في حال تعديه أو تقصيره أو 
مخالفته الشروط المباحة. 
۳ عي آن یکون مهد الذي ك الدیر لتنمية الال مناسبا لطبيعة ذلك الاستتما وان یتحذ 
الأسباب الى تتحقق با الحماية الناسبة للمال والا كان ی 
۳ لا جوز ن عقد الاستتمار اشتراط أن یتحمل اندیر ضمان لال مطلقاء أي ق غير سالات 
التعدي أو التقصیر أو مخالفة الشروط الباحة. 
۳ ف حال ثبوت التعدي أو التقصیر أو خالفة الشروط من قبل الدیر يحق لرب الال أن یطالبه 


بضمان رأس الال ولا يحق له الطالبة بالربح الفائت آما إذا كان الاستنمار قد حقق رجا 
بالتتضیض الحقيقي أو الحكمي» وأضيف إلى رأس الال الستثمر ثم حسر بتعدّیه أو تقصيره أو 
مخالفته الشروط فإنه يضمن ذلك الربح باعتباره في حكم رأس المال. 


4 - وسائل حماية رأس الال الشروعة: 


أ- 


۱/٤ 


ع 
م 


E 


< /ه 


1/٤ 


۷/٤ 


يشترط في الأدوات والإجراءات التى من شأفا حماية الاستنمار والاستنمارات الشروط 


الاتية: 

الأول: أن یتحقق فيها الساواة بين الشرکاء في تحمل الخاطر والخسائر» کل بحسب حصته في 
رأس المال. 

الثاني: ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه أو تقصيره أو مخالفته 
الشروط. 

الثالث: ألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع. 

من وسائل حماية رأس الال الشروعة: 

مرخ ذلك: 

التأمين التكافلي على الاستثمار لحماية رأس المال أو لتغطية مخاطر التعدي أو المماطلة أو الوفاة أو 
الإفلاس» ويجوز أن يتولى إبرام عقد التأمين التكافلي المستثمرون أنفسهم أو مدير الاستثمار 
بالوكالة عنهم. 

التأمين التكافلي على الأصول المؤجرة في الصكوك وغيرها ضد مخاطر التلف والصيانة الأساسية. 
تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات. 

تعهد طرف ثالث له مصلحة عامة مثل الدولة أو ما في حكم المصلحة العامة كالولي والوصي 
والالب. يعضو وار وا الق من غير حق الرحوع على المدير» ومن ذلك تعهد 
الحكومة للمشاريع الاستثمارية» ويشترط لصحة هذا الالتزام أن يكون للطرف الثالث استقلالية 
إدارية عن المدير» وألا يكون بينه وبين المدير علاقة ملكية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 
تصل إلى الثلث أو أكثر. 

تعهد طرف ثالث بضمان (بتحمل) خسارة رأس المال الناشئة عن تعدي المدير أو تقصيره دون 
مقابل عن الضمان مع حقه في الرجوع عليه. 

تكوين احتياطيات لحماية رأس المال» على أن تقتطع تلك الاحتياطيات من حقوق المستثمرين لا 
من حصة المدير من الربح بصفته مضارباً. 

تنويع الأصول الاستثمارية ما يحقق العائد المناسب ويقلل المخاطر» ومن ذلك: 

الأول: الجمع بين الأصول الحقيقية مثل العقارات والسلع ونحوهاء والأصول الالية مثل الأسهم 
والصكوك ونحوهاء أو الجمع بين أصول مقومة بعملتين ختلفتین. 


۸/٤ 
۹/٤ 


١٠/1 


1/٤ 


الثاني : استخدام عقود المرابحة والمشاركة» بحيث يقسم رأس الال إلى جزأین: الأول في عقود 
مرابحة مع جهات ذات ملاءة ائتمانية مامش ربح يتحقق به وبأصل الال الحماية لرأس المال» 
والباقي يستثمر في عقود مشاركة. 

الثالث: استخدام عقود الاحارة والمشاركة» بحيث يقسم رأس المال إلى جزأين: الأول في عقود 
إحارة مع جهات ذات ملاءة ائتمانية بأحرة يتحقق بها وبقيمة الأصل المؤحر الحماية لرأس الال 
والباقي يستثمر في عقود مشار كة. 

الرابع: استخدام عقود الرابحة وبيع العربون» بحيث يقسم رأس المال إلى حزأين: الأول في عقود 
مرابحة مع حهات ذات ملاءة ائتمانية ب؟مامش ربح يتحقق به وبأصل الال الحماية لرأس الال 
والباقي عل عربونا فى شراء أصل» فإذا ارتفعت قيمة الأصل أمضى عقد الشراء ثم باع الأصل» 
وان انخفضت قيمة الأصل ل عض العقد» و کانت الخسارة حصورة في ضياع مبلغ العربون ويبقى 
رأس الال محمياً بعقد المرابحة» ویجب في هذه الطريقة مراعاة الضوابط الشرعية لبیع العربون ومنها 
الاحتفاظ .محل العربون منذ إبرام العقد إلى التسوية» ومنها عدم تداول العربون. 

أحذ الرهونات والضمانات في الرابحة أو السلم أو الاستصناع لتوثيق استیفاء الدیون. 

البیع بشرط الخيار (خیار النقد). 

يجوز اتخاذ آدوات واجراءات مشروعة أحرى عوافقة الستنمر لحماية رأس الال من الخاطر 
سواء كانت تلك الخاطر مرتبطة بتلف الأصل الستثمر أم بنقصان قیمته أم بالتضخیم أم بتذبذب 
آسعار الصرف أو بغیرها. 

إذا اشترط الستئمر على المدير اتخاذ أدوات مشروعة لحماية رأس الال فیجب عليه اتخاذهاء وإذا 


لم يفعل فإنه يضمن رأس المال» مع مراعاة البند 5/4 . 


۵- وسائل حماية رأس الال احرمة شرعا: 
لا جوز ماية رأس الال بوسائل غير مشروعة أو یترتب علیها محظور شرعي ومنها: 


1 


ت 


اشتراط ضمان رأس الال علی الدیر. 

تیف طرق الك لیر السار يتحيل السار ید مطلفا آي غر فيد بالتغدي أو 
التقصير- مع حق الرجوع على المدير وهو غير جائز شرعا. 

الترام المدير بشراء الأصول المستثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة متفق عليها ابتداء وهو منوع. 
التزام طرف ثالث بضمان رأس المال بأجر يأخذه مقابل الضمان. وهو من التأمين التجاري. 
حماية رس المال من خلال عقود التحوط التقليدية» مثل الاختيارات (0881005) والمستقبليات 


)futures(‏ والمبادلات الآجلة (وم۶/۵). 


فكل هذه الوسائل ممنوعة شرعاً. 


5- تاريخ إصدار العیار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ 4 ۲ ذي القعدة ۳۱ ١ه‏ = الموافق ۳۰ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠١5م.‏ 
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اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار حماية رس الال والاستثمارات في احتماعه رقم (۲۸) النعقد في مملكة 
البحرین في الفترة من ۲۲ - ۲ ذي القعدة ۳۱ ۱ه الوافق ۲۸- ۳۰ تشرین الثاني (نوفمبر) 


وت 


1٥ 


ملحق (أ) 
نبذة تاريحية عن إعداد العیار 

قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن حماية رأس الال في ۲6 ذي القعدة 
١ه‏ الوافق ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۷م. 
وقي احتماع نة العاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ ۲۰ شوال ۱۳۰ه الوافق ٩‏ شباط (فبرایر) 
۹ في دولة الکویت ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار حماية رأس الال وأدحلت التعدیلات 
اللاز مة. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار المعدلة على احلس الشرعي في احتماعه رقم (؛ ۲) النعقد في الدينة النورة 
المملكة العربية السعودية في الفترة من ۲۵- ۲۷ جادی الآخرة ۱۳۰ه الوافق ۱۸ ۲۰ حزیران 
(یونیو) ۲۰۰۹ وأدحل التعدیلات الى رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۷ صفر ۱۳۱ه الوافق ۱۱ شباط 
(فبراير) ۲۰۱۰م وقد تم الاستماع إلى اللاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام عضو من اجلس 
الشرعي بالإجابة عن اللاحظات. والتعلیق علیها. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (57) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۲4 - ۲5 ربیع 
الأول ۳۱ ۱ه الوافق ۱۲-۱۰ آذار (مارس) ۲۰۱۰ التعدیلات ال اقترحها الشار کون في حلسة 
الاستماع وأدخل التعدیلات الق رآها مناسبة. 
ناقش ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۸) النعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۲۲- ۲ ذي القعدة 
۱ ١ه‏ الوافق ۳۰-۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۰ وأدخل التعدیلات الق رآها مناسبة واعتمد 
اعبار 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند کون حماية رأس الال مطلوبا شرعاً أمر الشارع بحفظ الال بالاشهاد والكتابة وتوثيق الدیون 
بالرهون ونحوهاء وحفظ الال أحد القاصد الضرورية الي حاءت الشريعة برعایتها وحفظها. 
مستند وحوب بذل المدير عنايته حفظ الال أن يده على الال يد أمانة» ومن مقتضی ذلك أن یکون 
ترف ن الال معط بالا ريال كو ناكا ده يا فيأحذ بأسباب الحيطة في تنمية المال 
وفق ما جرى به العرف. 
مستند جواز اتخاذ أدوات مشروعة لحماية الاستثمار أن الأصل في العقود هو الحواز؛ ولأن هذه 
الأدوات تحقق مقصود الشارع بحفظ المال. 
مستند عدم تضمين مدير الاستثمار خسارة المال اتفاق الفقهاء أن العامل لا يضمن إلا في حال 
التعدي أو الا لأنه أخذ المال بإذن صاحبه ويعمل فيه لمصلحة رب المال فهو نائب عن رب 
المال في اليد والتصرف وذلك یستوحب أن يكون هلاك المال أو حسارته في يده كهلاكه أو حسارته 
في يد صاحبه؛ لأنه قبضه بإذنه» ولأن الأصل براءة ذمة المدير من الضمان» ومن كان كذلك فلا 
يسوغ تضمينه إلا بأمر من الشارع. 
مستند عدم جواز اشتراط تحمل المدير ضمان المال مطلقاً أن هذا الشرط يفرغ عقد المضاربة أو 
المشاركة أو الوكالة من مضمونه ويحوله إلى قرض مضمون قي ذمة المدير» ولأن هذه العقود مبنية على 
الأمانة وهذا الشرط يخالف مقتضاها فيحكم بفساده. قال ابن قدامة: " القسم الثالث أي من الشروط 
الفاسدة: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط على المضارب ضمان المال 
أو نيما عن ایبول سروه يرع تاغل انناف ها لطر ۱۳۱ 
مستند عدم ضمان الربح الفائت في حال التعدي أو التفريط أنه مال معدوم ۸ یتحقق, وأما الربح 


احقق بعد التنضيض ال حقيقي أو الحكمي فيعتبر في حكم رأس المال. 


وسائل حماية رأس المال المشروعة: 
ك مستند اشتراط الساواة ين الشركاء ق تحمل النسارة أن الشركة مبنية على المساواة بين الشر کای 


واشتراط تحمل بعضهم من الخسارة أكثر من البعض يخالف مقتضی عقد الشركة؛ ویجعل القدر الذي 


0 البحر الرائق ۳۱۳/۰ والبهجة شرح التحفة ۰۲۱۷/۲ ومیارة على العاصمية ۰۱۳۱/۲ والغی 
. 

( المغ 51/5 . 

() البسوط ۸4/۱۵ والبهجة شرح التحفة ۰۲۱۷/۲ والحاوي الكبير ۰۱۱۳/۹ والمغنٰ ۰۱۷۹/۷ 
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یتحمل الشريك خسارته مضمونا ق ذمته؛ فیکون الشريك الآخر قد ريح فیما ‏ یضمن. ولا حلاف 
ين اللتياء أن الور شيعة ق عفد الا که و سب ر ان ال 

مستند جواز حماية رس الال بالتأمین التكافلي ضد مخاطر الاستثمار یا كان نوعها أن التأمین 
التكافلي التزام بالتبر ع فیما بين الشترکین؛ ولیس عقد معاوضة والغرض منه تحقیق التعاون والتکافل 
فیما بين الشتر کین فلا يرد عليه ما يرد على التأمين التجاري من محاذير شرعية. 

مستند جواز تعهد طرف ثالث بتحمل الخسارة من غير حق الرجوع على الدیر أن هذا التعهد يخرج 
شرعاً على أنه التزام بالتبرع» وهو حائز شرعاً إذا كان اللتزم له صفة الاستقلالية عن المدير» حن لا 
يؤول التزامه إلى تضمين المدير. 

مستند جوز اقتطاع الاحتياطيات أنما تحقق المصلحة للمستثمرين بتقوية الم ركز المالي للاستثمار» ولا 
تقتطع من حصة المدير؛ لأن ضمان الخسارة على أرباب الأموال ليس على المدير. 

مستند جواز تنويع الأصول الاستثمارية أن هذا التنويع يحقق المصلحة للمستثمرين» وليس من قبيل 
الجمع بين العقود في عقد واحد؛ إذ ان كل عقد یبرم مستقلاً عن الكعرء غيت یقسم الدیر راس 
المال إلى أحزاء ويستشمر كل جزء بصفة مستقلة في نوع من العقود أو من الأصول الاستنمارية يختلف 
عما يستثمر به ابلزء الآخر من رأس المال» وذلك لغرض تخفيف المخاطر وتنويع العوائد. وينظر في 
ضوابط هذه العقود معاییرها الشرعية. 

مستند جواز أحذ الرهون والضمانات في العقود الآجلة قول الله تعالى: وان کنتم على سفر ولم 
تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة ‏ [آلبقرة: الآية: ۲۸۳]» وقوله تعالى: «إولمن حاء به حمل بعیر وأنا به 
زعیم #[یوسف: الآية ۷۲] أي: كفيل. 

مستند تضمين الدیر في حال خالفته الشروط الشروعة الي یشترطها رب الال قول الله تعالى: ‏ يا 
آیها الذين آمنوا أوفوا بالعقود #[المائدة: الاية ۱] ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط الصاحبة له 
وقول البي يله: " السلمون على شروطهم " ۲۳ وخالفة هذه الشروط تعد نوع تقصير من المدير 
فيجب عليه ضمان ما یترتب علیه. 


وسائل حماية رأس الال الحرمة شرعا: 


(» بدائع الصنائع ۰۵۱۷/۷ وحاشية الدسوقي ۳۰۳/۳ وتحفة احتاج ۲۹۲/۵ والفروع ۰۰۳/6 


(«) آحرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف ه في کتاب الأحكام باب ما ذکر عن رسول الله وف 
الصلح برقم (۱۲۷۲) وأبو داود من حدیث أبي هريرة في کتاب الأقضية» باب في الصلح برقم 
(۰)۳۱۲۰ والدارقطئ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بزيادة " ما وافق الق " ۲/۳. وهو 


حدیث صحیح عجموع طرقه. تغلیق التعلیق ۲۸۰/۳ فتح الباري 45۱/6 . 
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- مستند تحرم اشتراط ضمان رس الال على المدير أن هذا الشرط یخالف مقتضی العقد ويجعل العقد 
قرضا مضمونا ف ذمة الدیر مع مشاركة رب الال ن الربح ن فیکون من القرض عنفعة مشروطه. 

- مستند تحريم تعهد طرف ثالث بتحمل الخسارة تعهداً مطلقاً مع حق الرجوع على الدیر أن هذا 
الشرط مآله إلى تضمين المدير» وهو محرم شرعاً. 

- مستند تحريم التزام اكدير يقرا الأصول اة شيا الق ار ية مي عليها اعدا أن هذا 
الشرط يؤول إلى التزام المدير بتحمل الخسارة أو النقص في قيمة تلك الأصول» وهو شرط مرم لما 

- مستند تحريم التزام طرف ثالث بالضمان بأحر يأحذه مقابل الضمان اشتمال ذلك على الغرر 
الفاحش؛ لأن مقدار الخسارة مجهولة عند العقد. ولأن هذا من قبيل أحذ الأحر على الضمان وهو 
محرم شرعاً. 

- مستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها ما لا يجوز الاعتياض عنه شرع ومستند 
منع المستقبليات والمبادلات الآحلة هو ما فيها من تأجيل البدلين المنوع شرعاً » وينظر في هذه 
العقود المعيار الشرعي رقم (۲۰): بيوع السلع في الأسواق النظمة. 


(0) ينظر: قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 71 (۷/۱) بشأن الأسواق الالية. 
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ملحق (ج) 


التعریفات 
تعدي المدير: 
التعد جب للضماد أن یه و 2 ا ا 
ي الوحب للضمان هو أن یفعل ما ليس له فعله .عقتضی الشر ع أو العقد أو العرف. 
تقصير المدير: 


ال امو جب للضماد أن يترك و عم ا ا 
والتقصیر الوحب للضمان هو أن يترك ما يجب عليه فعله .عقتضی الشر ع أو العقد أو العرف. 


1۷۰ 


العیار الشرعي رقم )٤١(‏ 
الو كالة با لا ستثمار 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله وصحبه أجمعين 
التقديم 
يهدف هذا المعيار إلى بیان أحكام الوكالة بالاستثمار في بحال المؤسسات الالية الإسلامية (المؤسسة / 


الوسسات)( وما يشترط لصحتها وأحواها وآثارها وتطبيقاتها المعاضرة» والله الموفق. 


رم استخدمت كلية (الوسسة / السات اعتصارا عن السات الالية الارتلامية» ومنها الصارف 
الاسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار ال وكالة بالاستثمار في شى بالاته أو بعضهاء وصلاحیات ومسژولیات الوکل والوکیل 
بالاستثمار» ولا یتناول ال وکالة بالتصرفات عموماء ولا تصرفات الفضولی, لأن ما معیارا. 
۲- تعریف الوكالة بالاستشمار. ومشروعیتها: 
۲ ال و كالة بالاستثمار هي إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأحرة أو بغیر أحرة. 
۲ الو كالة بالاستثمار مباحة بالضوابط الشرعية. 
۳- آرکان ال وكالة بالاستثمار, وأهم آنواعها: 
۳ أركان الوكالة بالاستنمار: الصيغة» والحل» والطرفان (الموكل وال و کیل)» وینظر تفصیل شروط 
أركان الوكالة في العیار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضول. 
۳ يجوز تعلیق الوكالة» وإضافتها للمستقبل» واقترافا بالشروط القبولة شرعا» وینظر التفصیل في 
العیار الشرعي رقم (۲۳). 
۳ يجوز أن تکون ال و کالة بالاستثمار مقيدة بنوع من الاستثمار أو عکان معين أو بقیود آحری؛ 
ویجوز أن تکون مطلقة وتتقید بالعرف» وا فيه الصلحة للم و کل. 
۳ لا جوز في الوكالة القيدة أن ینفرد أحد طرفیها بتعدیل قیود الو کالة. 
وتنظر آنواع ال و كالة في العیار الشرعي رقم (۲۳). 
ء- صفة ال و كالة بالاستمار: 
٤‏ الوكالة بالاستثمار تقع لازمة في تطبیقات المؤسسات لأها لا تقع الا موقتة عدة محددة يتعهد فيها 
الطرفان بعدم الفسخ, سواء كانت بأحر أو من غير أجر. 
٤‏ يمكن أن یشترط أحد الطرفین الفسخ في الات الي یقبل فیها الطرف الآحر ذلك الشرط. 
۶ إذا انتهت مدة الوكالة» فان أثر الانتهاء یقتصر على عدم الدحول في عملیات استثمار جديدة» 
دون تصفية آثار العملیات السابقة علی انتهاء الدة. 
۵- أجرة ال و كالة: 
۰ إذا كانت الوكالة بأحرة فيجب تحديدها بحیث تکون معلومة ما عبلغ مقطو ع أو بس من 
المال المستثمر» ويجوز ربطها عوشر منضبط معلوم للطرفين یرجع إليه قبل كل فترة استثمار بعد 


تحديد أحرة الفترة الأولى ويوضع له حدا أعلى وحد آدن. 
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۰ إذا لم تحدد الأحرة» وکان الوکیل من لا يعمل الا بأحرة کالوسسات فیرجم إلى أحرة الثل 
و کذلك يرجع إلى أجرة الثل إذا توقف الوکیل عن إتمام العمل بعد شروعه وتحقيقه ما ينتفع به 
ال و کل. 

۰ يجب على ال و کل دفع أحرة ال وكيل بالاستثمار حسبما یتفق عليه بشأن میعادها وكيفيتها. 

۰ جوز أن يشترط للوكيل بالاستثمار مع الأحرة جميع أو بعض ما زاد عن الربح المتوقع حافزاً له 
على حسن الاداء. 

5- مبلغ الاستخمار ومدته. وربحه: 

۲ يحدد مبلغ الاستثمار» ومدته سواء كان البلغ يقدم جملة أو على دفعات. 

۲ تحمل الم و کل المصروفات المتعلقة بالاستثمار مثل النقل والتخزين والضرائب والصيانة والتأمين 
ولا يجوز اشتراطها على الوكيل ولا تأجيل دفعهاء أو ربط دفعها بنتائج الاستثمار» ويتحمل 
الوكيل (المؤسسة) بصفته شخصية معنوية المصروفات التعلقة عوظفیه أو آحهزته. 

5 مق لل وكيل البدء بالاستثمار قبل تسلم مبلغ الاستثمار. وذلك: 

۲ بالاستدانة عن الو کل بالشراء بالأجل مغلا إذا آذن له الو كل بذلك. 
۲ باقراض الو كيل من ماله للشراء. 

5 ذا أقرض الوکیل من ماله للشراء بالاستثمار فانه یعتبر قرضاً (حسناً) لا يجوز جر نفع .عوحبه 
للمقرض (ال و کیل) ویستحق الأجر والحافز عن عمله دون مراعاة القرض. 

5/5 جميع الربح حق للمو کل إلا ذا حدد ربح متوقع وأن ما زاد عليه یستحقه الوکیل كلياً أو جزئيا 
افر وذلك بالاضافة للحرة العلومة. 

۲ يجوز للوکیل- عوافقة الوکل- نیب جزء من الربح لتکوین احتياطي معدل الأرباح» وذلك 
لصلحة ال و کل. 

۲ عند التصفية توول موحودات الاحتياطي للم و کل دون إخلال بالأحرة الثابتة وبالحوافز القررة 
لل وكيل عن الفترة ال یقتطع فیها الاحتياطي. 

۷- ضمان الوکیل بالاستنمار: 

۷ يد الوکیل بالاستثمار يد أمانة» فلا يضمن الا بالتعدي أو التقصیر أو مخالفة شروط الو کالة 
وقيودهاء ما لم تكن الخالفة إلى ما هو أفضل لمصلحة الموكلء مثل البیع بأكثر من الثمن احدد 
للبيع. وقي حالات الضمان المشار إليها يقتصر الضمان على أصل البلغ المستثمر إذا حصلت 
حسارة ولا يضمن الربح المتوقع سواء استثمر المال فورا آم تأخر آم لم يستثمره أصلاً. 

۷ اذا حصل ربح أو زيادة في القيمة في حال المخالفة إلى ما هو أفضل فهو للموكل دون إخلال 
بحق ال و كيل قي الحافز إن وجد. 
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۸- تعلق حکم العقد وحقوقه: 

یتعلق حکم العقد بال وكل» أما حقوق العقد (آثاره) فتتعلق هنا بال وكيل إذا لم يصرح تحاه من یعاملهم 
بأنه وكيل. 

4- توکیل الوكيل بالاستثمار غيره فيما وکل به: 

۹ ليس للوكيل بالاستثمار توكيل غيره بأصل عملية الاستثمار» إلا فيما ليس من عمله؛ أو ما يتعذر 
عليه عمله أو قيام موظفيه به وإذا أذن له الموكل بتوكيل غيره. 

٩‏ لا ينعزل وکیل الوكيل بعزل الوكيل له ولکن ينعزل بعزل الموكل له. لکن لو قال له و کل 
غيرك عن نفسك أو أطلق له توكيل غيره فللوكيل أن يعزل وكيله (وكيل الوكيل). 

۰ - تقييد الوكالة بالاستثمار: 

۰ إذا قيدت الوكالة بالاستثمار بالرجوع إلى الموكل قبل الدخول في الاستثمار فيجب مراعاة ذلك» 
وف حالة المخالفة ووقوع حسارة (ضرر) فان الوكيل يتحمل مقدار الضرر الفعلي. 

۰ إذا قيدت الوكالة بالاستثمار بعمليات لا يقل ربحها عن نسبة معينة» ولم يجد ال وكيل ما يحققها 
فعليه الرحوع للم وكل» وإذا استثمر بأقل منه فإنه يضمن الفرق بين ربح ما استثمر به وربح المثل 
ولا يضمن النسبة المقيد بما الاستثمار. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الوكالة وتصرف 
الفضول: الد 

5- أحكام الوكالة بالاستغمار: 

إذا حلط الوكيل أموال الوكالة بالاستثمار مع أمواله أو مع الأموال ال يديرهاء فيمتنع عليه أن يشتري 

لنفسه أياً من الأصول الى تم شراؤها بالأموال بعد خلطها إلا بتبادل الإشعارات المثبتة لانتقال الضمان من 

أموال الوكالة بالاستئمار إلى الوكيل في كل عملية» وهو متعذر في الحسابات الاستثمارية» وينظر الفقرات 

(I۷)‏ و(۳/۱/۷). 

وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 

۲- التطبيقات المعاصرة للوكالة بالاستثمار: 

۲ خلط آموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل: 

5 لا مانع من استثمار أموال الوكالة بالاستثمار مع أموال المضارية (حسابات الاستغمارم 
فتعامل كما لو كانت مقدمة من أحد أرباب المال أو من المساهمين عند تقديمهم مبالغ 
للاستثمار مختلطة مع تلك الحسابات. وتستحق الربح بحساب النمر كغيرها من أموال 
المضاربة أو ما ضم إليها من المساهمين» ويكون جميع ربح أموال الوكالة لأصحابا» ويستحق 
الركيل آحرته واحافز ان کان مشروطا ولا یستحق شيعا من ربح المضارية ال ال وکیل. 
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۲ ال و کالة بالاستنمار لتمویل رأس الال العامل (۱): 
تصلح الوكالة بالاستثمار بديلاً عن السحب على الکشوف. وذلك بأن تعتبر البائغ الي يسحبها 
العميل من الموسسة إسهاماً منها في تمويل رأس الال العامل وتصبح جزءاً شائعاً منه غير معين 
بذاته» ولا مانع من استخدام المبالغ المسحوبة في سداد ما على العميل من التزامات لنشاطه أو 
رواتب موظفيه» ويستحق العميل أجرة عن عمله مع ربح عن أمواله ويتحمل الطرفان الخسارة 
الحاصلة بعد الت وكيل بقدر حصصهما في التمويل» وإذا كان للعميل إيداعات أو قروض بفائدة 
فتشترط المؤسسة أن تکون من مسؤوليته وحده. 
وعند انتهاء الحاحة للتمويل يتم التخارج على أساس القسمة» أو بحسب الاتفاق في حينه على 
أساس شراء طرف حصة الآخر. 
۲ توكيل المؤسسات البنوك التقليدية بالاستثمارء والعكس: 
۲ يوز توكيل المؤسسات البنوك التقليدية باستثمار الأموال شريطة استخدام عقود شرعية 
معتمدة من الميغات الشرعية للموسسات. وأن يكون في أنشطة البنوك صيغ تمويل واستثمار 
مشروعة مع المتابعة والتدقيق الشرعي للعمليات» وعدم معارضة الجهات الرقابية. 

۷۲ عور للموسسات الت و کل ق استنمار أموال البنوك التقليدية ى أنشطة الوّسسات العتمدة من 
هيئاتها الشرعية» شريطة خلو العقد» من قيود أو شروط منوعة شرعا. 

۲ انتهاء مدق الوكالة بالاستشمار قبل تحصيل الستحقات: 
إذا انتهت مدة الوكالة بالاستئمار قبل تحصيل الستحقات. وم یتفق على بحدید ال وکالق فان 
على الوكيل بالاستئمار تحصیل الستحقات واتخاذ الاحراءات في حال تأحر الدینین أو من 
استثمر معهم آموال الوكالة ولا یستحق في هذه الحالة آحرة عن التحصیل ما ۸ یتفق على حلاف 
ذلك ولا يحق لل وكيل استخدام الأموال احصلة في مصالحه» ولا إعادة استنمارها كما لا يجب 
عليه الأداء من ماله أو الاستدانة أو التورق لرد مستحقات الموكل قبل تحصيلها. 

۲ قي حال إفاء الوكالة بالاتفاق أو استخدام أحد الطرفين حقه في فسخها أو اللجوء للسداد المبكر 
للمستحقات فلا مانع من تخفيض الحافز المحدد للوكيل - إن وجد- بالنسبة المتوافقة مع مدة 
الاستثمار. 

۳ - تاريخ إصدار العیار: 


۲ جادی الآخرة ۳۲ ۱ه -الموافق ۲۹ آیار (مایو) ۲۰۱۱. 


ر يديل عن السحب على الکشوف؛ ويحتاج تطبیقه لقیود محاسبية دقيقة. 
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اعتماد العیار 
اعتمد ابحلس الشرعي معیار الوكالة بالاستثمار في احتماعه رقم (۳۰) النعقد في مملكة البحرین في الفترة 
من الجمعة الأحد ۲ - ۲۰ جمادى الآحرة ۳۲ ۱ه الوافق ۲۷ - ۲۹ آیار (مایو) 2۲۰۱۱. 


1۷ 


ملحق (أ) 

نبذة عن تاريخ إعداد العیار 
قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الوكالة بالاستثمار في ۲۳ مرم 
۰ ١ه‏ الموافق ۲۰ كانون الثاني (يناير) ۹ ۲۰۰م. 
وقي احتماع جنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ 5 ربيع الأول ۳۱ ١ه‏ الموافق ۲۰ شباط (فبراير) 
۰ في دولة الكويت ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار الوكالة بالاستثمار وأدحلت التعديلات 
اللازمة. 
عرضت مسودة مشروع العیار المعدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۸) المنعقد في مملكة 
البحرين في الفترة من ١4-١7‏ ذي القعدة 145١‏ ١ه‏ الموافق ۲۰ - ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) 
٠٠‏ م» وأدحلت التعديلات ال رآها مناسبة. 
عرضت مسودة مشرو ع المعيار المعدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۹) النعقد في مكة المكرمة 
في الفترة من ۲۸ - ۳۰ ربيع الأول 477 ١ه‏ الموافق ٩-۳‏ آذار (مارس) ١١١7م»‏ وأدخل التعديلات 
الى رآها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ السبت ۲۵ جمادى الآخرة ۱۳۲ه- 
الوافق ۲۸ أيار (مايو) ۲۰۱۱ وقد تم الاستماع إلى الملاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام عضو 
من المحلس الشرعي بالاحابة عن اللاحظات, والتعليق عليها. 
ناقش المجلس الشرعي في احتماعه رقم (۳۰) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 55-54 جمادى 
الآحرة ۳۲ ١ه‏ الوافق ۲۷- ۲۹ أيار (مايو) ۲۰۱۱ التعديلات ال اقترحها المشاركون في حلسة 
الاستماع» وأدحل التعديلات الى رآها مناسبة واعتمد المعيار. 
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ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
ممعت الع بين" ال و كاله پالاسعمار و کالة بالتصرفانت عموماه أن الأولى هي لتنمية الال» وهي 
قسيمة الضاربة والمشاركة والفرق بینهما أن ال و كالة بالاستنمار لما شبه بالإحارة» والضاربة والشا رکة 
هما من زمرة المشاركات أما الوكالة بالتصرفات عدون ف کل بأعمال محددة مثل الدفع والقبض 
وحن لو كانت توكيلاً بالبيع- كما في توكيل العميل في المرابحة- فان مقتضاها قيامه بالتملك لصاح 
المؤوسسة وليس بالاستثمار. 
مستند مشروعية الوكالة بالاستتمار حدیت:" اتحروا نی آموال الیتامی لا تأکلها الصدقة۳؟ والایات 
العديدة في ابتغاء الرزق والسعي والا کتساب. 
مستند لزوم الوكالة بالاستثمار أنها موقتة عدة محدودة أي هناك تعهد من طرفیها بعدم الانفراد بالفسخ الا 
في حالات محددة من خلال الاشتر اط. 
مستند مشروعية تخصيص ما زاد عن الربح التوقع لل وكيل بالاستثمار هو أن ذلك من قبیل افبة العلقت 
وهو حافز. 
مستند ضمان الفرق فقط بين ما قیدت به ال و كالة وبين ما حصل من ربح هو أن ذلك تقصیر فیضمنه 
الوکیل. آما تضمینه القدار القید به فهو من قبیل أحذ الال بالشرط وهو أكل للمال بالباطل. ویرجع 
للمغي ۰۱۳۰/۰ 
مستند مشروعية توظیف آموال ال و كالة ‏ وعاء المضاربة» أن ال و كالة بالاستنمار في حال اطلاقها تشمل 
ذلك التوظیف. 
مستند استحقاق الوکیل» في حال توظیف مال الوكالة في وعاء الضاربة عمولة الوکالة دون ربح 
الضاربة أن لا يجمع بين مقابلین عن عمل واحد. 
معظم بيانات الوكالة بالاستثمار مشتركة مع الوكالة بالتصرفات بوجه عام المعيار رقم ۲۳ ومستنداتما 
مذ کورة هناك. 


م آحرجه الطبراني في الأوسط وصححه العراقي وحسنه ابن حجر (فیض القدیر ۰۱۰۸/۱ وهو في 
الوطاً موقوف من کلام عمر +. 
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العیار الشرعي رقم (4۷) 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
التقدم 
یهدف هذا العیار إلى بیان القصود بحساب ربح عملیات التمویل أو الاستنمار في الوسسات © 
وأحكامه وآلية توزیعه» والله الموفق. 


و0 استخحدمت کلمة (انوسسة / الوسسات) اعتصارا عن السات الالية الاسلامية. 


1۸۱ 





نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
یتناول هذا العیار بیان الربح ومشروعیته وأحكامه وتحديد طرق حسابه وتوزيعه» و كيفية استحقاقه في 
تطبیقات المؤسسات في عملیات التمویل أو الاستنمار. ولا یتناول توزیع الربح في حسابات الاستنمار. 
كلها كناميا با 
۲- تعريف الربح وطرق حسابه: 
المقصود هنا بالربح هو الزيادة على رأس المال أو التكلفة في عمليات التمويل أو الاستثمار» ويراد بحساب 
الربح طرق تحديد مقداره في عمليات المؤسسة. 
۳- الربح المشروع وغیر المشروع: 
۳ الربح المشروع هو ما ينتج عن تصرف مباح» مثل البيع والإحارة والشركة بالضوابط الشرعية 
للعقود. 
۳ الربح غير المشروع» ما ينتج عن تصرف مرم» مثل الرباء والتجارة باحرمات» أو عن عقود 
باطلة. 
4 - تحديد نسبة الربح في المعاملات: 
۶ ليس للربح حد أعلى يحرم بحاوزه ما دام التعامل مبنياً على التراضي؛ مع مراعاة الرفق والقناعة 
السا 
5 الأصل عدم جواز تحديد الجهة المختصة الربح ما لم يحصل الاحتكار أو لظروف طارئة أو لمصلحة 
ظاهرة فيجوز التسعير لمقدار الربح من الجهة المختصة بشرط عدم الإجحاف. 
ه- زيادة الربح في الثمن المؤجل عن الثمن الحال: 
تجوز الزيادة في ربح العمليات المؤحلة عنه في البیعات الحالة» على أن تكون مدبحة في الثمن» وأن لا يزاد 
الربح بتأحر السداد عن الأحل المحدد. 
5- تحديد الربح بالبلغ أو بالدسبة: 
5 يجوز تحديد الربح في المرابحة عبلغ مقطوع يضاف على التكلفة» أو بنسبة مئوية منها. 
5 يجوز أن يستأنس لتحديد نسبة الربح عند الوعد أو إبرام العقد يمؤشر منضبط يتفق عليه بين 
الطرفين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون بحموع الثمن ومواعيد أقساطه ومقاديرها محددة لا 
تتغیر بتغير المؤشرء وينظر المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للآخر بالشراء البند (5//5). 
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۷- وضع معدلات أو نسب متعددة لتوزیع ربح التمویل بالضاربة: 

۷ لا مانع من وضع معدلات أو نسب متعددة حساب ربح التمویل بالضارية تبعا لفترات مدتماء أو 
تبعاً لبلوغ ربح أحد الطرفین نسبة معينة من رأس الال بصورة لا تقطع الشار كة في الربح» وینظر 
العیار الشرعي رقم (۱۳) بشأن الضاربة البند (//5). 

۷ لا مانع من تقييد رب الال للمضارب بأن لا يستثمر إلا بعملیات لا يقل ربحها التوقع عن نسبة 
معينة مع عدم ضمان رأس الال أو الربح أو کلیهما. وینظر العیار الشرعي رقم (45) بشأن 
ال و كالة بالاستثمار. 

۸- توزیع ربح العاملات المؤجلة: 

۸ لا مانع شرعا من اتباع الطرق احاسبية التعارف علیها ال تقررها ابمهات الاشرافية لتوزیع 
وحساب ربح العاملات المؤحلة على الفترات المالية» مالم تتعارض مع أحكام الشريعة مع العمل 
على تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية ما 
أمكن ذلك. 

۸ تعین على المؤسسات عند (عداد يباناتها المالية بحتب کل ما من شأنه الإيهام أو التدلیس بشأن 
طرف خياب رتنیا 

5- على البنك أن يفصح لعملائه عن طريقة حسابه للربح» وأن يعطي العميل فرصة للاستفسار عن أصل 
ذلك. كما أن عليه إذا ذكر الربح في حملاته الإعلانية ومطويات تسويق منتجاته» أن يبين تلك الطريقة ما 
ينفي التدليس. أما في العقود فيجب ذكر الثمن الإجمالي أو التكلفة والربح عبلغ أو نسبة منها وقي حال 
ذكر نسبة الربح مقرونة بالزمن. لا تصح الحدولة للدين بزيادة کل من الزمن والربح. 

۰- لا مانع أن تستخدم ال ان متعارف عليها لحساب الربح ا م 
التمويل مثل طريقة الحساب ال تعتمد على تحديد الربح نسبة على كامل المبلغ سنویا لكامل المدة؛ أو 
طريقة الحساب التنازلية حيث يحسب الربح على البالغ المتبقية في ذمة العميل بحسب جدول الأقساط 
شريطة أن یکون من البیع الاجمالي ميا بالمبلغ: 

-١‏ يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل الشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط 
متفق عليه في العقد. 

۲- طريقة معالحة الربح في الدفاتر الداخلية» مثل فصل حساب الربح عن حساب التكلفة» أو ربط الربح 
بالأقساط الأولى لا تأثير ها على العلاقة التعاقدية بين البنك وعميله. وعلى المؤوسسات أن تطور أنظمتها 
وبراحها الآلية لتكون متوافقة مع المعايير والأحكام الشرعية. 

۳ - تاريخ إصدار المعيار: 


5 جادی الآخرة ٤۳۲‏ ۱ه = الموافق ۲۹ أيار (مایو) ١١١5م.‏ 


TAY 


اعتماد العیار 
اعتمد المجلس الشرعي معیار ضوابط حساب ربح العاملات في احتماعه رقم (۲۰) النعقد في مملكة 
البحرین في الفترة من الجمعة الأحد ‏ ۲- ۲۶ جادی الآحرة ۱۳۲ه الوافق ۲۷- ۲۹ أيار (مايو) 


ا 
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ملحق (أ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة شرعية عن حساب ربح العاملات في تاريخ 
4 ربیع الآحر ۲۹ ۱ه الوافق ۲۰ نیسان (آبریل) ۲۰۰۸م. 
وف احتماع جنة العاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ ۲6 رمضان ۱۳۱ه الوافق ۲۸ کانون الثاني 
(ینایر) ۲۰۱۰م في دولة الکویت ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار حساب ربح العاملات وأدحلت 
التعدیلات اللازمة. 
عرضت مسودة مشروع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۸) النعقد في مملكة 
البحرين في الفترة ۱-۱۲ ذي القعدة ۱۳۱ه الوافق ۲۲-۲۰ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۱۰ 
وأدحلت التعديلات الي رأتها مناسبة. 
عقدت الأمانة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاريخ السبت ۲5 جمادی الآخرة ٤۳۲‏ ١ه‏ الوافق ۲۸ 
أيار (مايو) ۲۰۱۱ وقد تم الاستماع إلى الملاحظات الي طرحت خلال الجلسة» وقام عضو من المجلس 
الشرعي بالاحابة عن الملاحظاتء والتعليق علیها. 
عقد احلس الشرعي احتماعه رقم )۳١(‏ في الفترة من -۲٤‏ ۲۳ جمادى الآخرة ٤۳١۲‏ ١ه‏ الوافق ۲۷- 
٩‏ أيار (مايو) ١١١٠م‏ في مملكة البحرين واعتمد فيه المعيار. 


1A0 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند عدم تحدید حد أعلى للربح أن ذلك يتناف مع قوله تعالی: #إلا أن تکون بحارة عن تراض منکم 
4[ الساء: ۲۹] وقد تأكد هذا الحكم بقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 45 (۵/۸) " لیس هناك 
تحدید لنسبة معينة للربح يتقيد با التاحر ". 
مستند مشروعية زيادة الربح في الثمن الوحل أن ذلك نظير (لتقلیب) الذي يفوت بالبیع المؤحل» وقد 
فسر قوله تعالی: «وأحل الله البيع بأنه البيع الآحل» لتصح القارنة بينه وبين الربا الذي فيه زيادة وقد 
صدر معيار محاسبي بشأن البيع الآحل برقم (۲۰). 
مستند مشروعية وضع معدلات للربح في المضاربة أن ذلك لا يقطع الاشتراك في الربح. 
مستند ضرورة الإفصاح عن طريقة حساب الربح» على كامل البلغ أو تنازلیاه بشرط کون الئمن الإجمالي 
مبيناً أن ذلك أمر داحلي في الموسسة ولو اطلع عليه المتعامل والعبرة بالنتج النهائي وهو الثمن الإجمالي 
37 
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المعيار الشرعي رقم (۶۸) 
خیارات الأمانة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحه أجمعين 
التقدم 
يهدف هذا العیار إلى بيان أحكام الخيارات الي تثبت حكماً دون الحاجة لاشتراطهاء لمنح حق الفسخ 


للمشتري بسب تغرير البائع به بقول أو فعل» أو بغبنه» وتطبيقاتها لدى المؤسسات ( والله الوفق. 


و0 استخحدمت کلمة (انوسسة / الوسسات) اعتصارا عن السات الالية الاسلامية. 
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نص العیار 
١‏ - نطاق العیار: 
يتناول هذا العيار» أحكام الخيارات لین تثبت تلقائيا للمشتري يسبب التغریر بالقبول» أو التدلیس بالفعل 
أو بسب الغبن في حالات خاصة. 
ولا يتناول خیارات التروي وخيارات السلامة لوجود معيار لكل منهما. 
۲- خيار التغرير: 
۲ تعريف خيار التغرير: 
حيار التغرير بالقول هو حق المشتري في فسخ العقد لقيام البائع» أو من يتواطأ معه بتدبير منه» 
بالمبالغة في وصف ابيع ا ليس فيه لشرائه بأكثر من تن المثل. 
۲ من صور التغرير: 
أ- الإخبار المخالف للواقع بالثمن الأصلي أو التكلفة في الرابحة أو التولية أو الحطيطة. (وينظر 
العیار الشرقي رقم (۸) بشأن المرابحة). 
ب- الزيادة في ثمن السلعة من يرتبه البائع عند المزايدة دون قصد الشراءء وهو ما يسمى ب 
(المناحشة» أو النجش). 
ج- أقوال مخالفة للواقع لإيهام المشتري علاءمة المبيع حاحته أو ادعاء نفاد المبيع من الأسواق. 
د- الإعلان عن نتائج غير صحيحة عن شركة للإغراء بشراء أسهمها. 
۲ موجبه: 
۲ يثبت حيار الفسخ للمشتري في حال التغير بالقول. 
۲ الرد مموحبه يكون في المدة الي يمكن فيها الفسخ عرفا. 
۲ مسقطاته: 
۲ يسقط خيار التغرير بالقول ملاك المبيع أو استهلاك المشتري له قبل ظهور التغرير» أو 
حدوث مانع من الرد. أو بعدم الرد مع تمكنه منه. 
۲ إذا سقط هذا الخيار يلزم جميع تمن المبيع» ولا يستحق الشتري تعويضاً. 
5 إذا فرض على الرد مصروفات فيتحمل البائع مصروفات الرد إلى مكان البيع. 
۳ انتقاله: 
خيار التغرير لا ينتقل.عموت صاحب الخيار إلى ورئته. 
۳- خيار التدليس: 
۱/۳ تعريفه: 
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خيار التدلیس هو حق الشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع» أو من يتواطأ معه» من 
أفعال تظهر البیع على غير حالته الحقيقية» لیظن الشتري كمال البیع ویشتریه. 
۳ شروطه: 
۱- أن یکون بفعل البائع أو بأمره» لا بسبب لا ید له فيه» ولا بطروء عارض. 
؟- جهل المشتري بالتدلیس. 
۳- بقاء التدليس» فلو دلس ثم تحقق الكمال قبل الفسخ فلا خيار له. 
۳ من صوره (تطبيقاته): 
أ- وضع شارة مصنع (ماركة) غير الشارة الأصلية» للترويج. 
ب- صبغ السيارات القديمة للايهام بأها حديدة وإحفاء قدمها. 
ج- إضافة زيوت أو مواد لإظهار المبيع على غير ما هو عليه. 
۳ موجب خيار التدلیس: 
۴ وی بالتدريس الى ق الرد أو اساك 
۳ الرد يكون في المدة الى عکن فيها الرد عرفاً. 
۳ لا یستحق للمشتري تعريضا فى حال الامساك. 
۳ مسقطاته: 
يسقط خيار التدریس بتصرف الشتري في البیع بعد علمه بالتدلیس. أو بعدم الرد مع تمكنه منه 
أو هلاك المبيع / استهلا که. 
۳ انتقاله: 
حيار التدليس لا ينتقل .عوت صاحب الخيار إلى ورئته. 
4 - خيار الغبن: 
۱/٤‏ تعريفه: 
خيار الغبن هو حق الشتري في فسخ العقد أو إمضائه» في حال ظهور زيادة في الثمن عن آکثر 
تقوم من أهل الخبرة للمبيع. والغین الوثر هو الذي يعتبر فاحشاً في عرف التجار في كل زمان 
ومكان بحسب تقوم القومین. 
۲/4 شرطه: 
حهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغبن. 
۶ من صور الغبن: 
أ- البیع للمسترسل» وهو من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع في حمایته من الغین. 
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ب- التواطو بين السماسرة والباعة بها يودي إل اغلاء الأسعار أو الاعلال بالستوی العادل 
للسعار . 
ج- استغلال جهل الصدرین بالاسعار بالتغریر القولي بإخبارهم بالشراء منهم بأقل من السعر 
السائد في بلد الستورد. 
د- التوسط بين الباعة وأهل الأسواق لیبیعوها في السوق بأكثر من السعر السائد. 
4/< موجب الخيار: 
۶ يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والامضاء بحان. 
5 ليس للمغبون في حال الامضاء الطالبة بالتعویض. ویجوز اتفاق الطرفين الغبون والبائع على 
قان دا العين مدلا م ارد 
۶ يسقط خيار الغبن في الحالات التالية: 
أ- هلاك المبيع» أو استهلاکه أو تغيّره أو تعيبه» وفي حكم الاستهلاك تعلق حق الغیر. 
تا السكوت بعد العلم بالغبن مدة يمكن فيها الرد. 
ج- تصرّف الغبون في البیع بعد علمه بالغن تصرف الملاك. 
4 انتقاله: 
لا ینتقل حيار الغبن إلى ورثة صاحب الخيار. 
ه- تاريخ إصدار العیار: 


۲ جادی الآخرة ٤۳۲‏ ١ه‏ = الوافق ۲۹ أيار (مايو) ۲۰۱۱م. 


اعتماد العیار 
اعتمد احلس الشرعي معیار خیارات الأمانة في احتماعه رقم (۳۰) النعقد في مملكة البحرین الفترة من 
الجمعة- الأحد ٤‏ ۲- ۲ جادی الآخرة ۱۶۳۲ه الموافق ۲۷- ۲۹ أيار (مایو) 2۲۰۱۱. 


1۹۲ 


ملحق رآ) 

نبذة تاريحية عن إعداد العیار 
قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة شرعية عن خیارات الأمانة في تاريخ ۱۸ 
جمادى الآخرة ۶۳۱ ١ه‏ الوافق ۲ آیار (مایو) ۲۰۱۰م. 
وقي احتماع لحنة العاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ ۲6 رمضان ۱۳۱ه الموافق ۳ آیلول (سبتمبر) 
۰ في دبي (الامارات العربية التحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار خیارات الأمانة 
وأدخلت التعدیلات اللازمة. 
عرضت مسودة مشرو ع العیار العدلة على ابحلس الشرعي في احتماعه رقم (۲۹) النعقد في مكة الکرمة 
في الفترة ۲۸- ۳۰ ربیع الأول 477 ١ه‏ الوافق ۳- ه آذار (مارس) ۲۰۱۱ وأدخلت التعدیلات 
ال رأتها مناسبة. 
عقدت الأمانة العامة حلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۵ جمادی الاخرة ۱۳۲ه الوافق ۲۸ 
آیار (مایو) ۰۵۲۰۱۱ وحضرها عدد من الشارکین عنلون البنوك المركزية» والمؤسسات» ومکاتب 
احاسبة. وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من العنیین هذا ابحال وقد تم الاستماع إلى 
اللاحظات الق طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء بنة العاییر الشرعية بالاحابة عن اللاحظات 
والتعلیق عليهاء والبت في الأخذ ببعضها. 
عقد المحلس الشرعي احتماعه رقم (۳۰) النعقد في الفترة من 4 ۲- ۲۰ جادی الاخرة ۳۲ ١ه‏ الوافق 
۷- ۲۹ آیار (مایو) ۲۰۱۱ في ملكة البحرین واعتمد فيه العیار. 


1۹7۳ 


ملحق (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
خیارات الأمانة هي أحد نوعي الخيارات: (الحكمية) الثابتة شرعاء (والإرادية) ال تثبت بالشرط 
وهي مشروعة لأن الاصل في البيوع السلامة» فإذا ظهر خلافها بسبب التغریر القولي أو التدلیس 
الفعلي أو الغین الفاحش ثبت للمشتري حق الفسخ. 
مستند اعتبار التغریر موجبا لحق الفسخ أنه یفقد التراضي الشترط في التحارة الشروعة لأنه لولا 
التغرير لا أقدم الشتري على الشراء. وهو أيضاً مستند اعتبار التدلیس موجباً لحق الفسخ. 
مستند اعتبار الغین الفاحش للمسترسل حدیث: " غبن السترسل حرام " رواه الطبراني وقي روایة:" 
غبن السترسل ربا " رواه البيهقي . 
مستند اعتبار تصرف الشتري في البیع بعد ظهور التدلیس أو التغریر أنه رضا دلالة» وله حکم الرضا 
الصریح باسقاط خیاره بالقول. 


